اتاد 
علوززافار 


لان وت إن كضرع زم لفل الست قلي كلَة 


ظ أ 11 21 
الوه 


العيق وعشرصةام 


عر | مس راحم لل 
9 اب يسالك 


اللطباعة والنشر والتوزيع 
نس 


الموضوع: الفقه الحنفي 
العنوان: "جد الممتار على رد المحتار" 
التأليف: الإمام أحمد رضا خان القادري -رحه ل سال - 
1 :| الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كرانشي 
التنفيذ: المدينة العلمية (دعوت إسلامي) 
شارك في التحقيق والترتيب: . 
محمد يونس علي العطاري المدي؛ تصور حسين العطاري المدني» 
قارئ إسماعيل العطاري: المدي. حامد علي العطاري» محمد أمين - 
العطاري المدني» عبد الزاهد فاروقي العطاري؛ سيّد عقيل أحمد 
العطاري المدني. محمد كاشف العطاري المدني» محمد د كل فسراز 
العطاري المدي؛ محمد كفيل العطاري المدني. 
عدد الصفحات: "6٠‏ صفحة 0 
١‏ جميع.الحقوق محفوظة للناشرء ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والتسخ والتسجيل الميكانيكي 
٠‏ | أو الإلكتروي أو الحاسوي إلا يإذن خطي من:  ١‏ 
00 فكتبة المدينة ينة - كراتشي- باكستان 
هائف37141:404511185 ال فاكس: ١4‏ 3 
يطلب من: مكنبة المدينة بكراتشي. أفنان مكتبة المدينة للدشر والطباعة 

مكبة المدينة: لاهور دربار ماركيش» شارع كنج مخش. لاهور. هاتف: 9111/6 

مكنية المدينة: سردار آباد (فيصل آباد): سوق أمين بور. هاتف: 94170:؟ 

مكببة المدينة: حيذر آباد: فيضان مدينة آفندي ثاؤن. هانف: 047911 

مكنية المدينة: بشاور: فيضان مدينة 'كلبرك رقم١١ء‏ التور اسثريث: صدر. هاتف: 67179.44 

مكتبة المدينة: راولبنذى: أصغر: مال روك قريب من عيد كاء. هات: 4411558 / 

مكبة المدينة: ملتان: قريب بيبل والى مسحد بوهر كيْث. هاتف: 40111815 

. مكنبة المدينة: كرئك: قريب ريلوي استيشن؛ ذى ايس آفس.‎ ٠ 
مكبة المدينة: آزاد كشمير: جوك شهيدال؛ مير بور.‎ 


الطبعة عة الأو 0 
525 


سهامة واتمروالتوقع .. : 
٠‏ كراتشي: باكمبتان.. 0 


كتاب الطلاق سح الهزء الرابع 
كتاب الططلاق 

[1؟] قوله: ”© حقيقة وحكما”": 

أغي: معاً فإنَ النكاح لا ينفسخ بأحدهما. ١١‏ 

[:57] قوله: '" بل هي أعم”: 

أقول: ومنها: أن يأمرك 1 والديك بطلاق عُرسك كما دل عليه 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما9؟ وغيره» وكانت واقعة سيّدنا إسماعيل 


جد الممتار على رد انار 


)١(‏ في المان والشرح: (هى لغ : رفع القيد» وشرعاً: (رفع فيد النكاح في الحال 1 المآل 

بلفظ مخصوص) هو ما اشتمل على الطلاق» فخخر ج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ ورِدة» 
ْ لله فخ 1 لا طلاق. في 2 ذ أختار : : (قوله: ذ فخخر ب ع افوخ تك "الفتح : 

ونخيار اللو والعتق» , وعدم دم الكفابة: ونقصان 7 فإنّها ليست طلاقا اه. 

)١(‏ "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» 40/9 تحت قول "الدر": فخرج الفسوخ... إلح. 

() في "رد المحتار": أمّا الطلاق فإنْ الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاحة إلى اللخلاص» 
(ذكر أمثلة الحاجة إلى الخلآص كم قال:) فليست الحاجة مختصة بالكبر والرّيبة كما 
قيل» بل هي أعم كما اختاره في "الفتح'» فحيث تحرّد عن الحاجة المبيحة له شرعاً 
يبقى على أصله من الَظرء ملتقطا 0 

(؛) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» 2.47/9 تحت قول "الدر": وقوطهم... إلم. 

(5) أرحه أبو داود» (0178)؛ كتاب الأدب؛ باب في بر الوالدين» 4135/4 عن مزة 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ((كانت تح امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها 
فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر الني يه فذكر ذلك له فقال النبي يَل: طلقها)). 


سسسب [ علس: الفقة لفل وت ١]‏ ( 1 ) لد 


جد الممتار على رد انختار . كتاب الطلاق ست الجزء الوايع 


الذبيح عليه الصّلاة والسّلام20. ١١‏ 

القفقةا قوله: بل هي أعم كما اخختاره قُ "الفتح"». . فحيث تحرد عن 
الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحَظْر"©: ظ 

أقول: ويؤيّده حديث: ((ما أحلف بالطلاق مومن؛ ولا استحلف به 
لا سيّما هذا الى الشديد. 5 ث7" رواه ابن عساكر”» عن أئس رضي 


]44 أخرجه البختار 2 (2)5014 كتاب أحاديث الأنبياء» باب (يزفون) [الصافات:‎ )١( 
النسلان في المشي: ؟/476» ((فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع ركتسهء‎ 
فلم يحد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج ييتغي لناء ثم سأطها عن عيسشهم‎ 
وهيئتهم» فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة؛ فشكت إليه؛ قال: فإذا حاء زوحاك‎ 
فاقرئي عليه السلام؛ وقولي له يُغْيّر عتبة بابه, فلما جاء إسماغيل كأنه آنس شيئاء‎ 
فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخيرته‎ 
وسألئٍ كيف عيشناء فأخبرته أنّا في جهد وشدّة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت:‎ 

ظ نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام؛ ويقول: غيّر عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد أمسرني 
أن أفارقك» ألحقي بأهلك فطلقها)). 

(؟) "رد المغختار"؛ كتاب الطلاق» 247/4 تحت قول "الدر": وقوطهم... إلخ.: 

(”) "كنز العمال": (4777)» كتاب اليمين والنذر الباب الأوّل في اليمين» الفصل 
الأوّل في لفظ اليمين» .595/١‏ ظ 

(5) هو علي بن الحسن بن هية الله لمعروف بابن عساكر ال زتالاده)؛ مسن 
تصانيفه: "تأريخ دمشق الكبير"» "معجم الصحابة". 

("هدية العارفين'» الا الأعلام» لنفقة "نحم للإلفين", 1 


سس | مملس: اللعة المي" دوت الاي | سس( 1 ) سس 


جد الممتار على رد اختار كعاب الطلاق سس اجزء الرابع 


لله تعاللى عنه عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلمء يه إذاء المسلم بلا وحه 
شرعي» وقد قال صلّى الله تعاللى عليه وسلّم:.((من آذى مسلماً فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله) رواه الطبراني في "الأوسط””2 بسند حسن عن أنْس رضي 
ظ الله تعالل عنه أما فعل ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا الإمام 
. الحسن المْحتيَى رضي الله تعالمى عنه فنعلم قطعا أنه كان لحاحة شرعيّة ومصلحة 
دينيّة وإن لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده تكثير الذوق! وقد حاء عن 
ده صلَى الله تعالى عليه وسلّم: ((إن الله لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات)) رواه 
ش الطيّراني في "الكبيز"(2 عن عُبادة27 رضي الله تعالى عنه. ١١‏ 

| مطلب في طلاق الدّؤر 

1 قوله: 2 عدم احتياحه إلى النيّة": إن كان الواقع به بائنا. ١‏ 


:741//7 أخرحه الطبراني في "المعجم الأوسط"؛ (7507)) باب السين من اسمه سعيد»‎ )١( 
.)ه15٠ت( للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ 
.("كشف الظنون", ؟/107797)..‎ ْ 
ظ‎ .7١/8 (؟) أخحرجه الطبراني في "المعجم الأرسط". (7/848)) باب من اسمه محمود‎ 
هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرّم الأنصاري الزرجي أبو الوليد» صحابي:‎ )( 
شهد العقبة» وكان أحد النقباءء وبدرا وسائر المشاهد» وهو أوّل من ولي القضاء‎ 
ب"فلسطين"» وتوفي سنة أربع وثلاثين ب"الرملة" أو ب"البيت المقدس"»: وكإن من‎ 
.)1 58/5 سادات الصحابة. (أسد الغابة", “جه 5-1 ل "الأعلام"‎ 
في الشرح: ألفاظه: صريح, ومَلحَق به» وكناية. في "رد امحتار": (قوله: وملحق به)‎ )4( 
| أي: من حيث عدم احتياجه إلى النيّة كلفظ التحرع... إلخ..‎ 
"رد امحتار"؛ مطلب في طلاق الذّور» 48/6» تحت قول "الدر": وملحق به.‎ )0( 


سسسسسب | مهلس: “الديئة العلمية؟ (دعوت إسلاني) | سنت ( 73 ) سقيس 


جد الممتار على رد امحتار كتاب الطلاق حسسس - الجزع الرابع 


مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي 
[70م] قوله: يأن الزائد عليها بكلمة واحدة”") 
أي: في طهر واحد. ١7‏ 
[704؟] قوله: بكلمة واحدة بذعي ومتفرقأ©: في الأطهار. ١1‏ 2 
[0/0] قوله: 9) أو كانت من لا تحيض”: لإياسها أو صغرها. 2١1‏ 
[0/م] قوله: © وإلاً فهو بدعي27: 
أي:. إن كان في طَهّْر وطىع فيه أو في حيض قبله. ١1‏ . 


)١(‏ في المئن والشرح: (طَلقة) رحميّة (فقط في طَهْر لا وطء فيه) وتركها حتّى تمضي عذثُها 
(أحسن) بالنسبة إلى البعض الآخر. في "رد امختار": (قوله: طلقة) الناء للوحدة؛ وقيّد 
ما؛ لأنْ الزائد عليها بكلمة واحدة بذعي) ومتفرقاً ليس بأحسن» "بحر". 

(؟) "رد اغغتار"» كتاب الطلاق» مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي) 
8 تحت قول "الدر": طلقة, 

إفة المرحع السابق. 

(5) في "رد امختار": لو طلقها بعد ظهور حملهاء لقت ين لا خض ف طهر وها 

فيه لا يكون ب بدعيا لعدم العلة أعني: تطويل العدّة عليها 

(5) "رد انغتار"؛ كتاب الطلاق» مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي» 
9 ٠ء‏ تحت قول "الدر": لا وطء فيه. 

(5) ف "رد انحتار": لكنّه في المدحولة حاص بها إذا كان في طُهْر لا وطء فيه» ولا في حيض 
قبله كما مر وإلا فهو بدعي. 1 ٠‏ 

و0 "رد امحتار"» مطلب في تقسيم الطلاق... إل 2٠١4/4‏ تحت قول "الدر": وطلقة. 


سسسب | مجلس: "اللا العلعة؟ دعوت إسلاضي) | سنب ( 4 ) سسسسست 


جد الممتار على رد اتختار 
[0/م] قوله: 29 لا تكون فاصلة: . 
أي: فيكره الزائد من طُلّْقة في طهر واحد مطلقاً. 011 
مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والتكاح والعتاق . 
[] قوله: ”" وسيآتي تمام لعلدم على ذلك في كتاب الإ كاك 


كتاب الطلاق ‏ ب الجزء الرايع 


)١(‏ من البئعي: طلقتان في طهر لا رَجّْعة فيه» "الدر". وفي "رد للحتار": فلو تخلل تسين 
لطّلقتين رَبمْعة لا يُكره إن كانت بالقول أو بنحو القبلة أو اللْمْس عن شسهوة» لا 
بالجماع. إل وظاهر الرواية أن الرّجعة لا تكون فاصلة» وكذا لو تخلل التكاح. ‏ 
6 "رد الحتار"؛ مطلب في تقسيم الطلاق. .له 5/3 ٠‏ تحت قول "الدر": لا رّجعة فيه. 
00 في "رد انختار": (قوله: قن طلاقه صحيح) أي: طلاق الْمُكرّهء وشّمِل ما إذا أكره 
على التوكيل بالفللاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع» "بحر" قال محشّيه الخير الرملي: 
ومثله العتاق كما صرّحوا به وأمًا التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به والظاهر | 
نه لا يخالفهما في ذلك لتصريحهم بن الثلاث تصحّ مع الإكراه استحساناء وقد ذكر' 
الر يلعي ف مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان» و لقي أن لا تصح الوكالة؛. لأن: 
الوكالة تبط بِالْهَرْلء فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله» وحه الاستحسان أن الإكراه : 
1 لا بمنع انعقاد البيع» ولكن يوحب فساده» فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه» والتتُروط ش 
الفاسدة لا تؤثّر في الوكالة؛ لكونها من الإسقاطاتء فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرّفه ١‏ 
الوكيل اه. فانظر إلى علّة الاستحسان في الطلاق تمنها في التكاح» فيكون: حكمهنا ٠‏ 
٠‏ واحدا تأمّل. اه كلام الرّملي. قلت: ومسي ام لكلا على ذلك في كاب كدر 
إن شاء الله تعالى. : ٠‏ 0 1 
(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» مطلب ف الإكراة على التوكيل بالطلاق وانكاح. التق 
9أ©» تحت قول "الدر": فإن طلاقه صحيح. ٠‏ 


0 تتا 1 ل 


سد كتاب الطلاق ست الجزء الرايع 


جد الممتار على ررد انختار - 
لك خو روفو كن :أن كل ركلة نص مع الإكراه 
مطلقاً إن شاء الله تعالى. 0 


فائدة: ل العمل شع ةب فلك ون سخ 
مع الْهَرْل يصمح مع الإكراه كما يأن صما ج00 

فائدة: انظر لو أحاز الول فكرهاً. . 0 
| أقول: إن كانت الإاحازة قبل العقد فهو التوكيل وإن كان بعد عقا 
الفضولي فقد صرّحوا أن الإجازة اللاحقة مثل الوكالة السابقة وينبغي التحرير 
والمراجعة. والظاهر أنْ الإحازة لا تصح مع القرل» لكنّ الوكالة أيضضاً لا تصحّ | 
معهه ومع ذلك لو وكل مكرها ففعل الوتكيل تفذ يما علمت أن الشرط الفاسد - 
لا يعمل في (التكاج) وقد قدم ش عن "ح" صا 01 ج201: (أن إحازة التكاج 
٠‏ مثله لا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصمٌ تعليقها) اه. ١‏ 

وقد ذكر في بيوع "الدر””©: (أن كل ما كان مبادلة مال بعال يفسد. 
بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالَرْض) اه. ولا شلك أن إحازة التكاح سابقة 
أو لاحقة ليست من المعاوضات الالية فتصحّ مع الشرط الفاسد فكذا مع الأكراه 


ظ )١(‏ انظر المقولة [/.414] قال: أي: "الدر": يصح. 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الإكراه» 2154/9 (دار المعرفة). 

(”) انظر "رد انحتار' » كتاب الييوع؛ ما ييطل بالشرط الفاسد ولا يصحٌ تعليقسه به 
او تحت قول "الدر": ؛ فقصنرها على البيع قصور.. ش 

(4) انظر زأكنا كتاب + لع ماه عطل بالشرط الفاسد د ولا.. 2ه ولح ع ره؛. 


سس (0) سس 


جد الممتاو على رد امختار 


كتاب الطلاق سبح الهزء الرابع 
كما ذكر الإمام الزيلعي”" في التوكيل بالطلاق» وأنت تعلم أنْ هذا الدليل يفيد 
حواز كل توكيل مع الإكراه» فليحرّر» الله تعالى أعلم. 7 

أقول: ولكن يدفع كل ذلك أن تعليل الاستحسان غير مطرد وإل وحب 
أن يكون كل ما يصحّ مع الشروط الفاسدة يصحّ مع الاكراه وهو باطل قطعما 
فليس لأحد أن يقول: تصمٌ الحبة مع الإكراه؛ والحقّ أن الفقه لا يوذ مسن 
التعليلات التي يبديها المتأعترون».وإذ قد رأيناهم قاطبةٌ يذكرون فيما يصمح 
باللأكراه التوكيل مقيّدا بالطلاق والعتاق ولا يذكر أحدّ منهم التكاح مع أنه | 
أخوهما وقرينهما وقد نصّوا أن المفهوم معتبر في الكتب حتى مفهوم اللقب لا سيّما 
مع مفهوم العدد لا سيّما في هذه الصُورة فينقدح في الذهن أئهم لم يطبقوا على 
تركه نسياناً ولا احتزاءه بل لله ليس من المستثنيات كما مال إليه العلآمة الخير . 
اي شه في "حاشية*" على "لي" كما بأ" الاكره ون م سر 
التوكيل بالإكراه لم تحز الإحازة أيضاء وبالحملة فاحل نحل اشتباه ولا بدّ مسن 
تحرير فوق ذلكء والله تعالى أعلم. ١١‏ 2 اا 


)0 "التبيين") كتاب الإأكراه؛ 1١‏ 37. 
0( 3 الأنوار شير الدين بن بن أحمد بن إن عي لبون العليمي الفاروقي الرملي 1 
ايشا المكنون"» 1 'هدية العارفين"» اللحمم. 

ةا انظر "رد اللحتار"» كناب الإكراه» مطلب: : بيع للكره فاسد وزوائده. 25 لخ الققة | 
تحت قول "الدر"* وتوكيله بطلاقا وعتاق. 2 (دار المعرفة. ظ 


التتتت | ا 


]| مجلس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلإنيه. - 


جد الممتار على رد انحتار 
مطلب في المسائل التي تصحّ مع الإكراه 

[070] قوله: 0 مراده بعدّم الوقوع ف المشبه به عدمه ديانة: 

أي: وفرق بين الطلاق هازلاً وبين الإقرار به هازلاً» لهذا إذا تعلق هازلاً . 
ب ل(أقرَ) ويحتمل تعلّقه ب (الطلاق) أي: قر به كان طلّق بالخزل وعطف 
(كاذب) من عطف العام على الخاص, والفقهاء ريما يفعلونه ب (أو)؛ وذلك 
لأنْ الإقرار بالطلاق هازلاً إِنّما يفيد لو لم يكن طلّق في الواقع وإنْما أقرَ به 
كاذباء أمّا لو أقر به صادقاً فلا شك من الوقوع ديانة سواء كان هازلا في الإقرار 
أو في المقرّ به» فافهمء والله تعالى أعلم. 00 

070[1] قوله: ”© وفيه قصور"» 


كتاب الطلاق سح الجزء الرايع 


)1١(‏ في المان والشّرح: (يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديراء "بدائع"؛ ليدععل 
السكران (ولو عبدا أو مُكرّهاً أو هازلاً) لا يقصد حقيقة كلامه. 

وف "رد امحتار": وأمًا ما في إكراه "الخانية"-: لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقرٌ لا يقع 
كما لو أقرٌ بالطلاق هازلاً أو كاذباً- فقال ف "البحر": إن مراده بعدّم الوقوع في 
المشبّه به عدّمه ديانة» 4 نقل عن "البزّازية" و"القنية": لو أراد به الخبر عن الماضي 
كذباً لا يقع ديانةه وإن أشهدّ قبل ذلك لا يقع قضاء أيضاً اه. 

(1) "رد الغتار"؛ مطلب ف المسائل الي تصحّ... إل 155/4» تحت قول "الدر": أو هازلاً. 

() في "رد المختار": (قوله: لا يقصد حقيقة كلامه) بيان لمعتى الحازل» وفيه قصور؛ ففي 
"التحرير" و"شرحه": الخَرل لغة: اللعب؛ واصطلاحاً: أن لا يراد باللفظ ودلالته المعتّى 
الحقيقي ولا المحازي» بل أريد به غيرهماء وهو ما لا تصحّ إرادته منه) وضذه الججدّ 
وهو أن يراد باللفظ أحدهما. 

(5)' رد الحتار"» مطلب في للسائل... إلى 0170/9 تحت قول "الدر": لا يقصد حقيقة كلامه. 


سسسب [ لس ال ل ات 1 سس 1 8 ) الس 


جد الممتاز على رد النختار كتاب الطلاق مس سسسب اليزء الرابع 


أقول: حقيقة الشّيء ما يحقّ به ويثبت» فالمعئّى لا يُقَصذ بكلامه ثبوتا 

بل يريد أن يلغو فلا قصور. ١‏ 0 
مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج 

روما قوله: (') فقد فرق بين ما إذا كان... 04" 

أقول: إذ قد علمنا المناط وهو تسيّيه في زواله بمحظور أي: تعاطيه عختارا 
ما يعليم أله يزيل العقل فيمكن التوفيق أن العبيذ إن كان من شأنه أن يصدّع 
قدر منه يهذه الغاية فشرب ذلك القدر فقد تسبّب وإن لم يكن شديداء أمّا إذا 
لّم يكن ذلك من شأنه وشرب قدر ما لا يسكر فلم يسكرء ولكن اثفق أله صدّع . 
إلى تلك الغاية فلم يتسبّب وإن كان شديداء تأمّلء الله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو زال عقله بالصّداع أو باح لم يقع. 
ون "فتح القدير"؛ (47/5): إذا شرب النمر فصع فزال عقله بالصّداع فطلق لا يقع؛ 
والحكم لا يضاف إلى علة العلة» كالشرب إلا عند عذم صلاحيّة العلّق ونفس المسألة 
في "البحر" أيضا رج صة5!) نقلاً عن "الفتح". 
("الفتح"؛ كتاب الطلاق» 2747/7 "البحر"» كتاب الطلاق» 4137/9). 
قال العلآمة الشامي: ويخالفه ما في "الملتقط": لو كان اليد غير شديد فصدّع فذهب 
عقله بالصّداع لا يقع طلاقه» وإن كان النبيذ شديدا حراما فصدّع فذهب عقله يقع 
طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محم وغير عم كما ترىء فتأمّل, ‏ 
(؟) "رد امختار"؛ كتاب الطلاق» مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج» 2170/4 تحت 
قول "الدر": نعم لو زال عقله بالصداع. 


سسسب | مجلس: اللليئة العلمية" (دعوت إسلامي) أأسسستنت ( 4 ) ملتسم 


جد الممتار على رد انار . - كناب الطلاق سسسب|بب|بسييسيبييبيي ا ارء الرابع 


النين قوله: "2 في "الحاوي الز اهدي "00 
لو أقرٌ بطلاق زوحته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي فتبيّن عدّمه لّم يقع كما 
في "القنية"7" اه "أشباه"0*) عن قاعدة: لا عبرة بالظن البيّن طوه. ١١‏ 
قوله: (لم يقع) أي: ديانق, أمَا قضاء فيقع كما في "القنية"؛ لاقراره به أه 
"غمز "6*0 
[م0] قوله: في "الحاوي الزاهدي"20:. 
قلت: مثله في "البرّازية"9", فالآو ل الع و إليها.. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "الحاوي الزاهدي": ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء من 
لّم يكن أهلاً للفتوى» وكلّف الحاكمٌ كتابتها في الصلدَه فكتبت» م استفتّى ممن هو 
أهل للفتوى. فَأفتَى بأنّه لا تقع؛ والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصّكٌ بالظنٌ» فله أن 

٠‏ يعود إليها ديانة» ولكن لا يصدّق في الحَكُم اه. 

6 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في' الحشيشة والأفيون والبنج» 2175/9 تحت 
قول "الدر": يقع قضاء. | ظ 

(7) "القنية"» كئاب الطلاق» باب في الطلاق الذي 5 يقصد إيقاعه» ص١‏ ؟7١.‏ 

(4) "الأشباه", لمن الأو ل» القاعدة السابعة عشرة» صع”١.‏ 

(ه) "غمز عيون.البصائر"؛ الفنّ الأوّل» القاعدة السابعة عشرة» 1.0/١‏ | 

(5) "رد انختار"» كتاب الطلاق» مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج» 9 تحت 
قول "الدرٌ": يقع قضاء. 

(7) "البرّازية"» كتاب الطلاق» نوع آخر في ألفاظه» 21» (هامش "المندية"). 


سسسب | مبلس: "اللخقة العلمية؟ إدضوت إسلامي) | سنت ( 73١‏ ) اند 


جد الممتار على رد امختار 
[:؟57] قوله: () أن الجنون لا يعدم الشّهوة(": 
جحواب عمًا يتراءي وروده من .أن التأجيل لا يفي يع لون 1 
٠‏ مطلب في طلاق المدهوش 
[ه000] قوله: (" وفي "التاترعخانية"9): و "البرازنية"00) 
0 مطلب ف الطلاق بالكتابة 1 
[ج5] قو اد بأن كتب: :إذا جاذك كتابي فأنت طالق 290 


كتاب: الطلاق شد الجرء الرابع 


(1) لا يقع طلاق لمجنون إلا في أربع مسائل ذكرها الشتارح» منها: إذا كان عتّيناً. 

قال العلامة الشامي: أي: وفرّق القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأحيله سنة؛ لأن 
الجنون لا يعدم الشّهوة» كما سيأي في بابه إن شاء الله تعالى. 

(1) "ردٌ المختار"» كتاب الطلاق» مطلب ف الحشيشة والأفيون رابنج؛ 4 تحست 
قول "الدرٌ": أو كان عنّينا. 

(6) في "ردٌ امحتار": وف "التاترخانية”: ولو قال: أوقعت ما تلفظتُ به حالة الوم لا يقع 
شيء اه. وهو ظاهر. ظ 0 

(4) "رد انحتار"» كتاب الطلاق» مطلب ف طلاق لمدهوش, /» تحت قول "ال 
أو جعلته طلاقا. 0 

(5) "البرّازية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في صريح الطلاق» 2١70/4‏ (هامش 'الهندية"). 

(5) في "رد لمختار": وإن علق طلاقها..بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتسابي هذا 

ظ فأنت طالق» فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق» كذا في الخلاصة", "زا" 

(7) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الطلاق بالكتابة» 5:/9 23 تحت قول "الدر": 
كتب الطلاق... إل. 1 


سسسب [ مجلس: ةل ودورت ااي] سس ( 11 ) اللا 


كتاب الطلاق 20 الجزء الرابع 


جد الممثار على رد اختار 1 


.فما لم يجمئ إليها الككئاب.لا يقع كذا في "فتاوى قاضي خحان "00 وإن 
كتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق» فكتب بعد ذلك حوائج فجاءفا 
الكتاب... إل هكذا هو في "الحند يه" وراحعت "9" فنقل مثل ما نقل 
عنة الفاضل امحشّي» فلعل "ط" اخحتصر الكلام» أو قي نسكحته 'الهندية" سقطا. 

[0م0] قوله: (؟) في. بلدها:. 

أي: ف البلد الذي هي-الآن فيه و| لم يكن وطنها. ١‏ 

[07] قوله: وإن أخبرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممرّقا: إن أمكن 
فهمه وقراءته وقعء وإلاً فلا "ط" عن "الة"20: غن "الخخائية"0, ١‏ | 


.719/1١ "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتاية»‎ )١( 

0( "المندية" كتاب الطلاق» الفصل السادس ي الطلاق بالكتابة» امام 

(م) "ط" كتاب الطلاق» 111/5. 

(4) في الشرح كتب مستبينا: يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول 
الكتاب» "جوهرة". في "ردٌ امحتار": ولو وصل إل أبيها فمرّقه ولّم يدفعه إليها: فإن 
كان متصرّفا في جميع أمورهاء فوصل إليه في بلدها وقعء وإن لّم يكن كذلك فلا ما 
لم يصل إليهاء وإن أخيرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممرّقا: إن أمكن فهمُه وفركه 
وقع» وإلاً فلاء "ط" عن "الحندية". ' 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الطلاق بالكتابةه ولبلد تحت قول "الدرٌ": 
'طلقت بوصو ل الكتاب 

(5) المرحع السابق.. . 

(/7) "الخانية", كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتابة» ١ 2/١‏ 


سن | مجلس: “المليئة العلمية" زدعوت إسلامي) أ سس ( 05 4 لد 


جد الممتار على رد اللحتار > كناب الطلاق تسم - اجزء الرايع 


[وم7م] قوله: 0 لو قال للكاتب: مدب طلاق امرأتي . 1 
اختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصّاتٌّ بطلاقها فقيل: يقع وهو إقرارٌ 
به وقيل: هو توكيل فلا يقع حتّى يكتب» وبه يفتّى وهو الصحيح في زماننا 
كذا في "القنية"7"©» وفيها بعده: وقيل: لا يقع وإن كتبء إلا إذا نوى الطلاق. 
"أشباة"29, ظ 
[.4/؟] قوله: لو قال للكاتب: أب طلاق امرأي؛ كان إقررً بالطلاق27: 
المسألة مختلف فيها كما نذكر”"2 عن "الفصولين" في الصفحة الآنية. ١١‏ 
. [0:1] قوله: 9" ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها... 4©: 


(1) في "الرد": لو قال للكاتب: أكتب طلاق امرأني» كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب. 
(0) "رد المحتار"» مطلب في الطلاق بالكتابة: 6,؛ تحت قول "الدر": طلقت بوصول الكتاب. 
() "القنية"» كتاب الطلاق» باب فيما يقع بكتبة الصكُ في الطلاق» صلة؟١.‏ 
(4) "الأشباه"؛ الف الثالث» أحكام الكتايق» صه8؟. ْ 
(0) "رد المتار"» مطلب في الطلاق بالكتابة» 2١61/4‏ تحت قول "الدر": طلقت برُصول الكناب. 
(") انظر المقولة القابلة. 
(0) في "رد الختار": ولو استكتب من آخحر كتاباً بطلاقهاء وقرأه على الزوج فأخذه الزوج 
وختمه وعنونه وبعث به إليهاء فأناها وقع إن أقرّ الزوج أنه كتابه أو قال للرحل: ابععث 
. به إليهاء أو قال له: أكتب نسخة وابعث ها إليهاء وإن لم يقرّ أنه كتابه ولّم تقم بينة 
لكنّه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة؛ وكذا كل كتاب لم يكتبسه 
بمخطه» ولّم عله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقرّ أله كتابه اه ملخّصاً. ‏ / 
)0( رذ انختار"» مطلب ف الطلاق بالكنابة» 2١61/9‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول الككئاب. 


سس [ لس ل الل اي سا 157 ) سنا 


جد الممتار على رد انختار - كتاب الطلاق حنست ازع الوايع 
0 كتب كتاب الطلاق كم نسخحه إلى كتاب آخعر أو أمر غيره يكنابته ثاني 
و لميمل عليه فأتاها الكتاب طلقت ثنتين قضاء وو احدةٌ في الديانة اه "بزازية"7". 

قلت: وصوابه: فأتاها الكتابان كما في "الخلاصة"9©. ١١‏ 

كتب غير الزوج كتاب الطلاق وقرأه على الزوج فأخذه وخحتم عليه 

وقال الرحل: ابعث هذا الكتاب إليهاء فهذا ممنزلة كتابته بنفسه اه "بزازية"7» 
قبيل مسائل المحازاة. ١‏ 

في "المنتقى": (إذا كتب كتاب الاق أ نسّخه في كتاب آخر أو أمر 
غيره حتّى كتب ولّم يمل هو فأتاها الكتابان طلّقت تطليقتين قضاءء وفيما بينه 
وبين الله تعالى تقع واحدة» وكذا لو استكتب 49) من رحل آخخر كتاب الطلاق: 
لامرأته وقرأه على الزوج فأخحذه الزوج وخحتم عليه أو قال لذلك الرحل: ابعث 
هذا الكتاب إلى امرأتي فهو .كنزلة كتابته). ؟١‏ "خلاصة"0. 


)١(‏ "البزّازية'» كتاب الطلاق» نوع آخر في التوكيل وكنايته؛ 1866/4 (هامش "الهندية”). 
)١(‏ "الخلاصة"؛ كتاب الطلاق» جنس آخير في التوكيل وكناية الطلاق» 7/؟91. 
(؟) "البزّازية"» كتاب الطلاقء نوع آعر في التوكيل وكتايته» 2١80/4‏ (هامش "المندية"). 
(4) الواقع في نسختي "الخلاصة": (كتب من رحل آخر) وصوابه: (أمّا استكتتب)» أو 
حذف (من) كما في عبارة "البرّازية" والبزازي إنما لخَص هذا القام من "الخلاصة" 
كما يظهر بالمراجعة إليهما. ١١‏ منه. ش 
١البزازية"‏ » كتاب الطلاق؛ نوع آخر ف التوكيل وكتايته» 4 (هامش."الحنندية؟). 
(0) "الخلاصة") كتاب الطلاق» حنس آخر في التو كيل وكناية الطلاق» ؟/؟5. 


سسسب [ لس الففة لعةة (دعوت ااي ] سننبا١ا‏ (14) لسلا 


جد الممتار على رد امختار كتاب الطلاق سسسس- الهزء الرابع 

قال2'0 للصّكاك: أكتب طلاق امرأني تطلق كتب أولم يكتب (فظ) 
"سردى بازن لع كرد وبدكان ص نويس آمدندزن كنت كههرسه طلاق بنويس 
صكاك شوى را كنت كه مجنين است شوى كنت كه هرسه بنويس”" يقع الثلاث 
بحكم الإقرار: في الرابع عشر من "الفصولين" اه "مجموعة الأنقروي”". 

وكتب بخطه في "هامشها”'© على قوله: (تطلق كتب أو لم يكتب) 
ما نصّه: (وصحّح في "القنية" أنه لا يقع ما لم يكتب في باب فيما يقع بكنبة 
الصّك في الطلاق) اه. 

أقول: رمز أوَلا في "الفصولين"”"© (مش) ل "منهاج شاك ونقل 
عنه ما نصّه: (لو قال لآخر: اكتب شهادتي في هذا الصّكّ فكتب المأمور شهد 
بذلك لّم يكن إقراراً من الآمر بأنّه للبائع كما لو قال له: أكتب طلاق امرأتي 


)١( .‏ المسألة تأي في الإقرار ص١‏ ٠ا. ١7‏ منه. 
(انظر "الدرٌ"» كتاب الإقرار» 14517/4-"4717» "دار المعرفة"). 
(1) خالع رحل زوحته وخضر إلى الدكان لكتابة الصلكّ فقالت المرأة للصكاك: أكتب 
بالثلاث» فقال الصكاك للزوج: هل كذلك؟ فقال له: أكتب بالثلاث يقع الثلاث. 
(") "الفتاوى الأنقروية", كتاب الطلاق» .77/١‏ 
(4) المرجع السابق» (هامش "الأنقروية'). 
(ه) "جامع الفضولين" الفضل الرابع عشر... إل .1179//١‏ 
(5) "منهاج الشريعة" في شرح "منار الأنوار" في الأصول: لال الدين رسولا بن أحمد 
بن يوسف التباني الحلبي الحنفي (ت7ةلاه). 2 "كشف الظنون": ؟/181017). 


سسسب [ ملي ال لل ا سس ( 15 ) للا 


جمد الممتار على رد امحتار كتاب الطالاق. سس سسب الجمزء الرايع ش 
فكتب فهو ليس بإقرار بطلاق)؛ تم رمز" (عدّمم ل"العدّة"77) ونقل غنه: 
(لو قال له: أكتب طلاق امرأقٍ فهو إقرار بطلاقهاء فلو قال له ثانياً للتقاضي 
فهر إقرارٌ بتطليقة واحدة (فقظ)» قال للصّكّاك: اكتب) إلى آخر ما مر عنهاء 
وعن (فظ) ل"فوائد ظهير الذي" وقال في "الخانية" في فصل السصريح: 
(لو قال: اكتب لما طلاقها ين ينبغي أن يقع الطلاق للحال2 كما لو قال: احمل 
إليها طلاقها وكما لو قال: اكتب إلى امرأتي أنْها طالق) اه. من فصل الصريح 
هامش "الحندية" صلاه 24 ج201 طابع "مصر". ١١‏ 

[745] قوله: ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقهاء وقرأه على الزوج» ' 
فأخذه الزوج وختمه وعَنُونه وبعث به إليهاء فأتاها وقع إن أقرٌ الزوج أنه كتابه 
أو قال للرحل: ابْعث به إليها": 


.1717/١ "جامع الفصولين"؛ الفصل الرابع عشر... إل‎ )١( 

(؟) "عدة المفتين": للنسفي. ("كشف الظنون"» "جامع الفضولين" .)75/١‏ 

(1) "فوائد ظهير الدين": لعلي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناي الحنفي (ت0:7ه. ‏ 

1 ("كشف الظنون" 1794/9). 

(4) أي: تمجرّد هذا القول من دون حاجة إلى أن يكتب المأمور بدليل التشبيه ب: احمل 
إليها طلاقها وقد قال فيه: طلقت للحال ولا يتوقف على قول لأمور ذلك امه فافهم. 

٠‏ فقد اضطريت الأقوال اضطرابا شديداً.. ١١‏ منه. 

(0) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح؛ .51١١/١‏ 

إل4 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في .الطلاق بالكتابة» 2١51/9‏ تحت قول 0 
طلقت بوْصول الكتاب. . 


جد الممتار على رد انختار 
آقول: عبارة "الهندية"20 عن "حيط" عن "المنتقى" هكذا: (وبعث به 
إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقرٌ الروج أنه كتابه فيإن الطلاق يقع عليهاء وكذلك 
لو قال لذلك الرجل: ابعث ؟هذا الكتاب إليها أو قال له: أكتب نسخة وابْعث 
ما إليها... إلم: وظاهره أن (كذلك) إشارة إلى بعث الرحل بنفسه فيكون الى 
أن الرحل إذا كتب بأمره وقرأ عليه» فبعثه الزوج بنفسه أو الرحل الكتاب أو نسخة 
أرى منه.بأمر الزوج فإنَ الطلاق يقع عليها إذا أناها الكئاب إن أقرّ الزوج أن 
الكتاب كتابه» وذلك لأنْ بقيّة تصوير المسألة معادة في الصورتين الشبّهتين» 
وإلما التغاير في المشبّه والمشبه به فلو كان قوله: (كذلك) إشارة إلى إقرار الزوج 
كان المعنّى أن الرجل إذا كتب بأمره وقرأ عليه وبعثه الزوج بنفسه فإن الطلاق . 
يقع عليها سواء أ الزوج أنه كتابه أو بعث الرجحل الكتاب ب أو النسخحة الأخحرى 
بأمره فيكون البعث بنفسه مشروطا في الصور الثلاث وهو فاسد كما ترى. ‏ - 

وعلى ما ذكرنا”” يكون إقرار الزوج مشروطاً في الثلاث: وهي بعثه 
بنفسه أو بعث الرحل الكتاب أؤ النسخة الأخرى بأمره وهذا صحيح لا غبار 
عليه» ويدل عليه قوله”" في آخجره: (كذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولّم يله بنفسه 
لا يقع الطلاق ما لّمٍ يقر أنه كتابه) اه. حيث جعل الإقرار شرطاً مطلقا فيما ظ 
ّم يخط ولّم يمل وهو المراد بالاستكتاب في صدر المسألة كما لا يخفى على 
المتأمّل» فاصدق التأمّل» وراجعء وحرر. ١17‏ 


كناب الطلاق ل الهزء الرايع 


.717/9/1١ "الندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالكتابة»‎ )١( 


6 انظر هذه المقولة. 
(1) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالكتاية, اإوبم. 


سسسست | ملس: الملئئة العلمية؟ إذعوت إسلاضي) | سنت ( 392 ) اسيم 


جد الممتار على رد احتار: كتاب الطلاق حت سح الهزء الرايع 


ومن الدليل على ما فهمت -ولله الحمد- عبارة "البرّازية" و"الخلاصة" 
اللتين نقلتهما على هامش ص .77" فَإِنّه لا ذكر فيهما للاقرار وإِنْما عطفا 
"أمر غيره بالبعث" على "بعث الرحل بنفسه"؛ فعلم أَنْ المراد أنْ البعث بنقفسه 
وبعث غيره بأمره سواى لا أن بعث غيره بأمره وإقراره بالكتاب سواءه وأيضا 
على ما أوهم يكون الحاصل أنه يلزم الإقرار إذا كان الباعث هو بنفسه ولا يلزم 
إذا لم يبعث بنفسه بل غيره بأمره وهو كما ترى. 1١17‏ 

نعم! لو كانت العبارة هكذا لكان له وحه: (وبعث به إليها فأتاها وقعى 
وكذا لو قال للرحل: ابُعث... إل)» وإن لم يبعث ولّم يأمر بالبعث فلاء إلا 
أن يقر أنْه كتابه فيكون المعنّى حيتئذ أن كتابة المأمور لا يكون يمنزلة كتابه إلآ 
أن يبعث أو يأمر ببعثه أو يقر أله كتابه» فيوافق ما في "البزازية" و"الخلاصة" 
وزيادة صورة الإقرار لا يناف ما فيهماء فإن الإقرار أقوى من دلالة البعث أو 
الأمر به كما لا يخفى. ٠‏ 

وبالجملة لا يخلو ما نقل0) عن "التنارنحانية" عن تخليط» أمّا كلام "المنلية" 
و"البزازية" وغيرهما فحاصل ما في "البزازية": أن كتنابة الغير بلا أمر الزوج تصير 
بمنزلة كتابة الزوج إذا قرأت عليه» ودل دليل على التنفيذ كبعثه أو الأمر يبعه 
وحاصل ما في 'الهندية": أن كتابة الغير ولو بأمر"الزوج لا تصيرمنزلة كتابته وإن 
بعث هو أو أمر ببعثه ما لَم يقر أنه كتابه» وحاصل كلام "الخانية" وغيرها: أَنْ مجرّد 


. انظر المقولة [141؟] قوله: ولو استكتب من آحر كتاباً بطلاقها... إلح.‎ )١( 
.1617-181/9 (؟) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الطلاق بالكتابة»‎ 


لل ابجلس: "اللجينة العلفية" زدعوت إسلامي) أ جد (18) لد 


جد الممتار على رد امحتار كناب الطلاق سس الهزء الرابع 
أمر الغير بكتابة الطلاق طلاقٌ في الحال وإن لم يكتب» وحاصل كلام "القنية": 
أله طلاق إذا كتب من دون شرط أن يقرأ عليه ويبعث أو يأمر بالبعث أو يقر بأله 
كتابه فهذه أربعة أقوال» فليتأمّل تأمّلاً غائر» لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. ١١‏ 
[ والحاصل: أن فرع "الحندية" يخالف فروع "البزازية" و"القنية" و"الخانية" 

جميعاء فإنّه جعل الكتابة بالأمر غير مؤثّرة شيئاً أو أمره يبعثه ما لم يقر أنه كتابة 
و"البزازية" جعل القراءة عليه وبعثه دليل التنفيذ في كتابة الغبر مطلقاً من دون 
إشراط أن يكون بأمر الزوج فكيف إذا كان بأمره؟ 

و"القنية" جعلت بمحرّد الكتابة بأمره ككتابته من دون توقيف على بعثه 
أو إقراره» و"الخانية" بحقت أن محرّد الأمر بالكتابة طلاق في الحال فضلاً عسن 
الحاجة إلى الكتابة والبعث والإقرار» وأمّا فرع "البزازية" فلا يخالف "الخانية" ‏ 
ولا "القنية"؛ لأن كلامّهما في الأمر وكلامها غير مقيّد به فيجوز حَمله على 
ما إذا كتب غيره بغير أمرهء ولا تنائي بين أن تكون الكتابة بأمر أو محرّد الأمر 
طلاقاء وأن لا تكون الكتابة بغير أمر طلاقا إلا بالقراءة ودليل التنفيذ؛ وأا 
"الخانية" و"القنية" فمتخالفتان صريحاء و"الخانية" هي ما هي» لكن مع "القنية" 
صريح التصحيح؛ وبالحملة فاحل لم ينضح بعد, والله المسئول لإظهار الصّواب . 
الناصع المصقول. ؟١‏ ظ 

نم ظهر بحمد الله تعاللى أن لا تخالف لفرع "الحندية" مع فرع "الخانية" 
ومن معها من الجاعلين الأمر طلاقاً في الحال, فإِنّهم إِنْما يجعلونه من حيث هو 
إقرارٌ بالطلاق كما صرّحوا به وإلاً فليس "اكتب" من صيغ إنشاء الطلاق» 
وكذلك "أخبرها"؛ أو "بشّرها": أو "حمل إليها" فكلّ ذلك إِنّما جعل طلاقاً 


سسب [ لس: الفقة الي وت 1ي] سن2 ( 18 ) اللسا 


جد الممتار على رد الختار كعاب الطلاق سس الجزء الرابع 
اقنضاءً منه لإقرار الطلاق» وفرع "الهندية" لا تتعيّن للإقرار؛ لأن كلامه في كتابة. 
طلاق لّم يوجد بعد» وإِنّما يوحد بعد وصول الكتاب بدليل تعليقه الحكم بإتيان 
الكتاب: فليس إقراراً بطلاق كائن قطعاً. . ظ 

فإن قلت: يحتمل أن يكون إقرارا بطلاق معلّق بوصول الكتاب. 

قلت: ويحتمل أن يكون أمراً بكتابة طلاق معلّق لم ينشأ بعد وإنْما 
يكون إنشاؤه بالكتابة وبالاحتمال لا يثبت الإقرار بل يهذا البحث يترجّح قول ‏ - 
"القنية" و"منهاج الشريعة": (إنّ الأمر بالكتابة ليس يإقرار أصلام؛ إذ الاحتمال . 
قائم في الكل إلا في أمر الصكاك بكتابة امك فلعل نمه لقائل أن يقول: الأظهر 
أنه إقرار بخلاف الأمر بكتابة كتاب إلى المرأة فإِنّه ليس بظاهر في الإقرار أصلا. ‏ 
وجيتئذ يضعف بحث "الخانية" ويظهر الفرق بين فرعها وفرعي "العدّة" و"الفوائد 
الظهيرية"”"2 ويترجّح أن أمر الصّكاك إقرار ظاهراء والأمر بالكتابة إلى المرأة يحتمل 
الإقرار ويحتمل التوكيل بإنشاء الطلاق بالكتابة» والتوكيل أولى فهو المتعسيّن» 
فلا يثبت الطلاق ما لّم يكتب كما صحّحه في "القنية", أمّا أن بعد كتابته أيضا 
يحتاج إلى أن يقر الزوج أنه كتابه حتّى لا يقع بدونه ديانة أيضاء فممًا لا يظهر 
وجهه؛ والله تعالى أعلم. ظ 

وأمًا فرع "البرازية" ففي الكتابة بغير الأمر فآل الأمر إلى الاعتماد على . 
فروع "منهاج الشتريعة" و"العدّة" و"الفوائد الظهيرية" و"القنية" و"البرّازية" 


03 "الفوائد الظهيرية": لأبي بكر محما. بن أحمد بن عمر» ظهير الدين (ت9١ه5هم2‏ 
وهي غير "الفتاوى الظهيرية". 22 ("كشف الظنون", ؟/7948١).‏ 


ل |بمجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سه )2 6 ( مك 


جد الممتار على رد امختار ظ 
و"الخلاصة" تلاق لبحث "اللنانية" وفرع "الهندية"» أن الفرع اجر وم به قِ 
"اسلنانية" ففي صورة ة الإملاء فإنّه ألقى الألفاظ على الكاتب لا في مجحرد الأمر فهو 
معزل عن هذا المحل. 
فتحصّل سول الحمد-: أن كتابة الروج بنفسه وإملايه حبأن يقسي 
الألفاظ كما في "الخانية"2 أو يكتب ويأمر غيره بانتساخه كما في "البرّازية" ٠:‏ 
و"الخلاصة"- قائم مقام تلفظه حتّى لو أرسل إرسالا وقع في الخال بمجرد الكتابة 
أو الإملاء» وأمًا أمره فإن أمر الصكاك فإقرار على ما يظهر وإن أمر غيره بالكتابة 
فت وكيل» فإن كتب كان ككتابة نفسه وإلا لاء وأمًا إن لم يكتب ولّم يمل 
ولم يأمر بل كتب غيره بغير أمره فيحتاج إلى أن يقرأ عليه ثم يوحد منه دليل 
تنفيذ بأن ببعث أو يأمر ببعثه أو يقر أنه كتابه هذا ما ظهر لي والله تعللى أعلم. 01 
بل يظهر لي سبحمد الله تعالى- أن بحث "الخانية" أيضاً بمعرل من هذا 
السزاع كفرعها إن معتى قوله: "اكتب لها طلاقها": اكتب الطلاق سنداً لما 
وتذكرة لماء كقوله صلَى الله تعالى عليه و [”"": ((أكتبوا لأبي شام فكان 
كقوله للصّكاك ولا شك أنه ظاهر في الإقرار فيؤاخذ به قضاءً وهو المراد. ١١‏ 
لكن العبارة اليّ نقلنا عن "الأشباه" آخر ص".27" فيما بين السطور ‏ 
نص في أن تصحيح "القنية" في صورة الصّكُ بأكد ألفاظ الفتو ئ: "به يفتى" 
. فيقدّم على ما في "العدة" و("فظ')» ويتلخص أن الأمر تو كيل مطلقا والباقي . 


كتاب الطلاق لبجب الجزء الرايع ' 


)١(‏ أحرجه البخاري» (7474)» كتاب في اللقطة» باب كيف يعرف لقطة أهل مكة» ا 
إهة انظر المقولة [179] قوله: لو قال للكاتب: اكب طلاق امرأتي... إخ. 


) )2 لسلسم 


كتاب الطلاق حل الجزء الرابع 


جد الممتار على رد الختار 
على ما قدمنا”". وبالجملة ففي المسألة اضطراب شديدء والله الادي إلى 
كت السديد. 3 ٠‏ 
نم قد شاع ف بلادنا أن أحدهم إذا أراد أن يطلق امرأته دعا لمتيكاك 

وأمره أن يكتب طلاق امرأته ثلاث مثلاً فيعظه الناس ويستنزلونه عن الثلاث 
فيقول سمعا: اكتب طلاقين وهكذاء وكل ذلك دليل قاطغ على أنهم لا يرون 
بالأمر إلا التوكيل ولا يفهمون منه الإقرار أصلاًء فوحب التعويل على مسا في 
"القنية" و"الأشباه" وهو المصحمّح المفنّى به ولله الحمد» فقد وضح السصواب اب 
وانكشف الحجاب والحمد لله العزيز الوهّاب. 1 

[*074] قوله: (') وينبغي... 04 ظ 

هذا كالجواب عن سو ال "ط"29. ١١‏ 


. انظر هذه المقولة.‎ )١( 
في الشرح: كتب لامرأته: كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق» تم مَحَا اسم الأخيرة‎ )1( 


في "ردٌ امختار": صورته: له امرأة تُدعَى زيتب» ثم تزوّج في بلدة أخرى امرأةً تُدعَى عائشة؛ 
فبلغ زينب فخحاف منها فكب إليها: كل امرأة لي غيرك وغير عائشة طالق نّم محا 
قوله: وغير عائشة اه 'ح. قلت: وينبغي أن يُشهد على كتابة ما مّحاه؛ لثلاً يظهر 
الال فيحكم عليه القاضي بطلاق عائشة؛ تأمّل. 

(*) "رد المحتار"؛ مطلب في الطلاق بالكتابة» 2167/4 تحت قول "الدر": كتب لامرأته... إل. 

(5) "ط" كتاب الطلاق» 111/7 


سس | مجومس: “المليئة العلمية" (دعوت إسلامي) أ لت (0 735 ) متسس 


جد الممتار على رد اختار باب الصريح للسسسم ابرع الرابع 


باب الصريح 
مطلب: : سن بوش يقع بد الرجعي 
[44؟] قوله: : 0 بأنه رجع”": 
قلت: فكذا "1" بلسانناء و "فاررغ خلى رين" بلسان كثير من أهل الحرف 
كالحائكين وغيرهم؛ فإله صريح عندهم في الطلاقه بل كثيرٌ منهم لا يعرف 
للطلاق لفظأ غير هذاء ومعلوم أن كلام كلّ حالف يحمل على عُرفه خاضة, 
ولا يجب شيُوع ذلك العرف في النّاس عامّة كما صرّح © به امْحقّق حيث أطلق» 
والله تعالى أعلم. 
[ه074] قوله: ( 2 فيلحق بالكناية9: 
لكن لاتقع إل رح كما سيأي9. 
(1) في "رد الختار": في ”الشرنبلالية": وقع السوال عن التطليق بف اليك: هل هو رَْعيَ 
باعتبار القصدء أو بائنٌ باعتبار مدلول (سن بوش) أو (بوش أول)؛ لأنْ معناه: خخالية . 
أو حلية) فلينظر اه. قلت: وأفتّى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأئه رجعي... إلخ. 
آفة "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقضع به الرجعي» 
١ 8‏ تحت قول "الدر": ولو بالفازسية. ظ 
(*) "الفتح"» كتاب الأعان؛ باب ما يكون كينا وما لا يكون عينا» 4 بع اا 
(5) ذكر من ألفاظ الصريح: مطلقة بتشديد اللام» أمّا بالتخفيف فيُلحّق بالكناية.. 
49 "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح. مطلب: سن بوش يقفع به الرجعسي» 
8 تحت قول "الدر": بالتشديد. 
)١(‏ انظر "الدرّ" كتاب الطلاق» باب الكنايات» 16/9؟. 


سس [ لس ال ل ا سس 1غ الس 


. جد الممتار على رد الخحار باب الصريح سس الجزء الرايع 
دعته جماعة لل شرب الخمرء فقال: أي حلفت بالطّلاق أئي لا أشرّب».وكان 
كاذباً فيه» شرب طلقت» وقال صاحب "التحفة": لا تطلق ديانة 230 

لكونه كاذيا في الإخبار. . | 

[740؟] قوله: سيذكر قريباً أن من الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزّمني» 
والحرام يلزمني» وعلى الطلاق» وعلي الحرام» فيقع بلايّةللعرف... الج 
فأوقعوا به الطلاق مع أنّه ليس فيه إضافة الطلاق إليها1»: 

سيأ آخر ص١‏ 7001: أن الإضافة معتبرة فيه عرفاً. ' 

[744؟] قوله: ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحاء فهذا مؤيّد لما في 
"القنية". وظاهره أنه لا يصدق قي أنه لم يرد امرأته للعرف» والله أعله”: 1 

مسألة الإضافة 

أقول وبالله التوفيق: بقي بعد أشياء» فإِنّك إن تتبعت فروع ترك الإضافة 
وحدتهم ربّما يقولون: (لا يقع؛ ما لم يقل: أردثُها)» فهذا يدّل على أن الوقوع 
مشروط بالقول؛ وريّما قالوا: (يقع ما لم يقل: أردت غيرهاء أو لم أرد طلاقها)؛ 
)1١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقسع به الرحعي) 

0/9 تحت قول "الدر": لتركه الإضافة,. 
ف ا مرحم السابق») صبم!ه .١‏ 
(”) انظر المرجع السابق» مطلب: ف قوطهم علي الطلاق على ارام ص ة؟" ١-؟/ال‏ 
تحت قول "الدرٌ ": فيقع بلا نية للعرف. | ْ 

() الرجع الساقه معاب: سن بوش.. 0 صلاه 1ء تحت قول "الدر" لتركه الاضافة, 


جد الممتار على رد انختار باب الصريع: اس شسسلت الجزء الرابع 
فهذا يدل على أنْ عدّم الوقوع هو الموقوفء حتّى لو لم يقل ذلك وقع وإن 
لم يقل: أردتُ طلاقهاء وربّما تراهم يحكمون بالوّقوع من دون حاحة إلى 
النيّة مع تركه الإضافة» حيث وجدت في كلام من خاطبه كالمرأة أو غيرهاء 
وأخرى تراهم ينون مع وجود الإضافة في كلام المحاطب, وربّما تسمعهم 
يحكمون بالوقوع مطلقاً من دون نيّة مع عدم الإضافة لا في قوله ولا في قول 
غيره». وربما ينوؤون في هذه الصورة ........ فهذه احتلافات يتحيّر لديها من 
لم يتأمّل ولّم يفرّل كل فرع على ما ينبغي أن ينزل. 

والذي تحصل للعبد الضعيف بتوفيق المولى اللطيف حل وعلا: أن 
الأضافة لا بدّ منها إِمّا في اللفظ وإمّا في التيّةم؛ إذ لا طلاق إلا بالإيقاع؛ ولا 
إيقاع إلا باحداث تعلق الطلاق بالمرأة» وليس ذلك إلا بالإضافة؛ وهذا ضروريّ 
لا شك فيه؛ إذ لولاه لزم الطلاق على كل من تلفظ بلفظ طلاق» أو طالق» 
ونحوهما وإن لم يزد على هذا ولّم يرد طلاق امرأتهء وهو باطلّ قطعاء فاشتراط 
الإضافة حق لا مزية فيه؛ نعم! قد توحد الإضافة في اللفظ فلا يحتاج في الحكم 
إلى النية» وقد لاء فيحتاج إل ظهور النية. 

. أمّا وحود الإضافة في اللفظ فأقول: على ثلذثة أنحاء: 

الأوّل: تحققها صريحا في كلام الزوج؛ وهذا الذي ذكر الخلبي 
والطحطاو !2 أمثلته كقوله: أنت طالق» أو طلقتك» أو هله أو زييب» أو 
بنت زيد» أو عمروء أو أعت بكر أو أمرأتي طالق. 


0 "لط" كتاب الطلاق» باب الصريح» 0 . 


سسسب إ مجلسن: #الليقة العامة لعفت لاقي ١‏ لنت ((18) لس 


جد الممتار على زد او - اباب الصريح - الجزء الرابع 


38 هاه افية كل ونه حواباً لكلام تحقّقت فيه» فتحفّق في 
الجواب أيضاء 3 السو ال :معاد في الخواب وهذا ما في "الحندية"7" عن "المخلاصة": 
(قالت: طلاة بدت واس مرا طلا كنا" ؛ فقال: طلاق مى كنه” © وكرّر ثلاثا 
طلقت ثلاث اه. | 
وفيها؟ عن "الذخيرة": (سثئل 5 الأئمّة الأورْحّندي عن امرأة قالت 
لزوجها: لو كان الطلاق بيدي لطلَقتُ نفسي ألف تطليقة» فقال الروج: من 
نين هسزرار دادج ولّم يقل: دادم تسرا'”؛ قال: يقع الطلاق) اه. وفيها؟» عن 
"العمّادية"0©: (زن راكفت ترا طالاق دادم ممردمان ملامت كردند كفت ديك دادم كنت 
وىراو: كنت اق قال: يقع إذا كان في العدّة) اه. 


)3غ( "المندية") كتاب الطلاق» الباب 5 الفصل السابع» 5/١‏ بلا 


(؟) أي: الطلاق بيدك طلقني. 
زفق أي : أطلق. 


(4) "الهندية": كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .5810/١‏ 

| أي: وأنا أيضاً أعطيت ألف طلقة» ولم يقل: أعطيتك:‎ )5( ٠ 

(5) "الحندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني الفصضل السابع» 36 8" 7 

(7) "فصول العمادي" - "الفصؤل العمادية": لحمال الدين بن عماد الدين الجنفي؛ وقيل: 
الأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني السمرقندي. . 

("كشف الظنون"؛ 1770/9 "الفوائد البهية") صل١7١).‏ 

() أي: قال لامر أته: أعطينك الطلاق فلامّه الناس» فقال: ثانياً أعطيت؛ ولم يقل: ها 

ولّم يتلقّظ بطلاق. 


سسا مجلس: “الملحتة العلمية" (دعوت إسلاي) أ حلت (155-0) للسسمم 


جد الممتار على رد انختار 

وفيها(© عن "النائيّة": : (دخات عليه م امرأته فقالت: طلقتها ولّم تحفظ 
حق أبيها وعاتبتّه في ذلك؛ فقال: هذه ثانية أو ثالثة تقع أرى» ولو عاتبئه 
: لم تذكر الطلاق فقال: هذه المقالة لا تقع الزّيادة إلا بالنية) اه. وفي "حامع 
الفصدلين"9 برمز (فشين) ل'فوائد شيخ الإسلام برهان الدّين””" قال: (تمرايك 
طلاق» فلاموه كفت ديك دادء! ) يقع آخر؛ لأه حواب لذلك بناء عليه) اه. 

قلت: يعني: إذا ذكروا في الملامة طلاق المرأة؛ كي يكون معاد في 
المجواب وإلا لم يقع بدون نيّة كما ممعت من "الخانية" وما لّم يذكره (فشين)؛. 
لأن العادة ذكر ما ليم عليه في الملامة كما لا يخفى. ‏ - 

فإن قلت: أليس في "الحندية”2 عن "الذخيرة": (سئل بحم الدّين عمّن 
قالت لله امرأته: مرا برك باتو باشيدن نيست مررا طالاق ده؛ فقال الزوج: جون. توروى. 
طلاق داده شد”"» وقال: لم أنو الطلاق هل يُصدّق؟ قال: نعم ووافقه في هذا 


اجو اب بعض الأئمة) أه. 


- باب الصريج سس الجزء الرابع 


(1) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثانيء الفضل الأوّل» ."05/١‏ 

(؟) "جامع الفصولين"» الفصل الثاني والعشرون» ,511/١‏ : 

(؟) "فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" لصاحب "الهداية". -("جامع الفصولين"١١/).‏ 
(4) أي: لك طلاق واحد فلاموه» فقال: أعطيت ثانيا. 

)6 "الحندية", كتاب الطلاق» الباب الثاق» الفضل السابع؛ ا 

(7) أي: ليس لي معنك انتظامٌ أعطني الطلاق» فقال الروج: لل وجهك أعطي الطسلاق. 


سسسب [ علس: ةلي ا ] نسح ( )لس 


جد الممنار على رد الخعار 3 باب الصريح بللللسصي- الوم الرابع 
وفيها("» عن "النحيط": (سئل شيخ الإسلام الفقيه أبو نصر عن سَكْران 
قال لامرأته: أتريدين أن أطلقك؟ قالت: نعمء فقال: اكلى تو زن منى يك طلاق 
دوطلاة سه طلقا 2 قوم أخرحي من عندي» وهو يزعم أنه لم يرد بسه 
الطّلاق فالقول قوله) اه. ومثله في "الخانية"”” معلّلاً: (بآله لّم يضف الطسلاق 
إليها) اه. فلم يحكموا بالوقوع: مع وجود الإضافة في كلامهاء أمّا في فرع الإمام 
ظ بحم التمن افظاهرء وأما في قرع الفقيه أبي نصر و"الخانية" فلن قولها: (نعم) كان ٠‏ 
حواباً لقوله: (أتريدين أن أطلّقك؟)» فكأن قالت: أريد أن تطلقني. 
قلت وبالله التوفيق: المخاطب إذا أتى ف كلامه بكلام أحنبي عسن 
ظ الجواب يخرج عن كونة جوابا ويصير كلاماً مبتدأء ففي المسألتين إِنّما كان 
حواب قوها أن يقول: طلاقدادء شد أو يك طلا ودو طلاق وسه طلاقه ولو اقتصر 
على هذا الحكم بالوقوع من دون الحاجة إلى ني كما كان في الفروع المتقادّمة 
ال تلوناء لكّه ما زاد قوله: (جون توروى) أو قوله: (اكدر توزنمدى) لم سق 
ظ حوابا وصار كلاماً مبتدأ فلم تسر إضافة السؤال إليه» وقد نص على هذا الأصل 
العلماء كما لا يخفى على من خدم كلمافهم؛ من ذلك ما في لمان الكتتساب0 0 
عن "الذحيرة": قال له: نَعْدٌ معي قال: والله! لا أتغدّى» فذهب إلى بيته وتغدّى 


505 ١ "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب الثاني» الفصل السابع؛‎ )١( 

أي: إن كنت امرأني طلقة وطلقتين وثلاث طلقات. 

() "الخانية", كتاب الطلاق» باب التعليق» /. 03 

5( انظر "رد المحتار"» كتاب الأبمان: 24١7/١١‏ تحت قول "الدر": اليوم أو معك. 


سس | ا ل 1ع الس 


جد الممتار على رد انختار باب الصريح سس الليزع الوابع 
مع أهله لا يحنث؛ لأنْ قوله خرج جواباً لسؤال المخاطب وقد أمكن جعله جواباً؛ 
لأنّه لم يزد على حرف الحواب» بخلاف ما لو قال: والله! لا أتغدّى معك؛ لأنه 
زاد على حرف الحواب ومع الزيادة عليه لا يمكن أن يجعل جوابا) اه ملخصا. . 
فإن قلت: فما الجواب عن فرع "الهندية"2"7 عن "الخلاصة": (لو قالت: 
طلّقني فضرهاء وقال لحا: ايتكى طلاق”" لا يقع؛ ولو قال: اينكت طلاق7 يقسع) اه. 
فقد كانت الإضافة موجودة في السؤال» وهو لّمٍ يزد في اللحواب شيئا حتّى يجعل 
كلاما مبتداأ؟ ش 
قلت: لَمّا أخذ يضرا بعد قوها: (طلقني) أورث ذلك احتمالاً في 
كونه جوابا وقال: (ايدكى طلاق ميخواهى”)» بل الظاهر من الضرب هو السردٌ 
دون اللحواب؛ فإن الحواب بمعتّى إجابة المسثول وقبول المأمول وهذا معنّى قولهم: 
(يحتمل حواباً وسبّا أو حواباً ورد أو حواباً محضأ). فإذا وقع الاحتمال لم يتيققن 
بكونه حواباً حتّى يحكم بسراية إضافة السؤال إليه» فمعنّى قوله: (لا يقع) أي: 
ما لم ينوء وقوله: (يققع) أي: وإن لم ينو؛ لوجود الإضافة حيتيذ في نفس الكلام. 
الغالث: أن لا يشمل كلامه على الإضافة ولا يكون سرج مخفسرج 
الجواب؛ لكن يكون اللفظ خخصّه العرف بتطليق المرأة فحيث يطلق يفهم منه 
)١(‏ "الحندية") كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .587/١‏ 
(؟) أي: هاك الطلاق. ١‏ 
5 أي: هاك طلاقك. 
(4) أي: هاك طلاقا تريدينه. 


سسسب [ ملس لل لل عات اي ] بنس2 ( 84 ) لنا 


جد الممتار على رد احتار 


د باب الصريح سسس- الهزء الرايع 
إيقاع الطلاق على المرأة كقوهم: الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ الطلاق» 
وعلي الحرام؛ فإنّه -كما قال في "رد انتار 0 (صار فاشيا في العرف في 
استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره» ولا يحلف به إلا الرّحال)» 
فهاهنا وإن لّم تذكر الإضافة لفظأ لككنها ثابتة عرفاً والمعهود عرفاً كالموجود لفظأء 
فمن هاهنا وجدت الإضافة في اللفظ وحكم بالوقوع من دون نيّة» فهذه صور 
تحقق الإضافة في اللفظء أمّا إذا خلا عنها بوجوهها الثلاثة فحيتئذ لا بدّ مسن 
وحودها في التيّته فإن نوَى وقع وإلاً لاء وهذا ما قال في "الحندية"7© عن "المحيط": 
(لا يقع في. حنس الإضافة إذا لم ينو؛ لعدم الإضافة إليها) اه. هذا فيما بيه 
وبين ربه تعالى. 
ما قضاء فتنقسم هذه الصورة إلى قسمين: 

الأوّل: أن توجد. هنا قرينة؛ ليستأنس هما على تحقق النيّة ويكون هو 
الأظهر في المقام فحينئذ يحكم بالوقوع ما لم يقل: إِنّي لّم أردهاء فإن قاله 
فلا يصدّق إلا باليمين» فإن حلف صدّق؛ لكونه أمينا في الاخبار عمًّا في نفسه 
وقد أتى بما يحتمله كلامه وهذا ما قال في 'الحندية"27 عن "الخلاصة" عن "الفتاوى": 
(رحل قال لامرأته: اك توزن منى سه طبلاق27 مع حذف الياء لا يقع إذا قال: 
)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب في قوهم: علي الطلاق علي 

الحرام» 2159/4 تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 

.5/.7/١ "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني الفصل السابع»‎ )١( 
.587/١ "الهندية": كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع؛»‎ )”( 
أي: إن كنت امرأي فطالق ثلاثا.‎ )4( 


مسمس | مجولمن: "المليتة العلمية" دعوت إسلامي) أ سم ( 156 ) للد 


جد الممتار على رد اختار 
لم أنو الطلاق؛ لأنه لَمًا حذف فلم يكن مضيفا إليها) اه. ٠‏ 
فإنّ الإضافة وإن عدمت بوجؤهها الثلاثة لكنّ التعليق على قوله: 
(اككى توزن منى) يفيد تبادر إرادة طلاق المرأة» فيتوقف انتفاء الوقوع على نفيه 
النيّة ولا يتوقف الوقوع على إقراره يبماء والفرعان المارّان(© عن الإمام نحم الدّين 
وعن شيخ الإسلام أبي النصر فإلهما وإن خرجا عن تحقق الإضافة لخروج الكلام 
عن الإحابة» لكن الذي حرى ينهما مع قوله في الشرط: (جوى توروى) و(اكس 
توزنمنى) يفيد ما 2 كرنة 0 أي قف عدم الوقوع على ادّعائه عدم النية» ومنه 
فرع "البرّازية"7"© و"المخانية"”": (قال لها: لا تخرّحي إلا ياذني» فإئي حلفت 
بالطلاق» فخرجت لا يقع؛ لعدم ذكر حلفه بطلاقها» ويحتمل الحلف بطلاق 
غيرها فالقول له) اه. وذلك كما أفاد الشامي7): (أن العادة أن من له امسرأة 
إِنّما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرهاء فقوله: (إنّي حلفت بالطلاق) ينصرف إليها 
ما'لّم يرد غيرها؛ لأه يحتمله كلامه) اه. ومنه فرع "القنية"2» عن الإمام برهان 
الدّين محمود ضاحب "المحيط": (رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال: إلي 


باب الصريح سسا ست إلورع الرابع 


1 انظر هذه المقولة.‎ )١( 

(1) "البزازية"» كتاب الأبمان» النوع الثاني في البراءة» 177١/4‏ (هامش "الهندية"). 

(") "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح» .5١8/١‏ 

(4) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرجحعي» 
8 تحت قول "الدر": لتركه الإضافة. 

(ه) "القنية”: كتاب الطلاق؛ باب مسائل الإبراء بالطلاق تم في الخلع» صخ .١6‏ 


سسسب [ لي ال للدت اي ] سد 6150 


1 جمد الممتار على رد اختار 


باب الصريح سييست الجزء الرايع 
حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه نّم شرب طلقتء وقال صاحب 
"التحفة": لا تطلق ديانة) اه. 

فقول البرّازي: (لا يقع) أي: ديانة إن لم ينوء أو قضاء أيضاً إن قال: 
لم أنو؛ بدليل قوله: (فالقول له)» وقول البرهان: (طلقت) أي: قضاء ما لم يقل: 
إني لم أردها كما قال الشامي”": (إِنّهِ يمكن حمله على ما إذا لم يقل: ني أردت 
الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في "البرّازية”) اه. وقول صاحب "التحفة": 
(لا تطلق ديانة) ظاهرٌ؛ لأن الإخبار إنّما كان كاذباء أمَا قولي: نما يصدّق 
باليمين فلما صرّحوا به من أنّه حيث يكون القول له فإِنّما يصدّق باليمين كما 
صرّح به في "التبيين””'' وغيره. 0 

الثاثي: أن لا تكون هنا قرينة ذلك وحيتكذ يتوقف الوقوع على إنخباره 
بالئيّةء فإن أقرٌ وقع وإلاّ لا؛ إذ لا سبيل إلى الحكم بالوقوع بالشاكٌ وهذا ما قال في 
"الحندية””" عن "الخلاصة": (سكران هربت منه امرأته فتبعها ولّم يظفر بما فقال 
بالفارسيّة'": بسه طلاق» إن قال: عنيت امرأتي يقع وإن لم يقل شيئاً لا يقع) له. 


)١(‏ انظر "ردٌ انختار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرجعي» 
2107-6 تحت قول "الدرٌ": لتركه الإضافة. . 

(؟) "التبيين"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 85/7. 

(1) "الحندية": كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .329/١‏ . 

(4) بثئلاث طلقات. ا 


سسسب [ :الي ةعرت اي ] انس ( 155 ) 


جد الممتار على رد انختار باب الصريح حت الجزء الرايع 


وف "مجموعة الأنقروي"27 عن "البرّازية": (فرّت ولّم يظفر يما فقال: 
مه طلاق» إن قال: أردت امرأتي يقع وإلآ لم اه. وقال في "البحر”©: (لو قال: 
طالق فقيل له: من عنيت؟ فقال: امرأي طلقت امرأته) اه. فقد علق الوقوع على . 
إقراره أنه عتى امرأته. 

فإن قلت: ما الفرق بين هذه الفروع وبين قوله: (حلفت بالطلاق)» 

فإِنَّ الرجل كما لا يحلف عادةً إلا بطلاق امرأته كذلك لا يقول: (سه طلاق) 
أو (طالق) إلا لها فكان ينبغي الوٌقوع ما لم يقل: لم أعنها؟ 

قلت: الفرق يِيّنَ إن إرادة الحلف بالطلاق متحققة بصريح قوله: 
(حلفت)» فيحمل على الظاهر المعتاد ما لم يصرفء أمّا هاهنا فإرادة الإيقاع 
غير متحقّقة ولعلّ في نفسه (سه طلاق دادنش بايده أوسه طلاق راسزا وار 
است”")» وأمًا من هو جالس في بيته فابتداً يتلفط بلفظ: "طالق" فكيف يجوز 
الحكم بأّه أراد به إيقاع الطلاق على امرأته! وليس في حال ولا قال دليل عليه 
فوجب التوقيف على إخباره عما في نفسه. هذا كله مما فاض على قلب العبد 
الذليل من بحار فيوض الربٌ الخليل» فقد التهمت الفروع جميعا وارتفع الاضطراب 
وتنزل كل فرع منزله من الصّواب» والحمد لله رب العالمين. . 
)١(‏ "الفتاوى الأنقروية"؛ كتاب الطلاق» .74/١‏ 
(9) "'البحر"» كتاب الطلاق» باب الطلاق» 447/7. 
(") أي: لتعطى ثلاث طلقات؛ أو تستحق ثلاث طلقات. 


سس [ هلي الي للم وت ]سس (55) انس 


جد الممتار على رد امختار : باب الصريح سسسب ازع الوابع 

نعم! بقي هاهنا فرع في "الحندية"27 عن "الخلاضة": (لو قالت: كسران 
بخ يدى بعيب بازدهء فقال: بعيب بازدادمت ونوى يقع به الطلاق» ولو قال: 
بعيب بازداده'” بغير النَاء لا يقع وإن نوى) اه. فإنّ الفصل الأخير منه مسن 
القسم الأخير الذي ذكرناء فكان ينبغي على ما أصّلنا أن لا يقع ديانة ما لّم يفي 
ولا قضاء ما لّم يخبر عن نيّة الطلاق؛ لا أن لا يقع وإن نوى» فإنّه يفيد أله بدون 
الا ليس من ألفاظ الطّلاق أصلاً كقوله: (لا حاجة "لي فيك» أو لا رغبة أو 
لا أشتهيك) وأمثال ذلك وهو كما ترى مشكل. ' ظ 

فلعل المعّى أن اللفظ من الكنايات وهو مع النّاء أيضاً محتاج إلى النيّة 
كما لا يخفى» فإذا عدم التاء احتاج إلى نيتين: نيّة الطلاق ونيّة الإاضافة, ولا 
شك أن إحداهما لا تكفيء فقوله: (قال: بعيب بازدادت) ونوى ليس معناه إلا 
يّة الطلاق امحتاج إليها؛ لأحل كون اللفظ من الكنايات فهي المرادة أيضا من 
قرينه -أعني: قوله في الفصل الأخير-: (وإن نوى) أي: لو قال بغير النَاء لا 
يقع وإن نوى باللفظ الطلاق؛ كلوه عن الإضافة فيحتاج بعد إلى شيء آخحسر 
وهي نيّة الإضافة» فافهم وتأمّل» لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

هذاء وا تقرّر تحرّر أن لا اعتراض على الفاضل الشّارح ولا على 
العلامة البحر رحمهما الله تعالى فإنّهما أنيا بعين ما في "الوجيز" و"الخانية" فإنهما 
(1) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني الفصل السابع» .547/١‏ 
(؟) أي: اشتريت غالياً فردّه بالعيب» فقال: رددتك بالعيب. 
(؟) أي: رددت بالعيب. 


سسب [ ملي: الع علصا دعوت ]نسب 3 14) 


جد الممتار على رد امختار 
أيضاً نصًا على عدم الوقوع وعلّلا بترك الإضافة؛ فكما وحب حمل كلامهما 
على ما تقدّم”2 كذلك يحمل عليه كلام هذين الفاضلين بيد أن الإمامين أتيا 
بعده بما أوضح المراد من قوهما: (أَنّ القول قوم؛ والفاضلين اقتصرا على ذلك 
فبقي كلامهما على الإيهام» وليس في كلامهما أن الإضافة الصريحة اللفظيّة شرط 
للوقوع حتّى يتوجّه عليه بقية كلام الفاضل المحشي7) رحمه الله تعالى. 

نعم! علّل الفاضلان الشّارحان الحلبي والطحطاوي”": بأن الإضافة 
شرط ولّم توحد» فقوهما: (الإضافة شرط) حقّ في نفسه كما قرّرنا» ولكن.لا يصحّ 
حينئذ اللتزم بعدم الوحدان» فإنَ الشرط مطلق الإضافة نضا أو عرفا أو حوابا 
والمفقود جزماً هي الإضافة اللفظيّة المنصوصة» وليست بشرطء فالأنخذ إن كان 
فعلى المحشّيين دون الفاضلين العلامتين» اللّهم إلا في ترك الإيضاح كما علمت؛ 
هكذا ينبغي تحقيق المقام» والله ولي الفضل والإنعام. ١7‏ ِْ 
عبده أححمد رضا البريلوي غفر له ١17‏ جمادى الأولى سنة 711١ه‏ يوم الاثنين. 

[::”] قوله: " وكذا الضارع0©: 


باب الصريح سحت الجزء الرايع 


(1) انظر هذه المقولة. 

(1) انظر "رد امحتار": كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرجعي» 
8١-/1ه‏ 1ع تحت قول "الدر": لتركه الإضافة. 

زفة "ط", كتاب الطلاق» باب الصريح» 0 

(4) قال بعد ذكر ما هو صريح في الطلاق: وكذا للضارع إذا غلب في الحال مشل: 
أطلقك كما في "البحر". 

(ه) "ردٌ الختار"» مطلب: سن بوش... لخ ٠61/4‏ تحت قول "الدر": وما بععناها من الصريح. 


سسسب | مجلسس: “الملفة العلعية؟ إدعوت إسلامي | اس ( 508 ) 


جد الممتار على رد الحتار -- باب الصريح ست الهزء الرايع 
طلاق ميكنم؛ طلاق ميكنم, طلاق ميكنم ثلاث؛ لأنّ ميكنم يتمحّض للحال 
وهو تحقيقٌ بخلاف قوله: كنم؛ لأنه يتمحّض للاستقبال» وبالعريّة قوله: "أطلق" 
لا يكون طلاقاً؛ لأنّه دائرٌ بين الحال والاستقبال» فلم يكن تحقيقاً مسع الشكُ 
حبّى أن في موضع غلب استعماله للحال كان تحقيقاً كقول الكافر: أشهّد أن لا 
إله إلا الله وقول الشاهد: أشهد لذاء وكقول الحالف: أحلف بالله. ١١‏ 
[:75] قوله: وكذا المضارع إذا غلب في الحال0©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: فكيف إذا تُمحّض له؟ و"يعوزن" من الصّريح بلساننا(". 
[5701] قوله: المضارع إذا غلب في الحال0©: وأنت على علم بأنّه يدين 
على كل حال أي: ولو غلب في الحال. ١١‏ "خخيرية" ص م0), 
فائدة: المضارع إذا غلب في الحال صريح. 
قلت: وصيغة الحال بلساننا على حدة: فينبغي أن يقع با إذا كان صرياً . 
من دون ثيّة ومنها قوله: "هل نيمي مول" جلاف قوله: "يل كم بحو ديا ل" 
إن غالب استعماله في العَرْم على الفعل دون تحقيقه: فافهم وتأمّل. ١١‏ 
)١(‏ "رد امحتار": كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب: سن بوش يقع بسه الرحعي» 
6 تحت قول "الدر": وما بمعناها من الصريح. 
(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب الكناية» 47/١1‏ 0. 
5 “رد النتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب: سن بوش يقع به الرجعسي» 
4ع تحت قول "الدر": وما يمعناها من الصريح. 
(4) "الخيرية"» كتاب الطلاق» .79/١‏ 


سسسب [ جلس: الفة الما رت ]لبنس (155) 


جد الممتار على رد الخعار. 


باب الضريح ست الجزء الرايع 


[005] قوله: '' وحزم الريلعي": . 

وبه جرّم في "الفتح" في (شئدت) كما أن صا2705 وبه جزم في 
"اللاح "0 مه في "خزانة المفتين"” في لفظة: شه شكت). | 

أقول: لكن حزم في "خخزانة المفتين”" عازياً ل"الخانية" بالوقوع من دون . 
ني بخلاف قوله: (أردتُ طلاقك) حيث لا يقع ما لّم ينوه والوجه فيه ظاهر. ١‏ 


[76؟] قوله: فسيذد كر الشارح تصحيح عدم الوقوع يه”": 
أي: إن لم ينو؟ لأن المقصود به الردٌ على "البحر" في جعله صريحاء 95 


)١(‏ في "رد المتار": وأمًا ما في "البحر" حمن أن منه: شكتُ طلاقك» ورضيتُ طلاقك- 
ففيه خلاف» وحزم الزيلعي بأئه لا بل فههما من النيّة كما ذكره الخير الرملي» أي: 
فيكون كناية؛ لأن الصريح لا يحناج إلى النيّة, وأمًا ما في "البحر" أيضا حمن أن منه: 
وهبتُ لك طلاقك» وأودعئك طلاقك» ورهشّك طلاقك- فسيذكر الشارح تصحيح 
عدم الوقوع به. 0 

00( "رد الختار", مطلب: سن بوش... إل 168/5ء تحت قول 'الدر": وما.معناها من الصريح. 

(") انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات»؛ مطلب: لا اعتبار بالعر اب هناء 
89 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. ش 

(؛) "الخلاصة". كتاب الطلاق» الفصل الأوّل؛ 81/7. 

(5) "خزانة المفتين"» كتاب الطلاق» صم /. 

(5) "خزانة المفتين"؛ كتاب الطلاق)» صسهلا. 

(1) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب: سن وش يقسع بسه ارسي 
:ع تحت قول "الدر": وما بمعناها من السصريح. 


سسسسسسسس | مهلشس: اللي الخلعية؟ (ذعوت إسلاني) أ بسنت ( 139 ) اند 


جد الممتاز على رد اغتار سسسب ياب الصريج بسسسس- الهزء الرايع 
إن نوى فيقع لكن رَحعيًا لا بائناً كما سيأني صاا/0, 
[4] قوله: وأما أنت أطلقٌ من قلانة ففي "النهر" عن "الو لوالحية" 
أله كناية 3"”: والواقع به رجعيّ كما سيأني ص9 , 
مطلب: من الصّريح الألفاظ المصّحفة ٠‏ 
[هه,؟] قوله: © وهذا بمنزلة الكناية»: ظ 
لكنّ الواقع به رجعيّ كما سيأني 0/4 ١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
8 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 1 

(1) "رد امختار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب: سن بوش يقع به الرجعيي» 
١ 8‏ تحت قول "الدر": وما بمعناها من الصريح. 

(5) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: يق ا 

(5) في "رد امحتار": قال لامرأته: ألف ؛ نُون تاء طاء أل لام قاف أله إن د وى الاق 
والعتاق تطلق المرأةٌ وتعتق الأمةء وهذا بمنزلة الكئاية؛ أن هذه الحروف يُفهم منها 
مأ هو امفنهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك» فصارت كالكناية في 
الافتقار إلى النيّة اه. ظ ظ 

(5) "رد انحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب: من الصريح الألفاظ اللصحفة». 
8 تحت قول "الدر": أو ط ل ق. ظ ظ 

و6 انظر "الدرٌ'» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 5/9؟7. 


لح | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) للتتتسسي (١‏ هلا ( 200 


جلا الممتار على رد اختار مسمس -_- باب الصريح لسلا سشسسيشيده الجزء الرابع . 
1ه ؟] قوله: 00 وذكره أيضاً في باب الكنايات29. 


٠‏ أقول: سيأتي من الشارح 2275 التصريح دقوع لتحم إن 
نوى» ويقره الحشّي7؟ هناك» فلا أذ. ٠ ١7‏ 
مطلب: الصريح نوعان: رجعي وبائن ‏ 
[] قوله: ‏ أو تدل عليها من غير حرف العَطّف0©: 
أقول: الأولى أن يقال: ولّم. تبلغ التطليقات ثلاث ليشمل ما إذا كان 
طلقها من قبل ثتين نم طلقا أسرى» فإها بين مع عدم الاتراق بالعدد نص 
ولا إشارة» فافهم. ؟١‏ 


)١(‏ في "رد انختار": وأنت مير بأنّه إذا افتقر إلى الثيّة لا يناسب ذكره هنا؛ لأن الكلام 
فا مل + لأسي وذ لم بوه وسيصح الارح أي بعد صفح بقار إل ليع . 
وذكره أيضاً في باب الكنايات. ْ 

(1) "رد النختار": كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: من الصريح الفا المصحفة؛ 
8© تحت قول "الدرٌ": أو ط ل ق. 22 

(*) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات: 7/9"؟. 

(4) انظر "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار ببالاعراب هناء 2 
5 نحت قول "الدر": وأنت ط ال ق. 

(5) في "رد الغتار": في "البدائع": أن الصريح نوعان: صريح رجعي» وصريح بسائن» 
فالأوّل: أن يكون بحروف الطلاق بعد اللُحول حقيقة» غير مقرون بعوض؛ ولا يعلد . 
اثنلاث» لا نضا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنب عن البينونة أو تدلّ عليها مسن 
غير حرف العَطّفء ولا مشبّه بعدد أو صفة تدل عليها. 

(5) "رد انختار"» مطلب: الصريح نوعان: رحعي وبائن» 2151/9 تحت قول "الدر": رحعيّة, 


) لض ( الللسلت 


جد الممتار على رد انختار باب الصريح الجرء الرابع 


[4ه؟] قوله: تدل عليها من غير حرف العَطّف0": 
. كقوله: أنت طالق بائن فيكون أنت طالق وبائن رجيّة؛ لأنّ الصّفة - 
وإن دلت على البينونة» لكن بحرف العٌطف. ١١‏ 
[:570] قوله: من غير حرف العَطّف» ولا مُشيّه بعددا"©: 
ك: أنت طالق كألف. ؟١‏ 
[./0] قوله: ولا مشيّه بعدد أو صفة تدل عليها9: . 
ك: أنت طالق كالحبل. ١١‏ 
مطلب في قول "البحر": إن المتربح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النيّة 
[1ى”م]قوله: الو له لف الطلاق فتلفظ به غير عالم معناه» فلا يقع 
أصلة(): : أي: ولا قضاء. ١١‏ 
[71] قوله: © وهي ليست”©: أي للرأة. ٠‏ 


)01 "رد الختار”؛ مطلب: اصرح نوع دحي وان 8 تحت قول "الدر": رجعية. 

(1) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(4) "رد امحتار", كتاب الطلاق باب الصريح: مطلب في قول "لبر" : إن الصريح يحتساج 
في وقوعه.ديانة إلى: النيّة 21717//4 تحت قول "الدر": أو لم ينو شيناً. : 

(0) لو نوى بنحو قوله: "أنت طالق" طلاقها عن العمل لم يصدّق أصلاء ولو صرّح به دين 
فقط. في "رد المحتار": قال في "الفتح" : لأن الطلاق لرفع القيدء وهي ليست مقيدة 
بالعمّل» فلا يكون تمل اللفظ. 

6 "رد الحتار"؛ مطلب في قول "البحر". . إل 155/9 تت قول "الدر": َم يصق أصلاً. 


سس :ل لعل ات إسلاضي | لد (88) سند 


جيد الممثار على رد اطثار لس د ياب الصريح اسه الليزء الرابع 
[05] قوله: (" والمرأة كالقاضي7©: ويأي صمدة/©. 
[074] قوله: المرأة كالقاضي إذا سمعثه أو أحبرها:عَدْل لا يحل لما 
تمكينه, والفتوى على أنّه ليس لها قعله(9), 0 
هذه المسائل كلها تأتي متنا وشروحا صدهؤوغر0©. ؟ ١‏ 


(0 في "رد انختار": والحاصل: كما في "البحر": أن كلاً من الئاق والقيد والعمّل إما 
أن يُذكر أو يُنوَى» فإن ذكر فإمًا أن يُقرّن بالعدّد أو لاء فإن قرن به وققع بلا ثيه إل 
ففي ذكر العمل وقع قضاء فقطء وفي لفظي الئاق والقيد لا يقع ألا وإن لم يذكر 
بل نوى لا يديّن في لفظ العمل ودين في الوثاق والقيد» ويقبع.قضاء إلا أن يكون 
مكرهأء والمرأة كالقاضي إذا سمعيّه أو أخبرها عَدْل لا يحل لها جمكينه» والفتوى على 
أنه ليس ها قتله ولا تقتل نفسهاء بل تفدي نفسها مال أو ترّب» كما أنه ليس له ١‏ 
قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب رته بالسّحر 0 ظ 

(1) "ردٌ امختار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب في قول البحرا: إن الصريح يحتاج 
في وقوعه ديانة إلى النية» 2151//4 تحت قول "الدر": دُيْن فقط 00 ” 

(*) انظر "رد امختار"» باب الكنايات: 581/5؛ مطلب: لا اعتبار بالأعرار اب هناء تحسث 
قول "الدر": وثلاث قضاء. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب في قول "البحر": إن الصريح نختاج 
في وقوعه ديانة إلى النية» 2171/9 تحت قول "الدر": دُيْن فقط. 

(6) انظر "التنوير " و"الدرٌ"؛ كتاب الطلاقء باب الرجعة» 545-5/1/6. 


سسسب [ لين ال ل قوت سي س2 ( 40 ) اللسا 


جد الممتار على رد اغتار -- باب الصريح 
مطلب في قوهم: علي الطّلاق علي الحرام 
[ه.م] قوله: 27 سنذكره في باب الكنايات7": ص207715. 


٠‏ اجبرء الو ابع 


وسير جع عنه نمّه. ١١‏ 
< مطلب في قوله: علي الاق من ذراعي 
[5] قوله: قال الخير الرملي: للهم إلا أن يقول: علي الطلاق ثلاث 
من ذراعي؛ فللقول بوقوعه وحة؛ لأن ذكر الثلاث يعيّنه فتأمّل0: 
فَإِنّه بعيد جذا. ؟١‏ 
[90>] قوله: 7 بخلاف ل العتة أنه مما با 


01 في الشرح: ومن الألفاظ امستعملة: الطلاق لمي واكام لزني وعلي” الطلاق» وعلي 
الحرام» فيقع بلا نيّة للعرف. في "رد الحتار": (قوله: فيقع بلا ثيّة للعرف) أي: فيكون 
صربحاً لا كنايةً؛ بدليل عدم اشتراط اليّة وإن كان الواقع في لفظ الحسرام البسائن؛ أن 

. الصريح قد يقع به البائن كما مرّ» لكن في وفوع البائن به بحث سنذكره في باب الككنايات. 

(؟) "رد انحتار"» مطلب في قوهم... إل 2119/4 تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 

إفة انظر "رد امحتار"؛ كناب الطلاق» باب الكناياتء: مطلب: "فتاوى الطوري" 
ك'فتاوى ابن نجهم" لا يوثق بهاء 2711/9 تحت قول "الدر": حرام. 

(5) "رد الختار", كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلبٍ في قوله: علي الطّلاق من ذراعسي» 
8:» تحت قول "الدر": وكذا علي الطلاق من ذراعي. 

(0) في "رد المحتار" : نقل سيّدي عبد الغني عن "أدب القاضي" للسرحسي: رجحل قال 
لامرأته: طلاقك علي فرض أو لازم أو قال: طلاقك على فالصحيح أله يقع في الكلء 
يخلاف العتق؟ لآله مما يجب فجعل إخبارا. لخ. 

له "رد انختار"» مطلب في قوله؛ علي... إل 9, تحت قول "الل" : ولو زاد.. 0 


سس إل ةي سس( ).سس 


جد الممتار على رد اغتار سسسست ياب الصريج سس ازع الوابع 

كما في الكفارة والنَّدْر بخلاف الطّلاق. ١١‏ 

[مد“؛] قوله: (أو أنت طال بالكسر) أي: فإنّه يقع بلا نيه بخلاف: 
أنت طاق بحذف اللام» فلا يقع وإن نوى؛ لأن حذف آخر الكلام مغتادٌ عرفاء 
"تتار رعحائيّة"7١2:‏ و"عحائيّة"7" و"خعزانة المفتين"7©. ١‏ 

[05] قوله: 9 فإذا كان حذف الآخحر معتاداً عرف)(»: 

كيف! وقد وضع في "الخانية” ص2277 المسألة في غير المنادى وبغير 
كسر اللام, تم عثّل: بأنّ حذف.آخر الكلام معتادٌ في العرب. 

فائدة: قال في "الخانية'””: (وقال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى: لو أن 
عحميًا قال ذلك بالفارسيّة وحذف حرف الآخر لا يع وإن نوى؛ لأنه غير معتاد 


)١(‏ "رد اختار"؛ مطلب ف قوله... لخ 1/4 تحت قول "الدر": أو أنت طال بالكسر.. 

ظ (؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح» ١/115؟.‏ ْ 

(17) "خزانة المفتين"» كتاب الطلاق؛ صب١8.‏ 

(4) إذا قال الرُوج: أنت طال بلا كسر توقف على الب وقال في "النع": : أن الوحه 
إطلاق التوقف على النيّة مطلقاء * ثم ذكر العلامة الشامي بحث "الفتح"؛ وأفاد أن 
عبارة "التاترمحانية" السابقة بمكن استخخراج ابلنو اب منهاء فإن لفظ طالق صريح م قطعأء 
فإذا كان حذفُ الآخر معتاداً عرفا لم يُخرجه عن صراحته. لج 

)02( "ود امختار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعسي» 
:© تحت قول "الدرٌ": وإلاً توقف على النية. 

(5) "الخانية", كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح» ١4/١‏ 1 

(1) المرجع السابق. ' ظ 


سسسب | مجمس: “الملدينة العلمية" (ذعوت إسلامي) | ست ( 895 ) اللند 


- باب الصريح مسمس سس |لكوزء الرابع 
في العم ولهذا لو قال لعبده: ."نو آزا" ولم يذكر الدّال لا يعتق وإن نوى» قال 
الصّدر الشّهيد رحمه الله: لا فرق بين العربيّة والفارسيّة إذا نوى صِحّت نيّته) اه. 
0 اقلت: وتقديمه الأوّل يفيد أنه الأظهر الأشهر كما قد تقرّرء والله 
تعالى أعلم. 21١1‏ ا 
. قلت: ولا شك في ظهوره؛ فإن الدار إن كان الاعتياد فلا يتعدّى من 
اعتاد. 1 ٠‏ | 

1م قولهد ع زكما لو ته بهم 9 له يتوقف على اليّة"»: 

.مع وقوع الرجعيّ كما يأني صب275©, ١‏ 

[اام] قوله: ©) الصحيح فيه عدم الوقوع : أي: بلا نيّة. 11 

[] قوله: لو قال: رضعك الافلش» قالرا: لا يقع ع( ): : ما لم ينو. ١‏ 


. جد الممتار على رد الختار. - 


(1) أنت طال بلا كسر يتوقّف على النّة, كما لو تَهِجٌّى به "الدر". 

(؟) "ردٌ انختار"؛ مطلب في قوله: علي... إل 2176/8 تحت قول "الدر": كما لو ُهححى به. 

(7) انظر "الدر" كتاب الطلاق» باب الكنأيات» ا 

(4) في "رد المحفار": قال في "النهر": نقل في تصحح القدوري' عن "قاضي نخسان": 
وهبتّك طلاقك الصحيح فيه عدم الوقوع اه. ففي أودعفّك ورهشّك بالأولى» وسيتي 
أن رهنئك كناية» وق "الحيط": : لو قال: رهنتك طلاقكء قالوا: لا يقع؟ أن الرهن 
لا يفيد زوال الملك اه. 

(5) "رد امختار"» مطلب ف قوله. دن تحت قول الدر: ولي "انبر" عن.. ا 

2 المرجع السابق. ش 


للست 44 4 اسسسسيم 


جد الممتار على رد امختار باب الضربيح سس الجرء الرابع 


]| قال: 0 أي: "الدر” : وكذا الامنت 0, 
أقول: لحديث”": ((كدَبت أسقاه بي الزرقاي). ١١‏ 


[07074] قو له (© قوله يل: ((على اليد ما أخذّت حتّى َرُة))0": 
وقال صلّى الله تعالى عليه وسلّم”": ((وهم يد على من سواهم). ١١‏ 


)١(‏ في بيان وقوع الطلاق بإضافته إلى ما يعبر به عن المرأة: وكذا الامشت» "الشرح" 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصريح: 181/9. 

فيه أخخر جه أبو داود» (45157)» كتاب السئة» باب في المخلفاى 4/4 ؟. 

(4) في “رد امحتار": الحاصل: أن الامنت والفرج يعبّر كما عن الكل فيقع إذا أضيف 
إليهما» بخلاف مرادف الأوّل وهو الدبر ومرادف الثاني وهو البضع؛ فلا يقع لعدم 
التعبير يما عن الكل ولا يلزم من الترادف المساواةٌ في الحكم, لكن أورد في 
"الفتح": أنه إن كان المعتبر اشتهار التعبير يحب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرّج» أي: 

لعدم اشتهار التعبير به عن الكل؛ وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل 
:اتلسان يجب أن يقع في اليد بلا خعلاف؛ لثبوت استعمالنها في الكل في قوله تعالى: 
طذّلِكَ بِمَا قَدّمَتْ يداك [الحج: ]٠١‏ أي: قدّمت» وقوله يَل: ((على اليد ما أذت 
حتّى ثرة)) اه. 

(5) "ردٌ امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح؛ مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعي» 
2 تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلح. 

(5) أخرجه أبو داودء (71051)» كتاب اللجهاد» باب في السرية... إل .٠١5/7‏ 


٠‏ سسسب | مجلن: امن العلفية" إدعوت إسلاي | سند ( 598 ) اند 


جد الممتار على رد احتار باب الصريح سح الهزء الرابع 


[6ب0] قوله: "© قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأول... 041" 

أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الجواب» ولا يظهر له مساس بالإيرا 
فإنْ لمحقق رحمه الله تعالمى لا ينكر أن المدار العُررْفء وأن لو تعورف التعبير عن 
الكل عند قوم ليد بل بالإصيع أو الألة يقع با لا شلثّ إذا كان مالف من 
أولئك القوم» وإلما الشّأن في وقوع ما يقة يقتضي الوقوع بلفظ الفرّج دون اليد 
إن النظر إلى الواقع لا يفيد الفرق بينهما؛ إذ لّم يشتهر التعبير بالفرج أيضأً عن 
الكل كاليد وقد وقع التعبير في اللدملة باليد أيضاً كالفرج» فقول العلماء بالوقوع 
في الفرج وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» هذا معى الإيراد» والجواب لا يمسّه 
أصلاً كما لا يخفى. ش 

ولعلٌ الأمر -والله تعالى أعلم- أن لتعبير عن الكل بالج كان متعارفا 
في زمن الأئمة ئمّة نّم انتقطع ذلك العرفء والتعبير باليد لّم يتعارف كما هو الآن 
فجاء الحكم منقولاً بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر عدم 
الوقوع فيهما نظراً إلى العرف الحادث: فليتأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


(1) في "رد امحتار": قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأوّلء لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن 
الكل عند جميع الناس؛ بل في عرف المتكلّم في بلده مثلاء فيقع بالإضافة إلى اليد إذا 
اشتهر عنده التعبير يما عن الكل» ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لّم يشتهرء ثم رأيت 
في كلام "الفتح" ما يفيد ذلك... إلخ. . 

(1) "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قوله: علي" الطلاق من ذراعي» | 
8 تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلخ. 


سسسب [ لس اله لل ا لس (551) اللا 


جد الممتاد على ذد اطيار حب باب الصريح -طل- الجزء الوايع 


[دممم] قال: 29 أي: "الدرٌ": (و) يقع (بثلاثة أنصاف طلتين :680 "* 

لأنْ نصف طلقتين طلقة. ؟١‏ 0 

[ببابا؟] قو له: 29 فإنّه لا يقع 0 

أقول: إن فرض تعارف قوم استعمال هذا اللفظ في الطلاق بحيث يصير 
حقيقة عرفيّة عندهم فيه فلا نسلم أله لا يقع به حيتع.. 1 

ظ [+//5] قال: ”» أي: "الدر": أو بريء (ليس بشيء ولو وى ': 


)١(‏ ظهرت السألة بالعبارة الكورة. محمد أحمد. 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 196/9. 

(") كثل قول الرُوج: أنت طالق واحدة في أثنتين تقع واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب» 
لأنْ الضرب عند الإمام لتكثير الأجزاءء لا الأفراد. وقال زفر والحسن بن زياد: تقع 
ثنتان» لأنْ عرف أهل الحساب فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر ورحّحه في 
"الفتح" بأن العرف لا يمنع؛ والفرض أَنْه تكلّم بعرفهم وأراده» وأحاب في "البحر": 
أن قوله: (في ثنتين) ظرف حقيقة» وهو لا يصلح له؛ وإذا لم يكن صالخا لم يعتبر فيه 
العرف ولا الثيّة» كما لو نوى بقوله: (اسنقني الماء) الطلاق» فإنّهِ لا يقع» لكن رةٌ ' 
المقدسي كلام "البحر" بأن اللفظ صريح» أي: حقيقة عرفيّة لأهل الحساب» صريح 
في معناه العرفي» وكذا رده في "النهر" و"المنح". ملخّصا من "رد انحتار". 

(4) "رد الغتار"» مطلب في قوله... إل 1917/8 تحت قول "الدر": لأنه يكثر الأجراء... إلخ. 

(5) في المتن والشرح (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوى) به الطّلاق. في . 
"رد المحتار": لأنْ عحليّة الطلاق قائمة بها لا به» فالإضافة إليه إضافة إلى غير مله فيلغو. 

(1) "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب الصريحء 70/8؟, ش 


سسسب [ ملس الل لل ا ]سس ( 10 ) الس 


جد الممتار على ود اغتار سس باب الصريح لد الجزء الرابع 
أقول: لكن في "للددية 5" صه م 20 عن 'المحيط": (امرأةٌ قالت لزوجها: 
أنا , بريئة منك» فال الرّوج: أنا بريء منك أيضاء فقالت: انظر ماذا تقول؟ فقال: 
ما نويت الطلاق لا يقع الطلاق؛ لعدم النيّة) اه. فأفاد أن لو نوى وقعء وفيها 
ش00 عن "الخلاصة": (لو قال لها: ازتوبيزارشدء'”» لا يقع بدون النيسة 
ولو قالت: ببزار شو ازمن ودست بازدارازمن فقال: بيسزار شده” “» يشترط النيّةء 
وبقوها هذا لا يصير حال مذاكرة الطلاق) اه وفيها”" آخصر الباب عسن 
"التاتارخحانية": (لو قال: بيمنزارعاز زنوخواستهآ0"©. .إن نوى طلاقا يكون طلاقاء 
وإلآ فلم اه. ومثله في "نخزانة المفتين"» بل هو في "الخائيّة"' ص19) ولا شك 
أن البراءة تصححّ من الحانبين» بخلاف الطلاق» فالظاهر ما في هذه المعتبرات السمّة 
وغيرها. ١١‏ ظ 


575/١ "الهندية"» كتاب الطلاق, الباب الثاني» الفصل الخامس»‎ )١( 
.586/1١ (؟) "الحندية"؛, كتاب الطلاق» الباب الثأني» الفصل السابع»‎ 
أي: زعلت منك.‎ )©( 

(4) أي: أزعل مني وأخر يدك عني» فقال: صرت زعلانا. 
ظ (5) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السابع» ١‏ 4101 


نف أي: أنا متأذْ من النساء ومن تزوّحهنٌ. 
(/) "الخخانية"؛ كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولاس ١/19؟.‏ 


ش سب | مجلس: "المديئة العلمية" دعوت إسلامي) أ سيت ) 4 ( سسسيت 


جد الممتار على رد الختار باب الصريح سح الجززء الرايع 


فنك قال:. 0 أي: "الدر: لأن "الكاف" للتّشبيه ي | الذات» و “مثل' 
للتشبيه في الصّفات”): 

أقول: ليس المعنّى أن الكاف للتّشبيه في نفس الذات» 58 ف 
الصّفات الزائدات» وإلا ورد زيد كالأسد» بل المعنّى أن الكاف يقتضي تسشبيه ٠‏ 
الذّات بالذات ولو في صفة بخلاف مثل ففي الصّفات كلّهاء قال القارئ في 
"منح الروض" صعه رض (روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أئه قال: 
إيُماني كإيمان جبرئيل عليه الصّلاة والسّلام ولا أقول: مثل إِيُمان حبرئيل؛ لأن 
المثيّة تقتضي المساواة في كل الصّفات, والتشبيه يكفي له المساواة في بعضه) اه. 

وأمّا المسألة فتوجيهه أن (هكذا) مع إشارة الأصابع لا يفهم منه عرفا 
إلا التشبيه في العدّدء بخلاف (مثل هذا) فيحتمل التُشبيه في العدد وفي الصّفة 
كالطول والشّدّة والقرّة وهنا أدن فهو التابت» مُه الحقّ أن (مثل) أيضاً لا يقتضي 
المساواة في جميع الصّفات بل فيما به القماثل كما حقّقه في "شرح المقاصد"”؛» 


)١(‏ في لعن والشرح: (أنت طالقٌ هكذا مشيرا بالأصابع) للنشورة (وقع بغدده) بخلاف: مثل 
هذاء فإنه إن نوى ثلاثاً وقعْنَ» وإلاً فواحدة؛ لأنْ "الكاف" للتشبيه في الذات» و"مثل" 
للتشبيه في الصّفات» ولذا قال أبو حنيفة: يعاني كيمان جبريل؛ لا مثل يكان حريلء 'بحر" 

.775/9 "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١( 

() "منح الروض الأزهر"؛ ومنها: أَنْ الإبمان لا يزيد ولا ينقص) صل8"6”. وهو شرح 
"الفقه الأكبر": للشيخ نور الدين علي بن سلطان محمد الحروي المعروف بالقارئئ . 
(ت4؟١١1هم),‏ 30 “كشف الظنون" ؟/1541). / 

(4) "شرح المقاصد"» المنهج الرابع» المبحث الرابع» 871-119/1. 


سسسب | مجلس المشة العلمية؟ إذعوت إسلامي | سبننسن- ( 88 ) سند 


باب الصريح سيم الجزء الرابع 
من أبحاث الكثرة» وفي "شرح العقائد"7"© تحت قوله: (لا يشبهه شيء)» وإِنّما 
الفرق بين الكاف ومثل: أن الكاف يقتضي المشاركة في وحه الشبه ولو مسع 
التفاوت» ومثل يقتضي الشركة فيما به النماثل على وجه التساوي في ذلك الشّيء 
من كل وجه أي: بحيث يسدّ أحدهما مسدّ الآخر. ١١‏ 
مطلب في قول الإمام: إزماني كإئمان جبريل 

[78؟] قوله: ”© هذا خلاصة ما فيهال": وهو توفيق حسن تشهد به 

أساليب كلام الإمام ر ضي الله تعالى عنه. ٠ ١‏ 


جيل الممتار على رد الضعار 


)١(‏ "شرح العقائد النسفية"؛ ص 4: للإمام سعد الدينَ مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازابي (ت١51/اه).‏ (”كشف الظنون"؛ 1146/7 "معصم المولفين”» /845). 

)١(‏ في "رد المحتاز": لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في "الخلاصة" من قوله: قال 
أبو حنيفة: أكره أن يقول الرحل: إماني كلعان جبريل» ولكن يقول: آمنت بما آمن 
به حبريل اه. وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب "العالم والمتعلم" : إن لعاننا مثل يمان 
الملائكة؛ لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيّته وقدرته وما جاء من عند الله عرّ وحل 
يمثل ما أقرّت به الملائكة وصدّقت به الأنبياء والرّسلء فمن هاهنا يكاننا مثل إعانهم؛ 
لأنا آمنًا بكلّ شيء آمنت به الملائكة ما عايننّه من عحائب الله تعالى ولَم نعايئه نحن» 
وهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الإيمان وجميع العبادات... إلج». ولا يخفى 
أنْ بين هذه العبارات الثلاث تخالفا بحسب الظاهرء ويعكن التوفيق حمل الأولى على 
العالم؛ لأنه قال: أقول: يكاني كإمان حبريل؛ ولا أقول: مثل يمان حبريل؛ والثاننية 
على غيره لقوله: أكره أن يقول الرحل؛ والثالثة على ما إذا فصّل وصرح بالمؤمّن به» 
وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم واللجاهل. وللعلامة ابن 
كمال باشا رسالة في هذه المسألة» هذا خخلاصة ما فيها. 

(5) "رد انحتار" مطلب في قول الإمام... إل 7777/9 تحت قول "الدر": لا مثل يمان جبريل. 


سسسب | مهلس: “اللي العلمية' دعوت إسلاني) | ست ( 98 ) 


جد الممتار على رد المجختار باب الصريح سس اليزء الرابع 


[4؟] قوله: © فإلها تطلق واحدة» "نخانية'”": الذي رأيت فيها"؟ 
آخخر فصل الكنايات هكذا: (لو قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصبع واحدة فهي 
واحدة» وإن أشار بأصبعين فهي ثنتان» وإن أشار بثلاث فهي ثلاث: والمعتبر فيه 
الأصابع المنشورة دون المضمومة فإن قال: عنيت الكفْ أو المضموم لا يصدّق 
قضاءء ولو قال: أنت طالق مثل هذا وأشار إلى ثلثة أصابع ونوى ثلاث فثلاث» 
وإن نوى واحدةً فواحدةٌ) اه. فليراجع من محل آخخر. ١1‏ 

[071] قوله: © هكذا مثل قوله: بثلاث7”: 

أقول: من أين تأتي الباء؟ وإِنما هو مثل أن يقول: أنت ثلاث» فليراحع 
حكم هذا فإن وقعت به وقعت بهذا وإلاً لاء وهو الظاهر والله تعالى أعلم. ١1‏ 


)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: ولو لم يقل: هكذا) أي: بأن قال: أنت طالق وأشار بثلاث 
أصابع ونوى الثلاث ولّم يذكر بلسانه فإها تطلّق واحدة» "خائية". 

(؟) "ردٌ اغتار”» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قول الإمام: إيمانيٍ كإثمان 
جبريل ووس تحت قول "الدرٌ": ولو لم يقل: هكذا. 

(") "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» ..515/١‏ 

(4) في الشرح: لو قال: أنت هكذا مشيراًء ولم يقل: طالق لم أره. 

قال العلامة الشّامي: ورأيت بخط السايحاني: مقتضى ما في 'الخانية" حمن قوله: ولو قال 
لامرأته: أنت بثلاث» قال ابن الفضل: إذا نوى يقع- أنه يقع هنا إذا نوى» قال الرحمتي: 
والظاهر أن قوله: هكذا مثل قوله: بثلاث اه. 

(5) "رد انختار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح» مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان 
جبريل» 34/9 تحت قول "الدر": لم أره. 


سسسب [ مجلسي: العة الع ات ]بسنا ( 80 ) سنس 


جيل الممتاد على زد اغثار سسسب بات الصريح ستتسس- إللهزى الرايع 


زمعمنا؟] قوله: الى وبعده إذا نمم ت العدّة) يال و"فتح"0". 


زثد؟] قوله: 0 وانظر لم 5 يتعين. . 0 


)١(‏ ذكر ٍ المكن ألفاظاً في وصف الطلاق .ما يُنبئ عن الشّدّة والريادة, 2 الطلاق بما 
و9 احدة بائئة» ونقل العلامة الشامي: نه يثبت به البينو 35 قبل الخو 5 للحال» وكذا 
عند ذكر المآل» وبعده إذا انتقضت العدةٌ) "بحر". ش 

)١(‏ "رد انحتار": كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قول الإمام: يماني كليمان 
حبريل؛ 40/94 ”2 تحت قول "الدرٌ": لأنه وصف الطلاق بما يحتمله. ظ 

(1) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفه؛ 584/7. ش 

(4) يقع بقوله: (أنت طالق بائن) واحدة باثئة» ولو عطف وقال: وبائنٌ أو ثم بائن ولم ينو 
شيعا فرجعيّة ولو بالفاء فبائئة» "الشرح". 

ولعل وحه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مّهُلة» والطلاق لذي يبه ينونه لا يكون إلا 
بائنأء أما الواوٌ فلا تقتضي التعقيب» بل تصلّح له وللتراخي الذي هو معنى (نُم)» 
والطلاق الذي تتراعى عنه البينونة لا يلرّم كونه باتناء فيكون قوله: (وبائن) لوا . 
ولا تُحمّل الواو على التعقيب؛ لأنّه عند الاحتمال يراد الأدئى وهو الرجعي هناء كما 
لا يُراد تكرير الإيقاع لعدم النّة؛ وانظر لم لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع مع جود مذاكرة 
الطّلاق؟ فإن الأصل في العطف المغايرةٌ» فكان ينبغي وقوع بائتتين مع الواو ونم 
ومفهوم التقييد بعدم النيّة أّه لو نوى نكري لإيفاع مع المروف ثلاثة أو نوى بالبسائن 
الثلاث أله يقع ما نوى. 

(ه) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب كٍ قول الإمام: لقان كلمان 
حبريل» 8 ؟١.‏ تحث قول "الدرٌ": ولو بالفاء فبائئة. 


7 0 |] 


جد الممتار على رد الخبار سسب باب الصريح الاسم الجزء الرابع 
ظ ٠‏ ألم به في "الف في مسألة طالق بائن بلون العف أيضاً وم برتضه 
حيث قال: (ولو أمكن أن يقال: الإيقاعٌ ببائن وصْفاً لها وطالقٌ قرينئه فاستغتى به 
عن الثّة فلم يجح إيها كما تاج إل الي لو أفد م بيعد لكن فيه ما في اه. 
. ولّم يذكر وحهه نّم فتح الله سبحانه بوحهه أن قوله: (بائن) يحتمل أن يكون 
وضُفا للمرأة ة فتقع أخرى» وأن يكون صفة للطلاق فتقع واحدةٌ باثنة فلا :: تثبت الأخرى: 
بالشّكٌ» نعم! إن نوى ببائن أخرى فقد عيّن الاحتمال الأوّل فتقع ثنتان. ١١‏ شْ 

[0] قوله: انظر لم لم يتعيّن تكرير الإيقاع0: 

أقول وبالله التوفيق: لو حمل على هذا لزم لحو البائن البائن؛ لأنْ الثانية 
بائن فالأولى أيضاً بالصترورة كما مر”" آنفاً عن "الفتح””'»» والبائن لا يلحق 


.7848/7 "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفه‎ )١( 

(؟) "رد امحتار": كتاب الطلاق؛ باب الصريح؛ مطلب في قول الإمام: ماني كليمان 
حبريل» 2554/9 تحت قول "الدرَ": ولو بالفاء فبائنة. 

() انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح) ١ه‏ تحت قول "الدر": فيقع 
ثنتان بائنتان. ش 0 

(4) تأمّله مع ما يأبي شرحا ص لالا: أن المراد بالصريح ما لا يحناج إلى 7 وإن كان 
الواقع به بائناء فلعل هذه العناية إِنّما هي في الطلاق البائن اللاحق دون الطلاق الذي 
يلحق به وليحرر. (انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 9 5 

والحقٌ أنّ هذا ليس بشيء وإلاً لامتنع لحوق البائن الرجعيّ الصّريح وهو حلاف الإجماع؛ 

لأنّ الرجعيّ كلما لدقه بائنٌّ يصير بائناً فيكون لحوق البائن بالبائن» والوحه في بطلانه . 

ظاهرٌ فإنّه نما لحق الرجحعيّ فجعله بائنا ضرورة لا أنه لحق البائن» بل قرّر العلامة 


سسسب | لس ةلع ات اي سس( 05 ) 


جد الممتار على رد انختار ست ياب الصريح ا ا الجرء الرابع 


البائن فوجب أن لاجمل قر (بائن) على الإيقاع» بل يكون بيانا؛ لأنْ هذا 
طلاق يكون بجامعاً لليّينونة ولو بعد حين» هذا في (الواو)» وأمّا (نُمْ) فمتعينة 
في التأخخير» ولا شك أن كل طلاق رجعي بحيث يجامع البينُونة ولو بعد حين» 
فلم يفد هذا شيئاً زائداء فلغاء ا ادو هاا من أنه لو نوى ب"طالقواحدة 
تار 


وب بائن” أخحرى فبائنتان» يؤيد ما من أنه إذا أراد بقوله: (أنت بائن 


بائّ) بائتتين فهو كما نوى وفاقاً للعلآمة البحرء وخلافاً للفاضل المحشي؛ لكن في 


سعدي أفندي أن الرجعيّ لا يرجع بائناً بلحوق البائن وإِنّما لا يظهر حكمه؛ راجعه: 

ص /» ج"1 فتأمّل» فإن الأمر أشكل؛ لأن اللحقق أبُهمه وأهّمل» والله المستعان. ١1‏ 

' نم فتتح المولى سبحانه وتعالى أن الكلام فيما لّم ينو» ودلالة الحال إِنْما تعمل حيث تعيّنت 
الإضافة إلى المرأة ودار اللفظ بين إرادة معنّى الطلاق وعدمها وقامت الدّلالة على 
الإرادة فارتفع المانع من الحكم, أمّا هاهنا فقوله: وبائن أو تم بائن يحتمل أن يكون 
وصفا للمرأة وأن يكون نياناً لنمرة تحصل بالطلاق» والأوّل يحتمل أن يكون عتّى 
الطلاق أو غيره؛ لأنْ اللفظ كناية» والثاني يحتمل أن يكون الثمرة متصلة أو منفصلة 
على أنَ نم لتّراحي في الذكر فبدلالة الحال» وتقدم الصريح إِلما تعيّن إرادة معنّى الطلاق 
على احتمال أن يكون بائن صفة المرأة ولّم يرتفع احتمال كونه بيان فمرة محتملة 
للاتصال والانفصال فلم تثبت الأخرى ولا البينونة بالشّكٌ فلاف فبائن؛ لأله إن كان 
وصفاً للمرأة فقد زال احتمالمعتّى غير الطلاق بدلالة الحال» وإن كان بيان ثغرته 
فقد زال احتمال الانفصال بالفاء» وعلى كل فالبينونة ثابتة لكن على الأوّل ثنتان وعلى . 
الثاني واحدة فثبتت البينونة باليقين وَلّم تثبت الأخرى بالك ولله الحمد. ١7‏ منه. 

.7 1417/8 انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح؛‎ )١( 

(1) انظر المقولة [8717؟] وما بعدها. 


لسست | مجلس: "المديتة العلمية" هيه م لسن ( 85 )0 م 


جد الممتار على رد انختار باب الصريح ل اللبرء الرابع 


التأبيد ما تقدم0" أن ليس هذا من لحوق البائن بالبائن أصلا. 
ْ [05] قوله: لم لم يتعيّن تكريرٌ الإبقاع مع وُحود مذاكرة الطلاق؟ 
فإنّ الأصل في العطف المغايَرةٌ فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو ونك0": 
أقول: لا يختص هما بل يجري في الفاء أيضا. ١‏ 
[0+!؟] قال: أي: "الدر": لو قال: أنت طالقٌ على أن لا رّحعة لي 
١‏ عليك ل الحم وقل: لاه لحرهرة". وح في البحر لاني0»: 
ظ به حزم في "الصّيرفية" كما مرّ صدالاء 97, 11 2 
[مطلب في قوهم: أنت طالق كحلّي للتخنازير وتحرّمي علي 
إوانت طالق لا يردّك قاض ولا عالمً] 
[ددى] قوله: أفَى بالرّحعيّ في قولهم: أنت طالق لا ردك قاض ولا عالم؛ 
أنه لا يملك إخراحه عن موضوعه الشرعيء وأيده في "حواشيه" على "المنح" 
ما في "الصيرفيّة": لو قال: أنت طالقٌّ ولا رحعة لي عليك فرجعيّة ولو قال: 
على أن لا رجعة لي عليك فبائنٌ اه. وقال: إن قوهم: لا ردك قاض. .. الخ مثل 
قوله: ولا رحعة لي عليك”. ٠‏ 


 .ةلوقملا انظر هذه‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب قن قول الإمام: يهان كيمان 
حبريل» 1/9 ١‏ تحت قول "الدر": ولو بالفاء فبائنة. 

(م) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» 49/9 5.. 

(4) انظر "رد احتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريحء 2١57/4‏ تحت قول "الدر": رحعية. 

(5) "رد امحتار"» [مطلب في قوهم... إلج]؛ 757/8 تحت قول "الدر": مساواته لأنت بائن. 


سسب [ :ل ةعرت اي ] سس ( 50 ) 


جد الممتار على رد امار باب الصريح 0ك اجيزء الرابع 

أقول: بل يظهر لي أنه أدون منه؛ فإن انعدام ملك الرَبمْعة لا يكون 
إلا في البائن» بخلاف عدم ردّ قاض ولا وال فإله حاصل في الرحعيّ أيضاء فإنها 
إن ردّت ردّت برجعته لا برد قاض أو غيره. ٠ ١١‏ 

زوم قوله: (') نعم لو قصد بقوله. .1 

أقول: ولا برد أن تحكها أو شرم نفسه عليها طلاق بلا يه كما تقتم"! 
أن هذا مضارع ظاهره الاستقبال كقوله: (طلاة كنم ") أو (نكوز ين مطلقة)» 
فافهم. ١١‏ 

[760؟] قوله: لو قصد بقوله: حي عل بقاع املكو وقع به 
أرى بائنة ما لم ينو به.الثلاث©: 

أقول: الأولى أن يقال: بائنة أخرى؛ لأنه إذا نوى بهذا الطلاق والواقع 
به بائن كانت الأولى الواقعة ب (أنت طالق) بائنة ضرورة كما لا يخفى. ١‏ 


(1) أنت طالق تُحلّي للخنازير وتحرّمي على» وأفتى في "الخيرية": بأل رجعي... إل 
نعم لو قصد بقوله: وحرّمي علي إيقاغ الطلاق وقع به أخرى بائنة ما لَم ينو به 
الثلاث فثلاث» "رد امختار". ش 

)١(‏ "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ [مطلب ف قولهم: أنت طالق تحلّي للخنازير 
وتحرمي. .لغاء 11 نحت قول "الدر": مساواته لأنت بائن. 

9) انظر "رد الحتار' ' كتاب الطلاق» باب لصريح تحت قول "الدر": نعم... إلخ. 

(4) أي: أطلق. ظ 

(0) "رد النختار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» [مطلب في قولهم: أنت طالق حلي للخنازير 
وتحرمي... إلجآاء 017/9 2١‏ تحت قول "الدر": مساواته لأنت بائن. ظ 


سسسب [ لس: ال اللي صرت ل22] ننس (05) 1 


جد الممتاد على زد اغيار بت ياب الصريح ل سسس- إلزء الرايع 


[0,51] قوله: ”2 لأنَ القليل واحدة: 
أقول: هذا التعليل يخالف المدّعى؛ فإن القليل إن كان هو الواخدة والكثير . 
هو الثلاث؛ فنفي القليل لا يننظم الثنتين وإذن الثنتان هو المستفاد من "لا قليل 
ولا كثير"» بل الأشبه أن يقال: إن كل ما وراء الثلاث قليل؛ لأنْ القلّة والكثرة 
أمر إضافي» فإذا نفى القليل انتفى ما وراء الثلاث فوقع الثلاث فلا تزتفع. 117: 
[171] قوله: ”" أله يقع به و احدة): 


)١(‏ في "رد امحتار": عبارةٌ "الجوهرة": وإن قال: أنت طالق لا قليل ولا كثيرٌ تقع ثلاثاء 
هو للختار؛ لأن القليل واحدة والكثير ثلاث فإذا قال أوَلاً: لا قليل فقد قصد الثلاث» 
نّم لا يعمل قوله: ولا كئير بعد ذلك اه. 

(1) "رد امختار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح؛ [مطلب في قوهم: أنت طالق علي للخنازير 
وتحرمي... إل]» 275/4 تحت قول "الدر": أو لا قليل.. . 

(7) ذكر في الشرح عن "المضمرات" وقوع اثنتين بقوله: أنت طالق لا كثير ولا قيل. 

. وقال العلامة الشامي: الذي في "البحر" عن "اخيط": أله يقع به واحدةٌ وكنذاقفي 

"الذحيرة" والبرّازية” و"الخلاصة" و"الجوهرة" وغيرهاء فليراجع كتاب "المضمرات"» 
نعم لكل وجحةٌ: فوجه الواحدة أله لَمّا نفى الكثير أثبت القايل» فلا يفيد ننه بعد 
ووحه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدةٌ فإذا تفاهما ثبت ما يينهما. - 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح؛ [مطلب في قوهم: أنت طالق تحلى للخنازير 

وتحرمي... الجأء 5207 تحت قول "الدر": وكذا لا كثيرٌ ولا قليل. ا 


سسسب | مجلس: “المليثة العلمية؟ إذعوت إسلامي) | لس س- ( 87 ) سس 


جد الممتار على رد اختار باب الصريح مسح 00 3 الرابع 


أقول: وهو الأوفق بالوجه الذي ذكرنا('© للقول الأوّل في "لا قليسل 
ولا كثير"؛ وذلك لأن الكثرة أمر إضافي فينتظم ما وراء الواحدة» فإذا قال: 
"لا كثير" نفى ما وراء الواحدة فثبتت الواحدة» فلا ترتفع بقوله: "لا قليل". ظ 
ظ [0756] قوله: فوحه الواحدة أنه لَمّا نفى الكثير أثبنت القليل©: 

أقول: فيه نظر ظاهرء فإنّ نفي الكثير لا يستازم ثبوت القليل بل بينهما 
وسطء ولا لكان قول القائل في شيء: "لا كثيرٌ ولا قليلٌ" مناقضة لنفسه وهو 
باطل» فافهم. ١1‏ 

44] قو له: © فمناط الفرقف من التييو بالفعل لامي 0 


* انظر اللقولة السابقة,‎ )١( 

(؟) "ردٌ الحتار": كتاب الطلاق» باب الصريح: [نطلب في قوهم: :أت طالق غني للخنازير 
وتحرمي. شآ 8 تحت قول "الدر": وكنا لا كثير ولا قليل. 

() في الشرح: في "القنية": طلقُك آخر الثلاث تطليقات علانث» وطالق آخر ثلاث 
تطليقات فواحدة. 

في كر د الحتار": وقد ذكر الفرق في "البزازية": بن الآخرَ هو الثالث؛ ولا يتحقق إلا بتقدّم 
مثليه عليه لكنه في الأولى أبر غن إيقاع الثلاث» وف الثانية وصّف المرأة بكوفها 
آخر الئلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك» فبقي: أنت طالق وبه تقع الواحدة أه. 
فمناط الفرق من التعبير. بالفعل الماضي في الأرّل واسم الفاعل في الثاي. 

(4) "رة انختار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ [مطلب في قولهم: أنت طالق تحلّي للخنازير 
وتحرمي... إل]؛ 1548/4. تحت قول "الدر": والفرق دقيقٌ حسن. 


سس [جلس: لنهة ليا عت اي] سنس ( له ) 


جد الممتار على رد امختار باب الصريح سس ازع الرابع 


أقول: لّم يكن هو مناط الفرق» بل كون (الآخن) وصف المرأة فيلعٌى ‏ 
أو الطلاق فيقع الثلاث» وأنث تعلم أن في هذا يستوي التعبيران» فلو قال: طلقتك 
آخر ثلاث وجعل (آخخر) حالاً عن المفعول لاه ولو قال: أنت طالق آخحر ثلاث 
بنصب (آخر) صفة للمصدر المحنوف أي: طلاقا آخر ثلاث وقعن. ؟١‏ 
. [هوم] قوله: 2 أمكن وجود العدد(”: أي: والعلم به. ١‏ 
[5وم( قال: © أي: "الدر": لست لك بروس©©: 
نذكر المسألة ص/ا98/5. 11 
[759] قال: أي: "الدر": لست لك بروج 1 لست لي بامرأة» 1 
قالت له: لست لي بزوج فقال: صقت طلاق إن نواه حلافاً ما 
١‏ قال: أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من الستمك وقع يعدده إن وحب وإلا لا 
"الشرح". قال الشامي: في مسال امَك لما أمكن وجود العدد فإذا وُحد وقع بقئره. 
(؟) "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ [مطلب ف قوهم: : أنت طالق تحلي للخنازير : 
وتحرمي... إل]ء 577/9 تحت قول "الدر": وإلا لا 
(5) في الشرح: لست لك بزوج أو لست لي بامرأة, أو قالت له: لمست لي يزوج فقال: 
صدَقّت طلاق إن نواه خلافاً لهماء ولو أكده بالقسّمء أو سئل: لك امرأة؟ فقال: لا» 
لا تطلق اثفاقاً وإن نوى؛ لأن اليمين والسؤال قريتنا إرادة النفي فيهما. . 
(4) "الدر”: كتاب الطلاق» باب الصريح» 751/5. 
(6) انظر المقولة [805؟] قوله: لست لي بامرأة. 
(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح: 111 


سسسب [ جلس: الي لل ات اي ] سنا ( 54 ) للا 


.جب الممتار على. رد البار عل باب الصريح اك الجوء الو ابع 


هو قوله وقدّمه في "الخانية"7": لكن قال في "جواهر الأخعلاطي"0: 
لاقع وإن نوى هو المختار)» وسنذكره على ص 27750 فليتأمّل. "١‏ 0 
ولاقو له: © لكن ق "حيط" ذكر الوقوع... [04: 
أقول: ومثله نقل في "الهندية”© عن "البدائع" خلافاً لما نقل عنها في 
"البحر"2©7) ومثلها أيضا قي "بجمع 3 ارم عن "الجوهرة"؛ وي 'فتح الله المعين" 
عن "الشرٌنبلالية"7» عن "الحوهرة". 00 


.7١١/١ "الخانية". كتاب الطلاق» الفصل الأوّلء‎ )١( 

(1) "جواهر الأخلاطي": كتاب الطلاق؛ فصل ف الكنايات» ص"4. 

(') انظر المقولة [804؟] قوله: لست لي بامرأة. 

. (4) في "رد امتار"؛ (قوله: لا تطلق اثفاقاً وإن نوى) ومثله قوله: 55 أو لم يكن 
بيننا نكاح؛ أو لا حاحة لي فيك؛ "بدائع". لكن في "الحيط" ذكر الوقوع في فولسه لا 
عند سوؤاله» قال: ولو قال: لا نكاح بيننا يقع الطالق. .. إلى "بحر | 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح: [مطلب لي قوهم: : أنت طالق تأي للختازير 
وتحرمي... إلخ]» 69 تحت قول "الدرٌ": لا تطلق اتفاقاً وإن نوى. 

.9176/١ "الحندية”» كتاب الطلاقء الباب الثاني» الفصل الخامس»‎ )١( 

ف "البحر " كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» 30 

(4) "مجمع الأغر"» كتاب الطلاق» فصل في الكناية» 60/7 ظ < 

(5) "غنية ذوي الأحكام"؛ كتاب الظلاق» باب إبقاع الطلاق؛ 207/١/١‏ (هامش "الدرر"). 


سسسب [ جلسي: ةلل اعت ]نا ( 106 ) اللا 


جد الممتار على ره اخختار سسسب باب الصريجح - الزء الرايع ١‏ 
[575] قوله: ”© والطّلاق لا يكون إلا إنشاء”©: نجوه في "ط"9©, ١١‏ 
مطلب: اعرف معتبرٌ في أحكام الشرع 


. 1 و 
[4]] قوله: ”)2 وثنتين تنزهاء أي: ديانة©: 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: قرينتا إرادة النفي فيهما) وذلك لأن اليمين لتأكيد مضمون ظ 
الجملة الخبريّة؛ فلا يكون جوابه إل خيّراء وكذا جواب السؤال» والطّلاق لا يكون 
إل إنشاء» فوجب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذياً. 1 

(؟) "رد احتار", كتاب الطلاق» باب الصريح؛ [مطلب ف قوهم: أنت طالق تحلى للخنازير 
وتحرمي... إلج]ء 2557/9 تحت قول "الدر": قريتتا إرادة النفي فيهما. 

() "ط"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» ؟/151. 

(4) في الشرح: لو شك أطلّق واحدة أو أكثرٌ بتَى على الأقل. 

وفي "رد الختار": أي: كما ذكره الإسبيجابي؛ إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه: 
.وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرّى» وإن استويا عمل بأشدٌ 
ذلك ك عليه» "أشباه" عب عن "البزازية". قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضي حان» ولعله 

ش أله يُعمل بالاحتياط خحصوصاً في باب الفروج اه. ة قلت: ومكن حَمْلٌ الأوّل على 

القضاء والثاني على اللثيانة ويؤيده مسألة التون في باب التُعليق: لو قال: إن ولذت 
ذكرا فأنت طالق واحدةٌ» وإن ولذت أنثى فأنت طالق ثثتين فولدثهما ولّم يدر الأوّل 
تطلق واحدةٌ قضاء وثثتين تفز زعاء أي: ديانة. هذا وفي "الأشباه" أيضا: وإن قال: 
عزمت على أنه ثلاث يتر » وإن أخخيره عُذُول حضروا ذلك المجلس بأنْها واحدة 
وصذقهم أحَذ بقوهم. 0 00 

60 "رد امحتار"؛ مطلب: العرف... إلح» 550/9 تحت قول "الدر": بُنَى على الأقل. 


سسسب [ مجلسي: لقة الم دعوت اي ] نيت (10) سنا 


٠‏ جد المتار على رد اغتار باب الصريح سسسب الجزء الرايع 


أقول: هذه زلّة من قلم الفاضل الحشي: وكم من فرق بين حكم الدنيانة 
والتئرّه كما سنوضحه في مسألة التعليق ص7875"» فالوحه أن يقال: يحمل 
الأوّل على الحكم والفتوى والثاني على التدرّه والتّقوى. ١‏ 

ظ [1.] قوله: وإن قال: عرمت على أله ثلاث يتركهاء وإن أخبره عُدولَ 
حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدّقهم أُعَذ بقولهب””: هكذا هو في "الأشباه" 
صمه”” لكن الذي في "الحندية" المصرية ص55 ج271): (أصدقهم وآععُلٌ 
بقولهم) اه. وهذا قول محمّد حين سأل عنه ابن سماعة. 

فإن قلت: لعل هذا هو الظاهرء فإن بعد ما كانوا عُدولاً أي حاجة 
إلى تصديقه إناهم» بل كيف يكون له أن يكذيهم وهم عُدول؟ 

قلت: نعمء لكن هاهنا دقيقة وهو أن الفرض أنْ العُدول أخبّروا بالأقل 
فهاهنا إن كذَبّهم وقال: بل كنت طلقت ثلاثاً أذ بقوله؛ أمّا ما ذكرت فذلك 
' إذا كان العُدول أعبروا بالأكثرء فهاهنا لا بد وأن يأحذ بقولحم إذا كان يشلك 
.نعم! لو علم خعطأهم فهو فيما بينه وبين ربّه على ما يعلم من نفسه؛ والله * تعالى 
أعلم. ١‏ 
(1) انظر المقولة [1971] قوله: فتأمل. 
(1) "رد انختار"» مطلب: العرف... إل 70/8, تحت قول "الدر": بُنَى على الأقل. 
() "الأشباه"» الفنّ الأوّل» القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك» صل١7اه.‏ 
(4) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الأوّل» .751/١‏ ا 


سسسب | مجلسس: "المدينة العلمية؟ زذعوت إسلامي) | شسسم ( 178 ) سند 


جد الممتار على ود انختار باب طلاق غير المدخول بها تت الجزء الرابع 


باب طلاق غير المدخول بما 
[.0] قوله: () غير المدخول ّنا 0: ظ 
هل الْمُحْجلى يما كالمدخول بها؟ مرّ بيانه صء 5ه©, ْ 
[.+) قوله: » فإنها كالموطوءة في لزوم العدّة”: لا في اختيار 
الرّجُعة فإنّها تبي كغير المختلى بما كما تقدّم في المهر ص١‏ 5ه» و1:ه©. 
[:.ى] قال: " أي: "الدر": ولو قال: واحدةٌ ونصفا... 0041 


)١(‏ هذه الحاشية على عنوان الباب. ؟١‏ محمد أحمد. 

(1) "الدر" كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول هاء 555/9. 

(') انظر "ردٌ امحتار"» كتاب النكاح؛ باب المهر 400-06 تحت قول "الدر": 
وكذا في وقوع طلاق بائن آخر... إخ. ش 

(4) في المعن والشرح: (قال لزوجته غير المدخول بما: أنت طالق ثلاثا وقَمْن وإن فرق بانس 
بالأولى ولّم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة» حيث يقع الكل. قال الشامي: (قوله: بمخلاف 
الموطوءة) أي: ولو حكما كالمختلى مهاء فإنها كالموطوءة في لزوم العدة... إلخ. 

(5) "رد امحتار": كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول يّاء 2775/9 تحت قول 
"الدر": بخلاف الموطوءة. 

(7) انظر "رد اختار”» كناب النكاح؛ باب المهر» 5/8 00-140 4» تحت قول "الدر": 
وكذا في وقوع طلاق بائن آخر... إلح. ظ 

(0) في لمن والشرح: (وكنا: أنت طالق ثلاث متفرقات واحدة) كما لو قال: نصفاً وواحدة 
على الصحيح: "جوهرة". ولو قال: واحدةٌ ونصفاً فثنتان أثفاقاً؛ لآله حملة واحدةٌ. : 

(8) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول اء 711//9. 


سسسب [ ملس: ل الع دعوت اي سس ( 06 ) سنس 


جد الممتار على رد امحتار باب طللاق غير المدشخول 14 سنس اللبرء الرابع 

أقول: ولو قال: ثنتين ونصفاً فثلاث» أو نصفاً وثنتين فواحدةٌ وكذلك 
بالفارسيّة: يك ونيم ثنتان» ودوونيم ثلاث» بخلاف ما لو قدّم (نيم) واحدةٌ 
أمّا في الهندية: فواحدة مطلقا ف (ليك اورآدشى)» و(دواوآرض) قدّم أو أعّر؛ لآله 
لا يعبر عنهما هكذا بل (ثيزم ومالٌ)» وفي العريّة: لو قال: أحد عشر فثلاث» 
أو واحدة وعشراً فواحدةٌ كما سيأتي 017 حاشية عن "البحر" عن "الحيط". ' 

أقول: بخلاف الفارسيّة والهندية: فلو قال: (ده ويك)» (وى اورأيك) . 
فثلاث؛ وإن عكس فواحدةٌ؛ لأنْ التعببر عنه: (يازده) و(كياره» لا (يك وده) 
أو (أيك اور دس)» وكذا لو قال: (ثين اورأوى) فثلاث: وإن عكس فو احدةٌ؛ أن 
التعبير: (سالع تمق)» لا (أوش اورتيينى)» .ولو قال الهندي: (أيك كاده) فو احدةٌ 
وإن قالها البنجالي فثلاث» فَإِنَ أهل "بنجاله”" إِنّما يعبّرون عن أحد عشر 
هكذاء وقس عليه. ١‏ 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول اء 9178/9 تحت قول 
"الدر": لأنّه جملة واحدة. ' 
(1) "بنغال": منطقة في شرقي شبه الجزيرة الهندية على خخليج البنغال نحو ...59.2 كم. 
تتألف من دولة "بنغلادش" في الشرق وولاية "البنغال الغربي الهندية". 
("النجد" في الأعلام» صخ" .)١‏ 


سسسب [ ملس الي للم ات اي ] ننس ( 14 ) للا 


جد الممتار على رد الختار 
[6] قوله: ”2 فقد يكون له فيه غرّض9": 
أقول: لا يظهر الغرّض إلا التفريق» فليتأمّل. ١‏ 
[5.] قوله: 7) فتقع واحدة إن قدّم الشرط فاق 9): 
لأن الفاء للتعقيب فتكون نضا في التفريق. 17 


باب طلاق غير المدخول يها سس الجزء الرابع 


)١(‏ في "رد اغختار": (قوله: لأنّه جملة واحدةٌ) لآنه إذا أراد الإيقاعَ يما ليس لمما عبارة 
كن التُطق بها أتصر منهماء وكذا لو قال: واحدةٌ وأخرى وقع ثنتان؛ لعدم استعمال 
أخرى ابتداء» "فهر". لا يقال: أنت طالق ثنتين أختصر منهما؛ أن الكلام عند إرادة 
الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ أخرى» فقد يكون له فيه غرّض» على أنه إن لم يكن 
له غرض صحيحٌ فالعيرة للفظء ولفظ: ثتين لا يودي معتى النصف ومعتى أخرى لفا... 1 

)١(‏ "رد امحتار" باب طلاق غير المدحول يما 2717/4 تحت قول "الدرٌ": لأنّه جملة واحدة. 

(7) في لان والشرح: (و) يقع (ب: أنت طالق واحدةً وواحدةٌ إن دخلّت الدّار ثنتان 
لو دحلت) لتعلقهما بالشرط دفعة. قال الشامي: لأن الشرط مغيّر للإيقاع, فإذا أتصل 
الغيْرُ توقف صدرٌ الكلام عليه» فيتعلق به كل من الطلقتين معأء فيقعان عند وحود 
الشرط كذلك» بخلاف ما لو قدّم الشّرط» فلا يتوقف لعدم المغير. 

قوله: (وتقع و احدة إن قدم الشرط)» قال العلامة الشّامي: العطف بالفاء كالواو» فتقع 
واحدة إن قدّم الشرط اثفاقاً على الأصح وتَلهُو الثانية» وثنتان إن أغمّره» وف العطف 
ب: ثم إن أخّره تدَحّرتْ واحدةٌ ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخيرٌ وتدجّرٌ ما قبله» 
وإن قدّم الشرط لغا الثالث وتنجّز الثاني وتعلق الأوّل» فيقع عند الشرط بعد التزوّج 
الناني» ولو موطوءة تعلق الأوّل وتنحّر ما بعدهء وعندهما تعلق الكل بالشّرط قدّمه أو 
ره إلا أن عند وجود الشرط تطلق للوطوءةٌ ثلاث وغيرها واحدةً؛ وتمامه في "البحر". 

(4) "رد المحتار"؛ باب طلاق... إلخ» 3114/4 تحت قول "الدر": وتقع واحدةٌ إن نّم الشرط. 


سسسب [ ملسي: الفة للمة ودورت اااي ] س١‏ ( 09 ) لا 


جد الممتار على رد المحتار - باب طلاق غير المدخول يما سدم الجزء الرابع 


[]] قوله: فتقع واحدةٌ إن قدّم الشرط اثفاقاً على الأصحّ وكلغو 
الثانية» وثنتان إن أخعّره”": لما تقدّم من وجود امغيّر. ١‏ 

[.] قوله: الموطوءة ثلاثاً وغيرها واحدة وتمامه في "البحر'"077: 

هذا كله إذا ذكره بحرف العَطّفء فإن ذكره بغير حرف العطف إن 
كان الشرط مقدماً فقال: إن دخلت الذّار فأنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ -وهي غير 
مدعولة- فالأوّل معلّق بالشرطه والثاني يقع للحال؛ والثالث لغرٌ تم إذا تزوّحها 
ودخعلت الدار ينسزل المعلّق» وإن دلت بعد البينونة قبل التزوّج حنث ولا يقع 
شي»» وإن كانت مدخعولة فالأوّل معلق بالشرطء والثاني والثالث يقعان في الخال 
وإن أخر الشّرط فقال: أنت طالق طالق طالق إن دلت الدار -وهي غير مدعولة- 
فالأوّل ينزل للحال ولغا الباقي» وإن كانت مدعولة ينزل الأوّل والثاني 
للحال» ويتعلّق الثالث بالشّرط كذا في "السسّراج الوهاج" اه. "هنديّة"0©. 


60 "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير للدخول يماء للد تحت قول "الدر": 
وتقع واحدة إن قدم الشرط. 

(؟) "رد النحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير الدخول كا ندا تحت قول "الدر": 
وتقع واحدة إن قدّم الشرط. 

() "المندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الرابع» .79/4/١‏ 


سل| بجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) مسد (55 )0 لد 


ْ جد الممتار على رد امختار ب باب طلاق غير الممدخول يما ل- الجزء الرابع 
[ه.م] قال: 27 أي: "الدر": قبل ما بعد قبله رمضان2©: 
على التقرير الآتي”") شرحاً (ما) مُلْْاهَ وضمير (قبل) لشهر أي: علق 
طلاقها بالشّهر الذي يكون رمضان قبل بعد قبل ذلك الشّهرء فالحاصل شعبان» 
والضّابطة على هذا أعني: على إلغاء (ما) أن (قبلام إن تمسّض فحُمادى الآخرة» 
وإن توحد فشوال» و(بعدا) إن تمحض فذو الحجّة) وإن توحد فشعبان. ١١‏ 
مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان ش 
]4٠١[‏ قوله: لأن ما بعد (ما) قد يكون قبلين©): 
أي: ما قبل قبله رمضان. ١‏ 
)١(‏ نقل هنا في الشرح مسألة هامّة هي مطرح الأنظار الدقيقة وقد كتبت حوها بعض 
رسالات ذكرها العلآمة الشامي في "حاشيته"» ونصٌ المسألة في صورة بيتين: ‏ ' 
ما يقول الفقيه أيّده الل 22 هٌ ولا زال عنده الإحسان 
ف ّى علّى الطلاق بشهر 2 قبل ما بعد قبله رمضان 
نقل العلامة الشامي عن "شرح المجموع" للأثموني شارح "الألفيّة' عن أبي عمرو بن الجاحب: 
أنه يُنشّد على ثمانية أوحه؛ لأن ما بعد (ما) قد يكون قبلين» أو بعدين؛ أو مختلفين» 
فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله قبل أو بعدُ صارت ثمانية والقاعدة في اللدميع 
أله كلّما اجتمع فيه منها قبل وبعدٌ فألغهما؛ لأنْ كل شهر حاصل بعد ما هو قبله: 
وحاصل قبل ما هو بعده. . 
)١(‏ "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب طلاق غير المدخول اء 84/9؟. 
(؟) انظر "الدرً"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول يماء 7585-1786/9. 
(5) "رد امحتار"؛ مطلب في... إل 2785/9 تحت قول "الدر": ومن مسائل قبل وبعد ما قيل, ' 


سسسب [ منس: ال الي قرت ااي] ننس ( 190 ) سنا 


جد الممتار على رد انختار باب طلاق غير اللدخول بها سس اليزء الرايع 


[41)] قوله: القاعدة في الجميع أنه كلما احتمع فيه منها قبل وبعدٌ 
فألغهما؛ لأن كل شهر حاصل(": كأن تقول: بعدما بعد قبله رمضان مثلاً. ١١‏ 
[1دمم] قوله: () والرابط الضّمير”": وهو راحعٌ إلى شهر. ١7‏ 


(1) "رد امتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول يماء مطلب في: قبل ما بعد قبله 
رمُضان» 86/9 4» تحت قول "الدر": ومن مسائل قبل وبعد ما قيل. 

(1) في "رد الختار": كلل شهر حاصل بعد ما هو قبل وحاصل قبل ما هو يعدم ولا ييقى 
حيتكذ إلآ: "بعدة 'رمضان فيكون شعبان» أو: قبله رمضان فيكون شوالاً. ٠‏ إلخ. 

نَم ذكر العامة الشامي أنه كتب في المسألة وبيان إعراب البيت رسالة» وف ما ذكر من 
وجوه إعرابه: أن تكون ما زائدةٌ ورمضان مبتداً» والظرف الأوّل خيراً عنه» وهو 
مضاف إلى الظرف الثان؛ لأنْ ما الزائدة لا تنكف عن العمل نممسو: #قَيمًا رَحْمَةِ 
[آل عمران: »]١59‏ و: غير ما رحل؛ والثاني مضاف إلى الثالث» والجملة من المبتدأ 
والخبر صفة شهر» والرابط الضمير المضاف إليه الظرف الأخير» والمعنّى: بشهر رمضان 
كائن قبل قبل في وهو ذو الححة. 

5" رد الختار"» كناب الطلاق» باب طلاق غير اللدخول يهماء مطلب في: قبل ما بعد قبله 
رمضان: 2717/9 تحت قول "الدرٌ": لإلغاء الطرفين. 


سسسب [ جاس لة اللة ‏ 1 2ب 3081 ) سس 


جد الممتار على رد انختار 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلّق واحدةٌ 
[1م] قوله: © بقي شيء؛ وهو ما لو كان الطلاق ثلاثا... 041" 
أقول: يتراءي لي -والله تعالى أعلم- أن لو'قال: امرأتي طالق امر أتي 
طالقٌ امرأتي طالقٌ أو طلقت طلّقت وله امرأتان أو ثلاث» فله أن يجمع الكل 
على إحداهن وأن يفرّق كلاً على امرأة» أو يوقع واحدا على واحدة وثنتين. على . 
أعرى؛ لأن كل كلمة تحتمل كل امرأة ولا ترجيح فإليه البيان؛ فإذا عيّن إحداها 
لإحداهنٌ طلقت واحدة رجعيّة وكذا في الباقين» ولا أصل هاهنا موص وفا 
بالبينونة» فافهم وحررء وقد كانت واقعة الفتوى» والله تعالى أعلم. 3 0 


باب طلاق غير الماخول بها سسب الجزء الرايع 


(1).في المعن والشرح: (لو قال: امرأني طالق» وله امرأتان أو ثلاث تطلّق واحدةٌ) منهن 
(وله خيار التعيين) أفاقاً. وتقل العلامة الشامي عن "البزازية": حلّف بطلاق امرأته 
إن فعّل كذا وفمّله وله امرأتان؛ فأراد أن يصرف هذين الطّلاقين في واحدة منهما أشار 
. في "الزيادات' ' إلى أله يَملك ذلك ام 00 ٠‏ ش 
نّم قال: بقي شيء؛ وهو ما لو كان الطلاق ثلاث فهل له أن بُوقع على كل واحدة طلقةه ٠‏ 
أم لا بد أن يممّع الثلاث ك على واحدة؟ وعلى الل فهل تكون كل واحدة من الثلاث 
باثئة ئلا يلغرّ وصف البينونة وهي صفة الأصل؛ أو تكون رجعيّة نظرا للواقع؟ ورأيت بنط 
شيخ مشايخنا السايحاني عن "للنية": لو كان لرجل ثلاث نساءء فققال: امرأتي ثلاث تطليقات 
يقع ثلاث لكل واحدة» وعند أبي حنيفة لكل واحدة منهرت طلاقٌ بائنٌ؛ وهو الأصح 7 
وفيه مخالفة لما قدمناه من أله لا نعلاف في أنّ له صرفه إلى من شاء منهنٌ فليتأمّل. 
)١(‏ "رد الحتار"؛ كتاب الطلاق؛ باب طلاق غير المدخول يما مطلب فيما لو قال: امرأنه 
طالق... إلخ» 551"/4؟, تحت قول "الدر": وأما: تصحيح الزيلعي... إلخ. 


سسسب [ جلس: الي اللي ات ]س2 (541 ) لسلس 


جد الممتار على رد الخعار بسب باب طلاق غير المدخول بما سد الجرء الرابع 
وريّما يؤيْده ما م7" عن "البزازية" أنه يُملك الصرف إلى واحدة إن 
أزاد» دل أنه يُملك التفريق إن أراد» والثلاث والأربع والاثنان في ذلك سواء 
وليس قوله هذا كقوله: طلقت امرأتي ثلاثاً كما لا يخفى. ظ 
[814]قوله: © لاما هو فلان9©: أي: إِنْما يحلف على هذاء ولا يحلف 
على أن هذا المدّعي ما هو فلان الذي ممّيت. 0006 
[181] قو له: 9 في "الأشباه"0”: 


(١)انظر‏ "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير الدخول كماء 10ظ تحت قول 
"الدر": وأمًا تصحيح الزيلعي.. لخ 

(؟) في "رد امحتار": قال في "البرازية": ولو قال: فلانة بنت فلان طال ُ ثم قال: أرددت؛ امرأة 
أحرى أجنبيّة بذلك الاسم والدسب لا يصدّق؛ ويقع على امرأته» بخلاف ما إذا أقر مال 
لمسمّى» فادّعى رجل أنه هو وأنكّر يصدّق بالخلف ما له على هذا للال» لا ما هو فلان. ظ 

() "رد انتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول اء مطلب فيما لو قال: امرأته 
طالق... إلخ» 2595/9 تحت قول "الدر": ولّم يسم. | 

(4) في "رد امحتار": (قوله: قال: نساء الدنيا... إلخ) في "الأشباه" عن عتق "الخانية": رجحل ظ 
قال: عبيد أهل "بغداد" أحرارٌ» ولّم ينو عبده وهو من أهلهاء أو قال: كل عبيد أهل 
"بغداد" أو كل عبد في الأرض أو في الدنيا قال أبو يوسف: لا يعتق عبده» وقال محمد: 
يعتى» وعلى هذا الخلاف الطّلاق» والفتوى على قول أبي يوسف؛ ولو قال: كل عبد 
في هذه المسّكّة أو في السجد الجامع حر فهو على هذا الخلاف: ولو قال: كل عبد في 
هذه الذّار وعبيده فيها عتّقوا في قوهم؛ لا لو قال: ولد آدم كلهم أحرار في قوهم اه. 

(0) "رد المحتار"2 كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول بهاء مطلب فيما لو قال:"آمر أنه 
طالق... إل ٠0/9‏ تحت قول "الدر": قال: نساءً الدنيا... إلح. 


سسسب [ ملي: العامة اعت ]ننس ف 1) 


١‏ سح الجزء الرايع 
ظ ٠‏ في القاعدة الثانية من الفنّ الأوّل20. ١١‏ ظ 

[1::] قوله:. ©" علّل عدم الوقوع في المصر وأهل الدّنيا: أنه لو وقع 

به لكان إنشاء في حقّهء فيكون إنشاء أيضا في حقه وهو متوقف على إحازفع 
وهي متعذرة077: 

أقول: في هذا التعليل نظر ظاهرء فإن التعذّر في الإجازة دون التوقف 

والموقوف منعقدء فينبغي أن ينفذ في حقه ولا ينفذ في أهل الدّنيا إلا من يُحيز 

منهم مع أنّ المسألة متّفق عليهاء فلا بد لما من تعليل آعرء والله تعالى أعلم. ١‏ 


)١(‏ "الأشباه"» الفنّ الأول في القو اعد الكلية» القاعدة الثانية: الأمور يمقاصدهاء المبحث 
التاسع في بيان عل النية» ص ة؟؟. 

1) في "ردٌ المحتار": ولو قال:. كل عبد في هذه الثّار وعبيدّه فيها عتّقوا في قوم لالو 
قال: ولد آدم كلهم أحرار في قوم اه. وهو صريح في حريان الخلاف ف الحلة 
كالبلدة؛ لآنها معتّى الستّكّةء لكن ذكر في "الذخيرة" أوَلاً الخلاف في: نساء أمل 
"بغداد" طالق» فعند أبي يوسف ورواية عن محمّد: لا تطلق إلا أن ينويّها؛ لأنْ هذا أمرٌ 

عاب وعن محمّد أيضاً تطلق بلا ّة نَم نقل عن "فتاوى سمرقند": أن في القرية اخختللاف 

. الشايخ؛ منهم من ألحقها بالببت والسّكّة ومنهم من الحقها بالمصر اه. ومقتضاه عدم 
الخلاف في السكة. نّم علّل عدم الوقوع في المصر وأهل الدُنيا: بألَه لو وقع به لكان 

إنشاء في حقّه؛ فيكون إنشاء أيضاً في حقّهم؛ وهو متوقف على إجازتهم وهي متعذرةٌ. 
0( 87 امختار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول بماء مطلب فيما لو قال: امرأته ‏ 
لق... لج 1/8 3 تحت قول "الدر": قال: نساء الدنيا... إلح. 


سسسب [ لس الا للم درت ا سس ( 10 ) سس 


جد الممتار على رد اتختار سب باب طلاق غير المدخول فا م الجزء الرابع 

وبناه الحمّوي في "الغمز", صب7497" على أن العبرة عند أبي يوسّف 
بخصوص الغرض» لا بعموم اللفظ قال: (ولا شك أن غرضه من هذا الكلام 
عدم دخول عبده تحته حتّى لو نواه قلنا بلول فيعتق) اه. 

أقول: فرض المسألة في عدم ال لا في ني العدم على أله لو كان الأمر 
كذا لُضاعٌ:الفرق بالدّار والدّنياء ووحب عدم الوقوع في الدّار أيضاً إذا لم ينو 
وهو خلاف الإجماع, وكما أن هذا الإجماع يرد على تعليل الحمّوي كذلك 
الإجماع على الوقوع مطلقاً -إذا نوى عبده- واردٌ على التعليل الأوّل؛ لحريانه 
في صورة النيّة أيضاء فليتأمّل» والله تعالى أعلم. ١‏ 

وخخطر ببالي توحيه الل أن هذا تصرّفٌ صدر من مُضْوليَ ولا بحيزة 
لتعذر إحازقي ولأن فيهم صبيّة ومّحانين» ويعكر عليه ما إذا قال: امرأي وامرأة 
زيد الصبي وامرأة عمرو المجنون طوالق. [ ٠‏ 

وقد يجاب بآئها حُمَل جمعت, فبطلان البعض لا يقتضي بطلان الكل 
ويرد عليه ما إذا حاطب النسوة الثلث فقال: أَندّنَ طوالق» أو هن أو هذه النسوة» . 
أو هؤلاءء ويتراءي لي سوالله تعالى أعلم- أن يقال في التعليل: إن الحكمفي 
الكلية وإن كان على الإفراد ولكنٌ الملنفت إليه أوَلاً هو الوصّف الكلي؛ فإذا 
لم يصلح للحكم كان باطلاً وهاهنا كذلك؛ لأ نساء الدّنيا تشتمل على ألوف 
مؤلّفة من بُنات لم يتزوحن» ومن أرامل ماتت أزواحهنّ فالحكم العام لا وحه 
لصحّته, فإذا لم ينو زوجته فإنما ينزل عليها الحكمة لدحوها في العام وهو 


)١(‏ "غمز عيون البصائر" الفنٌ الأول القاعدة الثانية» ااام ملخصاً. 


سسسسسسسس | ملمسن: “الملينة المهية؟ إذعوت إسلامي | لد ( 105 ) سنس 


المدخول يما سسسب الجزء الراهع 
غير مستقيم فيه ولا يرد نساء الذّار وفيهن أيامى؛ إذ ليس في هذا العنوان ما يقضي 
بوحودهنٌ إنما يظهر هذا بالنظر إلى صوص الحل» بخلاف نساء الدّنيا والعالم 
وبنات آدم فالعقل جازم بعدم صحّة العموم .فيهن من دؤن حاحة إلى نظر في 
خصوص. محل وبالجملة فهذا حكم لا وحه لصحّته فيلغوى بخلاف نساء الدّار 
وبه تبين ترجّح عدم الوقوع في نساء المصر والقرية» فإن العمل ,حازم باشتمالهن 
على من لا تصلح للطلاق ف الحال» هذا ما ظهر لي وفيه ما يعرف وينكسرء 
والله تعالى أعلم. 

. فائدة: ليس فيه ما لو قال: إحدى نساء الذنيا طالق» فإ عمومه بدلي 
للا هوني فينبغي فيه أن تطلق امرأته إلا إذا قال: َم أعن امرأتي» فإنّه يصدّق 
كما مرّ في أوّل باب الصّريح صه .07" عن "البحر" في امرأة طالق». ورأيته 
في "الخلاصة" ص4 785 تعليله عن الإمام نحم الدّين فيمن قال: (دادم 
"هندوستان' راهنت طلاة)! وامرأته هندية ْة بأله إذا جمع بين الأهل وغير الأهل 
لا تطلق؛ والله تعالى أعلم. 

(1) انظر "رد الحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح: مطلب: سن بوش يقع به الرجعي؛ 
8» تحت قول "الدرٌ": لتركه الإضافة. 

(؟) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأول ؟/لالا. 

(”) أي: أعطيت "المند" سبع طلقات. 


سسسب [ ملس: الهة للم دقرت ااي ] سنس ( 01896 


جد الممتار على رد امختار باب .طلاق غير المدخول يما سس الجزء الرابع 


[م] قال: 27 أي: "الدر": فهو إقرارٌ منه بخرمتها(": 
أقول: لعل محلّه إذا كان الفاعل هو القائل أو القابل أي: من قبل منهم 
قوله ذلك» أمّا بحرّد السّكوت منهم فلا ينسب إلى ساكت قول» فكيف يلزم - 
. قول أحد منهم سائرهم! وليحرّر. ١7‏ [ 
[241] قو له: 6 نم صفع القائل0*): هَلاً. ١١‏ 
[دحمحخ قوله: لأنّ هلا ليس بيمين اه: لأن هذا كلام فاسد ليس 
بيمين» "هنديّة"2"7 عن "الخانيّة" في فصل تحليف الظلمة. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: وفي "البرّازية": قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه حراما فليفعل 
هذا الأمرء ففعله واحدٌ منهم فهو إقرارٌ منه بحُرمتها» وقيل: لاء انتهى. 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب طلاق غير المدخول هاء ١7/9‏ ". 

() في "رد الختار": في أيمان "البرَازيّة": جماعة كان يصفع بعضهم بعضاء فقال واحدٌ 
منهم: من صفع صاحبّه بعدّه فامرأته طالق» فقال واحدٌ: هلاًء نّم صفع القائل صاحبّه 
لا يقع؛ أن ملا ئيس بيمين اه ومّلاً: كلمة فارسيّة. 

(4) "رد المختار": كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخخول بماء مطلب قيما لو قال: امرأئنه 
طالق... إل 4/4 2*0 تحت قول "الدر": ثم تكلّم الحالف. 

(0)."ردٌ انحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول يماء مطلب فيما لو قال: امرأانه 
طالق... إل 2704/9 تحت قول "الدر": ثم تكلم الخالف. 

0300( "المندية" كتاب الأعان» الباب الثاني» الفصل الأوّل» ؟50/1. 


سس | مجلس: "املخقة العلمة؟ وت إسلاضي) | ل س- ( 75 ) نسم 


جد الممتار على رد انختار باب الكثايات ست الجزء الرايع 


باب الكنايات 
[:240] قوله: قال في "شرح ١‏ تق ": كي ألفاظ الكناية كثيرة ترتقي 
إلى أكثر من خمسة وخمسين 9 ظ 
عد منها في "الدرٌ المنتقى"2"7 كما نقله عنه ط(©: (عفوت عنك لأهلك 
أو أبيك» أو أمَكء ردّدئُك إليهم ولا يشترط قبولهم؛ اظفري بمرادك)» وفي 
الأول والأخير عندي شبهة ذكرناها على هامش "ط" ضام فر اجعه. 


(1) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 5/9 تحت قول "الدر": ما لم يوضع 
له... لخ ظ 
)١(‏ "الدرٌ المنتقى"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات» 235/9 (هامش "بججمع الأهر"). 
م "ط", كتاب الطلاق» باب الكنايات» .١78/7‏ 
(4) كنتب الإمام أحمد رضا رحمة الله تعالى- في "ط" على قوله: وأمّك عفوت عنك: 
أقول: أحاف أن يكون في "الدرٌ المنتقى" ذكر وجه كون قوله: وهبتك لأهلك كناية بأنّه 
يحتمل الطلاق ويحتمل أن المعى: غفوت عنك لأحلهم فزلت قدم النظر وقد قال في 
مكن "الدرّ المنتقى"» "الملتقى": (ووهبتك لأهلك) فقال في "بجمع الأغر": رأي: عفوت 
عنك لأجل أهلك لو وهبتك هم لأئي طلقتك). ْ 
قوله: اظفري عرادك: 
أقول: مثل ذلك الاحتمال في هذا فلعله مذكور تحت قوله: (افلحي) كما قدّم الفاضل 
المحشي في هذه الصفحة عن هذا "البحر": (من أنه يقع الطلاق فيها بالنية؛ لأنّه بمعين: 
اذهي» ويحتمل اظفري عرادك... لخ نعم هو ظاهر حيث سألت المرأة طلاقها 
أو قالت: أريد أن تطلقئ» فقال: اظفري ,عرادك» وليراجع "الدرٌ المنتقى". 
(هامش "ط"؛ كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» صلة؟؟؛ "مخطوطة"). 


سسسب [ جلي لا لقي وت ]سب 00 ) 


جد الممتار على رد تتاو باب الكنايات سلسسسيم اليزء الرابع 


فإنّه مهم ومنها: أنت تحار حة عن عصمتي كما استظهره في "العقود", 
ص70" مع تحويز أن يكون ملحقاً بالصّريح. 1 
قلت: بل لا مساغ له فليس إلا كناية» ومنها؛ (نزلت عنها نزولا شرعيا) 
. كما أفْتَى به في "الخيرية" ص765"؛ ومنها: (بعتُ نفسك منك والواقع به 
بائينٌ وإن م يذكر بدلا) كما يأتي في الخلع ص١‏ 2097 بخلاف طلاقك حيث 
يكون رححيًا إذا لم يذكر البدل. المال كما ف صدلات 2 أمّا به فبائن؛ لأنه 
طلاق على مال. 1 ْ ش 
[2451] قوله: ( © أنت : يكين ؛ لأني فتك لا يصة”": 
)01( "العقود الدرية") كتاب الطلاق» 1 ش 
زهة "الخيرية"» كتاب الطلاق» صسء 6. 
زهلة انظر "رد احتار") كتاب الطلاق» باب الخلع» تحت قول "الد": : أو طلاقك 
(4) انظر "رد امحتار"؛ باب الكنايات» 575/4؛ :تحت قول "الدر": وغير ذلك.. ا 
(0) قالوا في تعريف الكناية: ما احتمل الطلاق وغيره» واعتباراً به أفتَى بعض اللتأعترين بأل 
من الكناية: (علي من لا أفعل كذا) ناوياً الطلاق؛ فتقع به واحدةٌ بائن ورد عليه أبو 
السعود: بأئه لا يلرّمه إلا كفارة بمين؛ أن ما ذكروه في تعريف الكناية ليس على 
إطلاقه» بل هو مقيد بلفظط ل يصح حطابها به ويصأح لإنشاء الطلاق الذي أضمره» أو 
للاخبار بأنّه أوقعه ك: : أنت حرام؛ إذ يحتمل: لأني طلْقتّك» أو حرام الصحبة» وكذا 
بيه الألفاظ» وليس لفظ اليمين كذلك؛ إذ لا يصمّ بن يمخاطبها ب: أنت ين فسضلاً ( 
عن إرادة إنشاء الطلاق به أو الإخبار بأله أوقعه» حتّى لو قال: أنت ين لأني طلقئّك 
لا يصمح فليس كل ما احتمل الطّلاق من كنايتة؛ بل يهذين القيدين» ولا بدّ من ثالث 
هو كون اللفظ مسيّبا عن الطّلاق وناشا عنه كالحرمة ف: أنت حرام "رد امختار". : 
(5) "رد امحتار"؛ باب الكنايات: 205/8 تحت قول "الدر": ما لم يوضع له... إلح. 


سس | عهلمي: “المئقة العلمية (دعوت إسلاصي) | سنس ( 77 ) سم 


جا الممتار على رد امختار باب الكنايات ست اهزع الرابع 
أي: يعد هذا الكلام غلطا باطلاً؛ إذ لا معتى لقوله: (أنت يعين)» وفساد 
. التعليل علاوة؛ لأئها لا تطلق به لكفاية قوله: (لأني طلْققّك)» فافهم. 17 

[15ى] قوله: (© أن الجواب يكون ما يدل على إنشاء الطلاق0©: | 

أقول: لا يقتصر على الإنشاء وإلاّ ناقض قوله سابقاً: (يصلح للإنشاء 
أو الإخبار)» والجواب كما يكون بالإنشاء كذلك يكون بالإخبار كأنّه يقول: 
سؤالك طلب حاصلء فإنّي قد طلْمئّك. 

حاصل هذا التقرير: أنْ الكناية ما لّمم يوضع له واحتمله وغيره وصحّ 
٠‏ تخحطابها به وصلح جواباً لسؤالها الطلاق بإنشاء أو إخبارء سواء احتمل مع ذلك 
رذ أو سباً أو لاء وكان مع ذلك مسيّباً عن الطلاق صاحا؛ لأن يترئب عليه 
لا منافيا له. ؟١‏ 


)١(‏ قال العلامة الشّامي: ولآئهم قسّموا الكناية ثلاثة أقسام كما يأني: ما يصلّح حوابا 
لسوال الطلاق لا غير ك: اعمّدّيء وما يصلّح جوابا ورد لسوالها كب: اخخرحي» 
وما يصلّح جواباً وسباً كا ليه ولا شك أن هذا اللفظ غير صالح لشيء مسن 
الثلائة؛ لأنها إذا سأليّه الطلاق لا يصلمُ حوابها بقوله: علي يكين لأفعَلنّ كذا؛ لأن 
الجواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق إجابة لسؤالها ك: اعتّديء أو على عدمه 
رذاً لطلبها ك: اخرّحي» أو سبّاً لها ك: نَليّة وعليّ بمين لا يدل على إنشاء 
الطّلاق اه 0 0 

0 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: 7/4:: تحت قول "الدر": ما لم يوضع 


له... إل. 


سسسب [ جلي ةل ا سس( 0غ للا 


جد الممتار على رد انختار 
مطلب: "فتاوى الطّوري" كك "فتاوى ابن نجيم" لا يُوئق بها 
[؟045] قوله: 27 لا يقع ديانة بدون اليّه0©: - 
| قلت: والازل وإن وقع طلاقه على الصحيح ديانة أيضا لكله حر 
وتغليظ لتلاعبه بالشّرع. ١١‏ 
:ىمح قال: © أي: "الددر": (إلآ بنّة أو دلالة الحال)9): 
قلت: أو دلالة القال أعني: قرينة لفظيّة تدل على أن المراد الطلاق» 
فإن دلالة القال أقوى من دلالة الخال و سيأتي'") حاشية في آخر الصفحة الآتية 
ما يفيده ومنه ما ذكروه في مسألة: اعتدّي» اعتديء اعتدّي» وغيرها: إِنّ تقدّم 
الطلاق في الكلام يمعل الحالة حالة المذاكر ة كما سيأتي صخ 207 بل ذكره0» 


باب. الكنايات سح الجزء الرايع 


)١١‏ ف "رد المحتار": (قوله: قضاء) قيّد به؛ لأله لا يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة 
الحال» فوقوعه بواحد من النية أو دلالة الحال نما هو في القضاء فقط | 

. (؟) "ردٌ امحتار"» مطلب: "فتاوى الطوري". ا 8 تحت قول "الدر": قضاء. 

(5) في المكن والشرح: الكئايات (لا تطلق ما) قضاء ملا بئيّة أو دلالة الحال) وهي حالة 
مذاكرة الطّلاق أو الغضب. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 9/ .8109-7 

(5) انظر "ردٌ المحتار" كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» لد تحت ٠‏ قول ا . : تقنعي) 
تخمري» استئري. 

(5) أنظر المرجع السابق» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا ص-8 8594-17 تحت قول 
"الدر": بنية الأوّل. 

(7) انظر "رد امحتار"» باب الكنايات» 209/9 تحت قو 1 "الدر": 1 دلالة الحال. 


سسست [ للس: الي لل ات ا اس 181 ) سس 


جد الممتار على رد الختار باب الكنايات ا 0 الجرء الرابع 
قُُ هذه الصفحة بعد أسطر عن 'الببسر" عن "المحيط",' وي أرما . عن "النهر") 
وال الله تعالى أعلم. 21١‏ 


[6م] قوله: (© لكون قوله. .1 دليل قوله والظاهر الثاني. ١١‏ 

[1857] قوله: والظاهر البائن؛ لكون قوله: مني قرينة لفظية): 

فزال احتمال (أن المراد)؛ لعلاً ينظر إليك أحنبي. ١١‏ 

[09ى)] قوله: كنسز لة المذاكرة» تأمل7: 

أقول: وذلك بخلاف أن يقول: ل ترى وجحهكء فإله عبارة عن البغض 
والتتفر فلا يزول الاحتمال. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق». باب الكنايات» 2.9/8 تحت قول "الدر": وهي 
حالة مذاكرة الطلاق. ٠‏ 


# 1 


ل رد امختار": وفي "البحر” عن “شرح قاضي خان" : لو قال: استّتري مني خخترج 
عن كونه كناية اه. وهل المرادٌ : عدم الوقوع به أصلاً» أو أنه يقع بلا نيّه؟ والظساهر 
الثاني» وعليه فهل الواقع بائنٌّ أو رجحعي؟ والظاهر البائن؛ لكون قوله: مني قرينة 
لفظيّة على إرادة الطّلاق بمنزلة المذاكرة: تأمّل. 

"١‏ رد د امحتار" » كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: "فتاوى الطوري" ك"فتاو ى 
ابن نحيم' ' لا يُوئق بماء 1 تحت قول "الدد" : تقتّعي» تخمّري» استتري. 

2 "رد اختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: مطلب: "فتاوى الطوري" كب"فتاوى 


ابن نحيم" لا يُوئق هاء 6 نحت قول "الدر: تقنعي) تخمّري» استتري). 
(6) المرجع السابق. 


سسسب | مهلسس: “المدية العلمية؟ لغوت إسلافي أ انس ( 74 ) سس 


جد الممتار على رد الختار باب الكنايات مسح إلإزء الرايع ' 


[0864] قوله: ”" وسيأتي وقوع البائن به(": ٠‏ 

ومر صباء 0/1 ويأتي آخر ص. 2/07 ): (أنّْه المفتّى به). ١١‏ 
[01م] قوله: وفي قوله: حرّمت نفسي لا بد أن يقول: عليك”©: 
حتّى لا يقع بدونه وإن نوى كما في "الندية"29. ١١‏ 

[0] قوله: وف قوله: حرّمت نفسي لا بد أن يقول: عليك!": 

)١(‏ في المكن: (ونحو: خليّة» بَريْة» حرام» بائن... إلخ). 

ف "ردٌ امحتار": (قوله: حرام) من: حرم الشّيء بالضم حراماً: أمتنع) أريد كما هنا الوأصف» 
ومعناه: الممنوع» فيحمل على ما سبق» وسيأتي وقوع البائن به بلا يّة في زمانفا. 
للتعارف» لا فرق في ذلك بين: محرّمة وحرّمتّك» سواء قال: علي أو لاء أو حسلال 
المسلمين علي حرام؛ وكل حل علي حرام» وأنت معي في الحرام؛ وفي قوله: حرّمتُ 
نفسي لا بد أن يقول: عليك. وأورد أنه إذا وقع الطلاق يمذه الألفاظ بلا نيّة ينبغي 
أن يكون كالصريح في إعقابه الرّجعة» وأحيب: بأن المعتارف إِنْما هو إيقاع البائن 

لا الرجعي؛ ومقتضى المحواب وقوع الرحعي به في زماننا. 

(1) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: "فتاوى الطوري" ك"فتاوى 
ابن بجيم" لا يُوثق يماء 2711/8 تحت قول "الدرٌ": حرام. 

(5) انظر "رد احتار"؛ باب الصريح: 2159/9 تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 

(4) انظر "رد امختار" :باب الكنايات» 2535/8 تحت قول "الدر": الصريح ما لا يحتاج إلى نية. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: "فتاوى الطوري" ك"فتاوى 

ابن نحيم" لا يُوثق يهاء 0170/9 تحت قول "الدرٌ": حرام. 

(5) "الندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع في الإيلاء» .41//١‏ 

(0) "رد الحتار”؛ باب الكنايات» مطلب: فتاوى... لخ 9 اللنضد تحت قول "الدر": حرام. 


سسسب [ ةل الل ا ا سس ( 4 ) اللا 


جد الممتار على رد تار سد باب الكنايات عست الهزء الرابع 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] . 
قلت: وهو كذلك يذه الألفاظ متعارّفٌ عندناء بخلاف ما مر”؟ من 
قوله: (حلال الله أو المسلمين أو كل حلال)» فبهذه الثلاثة لا يقع الطلاق إلا . 
بالنيّة لعدم العرف في زماننا("”. 
| مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 
[1ممم] قوله: 29 كذا لا بميّز بين البائن والتجعي»: 


2515/9 انظر "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق؛ باب الكنايات؛ مطلب: فتاوى... إل‎ 0١ 
٠ | تحت قول "الدر": حرام.‎ 

6 "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب الكناية» 077-6151/117. 

() في "رد المحتار": ومقتضى الحواب وقوع الرحعيّ به في زماننا لآلْه لم يتعارف إيقاع 
البائن بهء فإن العامي الجاهل الذي يحلف بقوله: علي الحرام لا أفعل كذا لاعيّر بين 
البائن والرجعيّ فضلاً عن أن يكون عرفه إيقاع البائن به وإِنّما المعروف عنده أن 
من حنث هذا اليمين يقع عليه الطلاق؛ مثل قوله: علي الطّلاق لا أفعل كذاء وقد 
مر أن الوقوع بقوله: علنَ الطلاق إِنما هو للعرف؛ لأنْه في حكم التعليق» وكذا: 
علو الحرام وإلاّ فالأصل عدم الوقوع أصلاً كما في: طلاقك علي كما تقدّم تقريره» 
فحيث كان الوقوع يمذين اللفظين للعرف يبغي أن يقع بمما امتعارف» بلا فرق بينهما 
وإن كان الحرام في الأصل كناية يقع ها البائن؛ لأْه لما غلب استعماله في الطلاق 
لّم ييق كناية» ولذا لم يتوقّف على الثيّة أو دلالة الحال» ولا شيء من الكناية يقع به 
الطّلاق بلا نيّة أو دلالة الحال كما صرّح به في "البدائع"» ويدل على ذلك ما ذكره 
البرّازي عقب قوله في الجواب المارٌ: إن المتعارّف به إيقاع البائن لا الرجعي. ٠‏ 

(5) "رد امختار"» باب الكنايات» مطلب: بل... إل 8 تحت قول "الدرٌ": حرام. 


سسسب [ ملسي الف لل ا ا نسح 3 6 


جد الممتار على رد انختار 
أقول: عدم معرفة البائن والرحعي لا ينافي قصده شيئاً يكون أحدهها 
عند الشّرع» ومعلوم أن المتكلم بهذا يريد قطع وصلة النكاح وتحريم الرّوجة عليه 
بهه وهذا هو معتّى البائن فقد تعارفوا البائن وإن لم يعرفوه. ١‏ 
[405] قوله: وإنّما المعروف عنده أن من حنث هذا اليمين يقع عليه 
الطلاق» مثل قوله: علي الطّلاق لا أفعل كذاء وقد مر”": مرّ صء د 
[:048] قوله: ولا شيء من الكناية يقع به الطّلاق بلا نية(": 
يدك قوله: بلا نيّة أو دلالة الحال7): قضاء. ١١‏ 
[م)] قوله: *“ لآنه صار صريحاً في العرف”": أي: وليس فيه ما يدل 
على الإبانة» بخللاف (حرام) فكان صريحا مفيداً مجرّد الطلاق فأعقب الرحعة. ١1‏ . 
فب: وميس هكاملى خمل . 
() "رد امحتار" باب الكنايات؛ مطلب: بل... له 2814/4 تحت قول "الدر": حرام. 
(؟) انظر "رد امحتار"» باب الصريح: 217١/9‏ تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 
() "رد امحتار"؛ باب الكنايات» مطلب: بل... إل 0534/9 تحت قول "الدر": حرام. 
4 الرحع السابق. 
(ه) في "رد امحتار": ولا شيء من الكناية يقع به الطّلاق بلا نيّة أو دلالة الخال كما صرح 
به في "البدائع"» ويدل على ذلك ما ذكره البرّازَيّ عقب قوله في الجواب المارٌ: إن 
المتعارف به إيقاع البائن لا الرّحعي؛ حيث قال ما نصّه؛ بمخلاف فارسيّة قوله: سرّحتك» 


وهو "ما يله كردم"؛ لأ صار صريحا في العرف على ما صرّح به حسم الزاهدي | 


الوارزمي في "شرح القدوري” أه. لما غلب استعمال: حلال الله (علىّ حرام) قي 
البائن عند العرب والفرس وقع به البائن» ولولا ذلك لوقع به الرجعي. 
(5) "رد المحتار"» مطلب: بل الواقع بقوله... إلخ» 2١4/9‏ تحت قول "الدر": حرام. 


سسسب | مجلس: “المديقة العلمية' زذعوت إسلافي) أ ست ن-- ( 85 )) ليسم 


باب الكنايات سسسح- اهزع الوابع 


أجد الممتار على رد الختار 


ياب الكتايات ست تب الجزء الرابع 
أقول وبالله أستعين: يحتمل نفي تعلق الشأن بما كأئه قال: (لا شأن لي 
معك)» أو (مراباتو كار نيست)» أو (7لك دكار ميل) وهذا كقوله: (لا رغبة لي 
فيك)» أو (لا حاجة لي فيك)» أو (توم بكار نيستى)» فإِنّ هذه لا يقع الطلاق . 
ما وإن نوى كما نص على الأوّل في "البحر"؛ والثاني في "السراج"؛ والثالث في 
'"الظهيرية"» والكل في "الحنديّة”"» ويحتمل نفي صُلوحها لغرضه وهو الأظهر الأكثر 
تعارفاً» فكأئه قال: (إنك لا تصلحين لشأني)» أو (توشايان كار من نداى)؛ 
أو (تو كار مرا نشائى). ظ 
وهذا يحتمل وجهين: إمّا أن يقوله على جهة السسّبّ وإلحاق الشّين من 
دون إرادة حقيقة المفهوم كما يقال: (أنت بطالة)» أو (ناكارء اي)» “أو (هيج 
كارهاي)» أو وى ]لالن)» وإِمًا أن يريد : نفي الصلوح حقيقة» فالشأن على هذا 
ما أمرّ مختصّ بالأزواج ج أو لاء على الثاني يكون نسبة الخرق إليها في بعض 
الّناعات والخنطوب كالخياطة» والخبزء وتدبير المنسزل مثل فكأئه قال: أنت 
خَرقاء» أ لا دراية لك في إصلاح شأني. 
وعلى الأوّل يحتمل أيضاً أمرين: النفي لمعئى عارض مع بقاء التكساح 
كالحيض والتثفاس والمرض وغير ذلك» أو لزوال التكاح؛ فكأئه قال: لا تصلحين ظ 
لي؛ لأني طلقتك: فعلى هذا الوجه الأخير من الوجوه الخمسة يكون طلاقأء 
ولا شك أنه مختمل؛ وقد يستعمل أيضا في هذا المعنّى» فإذا نواه فقد نوى محتمل 
كلام فتبين أنه من الكنايات وأنّه ثما يحتمل السب والدواب فييوي في حالة 


)غ2 "المندية") كتاب الطلإق» الفصل الخامس» ]الى والفصل السابع» ./١‏ 74 


سسسب | مجلمس: “اللي العلضية" لغوت إسلافي) | سسسسست ( 45 ) سسسست 


جد الممتار على رد امختار باب الكنايات يسيس سمه الجزء الرابع 


العضب وأنّه ليس كقوله: (لا حاحة لي فيك)؛ أو (مسرا بكارنهاى) المصرّح فيهما 
أنهما ليسا من الطّلاق في شيء فإنْ عدم الحاجة وعدم الصّلوح للشآان بينهما. 
عموم من وجه؛ فقد يكون للمرء حاحة إليها مع عدم صلوحها بحيض مثلًء وقد 
يكون بالعكس لعدم الرّغبة مع طهرها فالحكم المصرّح في ذاك لا يصحّ إحراؤه 
في هذاء وبييّن لك الفرق ما أفاده العلامة السيّد أبو السُعود: (من أن كناية. 
الطلاق لا بدّ أن يكون شيئاً ناشاً عن التطليق ومسيّبا عنه كالحرمة في: (أنت. 
حرامٌ)؛ فلذلك قوله: (لا أحبّكء ولا أشتهيك» ولا رغية 3 فيك) من كناياتتهع .' 
لأن لمترئب على الطلاق في الغالب النّدَم فينشَأ منه الحبّ والرّغبة والاشتهاف 


لا عدّمهاء بخلاف الحرمة) اه. .معناه ..... فكذلك.... إليها حلاف ما يفشا 
عن.... فكلّ ...... بخلاف عد...... صراح...... للتصرّف ..... آثار الارية: 
كما فلع يأتي لمع فافهم» والله سببحانه وتعالى أعل 0 ؟ ١‏ ظ 


585 قوله: لما غلب استعمال: حلال الله في البائن عند العرب 0 
والفرّس وقع به البائن» ولولا ذلك لوقع به الرجعي”": فيه نظر يظهر مما قدّمنا""» 
نعم! لو قطعه أهل العُرف عن معناه أصلاً واصطلحوا على أن يريدوا به محرّد 
الطلاق معزولاً عن نظر تحريم الرّوجة به لوقع به الرجعي» وإذ ليس فليس. ١7‏ 
)١(‏ في الأصل اندرست الحروف في الأمكنة الفارغة. ١7‏ محمد أحمد. 
(1) "رد امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات: مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام 


الى 


ف زماننا بائن أو رجعي: 2710/4 تحت قول "الدرٌ": حرام. 
(5) انظر المقولة [411؟] قوله: كذا لا يميز بين البائن والرحعي. 


سإ مجلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لل  24(‏ لسلسم 


باب الكنايات لد الجزء الرابع 
[00ى] قوله: 0 على وجود العرف7"©: 
العراذف موجود كماعلمت: 17 ٠‏ 
[54)] قوله: فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف كما في 
زمافي وأمًا إذا ُعُور ف هذا عرف مفروض لا وُجود له كما علمت. ١‏ 


جد الممتار على رد انختار : 


الفنب قوله: وقواع الرحعي بقوله: سن يوش أو بوش أول في لغسة 
ارك مع أن معتاة العربي: : أنت ايا 


3 هذا صحيح ل مقلم في وها كر وليس مله مسلة للم‎ ١ 


0 في "رد الختار" : والخاصل: ؛ أن نارين عالفوا نقمي لي ؤقوع آلبائن بالحرام بلا 
انيه حنّى لا يصدّق إذا قال: لم أنو؛ لأحل العرف الحادث في زمان المتأعترين» فيتوقف | 

الآن وقوع البائن به على وحود العرف كما في زمائمم» وأمًا إذا عورف استعماله في 
بحرّد الطلاق لا 'بقيد كونه بائنايتعيّن وقوع الرحعي به كما في فارسيّة: سرّحقك» 
ومثله ما قدّمناه في أوَّل باب الصّريح من وقوع الرحعي بقوله: سَنْ بوش أو بُوش أول 0 
في لغة ارك مع أن معناه العربي؛ : أنت خلية) وهو كناية) لكنّه غلب في لغة الرك 
استعماله في لغة الظّلاق» هذا ما ظهر لفهمي القاصر ولّم أر أحدا ذكره» وهي مسألة 
مُهمّة كثيرة الوقوع؛ فتأمّل. ظ 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام 
في زماننا بائن أو رجعئ: 2710/9 تحت قول "الدر": حرام. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر لمرجع السابق» صبة .7١‏ 


لب | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) ل-سدد (8م ) مسد 


جد الممتار على رد اختار باب الكنايات سس - اليزء الرابع 


[.84؟] قوله: ”2 فتعيّن البائن”: رحمك الله تعالى هذا هو معتّى قو 
"البرّازية"7 و"النهر'”: (إن المتعارّف به إيقاع البائن). ١‏ 

0 قوله: إف4 هذا غاية ما ظهر لي 5 هِذا المقاه2"0: ١‏ 

وهو واضح متّجه نفيس وقد كان تخالج صدري حين مطالعة كلام 
المحشّي” الأوّل في الاعتراض» وبالله التوفيق. ١17‏ 


(1) في "ردٌ الختار": تم ظهر لي بعد مدّة ما عسى يصلّح جوابا» وهو أن لفظ: حرامٌ معناه: 
عدم حل الوطء ودواعيه» وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد» وهو غير متعارف» 
ويكونٍ بالطلاق الرافع للعقدء وهو قسمان: بائن ورجعي» لكنّ الرجعي لا يحرم 
الوطءء فتعين البائن» وكونه التحّق بالصريح للعرف لا يناقي وقوع البائن به» فإِن 
الصّريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة ونحوه» كما أن بعض الكنايات قد يقع به 
الرجحعي مثل: اعتّدّي» واستبرئي رحمّك» وأنت واحدة. 

2( "رد المحتار" » مطلب: بل الواقع بقوله. .. إل وأهدى تحت قول "لدي" حرام. 

0 "البزّازية"؛ كتاب الطلاق؛ الفصل الثاني» .18-١84/4‏ (هامش "الهندية"). 

6 "النهر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛ 1 

02( 5 "رد المختار": والحاصل: أنه لَمّا تُعورف به الطلاق صار معناه تحرع الزورحة 
وتحربمها لا يكون إلا بالبائن» هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقام وعليه فلا حاجة 
إلى ما أحاب به في "البزازية": من أن المتعارّف به إيقاع البائن؛ لما علمت بما يرد 
عليه» والله سبحانه أعلم. 

(5) "رد الغختار"» مطلب: بل الواقع بقوله: علي... إلح» 0 قت قول "الدر": حر 

(1) انظر "رد امحتار”» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: "قتاوى اوري" 
ك'فتاوى ابن نحيم" لا يوثق بحاء 3214-811/9ء تحت قول "الدرت": حرام. 


سسسب | لسي: للضة الع دعوت بي ] سيد 84 ) ا 


جد الممتار على رد اختار باب الكنايات سدم :الجوعء الرابع 


[848؟] قوله: من أن المتعارّف به إيقاع البائن؛ لماعلمت مما بر د عليه(): 

علمت أله لا شي برد عليه وأ الذي أبديهم ليس إلا شرح ما أجل 
والله تعالى أعلم. 11 | ش 

والحاصل: أنّ اللفظ إذا كان متعينا في إفادة معتّى البينونة بنفس مُودَاه 
عند إرادة الطلاق فهو إذا عورف في الطلاق لم يحتج إلى النيّة وكان المراد به 
البائن؛ إذ هو المعنّى المودّى بهء فتعارف الطلاق به تعارف البائن» وبخلاف ما 
لا يدل على البمنُونة بنفس مُوَدّى لفظه وإن وقع به البائن عند النيّة أو الدّلالة؛ 
لأخل كونه كناية» فهو إذا تُعُورف به الطلأق لا يقع به إلا الرحعي؛ لأن 
البُونة لم تكن مُودٌى نفسه. بل لأجحل كونه كناية». وقد زال بتعارف الطلاق 
به فهذا هو القول الفضل» ولله الحمد. 

مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا : 
[440] قوله: 27 فكأئه قاله» ولا اعتبار بإعر اب الواحدة9© 
أي: كأنه قال: أنت طالق تطليقة واحدة وبه ؛ ع الرحمي فكذا هذ ١‏ 


)١(‏ "رد المحتار") كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: بل الواقع بقوله: علي... إلى 
8>» تحت قول "الدرٌ": حرام.. ظ 

)7١(‏ في "رد المحتار": (قوله: : أنت واحدةٌ) أي: طالق تطليقة واحدةٌ» ويحتمل: :نت واجدة 
عندي أو في قومك مدْحاً 1 دم فإذا نوى الأول فكأنه قاله» ولا اعتبار بإعراب . 
الى احدة عند عامّة المشايخ» وهو الأصح. ٠‏ 

(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
8*» تحت قول "الدرٌ": أنت واحدة. ظ 


سسسسسست | جلسى: #الئةالعلمية؟ دعوت إسلافي) | سنس ( 47 ) اند 


جد الممتار على رد امختار باب الكثايات ل ل ست الجزء الرابع 


[1844] قوله: (أنت حر أي: لبراءتك من الرّق أو من رق التكاح؛ 
وأعتقبّك مثل: أنت حرّة كما في "الفتح"20: 
٠‏ [قال الإمام أحمد رضا -رحمه الدب ف "الفتاو ى الرضو ضوية يل 

والحالة كما ترى حالة.الغضب فلا ينهم في اللكم لا الطلاق» والمرأة 
كالقاضي كما في "الفتح””" وغيره”. ْ 

[مقى] قال: ©) أي: 'الدر": لا يحتمل السب 1 3 


)١(‏ "'ردٌ انحتار” 5 ٠‏ كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب اب هناء 
7718-8 تحت قول "الدرٌ": أنت حرّة. 

(؟) "الفتح"». كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ١8/7‏ 4. 

(*) "الفتاوى الرضوي ية"» كتتاب الطلاق» باب الكناية؛ 00 

(4) ذكر الشارح: : أن الحالات تلاث: : رِضّى وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث: .ما 
يحتمل الردّء أو ما يصلح للمسّب؛ أو لا ولا (أي: ما لا يصلّح الردّ ولا المسب). . 

ش في للنن أمثلة الأقسام الثلاثة, وف الشرح زيادة بعض الأمثلة؛ قال في المكن والشرح: (فنحسو 
اخرجحي واذهبي وفومي) تقنعي» حمري» استتري» انتقلي؛ انطلقي» اغربي ) اعزيسي؛ 

من الغربة-أو من العزوية (يحتمل 2 ونحو: حليةه بريّة» حرا بائن) ومرادفها كيقة 

يِل (يصلح سياه ونحو: اعتّدّي: واستيرئي رحمك» أنت واحدة أنت حرّةٌ اعتاري» 
أمرك بيدك, سرحتّك) فارقدُك لا يحتمل السب والردٌ). 

قٍ "ردٌ النحتار": (قوله: لا يحتمل السب والردٌ) أي: بل معناه المدواب فقطعء 3 » أي: 
جواب طلب الطلاق» أي: التطليق» "فتح". 

(ه) "الدر" كتاب الطلاق» باب الكنايات» 81//9. 


سسسب | مجلس: ال للع وت اي] سنس ( 8ه ) للا 


جد الممتار على رد المختار باب الكثايات ننننسسنام الجزء الرابع 
أقول: ذكر في "لهندية"”" مما يصلّح شثماً: (حَلْةُ يريك بتك يلد 
بائن؛ حرام)» ثم قال7: (وألْحّق أبو يوسف بها أربعة أخرى ذكرها المترّحسي 
ف "لمبسوط" وقاضي نحان في "شرج الجامع الصغير'”"» وآحرون؛ وهي: لا سبيل 
لي عليك» لا ملك لي عليك: خلّيت سبيلك؛ فارقئّك؛ ولا رواية في: حرجت 
من ملكي؛ قالوا: هو بمنزلة (خحليت سبيلك)؛ وفي "الينابيع": لح أبو يوسشف 
بالخخمسة سنّة أخرى وهي الأربعة المتقدّمة وا * خالعتك» وَالحَقي بأهلك هكذا 
في "غاية السر وجي "09 اه.. | 
ولا شك أن " سرّحيّك" مثل "فارَقتّك"» فكان ما يصلم ميا أربعسة 
عشر» ولا شك أن ما تقوله ا حنسود: (بم كلل تطن ح رر)» أو ( لك جمس كملا 
ثثل) ينب عمًا ينبئ قوله: بَرية» بّةه بَْلّة بائن» فيكونان مما يحعمل السب فإن 
المعنى بلوغها من قبح اليرة وحبث السريرة حداً أوحّب الانقطاع والمهساجرة 
والتفريق وترك التعلق» هذا هو مفاد هذه الأحرف السيّة عشر لمن تأمّل وتدير 
والله تعالى أعلم. ١‏ 
)١(‏ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب انيه الفصل الخامس» ١/ه/ا؟.‏ 
(؟) المرجع السابق. 
(؟) "شرح اللتامع الصغير": للشيخ لإمام فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي» 


الحنفي» الشهير بقاضيخحان (ت كؤخمم)), 
(”كشف الظنون"» ١/9*هم,‏ "هدية العارفين"» ١/58؟).‏ 


(4) "غاية السروجي”" شرح "الحداية": للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم السروحي 
الحنفي (ت١٠‏ لاه). ("كشف الظنون" 07/9 9). 


سد (8م ) لد 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


باب الكنايات لت الجزء الو ابع ظ 
من الله تعالى ب"المبسوط التتريف' ' فرأيته وجّه كثل ما وبنّه يسه 

٠‏ العبد الضعيف؛ إذ قال ص١8‏ ج6”": (وعن أبي يوسّف رحمه الله تعالى أله 

ألْحق ينذد الألفاظ أربعة ألفاظ أعر: ليت سبيلك» فارقتك» لا سبيل لي عليك» 

لا ملك لي عليك؛ لألها تحتمل معتى البسب أي: لا ملك لي عليك؛ لأك أدون. 
من أن تملكي, لا سنبيل لي عليك؛ لشَرّك وسُوء مخُلقك» وفارقك اتقاء لشرّك» 

وخليت سبيلك لهّوانك علىّ) اه. 

4 رأيت في "الحداية"”؟ ذكر الرواية عن أبي يوسّف هكذاء ووجهه 
في "الفتح"7” و"العناية"7 و"الرّيلعي"”" بنحو ذلك» ونسب المحقّق”" الرواية إلى 
الولوابجي» والعتابي» و"الإيضاح"؛ و'شرح الجامع الصغير” لشمس الأئمّسة. 

نّم قال: (وفي رواية "جامع فخخز الإسلام"”2 و"الفوائد الظهيرية": أن 


جد الممتار على رد امختار 


.8 4/٠ "'للبسوط". كتاب الطلاق» باب تقع به الفرقة»‎ )١( 

0( "الحداية" كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ١55/1؟.‏ 

(؟) "الفتح"؛ كتاب الطلاقء فصل في الطلاق قبل الدحول» #/505, . 

(5) "العناية" ؛ كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدخول» 4017/7 (هامش الفتع). 

4 "التبيين"» كاب الطلاق» باب الكنايات؛ 81/7. | 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدخول 1 4٠‏ ملخخصا. 

(0) "شرح الجامع الصغير" : لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي الحخنفي 

(ت410ه). كشن الظنون"؛ 011/١‏ "المواهر للضيةا اذى "الأعلامت وه امم 

(8) "حامع فخر.الإسلام": لعلي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي (ت4.5ه). 
(#كشف الظنون": 7ه "الفوائد البهية ص؟؟١).‏ 


سس | ملسن "للق اللعية" (دعوات إسلاضي | ننس ( 48 6 سنس 


جد الممتار على رد انختار 
أبا يوسف ألْحقها بالنلاث التي لا يدين فيْها في الغضّب كما لا يددين في المذاكرة 
وهي: اعمدّيء اختاري» أُمردك بيدك) اه. فهذه هي الرواية التي مشى”" عليها ١‏ 
الشارحء ولكنْ الأكثر على الأولى كشمس الأئمّة الحلواني».وشّمس الأئمئة 
السرّحسيء وفقيه النفس قاضي نخان» والإمام صاحب الفداية", والولواتي» 
والعتابي. و"الإيضاح" ؛ و"البدائع" و"الينابيع' وغيرهم. < 

نم قال في "الفتح"”©: (ولي "شرح مختصر الكرخي”": قال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: لا سبل لي عليك» تَقنّي» استتريي» أخرحيء اذهبي» قُومي» 
تروحي» لا نكاح لي عليك يدين في الغضّب؛ لأنْ هذة الألفاظ تذكر للإبعاده 
وحالة عضب يبعد الإنسان عن الرُوجة وكذا في حال ذكر الطلاق» وهذا 
لأ لا سبيل لي عليك يحتمل علي طلاقك وهو يذكر للامتتاع عن الطلاق) اه. 

أقول: فكانت ي: "لا سبيل لي عليك" ثلاث روايات: 

الأولى: رواية فخر الإسلام عن أبي يوسف: أنه لا يحتمل سيا و لار 
فلا يدين إلا في الرّضا.. 

والثانية: رواية العامة عن أي يوسف: أنه يحدمل سب فيدين في الغضب 
أيضاء لا في المذاكرة. 


.باب الكبايات سلسم ازع الى ابع 


0:9 انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» . باب الكنايات» 18-7 

(؟) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل ف الطلاق قبل الدحول» ٠1/9"‏ 5. 

() "شرح مختصر الكرخعي"» لللإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالخصاص 
(ت لاه (”"كشف الظنون" ١‏ لكلل "اللدواهر المضية"» ١/م-‏ -86). 


لتقن 57 م 


سسسيت ] جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) / 


.جد الممتار على رد طبار ا بإب الكنايات سبح اجزء الوايع . 


| والعالعة: قول الإمام الأعظم: أله يحتمل رداً فيدين مطلقاً حنّى في 
المذاكرة» وعلى هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لأئه قول الإمام» ولأئه قول» 
وكلاهما رواية» وقد مشى عليه في "الخائية'7, م "الببحر" صملا جا 
والله تعالى أعلم. ١‏ 0 
[0841] قوله: (لا يحتمل السب والرّدٌ) أي: بل معناه الدواب فقط 9©: 
الحصر المستفاد من لفظ (فقط) إضافيّ بالنسبة إلى الردٌ والسسّبْ؛ لأن 
الجواب هو المتعيّن في معناه؛ إلا لكان صريحاً والكلام في الكنايات. 1١‏ 
[] قال: 29 أي: "الدر": والقول له بيمينه": قضاء. 20917 
[1444] قوله: (فإن نكل اين ٠‏ عند لقاضي) لأن الذكول عند غيره 


له يعتبر"ط"00: 


00 "الخانية" كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» ا‎ )١( 

(1) "البحر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق:  ,895/‏ 

(6) "رد انختار": كتاب الطلاق» باب الكنايات مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 
1/9" تحت قول "الدر": لا يحتمل السب والرّدٌ. 

(4) في لين والشرح: (لا يحتمل السب والردٌ ففي حالة الرضى) أي: غسير الغضب 
<< والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلائة تأثيراً (على يهم للاحتمال؛ والقول له بيمينه في عدم 
ليق ويكفي تحليفها له في منزله فإن أنَى رفعئه للحاكم م فإن د نكل رك بينهما. 

)62( "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 1 ا 
(5) "رد انحتار" ؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعبار بالإعر اب هناء 
8.0/4" تحت قول "الدرَ": فإن نكل, ١‏ ْ 


لسسست >3 يست 


جد الممتار على رد انحتار 


باب الكثايات استس--ت- ست الجزء الرابع 
أقول: هو مستفاد من قوله: (فإن أَبَى رفعئّه)» فلم يجعل إباءه عنسدها 
شيئاً. ١١‏ 


[و4م] قال: 2 أي: "الدر": إن نوى وقع. إلا و0" 

أي: إن لم يعترف بالنيّة وأنكرها لا يحكم بالوقوع, والباطن مَوكول 
إلى علم الله تعالى» وإنّما حملت على هذا مع أنْ الحكم مردّد في الدّيانة أيضا 
إن نوى وقع؛ وإلاً لا؛ لأنْ الكلام هاهنا في حكم القضاء كما يدل عليه قوله: 
(فقط)؛ إذ في الدّيانة يتوقف الكلء والله تعالى أعلم. ١7‏ 

[.م)] قوله: ”© فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر؟): 

قلت: فإن اجتمعا..... كأن غضب عند سوالها الطلاق» فهو لا يتوقف 
إلا الأول نظراً إلى المذاكرة» أم تتوقف جميعاً إلا الأخير نظرا إلى حالة العَضِبء 


أم ماذا الحكم؟ 


)١(‏ في لان والشرح: فإن أبَى رفمنه للحاكم» فإن نكل فرّق بينهماء "بمتى". (وفي الغضب) 

36 توف (الأوّلان) إن نوى وقع؛ وإلاً لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف «الأوّل فقط). 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 317/4. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: يتوقف الأوّل فقط) أي: ما يصلح للردٌ واللجواب؛ لأ حالة 
المذاكرة تصلّح للردٌ والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشّمُم وألفاظ الأوّل كذلك» 
فإذا نوى با الردٌ لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر» فتوقف الوقوع 
على النيّة... إل. 

(4) "ردٌ الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 

٠‏ 6" تحت قول "الدرٌ": يتوقف الأوّل فقط. 


مع هه مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) وك (0؟ة ( مت 


جد الممتار على رد امار يالب الكنايات تك انزع الرابع 
والذي يظهر -والله تعاللى أعلم-: هو الأخير؛ لأَنْ المذاكرة لا.... ما يفهمه 
الغضب من إرادة السب كما ا وهذا حلي واضح؛ والله تعالى أعلم. ١‏ 


كم رأيته -والحمد لله- في "فتح القدير””2 حيث قال بعد ذكر الحالات 
الثلاث: (وف حالة الغضّب المسئول فيها الظلاقٌ يجتمع في عدم تصديقه في المتمصّض 
جوابا سبّبان: المذاكرة والغضب» وكذا في قبول قوله فيما يصلح ردا؛ لأنّ كلاً 
من المذاكرة والغضب يستقل بإثبات قبول قوله في دعوى عدم إرادة الطلاق» 
وفيما يصلّح للسسّبّ ينفرد الغضب). ؟١‏ 

[401] قال: 7 أي: "الدر و يتعرض لاشتراط. 0 

لأن سؤاله عن الكميّة ا 


- .401/# "الفتح"؛ كتاب الطلاقء فصل في الطلاق قبل الدحول»‎ )١( 

(1) في الشرح: ّم في كل موضع تشترط الثيّة فلو السؤال ب (هل) يقع بقول: (نعم» - 
إن نُويت» ولو ب (كم) يقع بقول: واحدةٌ» ولا يتعرّض لاشتراط النيّة. | 

وفي "رد انحتار" نقلاً عن الحلبي: يعني: لو قال السّائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول 
له المفتي: يقع واحدة» ولا يتعرّض لاشتراط الييّةء يعني: لا يقول له المفقسي تقسع 
واحدة إن نويت. ٠‏ 0 0 

ف "الدر", كتاب الطلاق» باب الكنايات: لقف ' 

(؛) في "جد الممتار" اندرست الحروف بعد قوله: (لأن سؤاله عن لكميّم» وبمكن أن 
يكون مكذا: (لأن سؤاله عن الكميّة أبان أنه نوى الطلاق وتردّد في عدده فسأل)» 
أو نحو ذلك ما يؤدّي هذا المعتى. ١7‏ محمّد أحمد الأعظمي المصباحي. - 


لدم مجلس: "المدينة العلمية' (دعوت إسلامي) م ليل ( ست 


جد الممتار على رد الختار باب الكنايات ملسست الجزء الوايع 
[؟همم] قوله: (') قلت: مقتضى هذا وقوع واحدة بائنة0©: 
أقول: بل هو صريح متطوقه كما لا يخفى. ١5‏ - 
595 قوله: (© علله في "الفتح": بأن أفعل التفضيل ليس صريحاء فافهب!؟): 
أقول: والوجه فيه أن أصل الطلاق للحّلاص من القيدء فطالق خخالص؛ 
وأطلق أخلص بيد أن العرف نحص طالقاً إذا أضيف إلى المرأة برفع قيد التكاح؛ 
ولا يفهم منه قط إلا هذاء فصار صريحاً مثل مطلقة بشدٌ اللام ولا كذلك أطلق» 


(1) في "رد المحتار": وذكر في "البزازية" اختلاف التصحيح في: بَرِئتْ من طلاقلكه ‏ 
وجزع في "الخانية" بتصحيح عدم الوقوع به؛ لكن قال في "الفتح": ولي "الخلاصة": 
. احتلف في: يَركت من طلاقكء والأوجه عندي أن يقع بائناً؛ لأن حقيقة ركه منه 
تستلزم عجره عن الابقا وهو بالبينونة بانقضاء العدّة أو الثلاث- أو عذم الإيقاع 
أصلاًء وبذلك صار كناية» فإذا أراد الأوّل وقع وصرف إلى إحدى البينونتين» وهي 
التي دون الثلاث اه. قلت: مقتضى هذا وقوع واحدة بائنة؛ لأن الوقوع ليس بلفظ 
الصريح بل بلفظ: يُرئت» تأمل. 
(1) "رد انختار" » كتاب الطلاقء باب الكنايات؛ مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
14/4 تحت قول "الدر": نحو: أنا بريء من طلاقك. 
(*) في أمثلة وقوع الرحعي يبعض الكنايات قوله: (وأنت أَطلَقٌ من امرأة فلان) فإن كان 
جواباً لقوها: إِنّ فلانا طُلّق امرأئه وقع؛ ولا يديّن؛ لأنّ دلالة كخال قائمة مقام اليّة 
حتى لو لم تكن قائمة َم يقع إلا بليّة» "فر" في باب الصّريح عن "الخلاصة". فليس 
من الصريح» وإلا لم يتوقف على ال الييّه وعلله في "الفتح": : بأن أفمل التفبضيل ليس 
صريحاء فافهمء "رد امختار". 
(١‏ أرة العا مطلب: لا اعتبار... إله تحت قول "الل" وأنت أطلق من اهرأة فلان. 


سسسب [ لس ل اي سس 501 ) سنا 


جد الممتار على رد انختار باب الكنايات الو الجزء الرايع. 


فبقي على أصل الوضع والاحتمال مثل مُطّلقة بسكون الطاء» وبه ظهر أن لو قال 
بالفارسيّة: (تواز فلانه مطلته ترى”'“ يا طلاقه تسرى) يكون صريحاً؛ لعدم حريان 
.النكتة التي ذكرنا فيه» فافهم وتثيّت» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[:0] قوله: © مثل: الطلاق عليك2": 
قلت: وفي عرفنا قد صار صريحاً لا يحتاج إلى نيّقه والله تعالى أعلم. ١‏ 
[5؟] قوله: مثل: الطلاق عليك, وهبّك طلاقك؛ بعك طلاقك9©»: 
ولا كذلك قوله: (بعت نفسك) فإله بائن مطلقاً كما سيجيء ص١‏ 087©, 
[07؟] قوله: إذا قالت: اشتريت من غير لء حذي طلاقك» أقرضثك 
طلاقك» قد شاء الله طلاقك, أو قضاه. أو شئت 


قد مرٌ الخلاف فيه ص . 07", 


(1) لعل لفظ "ترى" زائد 

(1) من أمثلة الرّحعي بألفاظ الكناية قوله: وأنت طال ق وغير ذلك» "الدر". 

في "رد امحتار": (قوله: وغير ذلك... إلخ) مثل: العطّلاقٌ عليك؛ وهبتك طلاقك» بعك 
طلاقك إذا قالت: اشتريت من غير بدل» حذي طلاقكء أقرضتّك طلاقك؛ قد شاء 
الله طلاقك» أو قضاهء أو شعت ففي الكل يقع بالنيّة رحعي كما في "الفتح". 

99 "ر د الحتار") مطلب؛ لا اعتبار... إلخ» 275/9 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

(4) المرجع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» 975/٠١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 

(5) "رد انختار"» مطلب: لا اعتبار... إلخ؛ /975) تحت قول "الدرٌ": وغير ذلك... إل. 

(1) انظر "رد امحتار"؛ باب الصريح؛ 158/9» تحت قول "الدرٌ": وما بمعناها من الصريح. 


سسسب | مملس: "الديقةالعلعية؟ دعوت إسلاضي) | سنت ( 48 ) سنس 


باب الكنايات 20 اجفيزء الرابع 

[هه] قوله: 29 ف "البحر": الطلاقٌ لك... 041" 

أقول: لكن في "الخانية"29: (لو قال لما: لك الطلاق» قال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: إن عتّى به التفويض يديّن» وإذا قامت عن مجلسها بطل» 
وإن لم ينو شيكا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وينبغي أن يقع 
الطلاق وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالىي) اه. فقد جعله طلاقاً 
بلا اشتراط نيّة» نعم! صدّق في نيّة التفويضء فليتأمّل. ١7‏ 

زدهىك؟] قوله: زاد |3 "البحر": الطلاق لك أو عليك7): 

قلت: عليك مذكورٌ أوَلَاء فلا زيادة. ١١‏ 
[4015] قوله: لست لي بامرأة7©: 


| جد الممتار على رد امحتار 


)١(‏ في "رد امحتار": ففي الكل يقع بالنيّة رجعي كما في "الفتح"؛ زاد في "البحر": الطلاق 
لك أو عليك» أنت طال بحذف الآخر» لست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» أعَرئك 
طلاقكء» ويصير الأمر بيدها على ما في "الحيط" اه. ومئله: طلقك الله وهو الحقّ 
حلاف لمن قال: لا تشترط له النّة كما قدّمه الشارح في باب الصريح؛ لكن قذدمنا 
هناك تصحيح عدم اشتراط النيّة في: حذي طلاقك» فهو من الصريح. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 
8 تحت قول "الدر": وغيز ذلك... إلخ.' 

() "المخانية"؛ كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصر 5 11-1 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
9/” تحت قول "الدر": وغير ذلك.., إل 0 

© ا مرجع السابق. 


سسسب [ جلي ةلل ات ]سس ( 19 ) اللا 


جد الممتار على رد انختار باب الكنايات ل- الهزء الوايع ' 
أقول: هذه مسألة('» اختلف فيها علمازٌ نا فقال الإمام: يقع إذا نوى» 

وقالا: لا وإن نوى» وقدّم في "الخائية'”" قوله» وعليه اقتصر في "البدائع"9, 

١‏ ومين "الكنز"”©2» و"الملتقى"”» لكن في "جواهر الأخخلاطي"0: (لو قال: توذن 

من نهاى لا يقع وإن نوىء هو المختار)” اه. وهكذا في "نخزانة المفنتين"77) 

معزياً ل"الخلاصة": وقد ذكرنا وجهه على هامش "الهنديّة". ظ 
أقول: وكأن وجه كونه رجميًاً على قول الإمامء وبه يظهر الدواب عن 

الوجه الذي ذكرنا لقوهما أن نفي الزوجية يقتضي الطلاق على سبيل الاققضاءء 

فيكون المعنّى: لسبت لي بامرأة» أو ما أنا بزوحك؛ لأي طلْقدّك فيكون الوقوع ‏ 

. بالصّريح المقتضى كما في قوله: (أنت و احدة) إذا نوى.الطلاقٍ كان الوقوع 

بالصريح الحذوفء فافهم والله تعالى أعلم. ١7‏ ظ ظ 

.)171/ هرت شرحاأء ص4 4/. 17 منه. زانظر "الدسّ كتاب الطلاق» باب الصريح:‎ )١( 

(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .7١١/١‏ 

(7) "البدائغ"؛ كتاب الطلاق» فصل في طلاق الكناية» 171/7 . 

(5) "الكنز"؛ كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» ص75 .١‏ 

() "ملتقى الأبجحر"؛ كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاقه 40/5 . 

(5) "جواهر الأخلاطي": كتاب الطلاق؛ فصل في كنايات» ص45 . 

(010) أي: لست لي بامرأة. 

2 "خحزانة المفتين"» كتاب الطلاق» صب ؟ل. 


سسسب [ عني: ةلل ات ا س2 58 ) سنس 


٠‏ جاد الممتار على رد انختار باب الكثيات سح الجزء الوايع 


وقد تدم" في هذه الصفحة عن "البحر": (أنّ علّة وقوع الرحعي 
وجود الطلاق مقتضى أو مضمّرً). 1١‏ ظ 

ولكن ذكر في "الفتاوى الهنديّة" أن الفاضل عبد الحليم حقق أن الواقع: 
به بائنٌ والقول بالرجعي خبط عشواءء تأمّل. ١١‏ ظ 

وسيأي حاشية صة 297/0 عن "الذيرة": (أن في: اذهبي وتزوّحي 
يقع بائنة إن نوى)» وبه جزم في "الدرر””. ١‏ 

[:7:] قوله: لست لي بامرأة» وما أنا لك بزوجء أعرئك طلاقك2)9: ٠‏ 

إذا قال لامرأته: أعرتك طلاقك» عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه 
تطلق» لو قال: أقرضتك طلاقك» وعن محمّد رحمه الله تعالى: أنه لا يقع؛ وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فيها روايتان اه "خائية””. فقد قدّم الوقوع وهو 
يقدّم الأظهر الأشهرء ولّم يجعله تفويضاًء فليتأئل. ١ ١9‏ 

[:]] قوله: أعرئُك طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "حيط" اه.. 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 777/8 تحت قول "الدر": فلا يرد. 

(؟) انظر "رد امحتار"؛ باب الكنايات: 808/4 تحت قول "الدر": تقع واحدة بلا نية. 

() "الدرر"» كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» ١/54؟.‏ ْ 

(4) "رد المتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛ مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 0 
2/9 تحت قول "الدر": وغير ذلك... لخ 

(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح» /؟. 


لسلسم مجلس: "المدينة. امعلمية* (دعوت إسلافي) | سس مت ) 14 َ( 0111 


جد الممتار على رد امختار باب الكنايات سس اهزع الرايع 1 


ومثله: طلقك الله وهو الحقّ خلافاً لمن قال: لا تشترط له الييّ"2: وهو صاحب 
"الخلاصة"”') وصاحب "الواقعات"» وبه صدر في "الخانية"79 ١.2‏ 
ا [55ى؟ا قوله: (:) لاله لم ينو به ودلالة الخال وجحدت بعده20: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وفيما ذكر في "الذيرية"7) نوع مخالفة لما م" عن "المحصيط" 


)١(‏ "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
3 2*5 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

)١(‏ "الخلاصة"2» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ؟/؟85. 

() "الخانية", كتاب الطلاق» فصل ف الكنايات والمدلولات» .775/١‏ | 

(4) في الكعن والشرح: (قال: اعتدي ثلاثا ونوى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صدّق) قضاء . 
لنيته حقيقة كلامه (وإن لّم ينو به) أي: بالباقي (شيئاً فنلاث) لدلالة الحال بيّة الأوّل» 
حئ لو نوى بالئاني فقط فثنتان. 

ف "رد انحتار": (قوله: لو نوى بالثاني فقط) أي: نوى به الطلاق ولّم ينو بغيره شيكا شنتان» 
أي: يقع به واحدةء وكذا بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» 
ولا يقع بالأوّل شيء؛ لأنْه لّم ينو به ودلالة الحال وُحدت بعده. 

(5) "رد امحتار"؛ مطلب: لا اعتبار... إلخ» 59/9*؛ تحت قول "الدر": لو نوى بالثاني فقط. 

(5) في"الفتاوى الخيرية"؛ كتاب الطلاق» ١/4ه-005:‏ (قال لامرأته في حال الغضب: 
روحي طالق يقع واحدة رحعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو صيئا؛ لأكنه 
صريح؛ إذ الكناية ما تحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذكورا أيضاً كما صرح به 
قاضي خان في الكنايات» وهنا الصريح مذكور). ٠‏ 

(0) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايق» 5131/119. 


سسسب [ نينس2 :)للا 


جد الممتار على رد انختار - باب الكثايات يسح إل إزء الرايع 
والظاهر ما في "المخيط"7"؛ وعبارة "الخانية"”©: (الكناية ما تمل الطلاق ولا يكون 
الطلاق مذكور 1 نضأ اه. 

فإنّما معناه لا يكون نص في الطلاق كيف؟ وقد قال فيها(": (لو قال: 
أنت طالق فاعتدّي» وقال: عنيت به العدّة صحّت نيته» وإن عتى به تطليقة أحرى 
أو لم ينو شيئاً فهي تطليقة أخرى؛ وكذلك واعتدّي أو قال: اعتدّي بغير حرف 
العطف). فقد أوقع بالكناية أخرى عند النيّة مع وجود الصريح؛ وإنْما لم يحتج 
إلى النيّة لتقدّم الصريح فكان من المذاكرة» بخلاف ما نحن فيه فإنه كقوله: بين 
فأنت طالق» والله تعالى أعله», | 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 
[دمه] قال: ©" أي: "الدرّ": (المتريح يلحق الصرييح)0©: 
ويلحق البائن بشرط العذة» والبائن يلحق الصريح. 


)١(‏ ف "المحيط البرهاني"» كتاب الطاق: النصل الخامس في الكنايات» 5/7": (لو قال 
لها بي فأنت طالق فهي واحدة إذا لم ينو بقوله: "بيني" طلاقا). 

.؟11/١ "الخانية": كتاب الطللاق» فصل نٍ الكنايات والمدلولات»‎ )١( 

("7) "الخانية"؛ كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .7514/١‏ 

() "الفتاوى الرضوية". كتاب الطلاقء باب الكناية» .5917/١7‏ ظ 

() في "رد انختار": (قوله: المتّريح يلحّق الصّريح) كما لو قال لها: أنت طالق» ثم قال: 
أنت طالق؛ أو طلقها على مال وقع الثاي» "بحر". 

(ولواجع إلى أعاث العلامة الشّامي في "رد الغحتار”). 
(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات: 4/5 1*.. 


سسسب [ مقس ال ل تي سس 41:1 سنا 


جد الممتار على رد الختار باب الكنايات ل- از الرايع 


حاصل الضابطة على ما قرّر الفاضل المْحشي”' رحمه الله تعالى من هنا 
إلى آخر البحث: أن الصريح أي: ما لا يفتقر بحسب أصل وضعه إلى النيّة سواء 
كان ن الواقع به رجعيا أو بائناء وكذلك الكناية الرجعيّة كل من هذه الثلاثة لحق 
كلا من الصريح الرجعي والبائن» والكناية الواقع يما الرجعي والبائن. . ' 
وبالجملة تلحق الثلاثة المذكورة جميع أقسام الطلاق بشرط الملة ني: 98 ٠‏ 
حلا الثلاثء فإِنّها لا محلية الطلاق بعدهاء ‏ والبائن بشرط كوانه “كناية .وهو القسم ْ 
الرابع: إلما يلحق الصريخ أني: الرجعي سواء كان كناية أو صرياً ولا يلحسق 
البائن أي: الذي يحصل به البينونة سواء كان كناية أو صريخاء فالأظهر أن يقال: : 
. إن الطلاق إن كان صريحاً (ولو بائن) أو رحعياً (ولو كناية) لحق كل طلاق» 
وإلاً (أي: إن لم يكن صريحاً ولا رحعيء بل كان من الكنيات البوائن) ثم ملحق ْ 
إلا رحعياً (ولو كناية). لل 00 00 
٠‏ والأحصر: الطلاق يلحق الطلاق إلا كناية بائنة با وتظمتة 
كل طلاق لاحقّ للكائن: 
إلا كناية بائن لبسائن 
لطسيفة: أقول: يستشّى من عدم لوق البائن البار ماف اللاي 
أوّل كتاب الطلاق: (لو قال لامرأته: : أنت بائن» وفرّق لقاضي ينهما أ نم قال: 


4 أنظر "رد الحتار" كتاب الطلاق» ياب الكنايات» 00 
(؟) "الخانية" كتاب الطلاق» الفصل الأرَّل في الصريح» 701/١‏ : 


جد الممتار على رد فعا باب الكديات السسد الجمزء الرابع 
كنت قلت ها أمس: 5 انه له قع الأول والثانية؛ ولا يصدّق قد إبطال 
ما أوقعه لفاضي) اه 
تنبيه: أقول: لبان الذي لا للحقه كناية البائن أعم من رحعي صار 
باثناً. بلحوقه بائنً؛ أله إذا صار بائن صم الإخبار عنه» بل لحوقه الثاني الحوقه 
بالأوّل وقد كان بائناً فيمتنع؛ فإذا قال لها: أبشّك بتطليقة ثُمّ قال في العدة: 
أنت طالق أنت بائن لم تطلق إلا ثثعين. 11 0 
[114] قوله: ولا يرد: أنت علي حرامٌ على على المفتّى به من غدم توقفه 
على اليّمه مع أل لا ل لان ولا ملحقه لان لكرنه انأ لما عدم توقفه 
ا على النيّة أمرّ عرض له لا بحسب أصل وضعه اه*"©: ْ 
[قال الإمام أحمد رضا رمه اللدت في "الفتاوى الرضوية" 1 
أقول: 'والوحه فيه أله يمكن جغله إخياراء فلا ضرورة حعله نش" 
[14ى؟] قوله: 29 وإن كان الطّلاق.. رج 
أعمٌ من أن يكون صرعا أو كناية. 00 
)١(‏ "ردٌ امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق اصرح زالبئنء 
"م تحت قول "الدر": الصريح ما لا يحتاج إلى نيّة. ١‏ 
)١(‏ "الفتاوى الرضوية" ؛ كتاب الطلاق» باب الكناية) لة. | 
(" في "رد امحتار" عن "المنصوريّ شرح المسعودي": الكنايات والبوائن لا تلحقهاء 
أي: المختلمة» وإن كان الطّلاق رجيياً يلحقها الكنايات؟ لأن ملك التكاح باق. ١١‏ 
(4) "رد د الختار"» كناب الطلاق باب الكنايات» مطلب: الضصريح يلحق الصريح راان 
و/بمم, تحت قول "الدرّ": بائناً كان الواقع به أو رجعياً. 


سس | جلسن: اقة العا" عات لاني | سنت (105) سس 


1 | حول الممتار على رد اختار باب الكنايات 000000 اجفزء الرابع 


5-5 قو له: ”© ظهر أن منه الطلاق الثلاك©: 

1 أقول: .أي: الفلاث باللفظ الصريح دون الكناية؛ فإن الكناية البائنة 
ل فلح لان قط ونث ما تقل على هاش مس004" عن "الحمندية" 
عن "انحيط". ١‏ 
0 [10] قوله: وهو يريد به الطلاق"6: 

قيّد به؛ لأنْ البا ئن لا يقع إل باليّة ولّم يقل: وهو يريد به طلاقاً آخر 
فلا ماي ما يأ لك البحر” من آل إن وى طلقة أعرى فيبخي وقوع أحرى 
كما نبيّنه(") نا 


5 قن 2 اححتار" : إذا عرفت أن قوله: (الصريح 5 الصربحَ والبامن المراد بالصريح 
فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث» فيلحقهماء أي: بلحق الصريج والبائنء فإذا 
٠‏ أبان امرأئه َم طلمنها ثلاث في العدة وقع. ا 

0 "رد انغتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصمر رج الح الصر ريح والبائن» 

0 تبت قول "الدر": : فمنه. 8 ا 

(5) انظر المقولة [:/7837] قال: أي: "الدر": إذا انك د إعر عن لل . ( 

(*) في "رد امحتار" من "الكافي" للحاكم. الشهيد: ؛ إذا طلقها تطليقة بائنة' 2 ثم قال ىا اف 

٠‏ عدتا: أنت علي حزاه أو حلي أو رةه أو بئن» أو أو شبة للشه وهو يريد به 

| . الطلاق لَم يقع ليها نشيدا أنه صادق في قؤله: هي علي حرام» وهي مني بائن اه. 

(5) "رد امحتاز"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛. مطلب: الصريح بلح الصريح والبائن» 
06 تت قول "الدر": لا يلحق الباينٌ البائن.. 

(1) أنظر "رد احتار"» كتاب الطلاق: باب الكنايات» 0 تحت قول "الدرٌ": إذا أمكن. 

(1) انظر المقولة 41] .قولة: لا هك أن المزاد به ه لبائن للنوي. . 


4ع اللسم 


سس | مجلس: “الدية العلمية" 0 ينات 


- باب الكنايات لل سدم الجزء الرابع 


[54م؟] قوله: عي نم خلعها ف العدّة لا يصة(": 

أقول: هذا إذا كان الخلع بغير لفظه كالمباراة والبيع والشراء» وكذا 
به على ظاهر الرواية”" أمَا على ما أفتى به من المشايخ من أن الخلع صريح حتّى 
. لا يحتاج إلى ليّة كما يأني شرحا و » فينبغي الحوقه الصريح والبائن 
جيم لا مر" في صدر هذه القولة عن التح”: : أن المراد يبائن ن لا يلحق ما كان 
كناية ولما تفدّم”" في صدر المسألة: أن الصريح يلحق وإن كان الواقع به بائناً 
. كالطلاق على مالء وبالجملة فالخلع بلفظ الخلع لا فَرّْق بينه وبين الطلاق على 
مال في هذا الحكم على ما اختاروه لقضية العرف؛ والله تعالى أعلم. ١7‏ 


)1١‏ في "رد الحتار": في "التاترانية" قبيل الفصل السادس: ولو طلّقها على مال أو خلّمها 
بعد الطلاق الرحعيّ يصمح م ولو طلقها يمال نُمْ لها في العدّة لا يصحٌ اه. 

(؟) “رد الغحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات؛ مطلب مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
ل 5 تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائرن. 

(*) انظر "الحداية"؛ كتاب الطلاق» باب الخلع» ١11/1؟.‏ 

(5) انظر "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب الخلع» .,/6/٠١‏ 

(5) انظر "رد انحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 54:/54) تحت قول "الدرٌ": لا يلحق 
البائن البائن. 

(8) انظر "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» طكنة تحت قول "الدر" 
وكذا الطلاق على مال. 


جد الممتار على رد امختار 


سسسب [ جل الفة لعي دعوت اساي ] سننس2ا 1:8 ) السلا 


جد الممتار على رد اخعار 


: باب الكليات . بير .الجر ء الو بع 
[وجه] قوله: 07 لبان اي ا 

أي: لراد الب الل الذي لا الحقه اليائن. ١‏ 

[٠م؟]‏ قال: 27 أي: "الدر": إذا أمكن جعله [خعبار أعن الآر د 

| ف: أقول: ليس المراد خصوص إمكاق يريته» بل المراذ إمكان أن 
لا عل طلاقً برأ بأن مغل عمراً و تاج أو تفرياً أو خبر ذلكء دليله 
ما في "الحندية"””» عن "للميط": (لو قال: : حرّمت نفسي عليك فاستّتري ونوى يهما 
طلاقاً فهي واحدة بانةة لله لا يقع على بائن بان وكذلك إذا قال: : نوبت 
بقولي: حرّمت نفسي واحدة وبقولي: استتري لا نبي واحدة.. إلج)» فليحفظ. ١‏ 


)١(‏ في "رد امحتار" من أ المراد ارح عا لحي ند فقط وليقن الأول ما يسشتل 
| البائنّ الصّريح. ظ 0 ْ 

(؟) "رد امحتار”» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
8*» تحت قول "الدر": لا يلحق البائيُ البائن: ١‏ 

(0) في المعن والشرح: (لا) يلح البائنُ (البائنَ) إذا أمكن جعله إخماراً عن ن الأول كب: 

أنت بائن بائن» أو أبنك بتطليقة: فلا يقع؛ آله إخبارٌ فلا ضرورة في جعله إنشاءً 
بخلاف: أبثيِك بأعرىء أو أنت طالق بائن» أو قال: نويت البينونة الكبرى؛ لتعذر 
حمله على الإخبار» فيجعل إنشاء. 

(4) "الدر" كتاب الطلاق» باب الكنايات» 4/9 54. 

(ه) "الحندية" كتاب الطلاق» الفصل الخامس في الكنايات»: .97/7/١‏ 


“تلات مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلا )| لسن (105) للد 


جد الممتار على رد اللحتاو - باب الكثايات ا سس الجزء الرايع 


[4071؟] قوله: :© لا شك أن المراد به البائن المنوعي©: 

أقول: لا يراب أحدّ أن الكنايات لا بدّ لها من نيّة» لكن هاهنا ثلاثة 
أشياء: نيّة الطلاق على الإطلاق و هذا هو الذي لا بل منه في الكنايات» وا : نية 
التاكيده .ونيّة الاستئناف بأن يريد ويقصد إيقاع طلاق جديد غير الأوّل: 

والعلامة البحر لا يقول باشتر تراط ثيةالأكيد حتّى يرد عليه هم َم يشتر 
ذلك» بل إِنْما يقول باشتراط عدم يّة الاستتناف؛ لأله بعد نيّة الاستئتاف 0 
. أبشّك بأخرى» فإنَ الوقوع ما هو ب (أبنتك) لا ب (أخرئى) وإنّما هو معيّن 


(1) في "رد لنختار": (قوله: إذا أمكن... إل) فيد في عدم اق البائن البائنَ» ومُحترَره 
ما أفاده بقوله: بخلاف: أبنتك بأحرى... إلخ) "ط". قال في "البحر”: وينبغي أنه إذا 
أبائها تم قال لها: أنت بائن ناوياً طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته؛ لأنّه بنيّته لا يصلّح 

. خبراء فهو كما لو قال: أب بأخرى إلا أن يقال: إن الوقوع إِنّما هو بلفظ صالح 
له وهو: "أحرى"؛ مخلاف مجحرد النية اه. وفيه أن اللفظ الثاني صالحء ولو أبدل (صالح) 
ب: معيّن له لكان أظهرء "ط".. ش 

.أقول: ويدقع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان؛ وبأنّه لا حاجة إلى جعله إنشاء متسى 

٠‏ أمكن جعله خبراً عن الأوّل؛ لأّه صادق بقوله: أنت:بائن؛ على أن البائن لا يقع إل 

بالييّة فقولهم: البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن امنوي؛ إذ غير المدوي 

لا يقع به شيء أصلاء ولّم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأوّل» فعلم أن قوهم: إذا 
أمكن. .. لح احترارٌ عم إذا َم بمكن جعله خبراً كما في: أبنشّك بأخرى. لا عما إذا 

نوى به طلاقاً آخرء فتدبر... 

(1) "رد د احتار" . كتاب الطلاق» باب الكنايات: مطلب: .: الصريح يلحق الصريح وابائن» 

44/80" تحت قول "الدر": إذا أمكن... إلح.. 


سك جني لني لنمة بعرت مااي ] . ا( م د 


جد الممتار على رد التار . باب الكتايات سح اله الراهم ١‏ 
لنيّة الاستعناف غند النّاسء فلم لا تكفيه نيْته فيما بينه وبين ربّه! وكلامهم غير 
صريح في أنه لا يقبل منه الاستئناف أصلاً وإن نوى ويحمل على التأكيد جيرا 
عليه وكَرْهاء وهل هو إلا حجر له عن تضرف قصده قصداً نخاصاً مع كونسه 
أهلاًء ولمرأة محلا واللفظ صالخحاء وهو الشدّد على نفسه فلم لا يقبل! فليتأّل 
والله تعالى أعلم. ١1‏ 1 

[471] قوله: ”2 لأن وقوعه ب: أنت طالق0"©: 

أي: وقوع الطلاق الآخر. ظ 

[“ام؟] قوله: (بائن) لعدم الحاحة إليه(": لأنها مبانة من قبل. 

[74ه؟] قوله: إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن "الذخيرة" من الفرق ظ 
ين هذا : أي: قوله للمبانة: أنت طالق بائن حيث يلحق ويقع أخرى. 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أو أنت طالق بائن) لأن وقوعه ب: أنت طالق؛ وهو صريح» 
ويلغو قوله: (بائن) لعدم الحاجحة إليه؛ لأنّ الصريح بعد البائن بائن؛ كذا في "شسرح 
المئار” لصاحب "البحر”؛ وهو إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن "الذخيرة" مسن 
الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبتدّك بتطليقة. . 

(؟) "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛ مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
8" تحت قول "الدر": أو أنت طالق بائن. 

(5) المرحع السابق. 

(5) "رد انحتار": كتاب الطلاق؛ باب ,الكنايات» مطلب: : الصريح يلق الصريح والبائن» 

4/84 تحت قول "الدرٌ": أو أنت طالق بائن,: 


0 0 0 


جد الممتار على رد انختار باب الكثايات لست الهزء الرابع 


[هم؟] قوله: عن "الذحيرة" من الفرق بين هذا ويين قوله للمُبانة: أبكّك 
بتطليقة”"©: حيث لا يلحق ولا تقع أب 

[5] قوله: 7" ومثله ما قدّمناه آنفا©: 

الم لا يستدل يما قدّه0؟؟ أَوّل الورقة الماضية عن "الكافي": (أنّه إذا أبائها 
نّم قال: أنت بائن وهو يريد به الطلاق لَّم يقع» فإنّ كلام "الكافي" كلام محمّد 
لكن الشأن في تمام التقريب كما سنذكر2». ١١‏ 

[8109] قوله: و مثله ما قدّمناه آنفاً عن "الحاو ي"20: 


(1) "ر دّ اختار": كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن؛ 
8 تحت قول "الدر": أو أنت طالق بائن.. 

(1) قال العلامة الشّامي: قوله: (أو قال: نويت البينونة الكبر ى) أي: بالبائن الثاني (البينونة 
الكبرى)» أي: الحرمة الغليظة» وهي التي لا حل بعدها إلا بكاح زوج آخرء وهذا 
هو المعنمد كما في "البحر"؛ وقيل: لا يقع؛ لأن التغليظ صفة البينونة» فإذا لغت الِّة 
ف أصل البينونة لكونما حاصلة لغت في إثبات وصف التغليظ» "محيط". وهذا صريح 
في إلغاء ثيّة البينونة» ومثله ما قدمناه آنفا عن الحاوي"» فلا تصحٌ نيّة بينونة أخحرى» 
خخلافاً لما بحثه في "البحر" كما مرّ 

5 "رد د انغتار" » كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
6» تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 

(5) انظر المرحع السابق» صل 4١‏ 7» تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائن» ملختصا. 

() انظر المقولة [58174] قوله: (قدّمناه آنفا عن "الحاوي"» فلا تصمٌ ثيّة بينونة أخرى). 

(5) "رد انحتار" ؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن» 
6" تحت قول "الدرٌ": أو قال: نويت. ش 


سسسسسب | ملس: اللئة العلمية؟ (ؤعوت إسلائي) | سند (0104) سند 


جد الممتار على رد اغختار باب الكنايات سسشسشسسسس إلهزء الرابع 


أقول: ألما قتمتموه”' عن "لط" عن "البحر" عن 'الحاي"» فلم يكن 
"البحر" غافلاً عنه. ١١‏ 
[داى] قو له: قدّمناه آنفاً عن "الحاوي"» فلا تصح يّة بينونة أخرى20: 
أقول: نيّة البينونة شيء وئيّة بينونة أخرى شيء آخحرء وإنّما الذي ثبت 
بعبارة "الكاي" و"الحيط” وبما مر”" آنفاً عن "الحاوي" هو إلغاء الأوّل دون 

الثاني» فلا يرد على ما في "البحر", والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[1م؟] قو له: ©) لأن الحرمة الغليظة0؟: 

أقول:, هذا مما يويّد بحث "البحر”"© فإن بجرّد إمكان جعله إخباراً 
بالنظر إلى صّلوح اللفظ إن كافياً لما هناك ولّم يعتبر بعد ذلك نيت أصلاً وحب 
عدم ثبوت الحرمة الغليظة أيضاً إذا نواها؛ لأنْ نيّتها لا تريد في اللفظ شيئا يخرحه 

)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 45/4" تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(؟) "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 

4/9 تحت قول "الدر": أو قال: نويت. ظ 

() انظر المرجع السابق» ص23*9 تحت قول "الدر": على المشهور. 

(4) في "رد انحتار": قال في "الدرر": أقول: وهذا يدل قطعاً على آله إذا أبائها ْم قال 
في العدّة: أنت طالق ثلاثاية يقع الثلاث؛ لأن الخرمة الغليظة إذا ثبت يمجرّد النيّة بلا ذكر 
الثلاث لعدم تبوتها في امحل فلن تثيت إذا صرح بالثلاث أولى» ومامه فيه. 

(5)' 'ردٌ المختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛ مطلب: الصريح يلحق الصرد يح والبائن» 
8» تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 

() "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» 70/9 ه. 


لدم مجلس : "امليف العامة" لدعت اسلامي) أ سد )1١١‏ يلد 


جد الممتار على رد امختار 
عن صلوح الخبرية» فإذا أثبتوها بمجرّد النيّة مع صلوح اللفظ للاخبار كما كان» 
فلم لا تثبت بينونة أخرى بقصدها خاصاً وإن كان اللفظ صالحاً للإخبار. 

والحاصل: أن الحمل على الإخبار إمّا أن يوافق ثيّة القائل أو لاء فإن 
وافق بأن كان القائل أيضاً أراد به الإخبار فلا ختفاء في كونه إخبارأء وإلاً فإمًا 
أن يكون الواقع عدم ئيّة الوفاق بأن نوى به الطلاق غير ناو للإخبار» أو نية 
عدم الوفاق بأن نوى به شيا مضائا معله إخبارا» ف قفي الأوّل يجعل إخباراً لامكانه, 
إن اللفظ صَالم واللافظ لم يقصد ما يضادّه هذا معتى قولهم: (لا يقع وإن 
نوى)؛ وف الثاني لَّمّا نوى المضادٌء وقصد انتفاء الإخبار قصداً مستقلاء فحيتكذ 
إن نظَرُم إلى بحرّد صلوح اللفظ ولّم تقبلوا نيّته أصلاء وإن نوى حلاف ما أنتم 
تحملون كلامه عليه وحب إلغاء نيّة التغليظ أيضأء وإن كان حملكم هذا مقتصراً . 
على ما إذا لم يشدّد على نفسه بنية مضادّة للحمل» ونافية له نفيا صريحا وجب 
قبول نيّة بائنة أخرى» فائحجه بحث "البحر"» والله تغالى أعلم. ١‏ 

مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه 
[] قوله: ”2 ويويّده ما في "الذيرة"... إ("©: 


باب الكنايات متسس الحو ء الرابع 


)١(‏ في الشرح نقلاء وفي "الحاشية" عن "البزازية": أن قوله: اذهبي وتزوحي تقع واحدة 
بلا َه ولكن في "البحر" عن "شرح الجامع الصغير” ما يدل أنه يجتاج إلى الثيّة ولا يقع 
شيء إن قال: لم أنو الطلاق» قال العلامة الشامي: ويؤيده ما في "الذخيرة": انعبي ‏ 
وتزوّحي لا يقع إلا باليّة» وإن نوى فهي واحدة:باثنة» وإن نوى اثلاث فثلاث. 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأةٌ 
من كل وجه» 551/5» تحت قول "الدر": تقع واحدةٌ بلا نية. 


سسسب [ لس ةلل ات ]س2 1111 نس 


جد الممتار على رد امحتار باب الكنايات سح لزع الرايع 


وف "الهندية”" عن "العتابية": (لو قال: تزوّحي ونوى الطلاق أو الثلاث 
صحٌ وإن لم ينو شيئا لم يقع). ١١‏ 

[41] قال: أي: "الدر": لا يقع ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإن 
نوى ما لم يقل: مذي أي طريق شعت”": 

لأن الأوّل إخبارٌ عن كون الطرق مفتوحة لا أمر بالذهاب فلا يقع 
إلا ب: (حذي أي طريق شفت)؟ ليكون كقوله: اذهبي اه "بزازية"9. 

أقول: لم لا يصحّ أن يكون الأوّل كناية عن ارتفاع القيد وكونها في ' 
اختيار نفسها تسرح حيث شاءت» فيصم كناية عن الطلاق كيف لا! وهو في 
معنّى قوله: أنت سائبة» وقوله: حبلك على غاربك» وليس فيهما أيضاً إلا الإخبار 
دون الأمر بالذهاب» وقد جعلهما في "الخانية"29 من الكنايات؛ تأملء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 
)١(‏ "الهندية", كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل النامسء» .7175/١‏ 
(؟) "الدر" كتاب الطلاق» باب الكنايات» 809/9. 
(؟) "البزازية"» كتاب الطلاق؛ الفصل الثاني ف الكنايات» ١9/4‏ (هامش "الهندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .711/١‏ 


سسسب [ :لف للم ودورت اي ] سس (115) لسلا 


جد الممتار على رد الختار باب تفويض الطلاق سب اجخرء الرابع 


باب تفويض الطلاق . 

[05م] قوله: 27 فهر ناقل لكلام المرسل لا مُنشئع لكلامه» بخلاف 
المالك والوكيل؛ لأنْهم قالوا: إن الرسول معبّر وسفيرء هذا ما ظهر لي("©: 

أقول: قد صرّحوا أن الوكيل أيضاً في أمثال النكاح والطلاق محض 
٠‏ معيّر وسفير» والأوضح ف الفرق أن الرسول يحكي والوكيل ينشئ وإن انتقلت 
عبارته إلى موكله هنا لعدم رجحوع الحقوق إليهء فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[4]] قوله: © يقال: قام عن مجلسه إذا تحوّل عنه لا بحرّد القيام عن 
. قعود©: ونظيره بلساننا: (اثمناء وائريا6)» فالأوّل للنهوض والثاني للانتقال. ١‏ 


)١(‏ طلاق يُوقعه غير الزوج بإذنه؛ وأنواعه ثلاثة: تفويض» وتوكيل» ورسالة؛ "الدرّ". 
)١(‏ "رد اختار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 2757/9 تحت قول "الدر": ورسالة. 
(6) في المثن والشرح: (قال لها: احتاري أو أُمْرٌك بيدك ينوي) تفويض (الطّلاق) لألهما 
كناية» فلا يعملان بلا ثيّة (أو طلّقي نفسك فلها أن تطلّق في بجلس علمها به وإن 
طال ما لَم تقم) لتبدّل محلسها حقيقة. في "رد الحتار": (قوله: لتبدّل مجلسها حقيقة) 
أفاد أن القيام يختلف به المحلسُ حقيقة» وهو خلاف ما في "إيضاح الإصلاح". فإنّه 
قال: إن المجلس وإن لم يتبدل ,مجرد القيام إل أن الخيار ييطل به؛ لأنه يدل على 
الإعراض؛ وهذا ظاهر من كلام صاحب "الهداية"؛ وف "التبيين": اللجلس يتبدّل تار ّ 
حقيقة بالتحوّل إلى مكان آخرء وتارةً حكماً بالأخذ في عمل آخر اه "ط". قلت: 
وكأن الشارح حمل القيام على التحوّل فإنّه يقال: قام عن مجلسه إذا تحوّل عنه- لا 
حرّد القيام عن قعود؛ لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً حلاف الأصح. 
(5) "ردٌ المحتار"؛ باب تفويض الطلاق» 255/4 تحت قول "الدر": لتبدّل مجحلسها حقيقة. 


“تت مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) وس )1١5(‏ ممم مت 


جد الممتار على رد اختار باب تفويض الطلاق لسسسسسسست ايز الرابع 


[:حه؟] قوله: لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً حلاف الأصح”": 
أقول: ما مر" يدل أيضا على أن كل تحرّل أيضاً غير مبطل؛ وسيأتي 

التصريح به شرحاً © . ١٠١‏ ظ ظ 
[#هد] قوله: 2 مع أله لم يرجحه7: فلا يكون ذكره بعده مستد ركا. 
[4] قوله: "2 في ضمنه تعليق: 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» باب تفويض الطلاق: 2755/4 تحت قول "الدر": لتبدّل محلسها حقيقة, 

.7560-15 انظر المرحع السابق» ص4‎ )7١( 

(5) انظر "الدر”2 كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» لففكيك | 

(4) الفرق بين التمليك والتوكيل في حمسة أحكام, ففي التمليك لا يرحع؛ ولا يعسزل» 
ولا بيطل بحنون الزّوج» ويتقيّدبمحلس لا بعقل» فيصحّ تفويضه لمجحنون وصبي لا يعقل - 
بخلاف التوكيل؛ "الدر". في "رد انحتار": (قوله: لا يرجحع ولا يعزل) لا يلزم من عدم 
ملك الرحوع عدم ملك العزل؛ لأله لو قال لأحنبي: أمْرُ امرأتي بيدك؛ ثم قال: عرّلتك 
وحعلته بيدها لا يصح عزله؛ مع أنه لّم يرحع عن.التفويض بالكليّة. . ٠‏ 

(0) "رد المحتار": باب تفويض الطلاق» 55/59) تحت قول"الدر": لا يرحع ولا يعزل. 

(5) في "رد انختار": (قوله: فيصح) تفريعٌ على الخامس» ويبانه ما في "البحر" عن "للحيط": .. 
لو جعل أمرها يبد صبي لا يعقل أو محنون فذلك إليه ما دام في الحلس؛ لأنَّ هذا تيك 
في ضمنه تعليق» فإن لّم يصحّ باعتبار التمليك يصمح باعتبار معنّى التعليق» فصتّحناه 
باعتبار التعليق» فكأنه قال: إن قال لك المحنون: أنت طالق فأنت طالق» و باعتبار معتى 
التمليك يقتصر على الجلس عملا بالشّبهين اه "ط". ظ 

(7) "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 2755/6 تحت قول "الدر": 


سس [ لمن "اللةالعلعية شعت إسلاقي | سنت (914) سنن 


جد الممتار على رد امختار باب تفويض الطلاق لس إالهزء الرابع 

جعله هكذا في "البدائع"”"2 و"الحداية"”© وغيرهما تمليكاً فيه معنّى التعليق» 

' وحقّق الحقّق في "الفتيح"”": (أه لا حاحة إلى اعتبار جهة التعليق)» وأن الأحكام 

كلها تتفرّع على التمليك وأن لو صمح كونه تعليقاً بتأويل: أك إن طلقت نفسك 

فأنت طالق كانت كل وكالة وولاية تعليقاً؛ لأنْ المعتّى إن تصرّفت فقد أجزته» 

فيلزم أن لا يصحّ الرحوع ولا العزل وهو باطل» هذا حاصل ما أفاده وختمه 

بقوله: (والاعتبارات التي لا أثر للها كثيرة في دائرة الإمكان) اه. فراجعه صل »١١‏ 

جم وصه ١١‏ ج201 لكن لم يذكر من الأحكام صحّة أن يجعل الأمر 

هد يحنون أو صبي لا يعقل دأله كيف يصحّ تفريعه على اعتمار خض التملياك؟ 

فأذكره”"” بتوفيق الله تعالى. ٠ ١7‏ 
[0م] قوله: في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار التمليك... ل 
أقول: بلى! يصمح لما حمّقه الْحقّق وصرّح به في "الذعيرة": أن هذا 

تمليك يتم بالْملّك وحده: ولا يحتاج إلى قبول الْملّك أصلاء وإِنْما كانت الحاجة 

)0( "البدائع"» كتاب الطلاق: فصل: وأما قوله: أنت طالق إن شكت» /1914. 

. .719/١ "الحداية": كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد»‎ )١( 

(*) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد» 476/7. 

4 المرجع السابق. 

(0) "الفتح"؛ كتاب الطلاق؛ فصل في المشيئة؛ 4175/7 . 

(5) انظر المقولة [1845] قوله: يقتصر على المجلس عملا بالشبهين اه. 

7 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 49 تحت قر 3 "الدر": فيصح. 


0 


جد الممتار على رد انختار باب تفويض الطلاق مسحت إيزء الرابع 

إلى العقل لأحل القبول؛ فإذا ثبت الملك له شاء أو لم يشأء فالجنون والصبي أهل 
لمثل هذا الملك كما في الإرث. ٠ ١١‏ ْ 

[ححهى] قوله: قال: إن قال لك المجنون: أنت. طالق فأنت طالق» وباعتبار 

معنّى التمليك يقتصر على المجلس7": 

أقول: لو تسطض تعليقاًلم قتصر فلا محيد من اعبار اميك وه 
غير أهل له عندكم فيجب البطلان» ولا محيص إلا ما ذكرت أنهما أهلّ لمثل 
التمليك وبعد ذلك لا حاجة إلى اعتبار التعليق» والله تعالى أعلم. ١7‏ 

[1هم:] قوله: يقتصر على المحلس عملا بالشبهين اه0): 

أقول: العمل بالشبهين حيث تكون للشّيء صِحّة على كلا الوحهين, أمّا 
إذا لم يصمٌ باعتبار أحدهما أصلاً كوجه التمليك هاهنا عندكم فكيف يعتبرا. ١١‏ 

أقول: فإن قلت: يعكر عليه أنه نما ملكهما الطلاق» والطلاق لا بد له: 
من كلام وليس لمجنون أو صب لا يعقلان كلام, أمّا ما يأ(" في هذه الصفحة: 
أنّه لو وكل محنونا بالببع فباع صم فالمراد به من يعقل البيع والشّراء» وإلا . 
لم يجر بخلاف ما هناء فإله لو فرّض إلى عار عن العقل لا يعقل طلاقاً ولا نكاحاء ' 
فجرى على لسانه هي طالق» طلقت كما هو ظاهر كلام "البحر". 
)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 8 تحت قو ل "الذر": 
(؟) المرجع السابق. . 
(1) انظر المرجع السابق» ص .2307 تحت قول "الدر": فهنا تسومح... إلخ. 


سسسب [ ملس: الفة لطع دعوت اي ] 2 (113) اللا 


جد الممتار على رد انختار - 


- باب تفوش الطلاق ست الجزة الرابع . 
أقول: هو مشترك الإلزام» فإنَ معتّى التعليق ليس إلا أن للجنون إن قال 
لك: أنت طالق فأنت طالق كما قد ذكروه؛ وليس القول إلا الكلام لا سيّما ' 
القول لهاء فالحقّ أنه يختصّ لمن يفهّم التفويض ويقصد التكلّم ب: أنت طالق» 
وخخطاب المرأة به» لا من يجري ذلك على لسانه من دون فهمء بل لا وقسوع 
هذه الصورة إلا هكذا أن يقول لصبيّ أو بحنون: حعلتُ أمرها بيدك فيقول: 
هي طالق, فإنّه لا يقوله إلا إذا فهم الخطاب» وفهم أن فيه تفويض الطلاق» أما 
من لا يفهم أصلاً فكيف يجري على لسانه هي طالق مع آله لا يعرف الطلاق 
ولا يفهم. الخطاب! فانظر ني قول "البحر”" الآني: (وإن لم بعقل أصلا» تأمّل 
ولا تعحل والله تعالى لموقق. 001 
[04] قوله: 0 ليس هذا في "الموهرة".. 57 
أقول: طالق وأطلق يتنازعان في المفعول وهو نفسي» فالمعنى قالت: 
أنا طالق نفسي» أو قالت: : أنا أطلق نفسي لَم يقع؟ أن كلا منهما وعد» وليس 
المر اد أها قالت: أن طالق من دون زيادة شي ولا تطلق. ١1‏ 
(1):انظر 3 الختار"» كناب الطلاقاء باب تفويض الطلاق» 519/8 - 
() في "الدر": : قال لها: طلّقي نفسك» فقالت: أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنله 
ا وعد "جوهرةا 53 لم يتعارف أو , ُو الإنشاى "فتح". قال العلامة الشامي: (قوله: 
أنا طالق) ليس هذا في "الجوهرة" ولا في "البحر" و"النهر" و"المنح" و"الفتح"» بسل 
صرح في "البحر" في الفصل الآ نقلاً عن "الاختيار" وغيره -وسيذكره الشارح أيضاً 
'هناك-: أنه يقع بقولها: أنا طالق؛ لأن المرأة توصف بالطّلاق دون الرخل اه. 
ف "رد الحتار" ؛ باب تفويضن الطلاق» 1/9/م؛ تحت قول "الدر": أنا طالق. 


117١‏ 2( لسلستم 


جد الممثار على رد انختار باب تفويض الطلاق ال اليزء الرابع 1 


لكن فيه: أن (طالق) لازي» لا يقتضي اللفعول أصلاٌ فالوحه إيدال 
ظ "طالق” ب "مطلق". ١١‏ 

[41]] قوله: (' فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي7©: 
وقد رأيناه كثير الميل إلى أقوال الإمام أبي يوسف يعتمد عليها ويقول . 
دائماً: : به تأحذ وإن نالف سائ أل اترجيح واي منها في حواز النفل يوم 
الجمعة وقت الاستواء» وغير ذلك والله تعالى أعلم... 


)١(‏ في المين والشرح: (لو كررها) أي : لنظة اختقاري 0-5 بعطف 7 غيرة («ققالتع 
اخعترت أو (انترتٌ اختتيارة» أو اعترت الأؤلى؛ أو الوسطق» أر الأخورة يقع بلا تية). 
من الرّوجٍ لدلالة التكرار (ثلاثً) وقالا: يقع في "اخترتٌ الأولى" إلى آخره واحدة بائنة, 
واخحتاره الطحاوي؛ "بحر". وأقرّه الشيخ علي المقدسي» و ي “لياو ي.القدسي": ويه 
نأعحذء انتهى. فقد أفاد أن قولهما هو المفنّى به؛ لأن قولهم: 'وبه أذ" من الألفاظ ٠‏ 
المعلّم جما على الإفتاء» كذا بخط الشّرف الغرّي محشي "الأشباة". ‏ 00 

. قال العلامة الشامي: : فيه أن قول الإمام مشى عايه أصحات الفونء وأشر دليله ي. "المداية" 6 
فكان هو ارح عنده على عادته» وأطال في "الفتح" .وغيره في توحيهه ودفع ما يرد. 
عليه؛ وتبعه في "البحر" و"النهر"؛ فكان هو المعنمد لأصحاب ب المتون والشروح» 
افلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي. ش 

(1) "رد انحتار": كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» م تحت قول "الدر": 
فقد أفاد. لخ 


سلس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لكا (116) لد 


باب الأمر باليد سس . ازع الرايع 


. باب الأمر باليد 
[كمم] قوله: له: 9 صحّ مقر ممقيّد با إذا ابتدأت. .0 
وبأ مه ص ا 1 0 
[ومع] قوله: كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البرّازية"20: 

ومثله في "الخانية"27 فصل النكاح على الشرطء ويأتي ص.:088©. 
[:ده] قال: أي: "الدر" : قالت: طلقت تفي 0 خلس بلا تبدّل . 
وأنكر فالقول ها9©: . ظ 
| بخلاف ما إذا قال: لم تطلقي» وقالت: طلقت فالقول ل 71 بآله ف الأول 
أقرٌ بالإيقاع وادّعى بطلانه» فكان الظاهر معهاء وهاهنا أنكر نة نفس الإيقاعء 
٠‏ وليس من.قضية التنفويض أن تختار المرأة نفسها لا لزواً ولا ظاعرً فلا يقبت 


-3 الممتار على رد 0 


ْ في الشرح: نحها على أن أمرها بيدها صح.‎ )١( 
في "رد المحتار": (قوله؛ صمّ) مقيّد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: رسع نفسي منك غلى‎ <٠ 
أن أمري يدي أطلق نفسي كلما أريد, أو على أني طالق» فقال الروج: قبلت» أمّا‎ 
بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر” عن "الخلاصة" و"البرازية".‎ 1 
حت قول "الدر": صم‎ 24١8/9 "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليد»‎ 00 
انظر المقولة [4.4؟] قوله: ولكنّ الفرق خخفي.‎ )5( 
تحت قول "الدر": صح.‎ 4١41/9 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليده‎ )5( 
.180/١ "الخنية”, كناب النكاج» فصل في التكاح على الشرط»‎ )9( 
انظر المقولة [984؟] قوله: ولكنٌ الفرق حفي.‎ )1( 
.54 ١08/9 "الدر", كتاب الطلاقاء باب الأمر باليد‎ 60 


(115) ات 


جد الممتار على رد اختار ياب الأمر باليه ست الجزء الرابع [ 
الإيقاع إلا بالبيّنة» يفيدك هذا ما في "البحر" صدناوس م( حيث قال نقلاً 
عن "جامع الفصولين": (قال: إِنّما طلقت نفسك بعد الاشتغال بعمل وقالت: 
بل في امحلس فالقول هاء قا قال: خييرتك أمس فلم تختاري وقالت: قد اخقسرت 
فالقول له اه ملختضا. 

وبه ظهر أن قول0»: (لأْه وحد سبيه باقراره وهو التخير؛ فالظاهر عدم 

الاشتغال بشيء آخر) نما معناه مع إقرار الإيقاع؛ إذ به يتتهض سببا للوقوع: 
ولا فمحرّد الإقرار بالتخيير قد حصل قي المسألة الأخيرة أيضاء ولّم يكن القول 
اه يل له 15 000000 ظ 


ك4 "لبج" » كتاب الطلاق» فصل فق الأمر باليد» ده ملخخصاً. 
(1) انظر "رد الغتار"». كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» 8/9 0409-4 تحت قول 
1 "الدر": فالقول ها. 


سدم مجلس: "الدية العلمية" (دعوت إسلاسي) | سس (152) نسم 


جد الممتار على رد امختار ' : فصل في المشيئة . ببس ايز الرابع ٠‏ 
فصل في المشيكة . 


[هدى0] قوله: 2 إلا أن يقال: إن 0 0 
انظر ما كتبئا على "منحة الخالق"» صروس ج290 15 : 


٠ محمد أحمد.‎ ١١ هذه الحاشية تتعلق يبيان الفرق بين التوكيل والتمليك.‎ )١( 

في "رد انحتار": قال: إن قال لك الحنون: أنت طالق فأنت طالق» فهذا مما حالف فيه التمليكُ 
التوكيل» أفاده في "البحر". وتقدّم ذلك في باب التفويضء لكنٌ نقل في "البحر" بعد 
ذلك عن "البرّازية": التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل؛ ولذا يقع منه حال 
سكره اه. إل أن يقال: إن هذا لا ينائي اشتراط العقل لصحة التوكيل ابتداء لكسن 
مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوحود المعلق عليه بالتطليق» وعليه 
فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فليتأمل: 

(1) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 24١8/4‏ تحت قول "الدر": وإذا قال: 
لرجل ذلك. 

(؟) في "منحة الخالق": التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال 
سكره إلا أن يجاب بأن هذا لا ينائي اشتراط العقل لصحّة التوكيل ابتداء. 

("منحة الخالق". كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 7/ه/اه: هامش "البحر"). 

كتب الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى على قوله: (إلا أن يجاب يأن هذا/: 

أقول: كيف لا يناني إذا سلم أنه تعليق وإِنّما الجواب ما اشترط إليه أنه توكيل من وجه 
وتعليق من وجه فلأحل الأوّل يشترط العقل ابتداء ولأجل الثاني يصحه طلاقه في السكر 
أو تقول صحنه في سكره؛ لأن التوكيل يقدم مقام الموكل ولو طلق هو في سكره وقع 
فكذانائيه. 1١‏ 0000 (هامش "منحة الخالق"» ص ؛ 2١١‏ مخطوطة). 


سسسب [ ملس: الع الل وت اي ] سس 1غ اللا 


جد الممتاز على رد الختار فضل في المشيئة لست اهزع الرايع 
مطلب: مسألة الم 

[445)] قوله: ("© و في "الفتح" أ أفاد الجواب2©7: اال ج09", ١‏ 

[1] قال: أي: 'الدرّ": (وفي: كيف شعت يقع) في الحال (رجمي6": 

شاءت أو لم تشأء فإن شاءت الر جعي أيضاً فذاكء وإلاً فإن وافقت 
مَشِيئتُها نيه فكما شاءتء وإلا فواحدة رحعيّة. ١١‏ 

زددى] قال: © أي: "الدر": لأله يجوز أن لا تُحبّه ولا 05 

أقول: إن قال بالطنديّة: () لك فلان بهم عق تمي طلان )»ام ولك لان 
)جنغ أو تمي طلاق) ينبغي أن لا يقع ما لم تخبر عن رضاها أو كراهتهاء وذلك 
لأن (ينه :) ين) وإن كانا نقيضين لا واسطة بينهماء لكنّ العُرف خص()بم) 
بالمكروه» ألا ترى إلى صحّة أن تقول في الحواب: ( كك ند سه بد هم)» والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 


)1١(‏ قال الزوج: كلما دحلت الدار فأنت طالق» فدخلتها مرتين» ووقع عليها الطلاق» 
وانقضت عذثهاء نْمٌ عادت إليه بعد زوج آخر فعندهما تطلق كلما دخلت الدار إلى 
أن تبين بثلاث طُلقات علافا محمد كما ذكره الزيلعي. (يرد إشكال على المسألة 
وأحاب عنه في "الفتح" في باب التعليق)» "رد انختار". 

(؟) "رد الحتار"» مطلب: مسألة الُدْم» 457/4؛ تحت قول "الدر" ؛ وهى مسأل للدم الي 

(”) "الفتح”» كتاب الطلاق» باب الأعمان في الطلاق» «/508.. 

. (4) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ا المشيئة؛ 477/9 -411. 2 

(0) في الشرح: ولو قال: إن كنت تُحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كنت تُبغضينه فأنت 
طالق لم تطلق؛ أله يجوز أن لا حي ولا كبفضه. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الشيقة؛ و 


م مجنس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | ست (؟؟١1)‏ لك 


جد الممتار على رد انختار باب التعليق ال -تتنتسب اهزع الرايع 


باب التعليق - 
[1444] قوله: : 20 لأن الحلف بالطلاق محظور””: ' 
قيل: يكره الخلف بالطلاق والعتاق؛ لقوله”” صلّى الله تعالل عليه وسلّم: 
((من كان حالفا فليحلف بالله)) الحديث. والأكثر على أنه لا يكره؛ لأله لمع 
نفسه أو غيره» وغل الحديث غير التعليق مما هو بحَرْف القسم اه. 'فت) 
من الأبمان. ب | 
قلت: وفي ذكري أن الحلف بالطلاق عدّ في الحديث من عصائل الثفاق» 
فإذن يترجّح قول من كره. والله تعالى أعلم. ١١‏ 0 
ظ وسيأتي في ص4 ج70" عن "شرح تلخخيص اللمامع"0©: أن الحلف 
بالطلاق محظور. - ا 


)١(‏ في "رد امختار": وإِنّما لم تحتثه نما لم يتمحّض للتعليق في هذه الصؤر؛ ؛' لأن الحلف 
بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه [عدام المحظور أولى. ' 

)١(‏ "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق» 
8 » تحت قول "الدر": ويسمّى ينا بجازاً.. . 

(*”) أترجه البخاري» (77074): كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» .5١8/7‏ 

: (4) "الفتح"» كتاب الأعان» 748/4. 

(0) انظر "رد انحتار": كتاب الأبمان» 2715/1١‏ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". ' 

(1) "شرح تلخيص الجامع": للحافظ الفقيه علي بن بلبان بن عبد الله الفارسيء المنعوت 
بالأمير (ت8"الاه). (”كشف الظنون": 4/7/١‏ "الأعلام"» 0748-171//4). 


باب التعليق سس اجيزم الرايع 
ظ أعرج ابن عساكر في "التأريخ"”2 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: («ما حلف بالطلاق مؤمن 
ولا استحلف به إلا منافق))©. ١١‏ ظ 
٠‏ مطلب: التعلي امراد به الجازاة دون الشرط . 
14.1 قوله: (" قال في "البحر": فلو ميته بنحو: فَرطبان... إخ"»: 
نقله المحقّق0”» عن "الجامع الأصغر" "0 عن الفقيه أبي حعفر. 1 


جل الممتار على رد الغبار - 


1" اتأريخ ابن عساكر" - ”تأريخ دمشق الكبير" : مام الى الحافظ بي الحسن علي بن حسن 
للعروف بابن عساكر الدمشقي (ت١‏ /اده). (”كشف الظنؤن”" 5554/١‏ "الأعلام”» . 

)١(‏ "كنز العمال"؛ (4779)) كتاب اليمين والنذرء الباب الأوّل في اليمين» الفصل 
الأول في لفظ اليمون» 555/15. . : 

(5) شرط صحته (أي: التعليق) كون الشرط معدوماً على نتّطر الوجود سفاخققى ىك ظ 
إن كان السماء فوقنا تنجيز والمستحيل ك: إن دحل الجمل في سم الخياط لغو- 
وكونه متّصلاً إلا لعذرء وأن لا يقصد به المحازاة "الدر". في "رد انختار": (قوله: 
وأن لا يقصد به النحازاة... إلخ) قال في "البحر": فلو سبتّه بنحو: قرْطبان وسفلة» فقال: 

| إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجر» سواء كان لوج كما قالت أو لم يكن 
لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق يُدين. 

(4) “رد امحتار": مطلب: التعليق... إلخ» 49/5 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد... إل. 

(ه) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب الأمان في الطلاق» 407/6. 

4 حامع الأصغرن» الما الزاهد عمد بن الوليد أو علي السمرقدي المنفي ات ٠‏ م 

(”كشف الظنون". ١/0ه,‏ "معخم المؤلفين" 2 للف 


لسسم مجليس: "المينة العلمية" (دعوت إسلامي) | ل (54؟١)‏ 33# 


ش جد الممقار على زد الحتار 000 لل سس باب التعليق الست الجزء الرابع 
ظ [141] قوله: فلو سه بنحو: رطا وسّفلة» فقال: إن كنت كما 
قلت فأنت طالقُ”'"2: ينوى الزوج إن أراد المكافة بما قالت» ونوى بالفارسيّة: . 
(خشم راندن)”” وقع؛ وإن أراد التعليق لم يقع ما لم يكن كذلك وإن لم يكن 
له نه فمنهم من حمله على المكافأة ومنهم من حمله على التعليق» والمختار إن كان 
في الغضّب يحمل على المكافأة؛ لأنه هو الظاهر وإلاً على التعليق؛ لأنه هو الظاهر 
| من "فتاوى الكبرى" اه "هنديّة"0©, / ا 0 
وبعض هذا موافق لما في "الذعيرة" و"لمحيط"؛ وفيه حلاف كلي لما في 
"الفتح" و ذلك أنّ قضية الحمل على المكافأة مطلقاً قضاء قضية ما في "الكبرى" . 
أن ينوى مطلقاء فإن لم تكن له نيّة يحكم الحال» ففي الغضّب تحقيقٌ وفي الرّضا 
تعليقٌ وقضية "الذحيرة" التفصيل بالحمل عليها قضاء مطلقاً في الغضبء أمّا في 
الرضاء فينوى أي: قضاء أيضاً؛ لأن الظاهر حينئل هو التعليق» وأنت تعلم أن 
ملا لوح واكم والله تعالى أعلم. ٠‏ 
ولك أن تقول: ليس ما في "الفتح"7© مخالفا لما في "الفضرة 0 '؛ لآنّ 
الغالب عند سماع السب هو الغضّبء فلذا قال: (لأن الروج في الغالب لا يريد 
ل أن يؤذيّها بالطلاق كما آذثّه) اه. فاتفقت الفتاو ى على هذا التفضيل. 
1١‏ "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد بسه المحازاة دون 
الشرط» 45/9 24 تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به امحازاة... إلخ. 
)0١‏ أي: المشاجرة. ش 0 
ف "الحندية": كتاب الطلاق» الباب الى ابعاج ف الطلاق. 0 الفصل الثالث 41 
(4) "الفتح"» كتاب الطلاق». باب الأيمان في الطلاق» 01/8 4. 


سس | ملي لئة العلمية؟ زوعوت إسلامي) أ سننس- ( 118 ) السسسم 


جد الممتار على رد اتحتار باب التعليق س عم 0ك الجزء الرابع 


أقول: ومن شرط ابحازاة أن تكون هي المتكلمة فيجيبهاء قال في "الخخيرية"00: 
(طرده مخدومه من بابه قائلاً له: إن زوجتك فعلت كذا فقال: إن صحّ عنها 
ذلك فهي طالق ثلاثاء لا تطلق حتّى يصحّ وليس هذا من مسائل الحازاة؛ لأن 
. المتكلّم غيرهاء فافهم) اه. 

قلت: وانظر ما إذا كان المتكلّم أباها أو أمّهاء فإنه ريما يريد به إيذاءهما 
كما يريد إيذاءهاء ويتحقق هاهنا أيضا معتى (<شم راندن). 

أقول: ويظهر لي أن من شرطاها أن لا يزيد في الكلام زيادة تخرحه عن 
الجواب؛ لأنْ المحازاة حواب» فإذا زاد صار كلاماً مبتدأ كما إذا قالت: يا قَلتّبان 
ظ فقال: إن كنت قلتبان ولّم أكن مصلياً فأنت كذاء كان تعليقا لا محازاة» فليحرّرء 
والله تعالى أعلم. 

أقول: وما يشبه مسألة المحازاة ما إذا فرّع الطلاق على شيء ذكسره 
بصورة التعليق فلا يكون تعليقا بل تحقيقاًء ولا يشترط هاهنا كونها هي المتكلمة» 
فلو قالت له ف خحصومة: (باتونمى باشم)” فقال: (اكى نه باشى يس أنت طالق 
ثلان)”" تقع الثلاث؛ وإن قالت بعده: (مى باشم)”» وعلى هذا رجل لامّه أبوه 
في امرأته فقال الابن: (اكى ترا نوش نيست يس داد مش سه طلاق)”2 وقعن وإن 
)١(‏ "الخيرية" كتاب الطلاق مطلب: قيل له: إن زوجتك فعلت كذا... إل صة4. 
(؟) لا أسكن معك. ش ش 
0 إن لم تسكن فأنت طالق ثلاث 
(4) أسكن. ٍ 
(5) إن لم ترضها فطلقتها ثلاث طلقات. . 
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جد الممتار على رد انحتار باب التعليق لل سدم الجرء الرابع : 
قال الأب: (مرا نوش است) 17 "خخلاصة"7 عن "فتاوى النسفي"7". 

قال: (وهو نظير مسألة الشتم وابحازاة حتّى لو لم يقل: (يس)”؟ يكون 
تعليقاء قال: والمسألتان لا تشبهان قوله لسا: (اككس مسرا نخواهى تسرا طلاق)!*) 
فقالت: (ميخواهم)”" لا تطلق هذا تعليق بالإرادة» وإلها أمر باطن لا يوقف عليه 
فيتعلق بالإخبار» أمّا قوله: (يس داد مش)”© تحقيقٌ) اه. 

أقول: والظاهر أن مناطه جعل حرف التعليق حرف التعليل؛ فقوله: 
(إن لّم ترضها) كأنه قال: إذ لم ترضها أو حيث إِنّك لا ترضاها وتختلف الدلالة 
على ذلك باختلاف اللسان» فجعل الفارق ف الفارسية لفظة: (يس)» وبلساننا 
قوله: (يله #ميب بال نمل رق) صريحٌ في التعليل» وقوله: (ل قوعي يال فيل . 
رتق) ظاهرٌ فيه» وقوله: (أل مهيال يدرى) صريحٌ في التعليق» ويؤتى بعد كل 
بحرف (تو) يعتّى (بس)» فالفرق بصيغة الاستقبال فإنها متعيّنة للتعليق دون غيرهاء 
وإذا كان مع غيرها (بب) تعيّن للتعليل؛ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أنا أرضى. 
(١؟)‏ "الخلاصة": كتاب الطلاق» الجنس الرابع؛ الفصل الأوّل» 65-45/7» بتصرف. 
(*) "فتاوى النسفي"؛ لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي (ت/اهه). 

("كشف الظنون"» ١770/7‏ "هدية العارفين"2١/7415).‏ 

(4) أي: ف. 
() إن لم تحب فأنت طالق. 
(1) أحبك. 
(1) فطلقتها. 


سسسب | مهلس: “الليتة العلمية؟ زدعوت إسلاني) | ل -- (117) اند 


جد الممتار على رد الختار لدب ياب التعليق لتسد_سبتب ب لل - الجزء الرابع | 
ّم هذا كله إذا لّم يسبق دليل كونه تعليقاً وإلاً فهو امحمل وإن كان | 
تعليلا» ففي "الحندية"2'7 عن "الحاوي": (إنِ تزوّحت عليك فأنت طالق واحدة 
وقالت: لا أرضى بواحدة» قال: فأنت طالق ثلا إن لم تُرضي بواحدة» قال: 
هذا الكلام يراد يه هذا الشرط يعني: لا يقع في الحال شيء) اه. ٠ ١‏ 
[1:1] قوله: 27 لأن الزوج في الغالب لا يريد إلآ إيذاءها بالطّلاق9©: 
قال الإسكاف. ١7‏ "فتح"9, 0 ٠‏ 
[0.و]] قوله: لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق*©: 
فيما بينه وبين الله تعالى. ١5‏ "فتيم"00. 


)0 "المند ية". كتاب الطلاق» الباب الرابع في الطلاق بالشر ط ونحوه. الفضل الثالث في 
200 تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهماء .4717/١‏ 00 
)59١(‏ ف "رد امحتار": فقال: إن كنت كما قلت فأنت ظالق تنجز» سو كان لوج كما 

قالت أو لم يكن؛ لأنْ الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاعها بالطلاق» فإن أراد التعليق يُديّن 

وفتوى أهل "بخارى" عليه كما في "الفتح" اه. يعني: على أنْه للمجازاة دون الشرط 27 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الطلاقء باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به اجاز اة دون الشر طع ٠.‏ 
8 » تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المجازاة. إلخ. ٠‏ 

(4) "الفتح"» كتاب الطلاق؛ باب الأمان في الطلاق» هع 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: التعليق امراد به الحازاة دون لغرطه 
8 » تحت قول "الدر": أن لا يقصد به الحازاة. .. إلخ. ش 

.(0) "الفتتح"» كتاب. الطلاق» باب الأعان في الطلاق» /4017. 


لهك 


جل امار على وف الحا سسسب باب التعليق لت الج الرايع 


[.1] قوله: فإن أراد التعليق يُديِن وفتوئ أهل "بخارى" عليه(©: 
ونص بعضهم على أن فتوى... إخ. ١‏ كيين 

٠‏ قوله: " والختار واتترى.. لجز 

هكذا ب الواو في "منحة الخالق"9, 17 00 


[1.1] قوله: وفيها: والمختار والفتوى أنه إن كان... 4©: 
يكفي لفهمه أن تصديقه ديانة إذا أراد التعليق مجمع عليه فلا يحتاج إلى 
ذكر الفتوى. ١١‏ 


(1) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المزراد به المجازاة دون 
الشرط؛ 45/4 4» تحت قول "الدرٌ": وأن لا يقصد به لمحازاة... إلح. ا 

(؟) "الفتح"» كتاب الطلاق؛ باب الأيعان في الطلاق» 507/7 . 

(1) في "رد امحتار": يعني: على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأينّه في "الفتح". وكذا 
في "الذحيرة"» وفيها: والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب ب فهو على امحازاة» 
وإلاً فعلى الشرط اه. 

(4) "زد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرطء 449/9 تحت قول "الدرٌ": وأن لا يقصد به المجازاة... إل. 

(0) "منحة الخالق"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» 26/4 (هامش "البحر"). 

)١(‏ "ردٌ المحتار": كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط» 45/5 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المحازاة... إل. 


سسب [ يلس: الية الية ودورت ]اس 411 السلا 


جد الممتار على رد امحتار باب التعليق سح اله الرابع 


[140] قوله: ('2 لا تقتتضي التكرار2©9: ظ 

في فرد واحد, وإنّما تقتضي العموم في الأفراد. ١1‏ 

[5.4»] قوله: 9" الذي في "البحر" وغيره... !04»: 

أقول: المقصود حصول التعيين وقد يحصل بأحدهما وريّما لا يحصل 
إلا هماء وعبارة "البحر””: (لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو يمعناه إن كانت 
لمرأة منكرةٌ فإن كانت معيّنة يشترط أن يكون بصريح الشرط). ١7‏ 


)١(‏ شرط التعليق املك كقوله لمنكوحته: إن ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه ك: 
إن نكحت امرأة أو إن نكحتك فأنت طالق وكذا: كل امرأة "الدر", 1 

قّ "رد د المحتار" : (قوله: وكذا: كل امرأة) أي: إذا قال: كل امرأة أتروجها طالق» والحيلة. 
فيه ما في "البحر": من أله يزوّحه فضولي ويُجيز بالفعل كسّوق الواحب إليهاء أو 
يتزرّحها بعدما وقع الطلاق عليها؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. 

(؟) "رد انختار"» مطلب: التعليق... إلخ» 45/9» تحت قول "الدر": وكذا: كل امرأة. 

() في الشرح: إن (نكحتُّك فأنت طالق) وكذا: كل امرأة» ويكفي معنّى السشرط إلا 
في المعينة باسم أو نسب أو إشارة, 0 

في "رد المحتار": (قوله: باسم أو نسب) الذي في "البحر" وغيره: (ونسب) بالواو» قال: 
فلو قال: فلانة بنت فلان الى أتزوجها طالق» فتروّحها لم تطلق اه. 

(١‏ "ردٌ النختار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط» 5/9 45» تحت قول "الدر": باسم ود نسب. 

49 "البحر"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» //. 


ا 02 


جد الممتار على رد انختار 


باب التعليق الست الجزء الوايع 


[4.؟] قوله: ''' فتعريفه بالإشارة أو الإضافة!": 
بياء المتكلم أو كاف المخطاب. ؟١‏ 
]14٠١[‏ قوله: ولّم يوحداء فبقي منكّراء فدحل تحت اسم التُكرة”©: 
أي: : بقي المتكلم نفسه نكرة؛ لانعدام التعريف بوجههء والدكرة يصلح 
للدخول تحت نكرة فيدخل (نفسه) تحت قوله: (أحدٌّ) فيحتث بكلام نفسه. 
بخلاف ما لو قال: إن كلم غلامي هذا أحدّء أو إن كلم غلامَ هذا أحدٌ أشار 
ب (هذا) إلى نفسه حيث لا يِحَنّث؛ لكونه معرفة بالإضافة؛ أو الإشارة فلا يدحل 
تحت (أحد). 
)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرة» وبالاسم والنسب 
في الغائبة» حتّى لو كانت المرأة حاضرة عند الخلف لا يحصل التعريف بذكر اسمها 
[ ونسبهاء ولا تلغو الصّفة» ويتعلق الطلاق بالترتجء وعليه ما في "اللجامع": رجحل امه 
محمد بن عبد الله» وله غلام» فقال: إن كلم غلامّ حمّد بن عبد الله هذا أحدٌ فامرأته 
طالق» وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه ثم كلم الغلام بنفسه تطلق؛ لأنّ 
الحالف حاضرء فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولّم يوجداء فبقي منكراء فدخل تحت 
اسم الذكرة. 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون 
الشرطء 4/84 ه4» تحت قول "الدرٌ": أو إشارة. 
(0') "ردٌ امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون 
الشرط» 14/9 45» تحت قول "الدرٌ": أو إشارة. 


سسسب [ ملس: لاي ةعرت ]سنح ( 1غ اللا 


جد الممثاد على ذف اغتار سس ياب التعليق حت سح الجزء الرايع 
[11] قال: 2 أي: "الدر": ولو قال: هذه المرأة... إ4(©: 
أي: التي أترّجها أو زيب التي أنكحها أو بدت زيد التي... خ. حل 
[؟151] قال: أي: "الدر": لتعريفها بالإشارة””: 
أو الاسم والتصب. ١7‏ 
[11] قوله: ”© أن التررّج يعقب ب التزويج7©: 


)١(‏ في الشرح: يكفي معنّى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: الرأة 
الي أُتررّحها طالق تطلق بتزوّخهاء ولو قال: هذه المرأة... إل لا؛ لتعريفها بالإشارة» 
فلغا الوصف. ف "رد المحتار": (قوله: فلغا الوصف) أي: قوله: أزوحهاء فصار كأنه 
قال: هذه طالق. 

(؟) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 485/9. 

0 "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 4/. 

(4) في المعن والشرح: (لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) ك: أنت طق مع 
نكاحك؛ ويصح مع تروّجي إِياك؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله. 

قال العلامة الشامي: الأظهر الفرق بأنّه عند. عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوحه لها أو 
تزوّج غيره لهاء لكنّ مقتضى هذا عدم الفرق بين الدكاح والتروّج في أله إن صرّح 
بذكر الفاعل (نحو: أن يقول: نكتاحي َناك أو تزوّحي إِياك) يقع فيهماء وإلآ فلا فيهما 
(نحو: أن يقول: مع نكاحك أو مع تزوجلشخ؛ فتأمّل. وأقرب من هذا كله ما اسستتبطه 
بعض فضلاء الدّرس: أن التروج يعقب الترويج» فإذا قارن الطلاق التزوّج وجد الملك 
قبله بالتزويج» فيصم وتطلق» بخلاف: مع نكاحك؛ لآنه مقارن للملك.: 

(0) "رد د امحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: مطلب: التعليق المراد به امحازاة 

دون:الشرطء 4517/4» تحت قول "الدر": كما لغا... إلخ. 


0 3 


جد الممتار على رد اغار لست باب التعليق 20 الجزء الرابع 

آقول: إن أريد بالترويج الإيجاب وبالتزوّج القبول فالإيجاب وحده 

لا يفيد الملك: وإن أريد بالتزويج مام / العقد المؤحب للملك فلا نسم أن التروّج ١‏ 

يعقيه بل.عينه | إن أزيد به مثل ما أريد ه أو حزؤه إن أريد به بحرّد القبول. " ١‏ 
ش مظلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك 


انلكا ] قوله: ”© لو وطنها الزوج بعد التكاح قبل | فسخ"©: 
أي: فسخ اليمين أي: الحكم يبظلافا رأسا. 1 

ظ [1410] قوله: ف قول لشي 20 0 ش ظ 
أقول: ليس هو قوله؛ بل منقوله فلا أخد عليه. 117: 


(1) في "رة الغتار": قال في "البحر": وللحنفي أَنْ يرفع الأمر إلى شافعيّ يفسّخ اليمين 

المضافة» فلو قال: إن تزوّحت فلانة ذ فهي طالق ثلاثاء فتزوّحها فخاصمته إلى قاض 

شافعي» وادّعت الطلاق» فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ' 
ولو وطئها الزوجٌ بعد النكاح قبل الفسخ نم فسخ يكون الوط + حلالاً إذا فسخ و وإذا 
فسخ لا يحتاج إلى تحديد العقد. 

(؟) "رد المحتار" كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب في فسخ اليمين امضافة إلى اللك» 
8 ؛ تحت قول "الدر": وللحنفي تقليله.. إخر: 

(0) جاء لفظ "الفَثُوتين" في عبارة نقلها ال مشي الشّامي» وانتقد عليه من كتب على الهامش 
وقال: قول المحشّي: "الفتوتين" وقع : فيما سيتعرض به على الشارح من أن الصواب: 
"الفتويين" قاله نصر. 

(4) هامش "رد الختار" 151/9. 


باب التعليق سس سح الهزء الرابع ظ 
1 مطلب في مساألة الكوز 
3-5 قوله: ('2 شرط انعقاد اليمين("©: في المطلقة. ١١‏ "فتح"7". 
[141] قوله: شرط بقائها"»: في الموة قنة. ١‏ "فنح"20. 
[414؟] قال: أي: "الددر": (وألفاظ الشرط) أي: علامات وجود الجزاء 
(إن) الكسورةٌ فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيُديّن0": أي: فيما بينه . 
و بين الله تعالى لا قضاء على ما في "الحندية"27 عن "اللحيط". 917 ١‏ 
ظ [ودوم] قال: 40 أي : "الدر": فلا يقع إن نكحها(": 
أي: بعد ما انحل بوقوع الثلاث. ١‏ ا 


جد الممتار على رد امختار 


)١(‏ في "الرد": إمكان تصوّر رفي للستقيل شرط انعقادليمون وشرط يبقائها خحلافا أي بود يوسف. 

)1١(‏ "رد امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق؛.مطلب في مسألة الككوز» 4517/9 تحت 
قول "الدر": وستجيء مسألة الكوز بفروعها. 

(7) "الفتح"ء كتاب الأبمان» باب اليمين ف الأكل والشرب» :4١8/4‏ 

(4) "رد انحتار'» مطلب في... إل 4507/4» تحت قول "الدر": وستجيء مسألة... إلح. 

(0) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .4١6/4‏ 

(5) "الدر" كتاب الطلاق؛ باب التعليق» 1594-1454/9. 

0 "الهندية"؛ كتاب الأعان» مسائل متفرقة» ؟/140١.‏ 

(8) قال بعد تعديد أدوات الشرط: (وفيها) كلها (تتحل) أي: تبطّل (ليمين) بيطلان التعليق 
(إذا وحد الشرط مرّة» إلا في كلما فإنّه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال 
كاقتضاء "كر" عموم الأسماء (فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر)... إل للن والشرح. 

(5) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 41/1/9. 


سسسب | مجلمس: “اللديتة العلمية" إدعوت إسلامي) أ س- ( 3535 ملسست 


ش جد الممتار على ود انحعار باب التعليق الك الجرء الرابع 


مطلب: ما يكون في حكم الشرط 
[0؟1] قوله: (© وهي متناهية كما مر("©:. وقد انتهت بالوقوع. 
أما إذا بقي شيء منها وبانت بمضي العدّة» وتزوّحت بآخر تُمّ عادت 
إلى الأول عادت بالثلاث كما مر حاشية آخز صه 20/.0. ١١‏ 
[451؟] قوله: هي متناهية كما مرّء أمّا لو كان الزوج الآخر قبل 
الثلاث فإنه يقع ما بقي7): 
أقول: هذا إذا لّم يهدم ما وقع كما إذا علّق طلاقها على ذخول الدار 
ب (كلما/» نّم أبائهاء تم بعد مُضيّ العدّة دخلت مرتين» ّم تروّحت بآخر» 
نّم بالأوّل فإنّه لّم يبق إلا واحدة» بخلاف ما إذا دخلت الدّار في ملك الأوّل 
(1) في "رد الختار": (قوله: فلا يقع) تفريع على قوله: فإله ينحلّ بعد الثلاث» وإلما َم بقع؛ 
لأن الحلوف عليه طلقات هذا الملك» وهي متناهية كما مر أن لو كان الزوج الآعر 
قبل الثلاث فإله يقع ما بقي. 
؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: ما يكون في حكم السشرط 
6 تحت قول "الدر": فلا يقع. 
() انظر "رد امحتار": كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» مطلب: مسألة اهنم 2 
تحت قول "الدر": وهي مسألة الحدم الآنية. 
(1) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: ما يكون في حكسم السشرط 
8 تحت قول "الدر": فلا يقع. . ظ 


سسب [ لس ال الي قات اي سس (156) اللي 


جد المتار على رد الشخاز ده بب التعليق لس الجزء الرابع 
مرتين وبانت من دون زوال الحل» كم تزوّحت يآخخر بن حيث تعود إلى الأول بالثلاث؟ 
لانهدام الثنتين كما مرٌ صه .28" فتأمّل: ١7‏ 

وقضية هذا أن إذا قال لما: : كلما دخلت فكناء فدحلت مره نّم أبائها َم 
دلت مرّتين بعد العدّة ّم تزوّحت بآخر ثم بالأوّل: أن لا تطلق الآن بالدحول 
إلا مرّة؛ لأنْ الدّعّلات وإن تمّت ثلاثاً قبل التروّج بالأوّل» لكن لم تنحل اليمين؛ 
لأن التي كانت أوَلاً هدمها الزوج الثاني فلم ببق إلا لدان ثُمّ يحلل زوج 
آخر وإن ملك ثلاث تطليقات» لكن لم ببق من علق إلا واحذة إذ قد نزلت 
ثنتان ولكْتاء لا يقال: يهدم هاتين أيضاً الزوج الثاي؛ لأنْ النازل في غير الملك 
يلغوء فلا ثبوت له حتّى يهدم هذا ما عندي» فليحرّر. 1 
مطلب: اختلاف الزوجين في وجودٍ الشرط . 

| [1؟] قوله: © فيثبت كلا الأمري. 60: إذ لا تناق بين القولين فلا | 

تعارض: بين البينتين فيثبت أله قال بالقولين. 0 ش 


: انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» فصل ف المشيئة» مطلب: : مسألة سن ا‎ )١( 
0 0 ْ .  .ةيتآلا تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم‎ 

)١(‏ في "رد امختار": لو ادّعت عليه أنه حلف لا يضرماء راع هو أله ل يضرها مسن 
غير ذنب» وأقَامًا البيّئة فيقبت كلا الأمرين» وتطلق بأيهما كان. | ظ 

(6) "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 2585/9 تحت قول "الدر": في وحود الشرط. 


سسسسسست | مجلس: “المديقة العلمية؟ دعوت إسلافي) | سننسنت ( 01737 مس 


جد الممتار على رد الختاو - سلس بياب التعليق وسو الجرء الرابع 


[*45] قوله: (وأقرّه في "البحر') حيث قال في فصل الأمر باليد: قيل: 
القول له؛ لأنّه ينكر الوقوعء لكن لا يثبت ت وصول التُفقة ؛ إليهاء والأصحّ أن القول 
قوها في هذا وني كل موضع يدعي إيفاء حقّ وهي نكر" ظ 

١١ لفظ "الغمز" صده 0" :.(إيفاء حق مالي).‎ ٠ 

[4؟21] قوله: 7" لكن يُطَّلع عليه بالقول©»: ا 0 

أي: والقول لا بد منه في الإذن» فإه لا يكون إلا بهء ولذااصيّحوا 
أن لو.ناوله بيده فشرب حنث؛ أن المناولة دليل الرضاء وليس بإذن كما.في 
"البزازية"27) بخلاف الحيض واحْبّة فلا يلزمهما الإخبار بل ولا يتيقن يمما به؛ 
لاحتمال الكذب بخلاف الإذن» فافهم. ١١‏ 


01١‏ "رد اغتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وجحود 
الشر ط» 4809//9» تحت قول "الدر": وأقرّه في "البحر". 

30 "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب الطلاق» ؟/786. 

(”) في المتن والشرح: (وما لا يعلم) وحوده (إلا منها صدّقت في حق نفسها عاص 
استحساناً بلا بمين» "فر" بحثا ومراهقة كبالغة» واحتلام كحيض في الأصمّ (كقوله: 
إن حضت فأنت طالق وفلانة) أو.إن كنت تُحبين عذاب الله فأنت كذا). 

_ رد لمحتا" : ولا يشمل ما لو قال: إن شربت مُسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك؛ وشرب . 

م اختلفا فالقول له؟ لأنّه يدكر وقوع الطلاق» مع أن الإذن لا يستفاد إلا منها» لكن 

يُطلع عليه بالقول بخلاف الحيض وانبة. 

(4) "رد النختار"؛ مطلب: احتلاف.. له »© تحت قول "الدر": وما لا يُعلم إلا منها. 

(0) "البزازية") كتاب الطلاق؛ الفصل الثاني» 1/5١؟2‏ (هامش "الهندية"). 


00 


جد الممعار على رد الختار اب التعليق ات غء اولع ظ 
[490] قوله: '"' لما قلناا”©: 
إن الطلاق تعلق بنفس الإخبار ديانة وقضاء. ١١‏ 
[41] قوله: " دون لسانك7©: ظ 
زاده؛ ليفيد أن الحكم مع مثل هذا التنصيص الحليّ لا يدور إلا على 
إخبار اللسان. ١7‏ 


)١(‏ في "رد امحتار": اعلم أن التعليق باحبّة كالتعليق بالحيض إلا ف شيئين: أحدهما: أن 
التعليق باحبّة يقتصر على المحلس؛ لكونه تخيراً؛ حبَّى لو قامت وقالت: أحبّك لا تطلق» 
والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات. الثاني: أنه إن كانت كاذبة في 
الإخبار تطلق في التعليق باغبّة لما قلناء وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين 

| الله تعالى, 00 ْ 

(؟) "ردٌ امحتار"؛ كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: اختلاف الزوجين في وجود 
الشرط»: 444/4 تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إلم. 

(5) في "رد امحتار”: لو قال: إن كنت تُحبّين الطلاق بقلبك؛ أو تريدينه؛ أو نهِوَينه» أو 
تشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طالق ثلاثاء فقالت: لا أشاى ولا أحب» ولا أهورى, 

ولا أريد؛ ولا أشتهي فهي امرأته» ولا تصدّق بعد ذلك على قولها خلافه. 

(4) "رد امختار"» كتاب 'الطلاق» باب التعليق» مطلب: اتختلاف السزوحين في وحسود 

الشرط؛ 440/9» تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إِل. 


(1:8) سدم 


. جد الممتار على رن اشتار سسسب باب التعليق متسس الجزء الوايع‎ ٠ 
٠ فتأمل0":‎ ١١ [0و] قوله:‎ 
أقول: تأمّانا فوجدنا ما في "الحداية'”” هو الحقٌ» فالفرق إِنّما هو فرق‎ 
التقوى والفتوى دون فرق الدّيانة والقضاء كما في شهادة مرضسعة وحدها‎ 
بالإرضاع» وفيه قال صِلَى الله تعالى عليه وسلم: ((كيف وقد قيل)» كمافي‎ 
"الجامع الصحيح"2©©9: وقد نقل العلماء في المناقب سؤال من سأل زفر وشريكا(»‎ 
وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شك في الطلاق.‎ 


(1) في المتن والشرح: (قال لها: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإن ولدت جارية 
فأنت طالق ثنتين» فولدثهما ولم يدر الأوّل تلزمه طلقة واحدةٌ قضاء وثنتان تنرّها) 
أي: احتياطاً؛ لاحتمال تقدّم الجارية (ومضت العدّة) بالثاني. 

في "رد انخنار”: (قوله: وثنتان تتوّها) أي: تباعدا عن الحرمة» "ثمر". وف "القهستاني": 

03 أي: ديانة» يعني: فيما بينه ويين الله تعالى» كما ذكره المصئّف وغسيره اه. قلست: 
ومقتضاه أنه إذا وقعت عليه طلقة أخرئ: يجب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد 
عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك؛ بل يفتيه المفتي بذلك» ويدل على 
الوحوب تعبير المصنّف وغيره باللزوم؛ لكن في "الهداية": والأولى أن يأخذ بالثنتين 
تسرّهاً واحتياطاء فتأمّل. ْ ظ 

(؟) "رد انختار": كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: اختلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 4/4 ..0: تحت قول "الدرٌ": وثنتان تنسرّها. 

(*) "الحداية"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» .746/١‏ 

(4) أخخر بحه البخاري» (؟851١5))‏ كتاب البيوخ» باب تفسير المشبهات: 1/1 

() هو المحدث الكبير شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي؛ أبو عبد الله (ت117ه). 

ظ “الأعلام”» 13/9). 


سسسب [ :ال للم دعوت الاي ] سنس (154) الس 


جد الممتار على رد عار . سسب باب ١‏ العليق . اتات ١‏ الجزء لايع | 
فأفتّى زفر وصدقه الإماء أنها امرأته كما في "اخيرات اسان" 
٠‏ وغيرهاء فظهر الأمرء وزال الإشكال» والحمد لله. ١١‏ 0 
مطلب فيما لو تكرّر الشرط بعطف أو بدونه. 
مطلب: لو تكرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأخي 
[14] قوله: 27 فتقد م الموعر0: 
| .دك لل لول يكرة مشروط انفكا 
قال: إن أكلت أكلاً مشروطاً بلبسك. 1 


00 "الخير ات الحسان" الفصل الثاني والعشرون والثالث و العشر ون» صداما١.‏ | 
(1) في لان والشرح: (علق) العتاق أو الطّلاق ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرّر السشرط . 
أو لا ك: إن جاء زيد وبكر فأنت كذا (يقعع المعلقُّ إن وجدم) الشرط (الثني في 
لملّك» وإلاً لا) لاشتراط الملك حالة الجلث» والمسألة رباعيّة: ‏ - ش 
٠‏ في "رد امحتار":. (قوله: بتكرّر الشرط) وذلك بأن عطف شرطاً على آخر وأعّر الجزاء. نحو 
إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالقء فَإنّه لا يقع حتّى يقدما؛ لأئه عطف شرطاً 
. محضاً على شرط لا حكم له ثم ذكز الحزاء فيتعّق همما فضارا شرطاً واحداً فلا يقع 
إلا بوجودهما فإن نوى الوقوع بأحدهما ضحّت نيّته بتقدم الجزاء على أحدهماء وفيه 
تغليظ. أو بأن كرّر أداة ابشرط بغير عطف كب: إن أكلت إن لبست فأنت طالق 
لا تطلق ما لم تلبس ثم تأكل؛ معدم الموّر والتقدير : إن لبسث فإن أكلت فأنت 
طالق؛ وكذا: كل امرأة أتررّحها إن كلمت فلانا فهي طالقء يُقدّم الوعُرٌ... إلخ. . 
(5) "رد انحتار ", كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما .لو تكرّر الشرط بعطف أو 
بلونه نه مطلب: لو تكرّرت أداة الشرط بلا عطف فهو + على اندم ولتأير ٠8/8‏ ه؛ 
تحت قول "الدر: بتكرر الشرط. ٠‏ ْ ام 


سس [ لي ل وت ]سس :15 الس 


جد الممتار على رد إشتيار ختسسسيست بياب التعليق . سسسب ازع الوابع 


[15؟] , له: ”0 مترئبا على ال ل0: 
أما إذا تر تب .على الأوّل» فالمترئب على شيء لد يتقدمه فيبقى الثاني 
متأعرا كما في الذكر. 


[.:ة؟] قوله: وككان الجزاء متأعئراً عن الشرطين 1 متقدّما عليهماء. 
وإلا كان كل شرط في موضعه ك: إن أكلت إن شربت2:. 
لأن الأكل يستدعي الشرب فيكون الشرب مترئبا عليه فيكون'المعتى:. 
إن أكلت فشربت» وكذا إن دعوت قأحبت» وإن ركبت فأنيت. ١7‏ 


للا لب 


)١(‏ في "ردٌ المحتار" : وكذا: كل امرأة أتريجها إن كلمت فلاناً ذ) فهي طالق» يقدّم الموخر 
فيصير التقدير: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتروحها طالق؛ وعلى هذا إذا قال: إن 
أعطيئّك إن وعدّك إن سألتتي فأنت طالق لا تطلق حتى تسأله َرَت يعدها كم 
يعطيها؛ لأنّه شرط في العطيّة الوعدَ وف الوعد السؤال» فكأئه قال: إن سالتبي إن 
وعدُّك إن أعطيئّك؛ كذا في "الفتح". وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني متْربباً على 
الأوّل عادةٌ وكان الجزاء متسر + عن الشرطين أو متقدّما عليهماء وإلا كان كلّ شرط 
في موضعه كب: إن أكلت إن شربت فأنت حر حتّى إذا شرب ثم أكل لم يعضقء 
وكذا: إن دعوتي إن أجبّك» أو إن ركبت الذأية إن أنيتتي يقر كل شرط في موضعه؛ 
لأهما إذا كانا مرئيين عرفاً أضمرت كلمةٌ كم ا 

. (؟) "رذ المجتار"2 كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما لو تكرّر الشرط بعطف أو 
بدونه» مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأخيرء 8م 
تحت قول "الدر": بتكرر الشرط. 

(؟) المرجع السابق» صة. 6-١١ه.‏ 


سسسب [ علس للية ةا وت اي ] سنس (141) سنا 


ج المطال عل ذه الاك ”سنس باص اميق نسم الجزء الرابع . 


[41]] قوله: )١(‏ فيتعيّن جعله تعميماً لمجموع قوله... !4(": 
أقول: بل لعله تعميم؛ لمجرد قوله: (أولج» فإِن الإخراج حقيقة هو 

فصل الذّكر من الفرج بعد ما كان فيه» وحكماً جذب الذّكر إلى خارج الفرج . 

مع بقاء رأسه في الفرج» فإذا كان الإخراج على وجهين كان مقابله الإيلاج 

أيضاً كذلكء فالإيلاج الحقيقيَ إدحال الذكر في الفرج من ارج والحكميّ 

زيادة تغييب الذكر في الفرج بعد ما كان شيء منه غائباً فيه. ١7‏ 

مطلب: الاستثناء يغبت حكمه في صيّغ الإخبار لا في الأمر والنهي 
[؟مو] قوله: 7 وإن كان إنشاء إيجحاب©): 
كقوله: بعت إن شاء الله تعالى لّم يكن إيجاباً. ١1‏ 

)١(‏ في لمعن والشرح: (علّق الثلاث أو العتق) لأمّته (بالوطع) حنث بالتقاء المختانين (ولّم 
يجب) عليه (العُقر) في المسألتين (بالأبث) بعد الإيلاج؛ لأ الث ليس بوطء (و) لذا 
(لم يصر به مراجعاً في) الطلاق (الرجعي؛ إل إذا أعرج ْم أولج ثانيا) حقيقة ر 
حكما؛ بأن حرّك نفسه: فيصير مراجعاً بالحركة الثانية. في "رد امحتار": (قوله؛ حقيقة 
أو حكما... إلخ) لا يصح جعله تعميماً لقوله: َ أو انيأ) بعد قوله: (إذا أخرج)؛ 
لأنّه بعد الإخخراج لا يمكنه تحريك ننفسه إلا بعد إيلاج ثان حقيقة؛ فيصير مراجعا 
بالإبلاج الثان لا بالتحريك» فيتعيّن جعله تعميما مجموع قوله: (أرج ثم أولج). 

00 "رد اختار” » كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما لو تكرّر الشرط بعطف أو 

.الخ 8 » تحت قول "الدرٌ": حقيقة أو حكما. ٠‏ لخ. 

5-2 الاستثناء (أي: قول إن شاء الله) إِنّما يت حكمه في صيّغ الإحبار وإن كان إنشاء 
إيجاب لا في الأمر والنهي» "رد انختار". 

(4) "رد اختار'» مطلب: الاستثناء يثبت... إلخ» 15/9 ه» تحت قول "الدر": قال لها. 4 


سسسب [ لس القة الي ودورت اساي ] سس ((1:1) اللا 


جيل الممتار على رد انتار ع باب التعليق 200 الجزء الرابع 
مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي 
[04] قوله: لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث إلا واحدة حيث يقع 
واحدة» ولو قال: إلا ثنتين إلاّ واحدة وقع ثنتان» "غمر"("©: 
وكذا لو قال: إلا ثلاثاً إل ثنتين تقع ثنتان» ولو قال: أنت طالق ثلاثا 
إلا ثنتين إلا واحدة تقع واحدة كما لا يخفى. ١7‏ 
[:؟] قال: أي: "الدر": في "السراحيّة": أنت طالق إلا واحدةٌ يقع 
ثنتان انتهى» فكأئه استثتى من ثلاث مقدّر0"©: 
ولم يقدّر اثنتين؛ لأنه عدّد محض لا دليل عليه. ١١‏ 
1 [:5؟] قال: أي: "الددر": إن تروّحّك وإن تروّحتُك فأنت كذا لم يقع 
© حبّى يتزوّجها مرّتين(: بخلاف ما إذا لّم يأت بالعاطف. ١١‏ 
مطلب فيما لو تعدّد الاستثناء 
عب قوله: 9 أن الحنث شرطه أن يطلب منها غدا©: 


5 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي»‎ )١( 
تحت قول "الدرٌ": لأن استثناء الكل باطل.‎ 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 41/9 48-6 0. 

"الدر": كتاب الطلاق» باب التعليق» 080/9. ظ 

(4) في الشرح: دعاها للوقاع فأبت» فقال: متّى يكون؟ فقالت: غداء فقال: إن لّم تفعلي 
هذا المراد غداً فأنت نت كذاء ثم نسياه حبّى مضى الغدٌ لا يقع. في "رد المحتار" : (قوله: 
لا يقع) أن الحدث شرطه أن يطلب منها غداً وتمتنع ولّم يطلب» ' بحر". 

(0) "رد امختار": مطلب فيما لو تعدّد الاستئناء» 537/9ه) تحت قول "الدر": لا يقع. 


سسسب [ لس ال للم وت | سس (140) اللا 


جج الممتار على رد المختار .-- باب التعليق اسسس سس سس الجزء الرايع 
أقول: شرطه أن لا تفعل؛ ولعلّ الجواب: أن هذا الفعل ليس منهاء إِنما منها 
التمكين» والتمكين يستدعي طلباً أو عزما من قبله» فافهم, والله تعالى أعلم. ١‏ 
٠‏ مطلب: الأصل أنْ شرط الحنث إن كان عدميًا وعجر لا يحدث 
[ىم)] قوله: إذا كان اشرط ا الحنث عدميًا فإن عجز عن شرط الوسر 
بفوات محله لا يحتث0": 
أي: في الموقتة» أمّا المطلقة فإن كان 55 يسدقم تنعقد. ١١‏ 


)00 "رد اختار" » كتاب الطلاق». باب التعليق» مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان 
عدميًاً وعجز لا يحنث» 073/8) تحت قول "الدر": والأصل... إلح. 


سسسب [ ملس اللدة ال دعوت اي ] س2 (154) الس 


جد الممتار على رد اختار ٠‏ باب طلاق المريض ل الجرء الرابع 


. باب طلاق المريض ٍ 

زمعدء] قال: أي: "الدو": عنوّن به لأصالتهء ويقال له: الفارٌ؛ لفر ارم 
من إرثهاء فيْردٌ عليه قصذه إلى تمام عدّتها!”: أمّا لو مات بعد ما انقضت علثها ' ' 
فلا ترث مطلقا وإن كان الططلاق "رجعياً في ا مرض.. شْ 00 00 

واعلم أن الصور نمان؛ لأن الطلاق في المرض أو الصحّة رجعي :أ 0006 
وموته في العدّة أو بعدهاء فلو بعدها لَمٍ ترث مطلقاء ولو فيها ترث ف الرجعي: 
مطلقاً وفي البائن لو في المرض» وإلاً لا. 15 0 

[:وم] قوله: ( لو الغالب من هذا9؟:. 

انظر ما نكتبه على هامش» صووى جه2». ١١‏ 

[.4]] قوله: حاصله: أنه إن صار قديكاً -بأن تطاول سنة ولّم يحصل 
فيه ازديادٌ- فهو صحيح, أمّا لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده 
فهو مريض”" ظ 


(1) "الدر" كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 1 

(؟) في "رد انختار": قال أبو اللث: كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونة مريضاً مرض اللوت» 
بل العيرة للغلية؛ لو الغالب من هذا امرض الوتٌ فهو مرض للوت وإن كان يخرج من البيت. 

(*) "ردٌ امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب طلاق المريض» 2070/9 تحت قول "الدر": 

(4) انظر المقولة [؟41/9] قال: أي: "الدر": كان الغالب. 

(ه)"ردٌامحتار ", كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ك5 تحت قول "الدر": وف 

"القنية"... إلخ. 


سسسب [ علس: الية الي درت ]سس 1ع سس 


جد الممتار على رد امختار باب طلاق المريض سس الهزء الرابع 


أقول: إن مات في الازدياد الأوّل فظاهرٌ وإن مات في الثاني فمريض 
منذ الازدياد الثاني لا منذ الأوّل؛ لأنْ التطاول المتخطلل أخرج :الأول مسن أن 
يكون مرض الموتء ألا ترى إلى ما يأتي صم 25 جه”' عن الإمام الزيلعي: 
(إن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتثى تعتبر تصرفاته 

من الثلث). 001 

[441] قوله: 7" قيّده الإسبيحابي: بأن عوت من ذلك الو 

أقول: الأولى بل الأصوب: في ذلك الموج, فإنه إذا كان في حال 
التلاطم وعليْة خحوف الغرق فطلق» َم لدفته حية ثلا فمات قبل هدر البحر ش 
| كان فا قطعاً. ١‏ ش 


)0 انظر "رد امحتار"» كتاب الوصاياء /٠١‏ 70/7 تحت قول "الدر": وإ تطل ويف . 
موته» (دار المعرفة). ش 

)١(‏ قال بصدد بيان من هو فار بالطلاق: أو بقي على لوح من السفينة» الشرح. 

ف "ردٌ المحتار": يوهم أن انكسار السّفينة شرط لكونه فاراء وليس كذلك» فقد قال في. 
"المبسوط": فإن تلاطمت الأمواج وخيف عرق فهو كالمريض» وكذا في "البدائع", 
وقيّدِه الإسبيحابي: : بأن يموت من ذلك الموج» أمَا لو سكن ثم مات لا ترث أه. 

ش 6 "رد امحتار" ؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 4/ه/اه» تحت قول "الدرٌ": أو 

. بقي على لوح من السفينة. ' 


جد الممعار على رد اضتار 


باب الكدايات ببس الهزء الراهم ١‏ 
فبقي على أصل الوضع والاحتمال مثل مُطلقة بسكون الطا وبه ظهر أن لو قال 
بالفارسيّة: (تواز فلانه مطلقه تررى”'' يا طلاقه تررى) يكون صريحا؛ لعدم حريان . 
النكتة التي ذكرنا فيه» فافهم وتثيّت. والله تعالى أعلم. ١‏ 
[264؟] قوله: (2 مثل: الطلاق عليك2: 
قلت: وف عرفنا قد صار صريحاً لا يحتاج إلى نيّةء والله تعالى أعلم. ؟١‏ 
[5+»] قوله: مثل: الطلاق عليك؛ وهبنّك طلاقكء بعك طلاقك9): 
ولا كذلك قوله: (بعت نفسك)» فإنه بائن مطلقاً كما سيجيء صب ١‏ 0917©, 
[181] قوله: إذا قالت: اشتريت من غير ادل حذي طلاقك» أقرضثك 
طلاقك» قد شاء الله طلاقك؛ أو قضاهء أو شعت 


قد مر الخلاف فيه ص . 00", 


)00( لعل لفظ "ترى" زائد. 

(؟) من أمثلة الرّحعي بألفاظ الكناية قوله: وأنت ط ال ق وغير ذلكء "الدرٌ". 

في "رد المحتار": (قوله: وغير ذلك... إلخ) مثل: الطّلاقٌ عليك» وهبتك طلاقكء» بعقك 
طلاقك إذا قالت: اشتريت من غير بدل» حذي طلاقك» أقرضتّك طلاقك» قد شاء 
الله طلاقك» أو قضاه؛ أو شئت» ففي الكل يقع بالنيّة رحعي كما في "الف . 

ف ار المحتار" » مطلب: لا اعتبار... إلخ؛ 27375/9 تحت قول "الدرٌ": وغير ذلك... إل. 

(5) المرجع السابق. ش 

(5) انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب المخلع؛ ١٠/؟/9‏ تحت قول "الدرٌ": أو طلاقك. 

(5) "رد امحتار"» مطلب: لا اعتبار... إل 287/8 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إِل. 

(1) انظر "رد انحتار"» باب الصريح» 108/4غ تحت قول "الدر": وما.معناها من الصريح. 


سسسب | ملس: “الملينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سد ( 45 ) الست 


جد الممتار على رد اختار 


باب الكنايات ل - ازع الرايع 

[00م] قوله: 27 في "البحر": الطلاقٌ لك... 04 

أقول: لكن في "الخانية"9": (لو قال لها: لك الطلاق؛ قال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: إن عنّى به التفويض يديّنء وإذا قامت عن محلسها بطل» 
وإن لم ينو شيعا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ وينبغي أن يقع 
الطلاق وهكذا روي عن أبي يوسّف رحمه الله تعالى) اه. فقد جعله طلاقا 
بلا اشتراط نيّة» نعم! صدّق في نيّة التفويضء فليتأمّل. ؟١‏ 

[ه] قوله: زاد في "البحر": الطلاق لك أو عليك: 

قلت: عليك مذكورٌ أُوَلأَء فلا زيادة. ١١‏ 
[101] قوله: لست لي بامرأة27: 


)١(‏ في "رد امحتار": ففي الكل يقع بالنيّة رجعيّ كما في "الفتح"» زاد في "البحر": الطلاق 
لك أو عليك» أنت طال بحذف الآخر» لمست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» أَعَرئُك 
طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "الحيط" اه. ومثله: طلّقك الله وهو الحقّ 
حلافاً لمن قال: لا تشترط له النية كما قدّمه الشارح في باب الصريح» لكن قذمنا 
هناك تصحيح عدم اشتراط النيّة في: حذي طلاقك» فهو من الصريح. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
6 تحت قول "الدر": وغيز ذلك... إلخ. 

() "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصر 5 1-4 

(4) "رد النحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
8 تبت قول "الدر": وغير ذلك... إلم. 

(5) المرجع السابق. 


سسسب [ جلي ةلي وت ]سس ( 10 ) سا 


جد الممتار على رد انختار 
أقول: هذه مسألة”© اعتلف فيها علماؤناء فقال الإمام: يقع إذا نوى» 
وقالا: لا وإن نوى» وقدّم في "الخائيّة"”" قوله» وعليه اقتصر في "البدائع”9", 
معن "الكنز"”؟», و"الملتقى"”» لكن في "جواهر الأعلاطي"”": (لو قال: توذن 
من نهاى لا يقع وإن نوى» هو المختار)” اه. وهكذا في "خزانة المفستين””) 
معزياً ل"الخلاصة"» وقد ذكرنا وجهه على هامش "الحندية". 
أقول: وكأنَ وجه كونه رحميًاً على قول الإمامء وبه يظهر الحواب عن 
الوجه الذي ذكرنا لقوطهما أن نفي الزوحية يقتضي الطلاق على مبيل الاقنضاءء 
فيكون المعتّى: لسست لي بامرأة» أو ما أنا بزوحك؛ لأني طلْقدّك فيكون الوقوع - 
. بالصّريح المقتضى كما في قوله: (أنت واحدة) إذا نوى .الطلاق كان الوقوع 
بالصريح المحذوفء فافهم والله تعالى أعلم. 00 


باب الكنايات سح ازع الرايع ' 


.)051/4 منه. (انظر "الدرّ كتاب الطلاق» باب الصريح؛‎ ١7 .4 مرّت شرحاء ص»‎ )١( 
0 ./١ "الخانية", كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات»‎ )7( 

(؟) "البدائع”» كتاب الطلاق» فصل في طلاق الكناية» 11/1/17. 

(5) "الكنز" كتاب الطلاق» باب الكنايات؛ ص55 1 

زه) "ملتقى الأبحر"؛ كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» ؟/40. 

5 "جؤاهر الأخلاطي"» كتاب الطلاق» فصل في كنايات») صل" . 

(07) أي: الست علي بامرأة, 

٠‏ 000 "خحزانة المفتين" 2 كتاب الطلاق» صب لا. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ مس ست (14 ( سم 


< جد الممتار على رد الختار باب الكنايات للح االجزء الرايع 


وقد تقدّم”2 في هذه الصفحة عن "البحر": (أن علة وقوع لرحعي 
وحود الطلاق مقتضّى أو مضمّرأم. 1١‏ 

ولكن ذكر في "الفتاوى الهنديّة" أن الفاضل عبد الحليم حقق أن الواقع : 
به بائنٌ» والقول بالرجعي خبط عشواءء تأمّل. ١١‏ ظ 

وسيأق حاشية ص9 7/0(" عن "الذحيرة": (أن في: اذهبي وتر رَحي 
يقع بائئة إن نوى)» وبه جزم في "الدرر”". ١‏ 

[:47:] قوله: لست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج؛ أُعَرئُك طلاقك2©9: ٠‏ 

إذا قال لامرأته: أغعرتك طلاقك؛ عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها 
تطلق» لو قال: أقرضتك طلاقك؛ وعن محمّد رحمه الله تعالى: أنه لا يقع؛ وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فيها روايتان اه "خائية"”». فقد قدّم الوقوع وهو 
يقدّم الأظهر الأشهر, ولّم يجعله تفويضاء فليتائل. 15 

[1دم؟] قوله: أعرئك طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "اخيط" اها 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2877/4 تحت قول "الدر": فلا يرد. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ باب الكنايات: 54/9" تحت قول "الدر": تقع واحدة بلا نية. 

() "الدرر"؛ كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» .58/1١‏ ظ 

(4) "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 
9 تحت قول "الدر": وغير ذلك... لخ 

(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل ف الصريح؛ 00. 


سس | مجلسل: “لخت العلمية؟ إشعوت إسلامي) | ستنتي ( 0159) لسستست 


باب الكنايات 0 الجرء الرابع 1 


جد الممتار على رد انختار 
ومثله: طلّقك الله وهو الحقّ خلافاً لمن قال: لا تشترط له النيّة'©: وهو صاحب 
"الخلاصة””'2 وصاحب "الواقعات"؛ وبه صدر ف "الخانية"20. ١‏ 

[871] قوله: 9) لأنه لم ينو به ودلالة الخال وحدت بعده0): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وفيما ذكر في "النيوية”" نوح عخالفة لما مر” عسن "المحسيط" 


)١(‏ "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
3 1 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلم. ظ 

(1) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ؟/87. 

(*) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» ١/5١51؟.‏ ظ 

(5) في لان والشرح: (قال: اعتدّي ثلاث ونوى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صُدّق) قضامٌ . 
ينه حقيقة كلامه (وإن لّم ينو به) أي: بالباقي (شيكا فئلاث) لدلالة الحال بنيّسة الأوّل» 
حى لو نوى بالثاي فقط فثنتان. 

في "رد النحتار": (قوله: لو نوى بالثاني فقط) أي: نوى به الطّلاق ولم ينو بغيره شيئاً فشنتان» 
أي: يقع به واحدة» وكذا بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» 
ولا يقع بالأوّل شيء؟ لأنّهِ لّم ينو به ودلالة الحال وُحدت بعده. 

(5) "رد امحتار"» مطلب: لا اعتبار... إلخ, 9 تحت أقول "الدر": لو نوى بالثاني فقط. 

(5) في"الفتاوى الخيرية"» كتاب الطلاق» ١/4ه-55:‏ (قال لامرأته في حال الغضب: 
روحي طالق يقع واحدة رحعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شسيئاً؛ لآلسه 
صريح؛ إذ الكناية ما تحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذكوراً أيضاً كما صرّح به 
قاضي ان ف الكنايات» وهنا الصريح مذكور). ا 

(7) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب الكناية» 2511/31 


سسست [ جلي ال لاطت ]س2 1:0 ) للا 


جد الممتار على رد انختار باب الكثايات لح الزء الرايع 


والظاهر ما في "المحيط"7") وعبارة "الخانية"”: (الكناية ما تمل الطلاق ولا يكون 
الطلاق مذكوراً نضّا) اه. 

فإنّما معناه لا يكون نصًا في الطلاق كيف؟ وقد قال فيها(": (لو قال؛ 
أنت طالق فاعتدّي» وقال: عنيت به العدّة صحّت نيته» وإن عنّى به تطليقة أحرى 
أو لم ينو شيئاً فهي تطليقة أخرى» وكذلك واعتدّي أو قال: اعتدّي بغير حرف 
العطف). فقد أوقع بالكناية أحرى عند التيّة مع وحود الصريح؛ وَإنْما لم يحتج 
إلى النيّة لتقدّم الصريح فكان من المذاكرة؛ بخلاف ما نحن فيه فإنه كقوله: بيني 
فأنت طالق» والله تعالى أعله», | 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 
[عحده] قال: ‏ أي: "الدرّ": (المتريح يلق الصّربيح)0©: 
ويلحق البائن بشرط العدّة» والبائن يلحق الصريح.. 


)١(‏ في "حيط البرهاني". كتاب الطادق» الفصل الخامس في الكنايات» 586/7: (لو قال 
لها بي فأنت طالق فهي واحدة إذا لم ينو بقوله: "بيئي" طلاقاً). 
(؟) "الخخائية"» كتاب الطلاق: فصل ف الكنايات والمدلولات» .715/1١‏ 
(م) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل ف الكنايات والمدلولات» .718/١‏ 
(5) "الفتاوى الرضوية": كتاب الطلاق» باب الكناية» 53117/11. ٠‏ ش 
(ه) في "رد المحتار": (قوله: الصّريح يلحق الصريح) كما لو قال لما: أنت طالق» 4 قال: 
أنت طالق» أو طلّقَها على مال وقع الثاني» "بحر". 
(وليراجع إلى أيحاث العلامة الشّامي في "رد المحتار”). 
5١‏ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 4/9 89,. 


سل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) التكتتكتكتكتكككتكتكت .| لل 4 للتتتتتتتتكا 


جد الممتار على رد انختار 


حاصل الضابطة على ما قرّر الفاضل المحشّي27 رحمه الله تعالى من هنا 


إلى آخر البحث: : أن الصريح أي: ما لا يفتقر بحسب أصل وضعه إلى النيّة سواء ظ 
كان الراقع به رحعاً أ بات وكذلك الكاية الرحبية كل من هذه اللا يلحق 


كلاً من الصريح الرجعي والبائن» والكناية. الواقع يما الرجعي والبائن. . 


وباجملة تلحق الثلاثة المذكورة جميع أقسام الطلاق بشرط. العدّة لين ١‏ ظ 
حلا الثلاث» فإنها لا محلية الطلاق بعدهاء ولمتن م كونه كاي وخر القسم | 
البانٌّ: أي الذي بحسل به البينونة سواء كان كناية 7 صرحا فالأظهر نب يقال: 0 


. إن الطلاق إن كان صريحاً (ولو بائنا) أو رجعياً (ولو كناية) لحق كل طلاق» 


وإلاّ (أي: إن لم يكن صرحا ولا رحعياء بل كاذ من الكثايات لبان لم ملحق ‏ 


إلا رجعياً (ولو كناية). 00131 ظ 00 
ظ والأخصر: الطلاق يلحق الطلاق إلا كناية بائنة بائنا تأ ونظمة: 
كل طلاق لاحقٌ للكائن ظ 
إل كناية بائن لبائن ' 


لطسيفة: أقول: يستئنى من عدم لحوق البائن البائن ما الخاية 0‏ 


أوّل كتاب الطلاق: إلو قال لامرأته: : أنت بائن». وفرّق القاضي ب بينهماء ثم قال: 


4 انظر "رد امحتار"» كناب الطلاق» باب الككايات» 00 
(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح» و 


باب الكنايات سس الجزء الرايع ‏ 


ظ جد الممتار على رد از - - ب الكايات - از الرايع 
كنت قلت لها أمس: اأنت ان له تقع الأول الاي ولا يصدّق في إبطال 
ما أوقعهالقاضي) له 00 
تنبيه: أقول: لبان الذي لا لحقه كناية لبائن أعم من رجعي صار 
بائاً. بلحوقه باثنً؛ لأْه إذا صار بائناً صم الإنخبار عنه بل لحوقه بالثاني لحوقه 
بالأوّل وقد كان بائنا فيمتنع» فإذا قال لما: اك مين كنل لست 
أنت طالق أنت بائن لم تطلق إلا ثعين. ١١‏ 1 
[14] قوله: ولا يرد: أنت علي حرامٌ على امفقى به من غدم. توقفه 
على اليه بع ل لمق لبان ولا ملحته اا لكو الأ ما أن عدم تق 
على الثيّة أمرٌ عرض له لا بحسب أصل وضعه (ها"»: 
. [فال الإمام أحمد رضا -رحمه اللد- في "الفتاوى الرضوية 5 | 
أقول: 'والوحه فيه أله يمكن جغله إخبارء فلا ضنرورة جعله [نشاء"" 
[عتمك] قوله: 9© وإن كان الطّلاق: رجا 
أعمّ من أن يكون صرهاً أو كناية. 0 ظ 
(1) "رد انحتار" » كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب مطلب: الصريع بلق الصرح را ولباكنء 
/"* تحت قول "الدرٌ": الصتربح ما لا يحتاج إلى نيّة. ش 
(1) "الفتاوى الرضوية": كتاب الطلاق» باب الكناية» 5537/17. 
0 في "رد انحتار" عن "المنصوريّ شرح المسعودي": الكنايات والبوائن لا تلحقهاء 
أي: المختلعة وإن كان الطلاق رجهي يلحقها الكنايات؛ أن ملك النكاح باق. 011 
(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصّريح يلحق الصربح لالت 
و/بام”, تحت قول "الدر": بائنا كان الواقع به أو رحعياً. 


سس [ هلي اليه لل ورت الا 2د 5ع لنت 


جد المتار على رد انغتار باب الكثايات سسسسسست- الهزء الرايع 


إححمم] قوله: 0 ظهر أن م منه الطلاق 52-7 
ا ٠‏ اقول: .أي: الفلاث باللفظ الصر بح دون الكناية؛ فإن الكناية البائنة 
الا تلحق البائن قطعاء ننه ما تقل على هامش صب 01014" عن "الهنديّة" 
عن "الحيط". ول 
[دمم] قوله: © وهو ريد به لألاق"©: 

قيّد به؛ لأنّ البا ئن لا يقع إلا باليّة ولّم يقل: .وهو يريد به طلاقا آخر 
لا انيما بأ" ل#'البحر” من ل إن وى طلقة أعرى فيبخي وقوع أعرى 
0 


0 3 7 اغنتار" : : إذا عرفت أن قوله: (الصريح يلحّق الصريح والبائنَ) المراد بالصريح 

0 فيه ما ذكر ظهر أَنّ منه الطلاق الثلاث» فيلحقهماء أي: يلحى الصريح والبائنء فإذا 
٠‏ أبان امرأئه م طلقها ثلاث في العدّة وقع. ش 

4 رد د اختار"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: ب صر لحن الصرح ل والبائن» 

: 6 تحت قول "الدر": فمنه. ل 000 

(5) انظر المقولة [48170؟] قال: أي: زاك : إذا أمكن جمله إخهار أعن لايك . 

(4) ف "رد انتار" من "الكافي" للحاكم الشهيد: إذا اطلقها تطليقة بائتق»' ثم ثم قال 7 فق 
عدتها: أنت عل حرا أو حَلية؛ أو بريّة) و بائن» أزئة أو شبة ذللكه وهو يريد به 1 
. الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لأنه صادق في قوله: هي علي حراب وهي مني بائن اه 

(5) "ردٌ المحتاز"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛. مطلب: الصريح :يلح الصريح والبائن» 
56 تخت قول "الدر": لا يلححق البائنُ البائن.. 

(5) انظر "رد المحتار' ') كتاب الطلاق» باب الكنايات» تيت قول "الدرا: إذا أمكن. 

(1) انظر المقولة 401] قوله: لا عاك أن اللراد به البائن اتوي . ْ 


ىع اللسسسمت 


سس | مجلس: “للدجة العلمية" 0 5-8 ابد 


باب الكنايات 20 الجزء الرابع 


[54م؟] قوله: مي ثم خلعها فق العدّة لا يص0©: 

أقول: هذا إذا كان ن الع بغير لفظه كالمباراة والبيع والشراء» وكذا 
به على ظاهر الرواية"©, أَا على ما أقى به من المشايخ من أن الخلع صريح حتّى 
لا يحناج إلى النيّة كما يأني شرحا ص 2097 فينبغي لوقه الصريح والبائن 
جميعاً لما مر”" في صدر هذه القولة عن "الفتح": : أن الراد بيائن لا يلحق ما كان 
كناية ولما تقدّم”" في صدر المسألة: أن الصريح يلحق وإن كان الواقع به بائنا 
. كالطلاق على مال؛ وبالحملة فالخلع بلفظ الخلع لا فرق بينه وبين الطلاق على 
مال في هذا الحكم على ما اختاروه ل لقضية العرفء والله تعالى أعلم. ١‏ 


)١(‏ في *ردٌ انتار": في "اتات رخحانية" قبيل الفصل السادس: ولو طلقها على مال أو خلعها 
بعد الطّلاق الرحعي”ّ يصحٌ» ولو طلقها.مال م خاعها في العدّة لا يصمٌ اه. 

)١١(‏ "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن؛ 
9" 3 تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائن. 

(6) انظر "الهداية"» كتاب الطلاقء باب الخلع» ١/514؟.‏ 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الخلع» ,,75/٠١‏ 

(5) انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: 840/9) تحت قول "الدر": لا يلحق 
البائن البائن. ظ 

(7) انظر "رد انحتار" ؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2578/9 تحت قو ل "الدر": 
وكذا الطلاق على مال. 


جد الممتار على رد المجخعار 


سسسب [ ملي: ال ةعرت ]انس (1:9) سس 


جد الممتار على رد اخعار - باب الكفات . مو الجرء الرابع 
[جه] قوله: 0 لبان الأ ل 00 0 اا 
أي: المراد بالبائن الأوّل. الذي . يلحقه 3 00 
[:بى] قال: 29 أي: "الدر": إذا أمكن . جعله إخخبار ‏ اعن | الأول ): 
ظ ف: أقول: ليس المراد نحصوص إمكان خبريته» بل للراذ إمكسان أن 
.لا يمعل طلاقاً برأسه بأن يجغل برا أو تأكيداً أو تفريعاً أو غير ذلك» دليله 
ما في "الحندية””*؟ عن "اللحيط": (لو قال: حرّمت نفسي عليك فاستّتري ونوى بمما 
طلاقاً فهي واحدة بائنة؛ لآله لا يقع على بائن بائنٌ» وكذلك إذا .قال: : نويست. 
بقولي: حرمت نفسي واحدة وفولي: استتري لا نهي واحدة. ٠‏ إخ» فليحفظا. ١‏ 


4 3 "رد د اخخار" : من د المراد الح ا لمي ند فقط وليفن الأول ما بمتل 

(؟) "رد امختار" كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريج يلحق الصريح والبائن» 
» تحت قول "الدرٌ": لا يلحق البائنٌ البائن: ْ 

(0) في المعن والشرح: (لا) يلحق البائنُ (البائنَ) إذا أمكن جعله إخباراً عن الأوّل ك: 
أنت بان بائن» أو أبتك بتطليقة) فلا يقع؛ لأنّه إخبار» فلا ضرورة في جعله إنشاء 
بخلاف: بثك بأرىء أو أنت طالق بائن» أو قال: نويتُ البينونة الكبرى؟ لسر 
حمله على الإخبار» فيجعل إنشاء. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 7414/9. 

)2( "الهندية" كتاب الطلاق» الفصل الخامس في الكنايات» ."9/1/١‏ 


سس | مجلطن: الشفةالعلية؟ دعوت إسلاضي ]بسنت (0811) لنت 


1 جد المتار على رد المختار باب الكنايات لسلست الليزء اراع 


055 قوله: 7 لا شك أن المراد به البائن المنويي0©: 

أقول: لا يُرئاب أحدٌ أن الكنايات لا بدّ لها من نيّة لكن هاهنا ثلاثة 
أشياء: نيّة الطلاق على الإطلاق وهذا هو الذي لا بد منه في الكتايات و نية 
التأكيد» ونيّة الاستئناف بأن يريد ويقصد إيقاع طلاق حخديد غير الأوّل: 
0 والعلمة البحر لا يقول باشتراط ثية التأكيد حتّى يرد عليه هم لم يشتر 
ذلك» بل إنْما يقول باذ راط حدم ف الأسصاف) لك جد ف لمعاف كت 


ظ أبشّك بأحرى» فإِنْ الوقوع نما هو ب (أبنتك) لاب (أعرئى) وإنّما هو معين 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: إذا أمكن... إلخ) قيدٌ في عدم اق البائن البائن» ومحترزه 
ما أفاده بقوله: بخلاف: أبنتّك بأخحرى... إل "ط". قال 5 "البحر": وينبغي أنه إذا 
أبائها نّم قال لها: أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيّته؛ لأله بنيّته لا يصلّح 

' خبرأء فهو كما لو قال: أَبَكّك بأخرى. إلا أن يقال: إن الوقوج إنما هو بلفظ صالح 

له وهو: "أحرى"؛ بخلاف برد النيّة اه. وفيه أن اللفظ الثاني صالح» ولو أبدل (صالح) 
ب: معين له لكان أظهر "ط". 00 0 1 

أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان» وبأنْه لا حاحة إلى جعله إنشاء متسى 

أمكن جعله خبراً عن الأوّل؛ لألّه صادق بقوله: أنت'بائن» على أن البائن لا يقع إلا 

بالنيّة» فقولهم: البائن لا يلحق البائنَ لا شلكٌ أن المراد به البائن الَوِي؛ إذ غير المنويّ 

لايقع به شيء أصلاًء ولَمٍ يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأوّلء فعلم أن قولهم: إذا 
أمكن. .ل حرا عا ذا لمكن حعله عر كما أبنتك بأحرىء لا عمًا إذا 

نوى به طلاقاً آخر فتدبر. . 
0 "رد 5 الختار" . كتاب الطلاق. باب الكنايات: مطلب: الصريح يلحق الصريح ولبائن» 
ظ 6 تحت قول "الدرٌ": إذا أمكن... إلح. 


جا الممتار على رد الختار . باب الكثايات حت اله الرايع ١‏ 
لنيّة الاستفناف عند النّاسء فلم لا تكفيه نيّته فيما بينه وبين ربّه! وكلامهم غير 
صريح في أنّه لا يقبل منه الاستتناف أصلاً وإن نوى ويحمل على التأكيد حيرا 
عليه وكرهاً» وهل هو إلا حجرٌ له عن تضرّف قصده قصداً خاصاً مع كونه 
أهلاه والرأة محلا واللفظ صاحاء وهو المشدّد على نفسه فلم لا يقبل! فليتأمل» 


والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[0م] قوله: 20 لأن وقوعه ب: أنت طالوق0©: 
أي: وقوع الطلاق الآخر. 


[0م0] قوله: (بائن) لعدم الحاحة إليه”": لأنها مبانة من قبل. 
| [44؟] قوله: إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن "الذخيرة" من الفرق 
يبن هذا : أي: قوله للمبانة: أنت طالق بائن حيث يلحق ويقع أخرى. 


)١(‏ في "رد امحتار”: (قوله: أو أنت طالق بائن) أن وقوعه ب: أنت طالق» وهو صريح» 
ويلغو قوله: (بائن) لعدم الحاحة إليه؛ لأن الصريح بعد البائن بائن؛ كذا في "شسر حَ 
انار" لصاحب "البحر"» وهو إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن "الذخيرة" مسن 
الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبتتك بتطليقة. . 

(1) "رد انختار", كتاب الطلاق» باب الكتايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح ر والبائن» 
6 تحت قول "الدر": أو أنت طالق باكن. 

() المرجع السابق. 1 

9 "رد امحتار'» كتاب الطلاق؛ باب .الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 

4/4” تحت قول "الدر": أو أنت طالقٌ بابن. . 


سسسب [ لس ل للا ات ]لبنس (108) الس 


جد الممتار على رد امحتار باب الكثايات لسلسم الجرء الرابع . 


[00م] قوله: عن "الذحيرة" من الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبئّك 
بتطليقة”'2: حيث لا يلحق ولا تقع أخرى. 

[-مم] قوله: ”© ومثله ما قدّمناه آنفا0©: 

الم لا يستدل بما قدّم”'؟ أوّل الورقة الماضية عن "الكافي": (أنه إذا أبائها 
نم قال: أنت بائن وهو يريد به الطلاق لّم يقع» فإنّ كلام "الكافي" كلام محمّد 
لكن الشأن في تمام التقريب كما سنذكر”/. ١١‏ 

[89] قوله: ومثله ما قدّمناه آنفاً عن "الحاو "7 


(1) "ردٌ امختار":. كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن؛ 
9 تحت قول "الدر رَ": أو أنت طالق بائن. 

زهة قال العلامة الشامي: قوله: (أو قال: نويت البينونة الكرى أي: بالبائن الناني (البينونة 
الكبرى)» أي: الحرمة الغليظة» وهي التي لا حل بعدها إلا بنكاح زوج آخرء وهذا 
هو المعتمد كما في "البحر"؛ وقيل: لا يقع؛ لأن التغليظ صفة البينونة» فإذا لغت اليّة 
ف أصل البينونة لكوها حاصلة لغت في إثبات وصف التُغليظ» "محيط". وهذا صريح 
في إلغاء نيّة البينونة» ومثله ما قدّمناه آنفا عن الحاوي"» فلا تصح نيّة بينونة أخرى» 
خلافاً لما بحثه في "البحر" كما مرّ. 

("0) "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
لدعب تحت قول "الدر": وقال: : نويمت. 

(4) انظر المرحع السابق» ص١‏ تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائن» ملخّصا. 

(0) انظر المقولة [781] قوله: (قدّمناه آنفاً عن "الحاو ي"؛ فلا تصحٌ نيّة بينونة أخرى). 

02( "رد اختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن» 
8* تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 


سبسسسسسس | مجايس: "الملبينة العلهية" دعوت إسلامي) أ سل (05:4) لد 


جد الممتار على رد انختار باب الكنايات 7س |الحوء الوابع 


: أقول: نما قدّمتموه'" عن "ط" عر عن ابحو عن "الحاوي"» فلم يكن 
"البحر" غافلاً عنه. ١١‏ 
[مام؟] قوله: قدمناه آنفاً عن "الحاوي"؛ فلا تصمٌ نيّة بينونة أخترى7": 
أقول: نية البينونة شيء وئيّة بينونة أخرى شيء آخحرء وإِنّما الذي ثبت 
بعبارة "الكافي" و"الحيط" وبما مر”" آنفاً عن "الحاوي" هو إلغاء الأوّل دون 
الثاني» فلا يرد على ما في "البحر"» والله تعالى أعلم. ١‏ 
[1ى] فو له: ©) لأن الحرمة الغليظة0): 
أقول: هذا مما يويد بحث "البحر"”"2, فإن بحرّد إمكان جعله إخباراً 
بالنظر إلى صُلوح اللفظ إن كافياً لما هناك ولّم يعتير بعد ذلك نيّته أصلاً وحب 
عدم توت الحرمة الغليظة أيضا إذا نواها؛ لأن نيتها لا تريد في اللفظ شيئا يخرحه 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» 45/4 "؛ تحت قول "الدر": فلا يقع. 
(؟) "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
64/9 تحت قول "الدر": أو قال: نويت. ٠‏ 

() انظر المرجع السابق» ص27”858 تحت قول "الدر": على المشهور. 

4 في "رد النحتار": قال في "الذرر ": أقول: وهذا يدل قطعاً على أنّه إذا أبائها * ثم قال 
في العدّة: أنت طالق ثلانا ية يقع الفلاث؛ لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت ,مجرّد النيّة بلا ذكر 
الثلاث لعدم ثبوتما في امحل فلأن تبت إذا صرّح اثلاث أولى: وتمامه فيه. 

(0)' 'ردٌّ امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصري يح والبائن» 
8» تحت قول "الدرٌ": أو قال: نويت. 

(1) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق.: 80/9 ه. 


لدم مجلس : "الملينة العلخية" شعت إسلامي) أ ٠د 1١‏ لسشسدته 


جد الممتار على رد انختار 
0 نذا توه عجرّد د الت مع صلوح اللفظ للإخيار كما كان؛ 
و والخاصل: أن الحمل على على الإخبار إمّا أن يوافق نية لقال 7" لاء فإن 
وافق بأن كان القائل أيضاً أراد به الإخبار فلا عتفاء في كونه إخباراء وإلاً فإمًا 
أن يكون الواقع عدم نيّة الوفاق بأن نوى به الطلاق غير ناو للإخبار» أو نية 
عدم الوفاق بأن نوى به شيعا مضائاً لمعله إخبار ف ففي الأوّل يجعل إخياراً لإمكانه» 
فإن اللفظ صاح واللافظ لم يقصد ما يضادّه هذا معنّى قوطهم: (لا يقع وإن 
نوى)» وي الثاني لما نوى المضادٌ) وقصد اثتفاء الإخبار قصدا مستقلاء فحيئذ 
إن نرم إلى بحرّد صلوح اللفظ ولّم تقبلوا نين أصلاء وإن نوى حلاف ما أنتم 
تحملون كلامه عليه وحب إلغاء ثيّة التغليظ أيضاء وإن كان حملكم هذا مقعصراً . 
على ما إذا لم يشدّد على نفسه بنيّة مضادّة للحمل؛ ونافية له نفياً صريحاً وجب 
قبول نيّة بائنة أخرى» فائّحجه بحث "البحر" والله تعالى أعلم. ١7‏ 
مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه 
[0حه] قوله: (') ويويّده ما في "الذحيرة"... لد 


باب الكنايات ااا الجيزء الرابع 


)1١(‏ في الشرح نقلآء وفي "الحاشية" عن "البزازية": أن قوله: اذهبي وتزوّحي تقع واحدة 
بلا يه ولكن في "البحر" عن "شرح الجامع الصغير" ما يدل أنه يحتاج إلى النيّة ولا يقع 
شيء إن قال: لم أن الطلاق» قال العلامة الشامي: ويؤيده ما في "الذحيرة": أذهبي ئ 
وتزوّحي لا يقع إلا بالنيّةه وإن نوى فهي واحدة بائئة» وإن نوى الثلاث فثلاث. 

(؟) "رد امختار"؛ كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأةٌ 
من كل وجهء 58/9؛ تحت قول "الدر": تقع واحدةٌ بلا نية. 


سسسب [ جلس: الع للم دعوت اساي ] سنس (111) للا 


جد الممتار على رد المحتار باب الكنايات سح اهزع الرايع 


وف "الهندية”" عن "العتّابية": (لو قال: تزوّحي ونوى الطلاق أو الثلاث 
صصح وإن لم ينو شيئاً لم يقع). ١١‏ 

[حدى] قال: أي: "الدو": لا يقع ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإن 
نوى ما لم يقل: مذي أي طريق شعت”": 

لأن الأوّل إخبارٌ عن كون الطرق مفتوحة لا أمر بالذهاب فلا يقسع 
إلا ب: (خذي أي طريق شئت)؛ ليكون كقوله: اذهبي اه "'بزازية"7©. 

أقول: لم لا يصح أن يكون الأوّل كناية عن ارتفاع القيد وكوفا في 
اختيار نفسها تسرح حيث شاءت» فيصم كناية عن الطلاق كيف لا! وهو قي 
معنّى قوله: أنت سائبة» وقوله: حبلك على غاربك» وليس فيهما أيضاً إلا الإخبار 
دون الأمر بالذهاب» وقد حعلهما في "الخانية"27 من الكنايات» تأمّلء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ ا 
)١(‏ "الهندية"» كتاب الطلاق؛ الباب الثاني الفصل الخامس» .5105/١‏ 
)١(‏ "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» 9/9ه". 


(؟) "البرازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثاني في الكنايات» 2١5/4‏ (هامش "المندية" 0. 
(4) "الخانية"» كتاب الطلاق» » فصل ف الكنايات والمدلولات» 119/١‏ ؟. 


ست [ ملس لية ملم ودعرت يلاي | سد 70229) سند 


جد الممتار على رد انختار باب تفويض الطلاق سب الهزء الرابع 


باب تفويض الطلاق 
[كمى] قوله: 27 فهر ناقل لكلام المرسل لا مُنشئع لكلامه» بخلاف 
لمالك والوكيل؛ لأنهم قالوا: إن الرسول معبّر وسفير؛ هذا ما ظهر لي("©: 

أقول: قد صرّحوا أنْ الوكيل أيضاً في أمثال النكاح والطلاق محض 
معبّر وسفير والأوضح في الفرق أن الرسول يحكي والوكيل ينشئ وإن انتقلت 

عبارته إلى موكله هنا لعدم رجوع الحقوق إليه؛ فافهم؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[عمم] قوله: (" يقال: قام عن مجلسه إذا تحوّل عنه لا محرّد القيام عن 

د(»: ونظيره بلساننا: (امناء وائيا])» فالأوّل للنهوض والثانى للانتقال. ١١‏ 


)١(‏ طلاق يُوقعه غير الزوج بإذنه؛ وأنواعٌه ثلاثة: تفويض» وتوكيل» ورسالة» "الدر". 
)١(‏ "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 251/9 تحت قول "الدرٌ": ورسالة. 
(؟) في المثن والشرح: (قال لها: احتاري أو أُمْرٌك بيدك ينوي) تفويض (الطّلاق) لآئهما 
كناية» فلا يعملان بلا ثيّة (أو طلّقي نفسك فلها أن تطلق في بجلس علمها به وإن 
طال ما لم تقم) لتبدّل بحلسها حقيقة. في "رد الحتار": (قوله: لتبدّل بحلسها حقيقة) 
أفاد أن القيام يختلف به المْحلسُ حقيقة» وهو لاف ما في "إيضاح الإصلاح": فَإنّه 
قال: إن امجلس وإن لم يتبدّل عجرّد القيام إلا أن الخيار يبطّل به؛ لأنه يدل على 
اللاعر اض؛ وهذا ظاهر من كلام صاحب "الحداية", وفي "التبيين": اللجلس يتبدّل تارةٌ 
حقيقة بالتحول إلى مكان آخخر» وتارةٌ حكماً بالأحذ في عمل آخر اه "ط". قلت: 
وكأن الشارح حمل القيام على التحوّل -فإنه يقال: قام عن محلسه إذا تحوّل عنه- لا 
جرد القيام عن قعود؛ لما علمت من أن بطلانه بكلّ قيام مطلقاً حلاف الأصح. 
(4) "رد امحتار"» باب تفويض الطلاق» 56/9» تحت قول "الدرٌ": لتَبدّل مجلسها حقيقة. 


سسسب [ ملي الة اللمة وت ا سس 118 اللا 


جد الممتار على رد انختار باب تفويض الطلاق ل الهزء الرابع 


[44)] قوله: لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً حلاف الأصية0": 

أقول: ما م907 يدل أيضا على أن كل نول أيضاً غير مبطل؛ وسيني 
التصريح به شرجاً ص9/84©. ١١‏ 

[5] قوله: ”© مع أنه لم يرجء””: فلا يكون ذكره بعده مستد ركا. 

[هم] قوله: ( في ضمنه تعليق: 


(1) "رد امحتار"؛ باب تفويض الطلاق: 750/9) تحت قول "الدر": لتبدّل محلسها حقيقة. 

(؟) انظر المرجع السابق» صل 8180-75 

(5) انظر "الدر”» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 1 

(4) الفرق بين التمليك والتوكيل في حخمسة أحكام ففي التمليك لا يرحع؛ ولا يعزل» ' 
ولا ييطل نون الزُوج؛ ويتقيّد مجلس لا بعقل» فيصم تفويضه نحنون وصبيّ لا يعقل . 
بخلاف التوكيل؛ "الدر". في "رد امحتار": (قوله: لا يرجع ولا يعزل) لا يلزم من عدم 
ملك الرجوع عدم ملك العزل؛ لأنه لو قال لأحنبي: أمْرٌ امرأي بيدك» ثم قال: عزّلتك 
وحعلته بيدها لا يصمّ عزله؛ مع أنه لم يرحع عن. التفويض بالكليّة. ش 

(5) "رد امختار”؛ باب تفويض الطلاق» 59/9 تحت قول "الدرٌ": لا يرجحع ولا يعرل. 

(5) في "رد امحتار": (قوله: فيصح) تفريع على الخامس» وبيانه ما في "البحر” عن "الحبيط": ١‏ 
لو جعل أمرها بيد صبِي" لا يعقل أو بجنون فذلك إليه ما دام في الجلس؛ لأن هذا تمايك 
في ضمنه تعليق» فإن لم يصحّ باعتبار التمايك يصمح باعتبار معنّى التعليق» فصِحّحناه 
باعتبار التعليق» فكأنه قال: إن قال لك امجنون: أنت طالق فأنت طالق» و باعتبار معني 
التمليك يقتصر على الحاس عملاً بالشّبهين اه "ط". 

(07) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 55/9*» تحت قول "الدر": 


-. 


سسسب | مجلس: #الفة اميا" دعوت إسلاضي | سلننن- (1154) اللننسس 


جد الممتار على رد النحتار باب تفويض الطلاق ست الجزء الرابع 
جعله هكذا في "البدائع"”" و"الحداية"27 وغيرهما تمليكاً فيه معنّى التعليق» 
٠‏ وحقّق الحقّق في "الفتح””": (ألْه لا حاجة إلى اعتبار جهة التعليق)» وأن الأحكام 
كلّها تتفرّع على التمليك وأن لو صحّ كونه تعليقاً بتأويل: أك إن طلّقت نفسك 
فأنت طالق كانت كلّ وكالة وولاية تعليقاً؛ لأنْ المعنّى إن تصرّفت فقد أحزته: 
فيلزم أن لا يصمّ الرحوع ولا العزل وهو باطل؛ هذا حاصل ما أفاده وختمه 
بقوله: (والاعتبارات التي لا أثر لها كثيرة في دائرة الإمكان) اه. فراجعه صل؟ ١١؛‏ 
ج09 وصه ١ ١‏ ج76: لكن لم يذكر من الأحكام صحّة أن يجعل الأمر 
بيد محنون أو صبي لا يعقل وأنّه كيف يصح تفريعه على اعتبار محض التمليك؟ 
فأذكره() بتوفيق الله تعالى. ١7‏ 

[0م] قوله: في ضمنه تعليق» فإن لم يصمح باعتبار التمليك... إل": 

أقول: بلى! يصمّ لما حققه امحقق وصرّح به في "الذحيرة": أن هذا 
تمليك يتم بالْملّك وحده» ولا يحتاج إلى قبول المملك أصلاء وَإِنّما كانت الحاجة 


.194/7 "البدائع": كتاب الطلاق».فصل: وأمّا قوله: أنت طالق إن شكت»‎ )١( 

..7199/1 "الحداية"؛ كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد»‎ )١( 
.478/ "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليده‎ )( 
المرجع السابق. ا‎ )5( 

(0) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في المشيفة» 9/8 47. 

(5) انظر المقولة [8485؟] قوله: يقتصر على المجلس عملاً بالشّبهين أه. 

70 "رد ذ فار كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 2075/9 تحت قول "الدر": فيصح. 


ل ]| مجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) ا (18) 0000 


جد الممتار على رد امختار ياب تفويض الطلاق سس د الجرء الرابع 


إلى العقل لأحل القبول» فإذا ثبت الملك له شاء أو لم يشأء فامحنون والصبي أهل 
مثل هذا الملك كما في الارث. ١١‏ ْ 

[ححى] قوله: قال: إن قال لك المحنون: أنت. طالق فأنت طالق» وباعبار 

معتى التمليك يقتصر على المجلس”": 

أقول: لو تمحّض تعليقا لّم يقتصر فلا مُحيد من اعتبار التمليك وهما 
غير أهل له عندكم فيجب البطلان» ولا مُحيص إلا ما ذكرت أنهما أهل لمثل 
التمليك وبعد ذلك لا حاجة إلى اعتبار التعليق» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[ححد] قوله: يقتصر على المحلس عملا بالشّبهين د 

أقول: العمل بالشبهين حيث تكون للشّيء صححّة على كلا الوحهين. أما 
إذا لم يصحٌ باعتبار أحدهما أصلاً كوجه التمليك هاهنا عندكم فكيف يعتبر!. ١١‏ 

أقول: فإن قلت: يعكر عليه أنه إِنْما ملكهما الطلاق» والطلاق لا بد له: 
من كلام وليس لمجنون أو صبي لا يعقلان كلام, أمّا ما يأني(© في هذه الصفحة: 
أله لو وكل محنونا بالببع فباع صمح فالمراد به من يعقل البيع والشّراء وال 
لم يز بخلاف ما هناء فإنه لو فوّض إلى عار عن العقل لا يعقل طلاقاً ولا نكاحاء 
فجرى على لسانه هي طالق» طلقت كما هو ظاهر كلام "البحر". 
)١(‏ "رد الغختار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» لض تحت قول "الدر": 

فيصح. 1 . : 

2 المرجع السابق. . 
(؟) انظر المرجع السابق» ص 0/١‏ تحت قول "الدر": فهنا تسسومح... إل. 


سسسب [ ملس الب ال دعوت اي] سنس (115) سسا 


جد الممتار على رد اليتار سس ياب تقويش الطلاق لست الجزء الرايع ‏ 


أقول: هو مشترك الإلزام» فإنّ معتّى التعليق ليس إلا أن للهنون إن قال 
لك؛ أنت طالق فأنت طالق كما قد ذكروه؛ وليس القول إلا الكلام لا سّما: ' 
القول لهاء فالحقّ أله يختصّ لمن يفهّم التفويض ويقصد التكلّم ب: أنت طالق» 
وخطاب المرأة به» لا من يحري ذلك على لسانه من دون فهم) بل لا وقوع 
لهذه الصورة إلا هكذا أن يقول لصبي أو بحنون: حعلت أمرها ببدك فيقول: 
هي طالق» فإنه لا يقوله إلا إذا فهم الخطاب» وفهم أن فيه تفويض الطلاق» أمّا 
من لا يفهم أصلاً فكين يجري على لسانه هي طالق مع أنه لا يعرف الطلاق 
ولا ينهم : الخطاب! فانظر فق قول "البحر"”"" الآلي: (وإن ل بعقل أصلام تأمّل 
ولا تعحّل» والله تعالى الموقق. ١‏ 

1 م] قوله: 6020 © ليس هذا في "الحوهرة ٠‏ 530 

. أقول: طالق وأطلق يتنازعان في الفعول وهو نفسيء فالمعنى قالت: 
آنا طالق نفسيء أو قالت: أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنّ كلا منهما وعد» وليس 
امراد أنها قالت: أن طالق من دون زيادة شي ولا تطلق. ١١‏ 

(1) انظر 3 انختار ". كناب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ا000 
0 في "الدر": قال لها: ظلقي نفسكء فقالت: أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنّه 
ا وعدم د "جوهرة") م لم يتعارف أو نو الإنشاءء "فتح". قال العلامة الشامي: (قوله: 
أنا طالق) ليس هذا في "الدوهرة" ولا في "البحز" و"النهر" و"المنح" و"الفتح"؛ بسل 
صرح في "البحر" في الفصل الآن نقلاً عن 'الاحتيار” وغيره -وسيذكره الشارح أيضاً 
هناك-: أنه يقع بقوها: أنا طالق؛ لأن المرأة توصف. بالطّلاق دون الرخل اه. 
26 ' رد الحتار" ؛ باب تفويض الطلاق» 2517/5/9 تحت قول "الدرٌ": أنا طالق. . 


قم 


جد الممثار على رد المختار باب تفويض الطلاق ‏ خلي- الجزء الرايع ' 


لكن فيه: أن (طالق) ) لازي لا يقتضي المفعول أصلا فالوحه إيدال 
ظ "طالق" ب "مطلق". ١١‏ 
[41] قوله: 7 فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي”»: 
' وقد رأيناه كثير الميل إلى أقوال الإمام أن يوسف يعتمد عليها ويقول . 
دائماً: به نأحذ وإن الف سائر أثمّة الترحيح والقتيء منها في حواز النفل يوم 
الجمعة وقت الاستواء» وغير ذلك» والله تعالى أعلم. .. 


(1) في المنن والشرح: (لو كررها) أي: لفظة اعقاري - بعطاف 7 غيرة (نقالتع 
اعترت أو (اخخترت اختيارة» أو اخخترت الأؤلى؛ أو الوسطق» أو الأيرة بقع بلا 8 
من الرّوجٍ لدلالة التكرار وثلاثا) وقالا: يقع في "اخترت الأولى" إلى آخخره واحدةٌ بائنة» 
واخختار ه الطحاوي» "بحر". وأقرّه الشيخ عل المقدسي» و في "لياو ي.القدسي": وبه 
تأخخذء انتهى. فقد أفاد أن قولهما هو المفنّى به؛ لأن. قوهم: "ونه نأعذ" من الألفاظ ٠‏ 
العلّم يما على الإفنام؛ كذا خط الثرف الغري' شي "الأشياه": | ٠‏ 

. قال العلامة الشامي: فيه أن قول الإمام مشى عليه أصحات لذو نو وأغر دايله في "الداية" . 
فكان هو للرحح عنده على عادته» وأطال في "الفنتح" أوغيزه 5 توجيهه ودفع ما يرد . 
عليه؛ وتبعه في "البحر" و"النهر"» فكان هو المعتمد الأصحاب المتون والشروح» 
افلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي. ش 

5 "رد امحتار" » كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 13 تحت قرلا "الدر":” 
فقد أفاد. إلخ. 


سس [ ةله لع دعت ا | نس (118) سنس 


باب الأمر باليد ملسم الليزء الرابع 


| . باب الأمر باليد 
0 5 قوله: 20 م صم نقيد مقيّد بما إذا ابتدأت. .1 
وبأ مه مس 18 0 0 
[9] قوله: كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البرّاز رازية"0): 
ومثله في "الخانية"9 فصل النكاح على الشرط» ويأني ص.284. 
[54] قال: أي: "الدر: ف قالت: طلقت تفي في امحلس بلا تبدّل . 
وأنبكر فالقول ها  :©"‏ . 
بخلاف ما إذا قال: لم تطلقي» وقالت: . طلقت فالقول ل 7 آله ف الأول 
أقرٌ بالإيقاع وادّعى نطلانه» فكان الظاهر معهاء وهاهنا أنكر نفس الإيقاع, 
٠‏ وليش من قضية التفويض أن ار الرأة قفسها لا لزوماً ولا ظاهراً فلا بست 


جد الممتار على .رد اختار 


(1) في الشرح: تكحها على أن أمرها يدها صح. : 
في "رد امحتار": (قوله: صمّ) مقيّد مما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوحت نفسي منك غلى 
أن أمري بيدي أطلق نفسي كلّما أريدء أو على أني طالق» فقال: الروج: قبلت» أما 
ار بدأ الزروج لا تطلق ولا يصير الأمر ييدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البرّازية". 
00 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» ١84/9‏ 4» قت قول "الدر": صحّ. 
(1) انظر المقولة 04و قوله: ولكنْ الفرق خفي. 
(4) "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» 8 تحت قول "الدر": صح 
() "الخانية"» كتاب التكاج» فصل في النكاح على الشرط؛ .١88/١‏ 
(1) انظر المقولة ذهو قوله:. ولكنّ الفرق حفي. 
60 الدبر'؛ كتاب الطلإقء باب الأمر باليد» 08/9 4. 


)1١15(‏ مس 


جد الممتار على رد انحتار - باب الأمر باليد ست الهزء الرايع ظ 
الإيقاع إلآ ليق يفيدك هذا ما في "البحر"» ص١ه”,‏ ج200 حيث قال نقلاً 
عن "جامع الفصولين": (قال: إِنّما طلقت نفسك بعد الاشتغال بعمل وقالت: 
ل في الس فالقول لجء قال: خيرتك أمس فلم تختاري وقالت: قد اخقسرت 
فالقول لهم اه ملخصا 

وبه ظهر أن 7 " (لأّه وحد سبي بإقراره وهو التي فالتظاهر عدم 
الاشتغال بشيء آخر) لما معناه اه مع إقرار الإيقاع؛ إذ به يتتهض سبباً للوقوع 
وإلاً فمحرّد الإقرار بالتحيق . قد “حصل في المسألة الأخيرة أيضاء ولّم يكن القول 

شام يل له 00315 ظ 


2620 "البجر". كناب ب الطلاق» فصل أي الأمر باليد» 7 ملعتصاً. 
(؟) انظر "رد انحتار"». كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» 8/./ -404) تحت قول 
ْ "الدر": فالقو ل لها. 


وم سسدة 


جد الممثار على ود امختار فصل في المشيئة سه احجرءٍ الرابع 


فصل في المشيئة . 
[هوى؟] قوله: © إلا أن يقال: إن هذ01©: 2 
انظر ما كتبنا على "منحة الخالق"» صمرةم جم2, ١١‏ 


(1) هذه الحاشية تعلق ببيان الفرق بين التوكيل والتمليك. ١7‏ محمّد أحمد. ٠‏ 

في "رد انحتار": قال: إن قال لك ابحنون: أنت طالق فأنت طالق» فهذا مما الف فيه التمليكُ 
التوكيل؛ أفاده في "البحر". وتقدّم ذلك في باب التفويضء لكنّ نقل في "البحر" بعد 
ذلك عن "البرّازية": التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل؛ ولذا يقع منه حال 
سكره اه. إل أن يقال: إِنّ هذا لا يناي اشتراط العقل لصحة التوكيل ابتداء» لكسن 
مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوجود المعلّق عليه بالتطليق» وعليه 
فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فليتأمل: 

)١(‏ "رد انحتار"» كتاب الطلاق» فصل ف المشيئة» 418/4» تحت قول "الدر": وإذا قال: 
لرحل ذلك. 

(؟) في "منحة الخالق": التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال 
سكره إلا أن يجاب بأنْ هذا لا ينائي اشتراط العقل لصحّة التوكيل ابتداء. 

("منحة الخالق": كتاب الطلاق» فصل قي المشيئة» 575/7 هامش "البحر"). 

كتب الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى على قوله: (إلاّ أن يجاب بأنّ هذا): 

أقول: كيف لا ينافي إذا سلم أنه تعليق وإِنّما الجواب ما اشترط إليه أنْه توكيل من وحه 
وتعليق من وجه فلحل الأوّل يشترط العقل ابتداء ولأجل الثاني يصحه طلاقه في السكر 
أو تقول صحته في سكره؛ لأن التوكيل يقدم مقام الموكل ولو طلق هو في سكره وقسع 
فكذانائيه. 00001١‏ (هامش "منحة الخالق"» ص ؛ 2١١‏ مخطوطة). 


0 مجلس: "المدبنة العلمية" (دعوت إسلامي) 0ك ١51١‏ / اك 


وى الممتاذ على رد انيار ' :ل فضل في المشيئة نسح إلهزء الرابع 
مطلب: مسألة الم 

[1] قوله: (' و في "الفتح" أ أفاد الجواب2©7: صلاا ج09". ١7‏ 

91 قال: أي: 'الدرّ": (وفي: كيف شعت يقع) في الحال (رحمية6'": 

شاءت أو لم تشّأء فإن شاءت الر جعي أيضاً فذاك, ولا فإن وافقت 
مَشْيئتُها نيه فكما شاءت» وال فواحدة رحعيّة. ١١‏ 

[مم] قال: © أي: "الدر": لأنه يجوز أن لا تحيّه ولا 05 

أقول: إن قال بالهنديّة: (ر لك طلان بع ة تج طلان) ام (كرك لان 
اهمع تمي للان) ينبغي أن لا يقع ما لم تخبر عن رضاها أو كراهتهاء وذلك 
لأن (ين و) هنم) وإن كانا نقيضين لا واسطة بينهماء لكنّ العُرف حص()هم) 
بالمكروه» ألا ترى إلى صحّة أن تقول في الحواب: إن ل لهند ع يز )لهت والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ قال الزوج: كلما دخلت الدار فأنت طالق؛ فدخحلتها مرّئين» ووقع عليها الطلاق» 
0 واتقضت عدّهاء ند عادت إليه بعد زوج آخخر فعندهما تطلق كلما دلت الدار إلى 
أن تبين بئلاث طُلقات علافا محمد كما ذكره الزيلعي. (يرد إشكال على المسسألة 
وأحاب عنه في "الفتع" في باب التعليق): "رد الختار". 


(0)'ر 3 امحتار"» مطلب: مسألة الدم؛ 4/8 تحت قول "الدر": 1 هي مسألة الحدم الآتية. ٠‏ 


(”) "الفتح”2 كتاب الطلاق, باب الأمان في الطلاق» 408/7.. 

: (4) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 21914-453/9. 0 

(5) في الشرح: ولو قال: إن كنت تُحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كنت تُبغضينه فأنت 
طالق لم تطلق؟ لأنّه يجوز أن لا تُحبّه ولا تُبغضه. 

(5) "الدر", كتاب الطلاق» فصل ف المشيئة» . 


سسسسسة مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ا (123) ل 


جد الممتار على رد انختار باب التعليق ال نتسج اهزع الرايغ 


باب التعليق 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق " 
[ووم] قوله: 27 لأن الحلف بالطلاق محظور 0 
قيل: يكره الحلف بالطلاق والعتاق؟ لقوله'" صلَى الله تعالل عليه وسلّم: 
((من كان حالفاً فليحلف بالله)) الحديث. والأكثر على آله لا يكره؛ لأله لمنع 
نفسه أو غيره» و عل الحديث غير التعليق مما هو يرف القسم اه. "س0 
من الأمان. .١١‏ ْ 
للت: وني ذكري أن املف بلطلاق ع في الحديث من عصال لتاق 
فإذن يترجّح قول من كره. والله تعالى أعلم. حل 0 
٠‏ وسيأتي في ص4 ج70* عن "شرح تلخخيص اللمامع”7©: أن الحلف 
بالطلاق محظور. ا 


)١(‏ في "رد انختار": وإنما لم ' حتنه ها لم يتمحّض للتعليق في هذه الصور؛ لأن الحلف 
بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام امحظور أولى. ' 

(1) "ردٌ امختار": كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: لا-يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق» 
6 تحت قول "الدرٌ": ويسمّى ينا مجازا.. . | 

(") أخرجه البخاري» (7174؟)» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» 8/7 .7١‏ 

' (4) "الفتح". كتاب الأمان» 44/4 5. 

(5) انظر "رد امحتار": كتاب الأبمان» »25159/1١١‏ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". " 

(؟) "شرح تلخيص الجامع"» للحافظ الفقيه علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي» المنعوت 
بالأمير (ت6؟الاه). (”كشف الظنون": 4009/١‏ "الأعلام" 754-171//4). 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ١‏ ست (9؟؟17) بس 


جد المنعار على رد فار -- باب العليق مس سس 1 ازع الرابع 


عوج ابن عساكر في "التأريخ” ؟ عن أنس بن مالك رضي ال تعال 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((ما حلف بالطلاق مؤمن 
ولا استحلف به إلا منافق))”". 1 
٠‏ مطلب: التعليق امراد به الجازاة دون الشرط . | 
[0] قوله: © قال في "البحر": فلو ته بنحو: قرْطبان... 04 
نقله الححقق2”0 عن "الجامع الأصغر"”" عن الفقيه أبي جعفر. 1117 


(1) "تأريخ ابن عساكر" - *تأريخ دمشق الكبير": للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن حسن. 
للعروف بابن عساكر الدمشقي (ت١/اده).‏ (ككشف الظنون” ١/94ى‏ "الأعلام”» 1171/4). 

- "كنسز العمال") (41151)) كتاب اليمين وا النذرء الباب الأوّل في اليمين» الفصل 
الأول في لفظ اليمين» 594/15. . : 

(؟) شرط صحّته (أي: التعليق) كون الشرط معدوماً على نخّطر الرجود - فا حقق كا ظ 
إن كان السماء فوقنا تنحين والمستحيل كب: إن دخل الجمل في سم الخياط لغو- 
وكونه متّصلاً إلآ لعذر وأن لا يقصد به الْحازاة» "الدر". في "رد اححتار" : (قوله: 
وأن لا يقصد به الحازاة. ٠٠‏ قال في "البحر": فلو سبّتّه بنحو: قَرْطبان وسّفلة» فقال: 

ظ إن كنت كما قلت فأنت طالق تنكر» سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن" 

لأن الزوج في الغالب لا يريد إل إيذاءها بالطلاقء فإن أراد التعليق يُدين. 

(4) "رد المحتار"؛ مطلب: التعليق... إلج؛ 45/9 4» تحت قول "الدر": رأن لا يقصد. لخ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق» باب الأمان في الطلاق» 01/8 4. 1 

ش لو حامع الأصغرا» لإا لزاد محمد بن الليد أو علي السمرقندي المنفي لات ٠‏ 1ه 

("كشف الظنون”» 575/١‏ "معجم المؤلفين"؛ 2001 


ش جد الممتار على رد انختار لل ياب التعليق سسستس- الجزء الرابع 

[41] قوله: فلو سبته بنحو: طبان وسّفلة» فقال: إن كنت كما 
قلت فأنت طالءة2©0: ينوى الزوج إن أراد المكافة ما قالت» ونوى بالفارسية: 
(نشم راندن)”© وقع: وإن أراد التعليق لم يقع ما لم يكن كذلك وإن لم يكن 
له يّة فمنهم من حمله على المكافأة ومنهم من حمله على التعليق؛ والمختار إن كان 
ف الغضّب يحمل على المكافأة؛ لأنه هو الظاهر وإلا على التعليق؛ لأنْه هو الظاهر 
من "نتاوى الكبرى" اض 'هندية ا ظ ظ 1 0 < 

وبعض هذا موافق [ لما في "الذخيرة" و"المحيط" وفيه حلاف كلي لما في 
"الفتح"؛ وذلك أن قضية الحمل على المكافأة مطلقاً قضاء قضية ما في "الكبرى" . 
أن ينوى مطلقاء فإن لم تكن له نيّة يحكم الحال» ففي الغضّب تحقيقٌ وفي الرّضا 
تعليق» وقضية "الذخخيرة" التفصيل بالحمل عليها قضاء مطلقاً قِ الغضب» أما قُُ 
الرضاء فينوى أي: قضاء أيضا؛ لأنْ الظاهر حيقذ ذهو التعليق» وأنت تلم أن 
هذا أوجه وأحكم» والله تعالى أعلم. 

ولك أن تقول: ليس ما ْ "الفتعح"200 مخالفا لما 5 "اعيرة» َ أن 
الغالب عند سماع السب هو الغضّبء فلذا قال: (لأنْ الروج في الغالب لا يريد 
إل أن يؤذيّها بالطلاق كما آذه) اه. فاتفقت الفتاوى على هذا التفضيل. 
)1( "رد المحتار" » كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد بسنه المحازاة دون 

الشرط» 43/94 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المحازاة... إلخ. 

(0 أي: الشاحرة. / 0 
() "الحندية", كتاب الطلاق» الباب لر ابع في الطلاق. 10 الفصل الثالث» .445/١‏ 
(5) "الفتح"» كتاب الطلاق». باب الأيمان في الطلاق» 481/97.. 


سسسب | ملسيلديئة العلعية؟ دعوت إسلامي) | سنس ( 1298 ) السسسسم 


جد الممتار على رد انختار 

ظ أقول: ومن شرط ابحازاة أن تكون هي المتكلمة فيجيبهاء قال في "الخخيرية"07: 
(طرده مخدومه من بابه قائلاً له: إِنْ زوجتك فعلت كذا فقال: إن صمّ عنها 
ذلك فهي طالق ثلاث لا تطلق حتّى يصحّ وليس هذا من مسائل المجازاة؛ لأن 
. المتكلّم غيرهاء فافهم) اه. 

قلت: وانظر ما إذا كان المتكلم أباها أو أمّهاء فإنّه رما يريد به إيذاءهما 
كما يريد إيذاءهاء ويتحقق هاهنا أيضا معتى (خنشم راندن). 

أقول: ويظهر لي أن من شرطاها أن لا يزيد في الكلام زيادة تخرحه عن 
الجواب؛ لأن المحازاة جواب» فإذا زاد صار كلام مبتدأ كما إذا قالت: يا قَاتّبان 
ظ فقال: إن كنت قلتبان ولم أكن مصلياً فأنت كذاء كان تعليقاً لا بحازاة» فليحرر» 
والله تعالى أعلم. 

أقول: ومما يشبه مسألة احازاة ما إذا فرّع الطلاق على شيء ذكسره 
بصورة التعليق فلا يكون تعليقا بل تحقيقاًء ولا يشترط هاهنا كونها هي المتكلمة: 
فلو قالت له في خصومة: (باتونمى باشم)”2 فقال: (اكى نه باشى يس أنت طالق 
لحن © تقع الثلاث» وإن قالت بعده: (مى 2900 وعلى هذا رجل لامّه أبوه 
في امرأته فقال الابن: (اكس تررا نوش نيست يس داد مش سه طإلاق)7؟ وقعن وإن 
)١(‏ "المنيرية"؛ كتاب الطلاق» مطلب: قيل له: إن زوحتك فعلت كذا... إل صة4. 
(؟) لا أسكن معك. 20 ش 
5 إن لم تسكنء فأنت طالق ثلاثاً, 
(4) أسكن. ٍ 
(5) إن لم ترضها فطلقتها ثلاث طلقات. . 


سسسب [ ملس ل لل ات ا ] سنننس2 (155) اللا 


باب التعليق سحت اهز الرايع 


جد الممتار على رد انختار باب التعليق سح الهزء الراهع : 
قال الأب: را نوش است)20 " :"000 عن "فتاوى النسفي"0". 

قال: (وهو نظير مسألة الشتم ولمحازاة حتّى لو لم يقل: (يس)”2) يكون 
تعليقاء قال: والمسألتان لا تشبهان قوله للما: (اكس مسا نخواهى ترا طلاق)00) 
فقالت: (ميخواهم)”" لا تطلق هذا تعليق بالإرادة» وإنّها أمر باطن لا يوقف عليه 
فيتعلّق بالإخبار, أمّا قوله: (يس داد مش)”” تحقيقٌ) اه. 

أقول: والظاهر أن مناطه جعل حرف التعليق حرف التعليل» فقوله: 
(إن لم ترضها) كأنه قال: إذ لم ترضها أو حيث إِنّك لا ترضاها وتختلف الدلالة 
على ذلك باتلاف اللسان» فجعل الفارق 5 الفارسية لفظة: (يس)»2 وبلساننا 
قوله: (جبل #ميسه ياس نيل ر'ق) صبريحٌ في التعليل» وقوله: (لآميبه يال ميل . 
رتق) ظاهرٌ فيه» وقوله: (أل مهيال د رى) صريحٌ في التعليق» ويؤتى بعد كل 
بحرف (تو) ,ع عتّى (يس)» فالفرق بصيغة الاستقبال فإنّها متعيّنة للتعليق دون غيرهاء 
وإذا كان مع غيرها (بب) تعيّن للتعليل» والله تعالى أعلم. 
)1١(‏ أنا أرضى. 
(؟) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الجنس الرابع؛ الفصل الأوّل» ؟/85/-80») بتصرف. 
(*) "فتاوى النسفي"؛ لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي (ت717هه). 

(”كشف الظنون"» 2177.0/7 "هدية العارفين"١/741).‏ 

هع أي: ف 
() إن لم تمي فأنت طالق. 
(1) أحبك. 
(7) فطلقتها. 


سسسب [ ملس الة الما ودعت ]سنس (1190) اللا 


جد الممتار على رد امختار سعد هب التعليق لس لسسممت - الجزء الرابع | 


ّم هذا كله إذا ّم يسبق دليل كونه تعليقاً وإلاّ فهو الحمل وإن كان | 
تعليلاء ففي "الحندية"2'7 عن "الحاوي": (إنِ تزوّحت عليك فأنت طالق واحدة 
وقالت: لا أرضى بواحدة قال: فأنت طالق ثلاثاً إن لم تَرضي بواحدة» قال: 
هذا الكلام يراد به هذا الشرط يعني؛ لا يقع في الحال شيء) اه. 0000001 
[0] قوله: 29 لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءعها بالطّلاق2: | 
قال الإسكاف. ١١‏ "فتيح"20. ظ 
[.4] قوله: لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق”: 


فيما بينه وبين الله تعالى. ؟١‏ "فتح"0". 


)0 "المندية" كتاب الطلاقء الباب الرابع في الطلاق بالشر ط وتحوه» الفضل الثالث في ' 
200 تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهماء» .477/١‏ 00 
(؟) في "رد امحتار": فقال: إن كنت كما قلت فأنت ظالق تنجر سواء كان الزوج كما 
قالت أو لم يكن؛ أن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاعها بالطلاق» فإن أراد التعايق يُدين» 
وفتوى أهل "بخارى” عليه كما في "الفتح" اه. يعني: على أنه للمجازاة دون الشرط. 00 
(5) "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به اجحازاة دون ن الشرطء ٠‏ 
8 »© تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به لمخازاة. ٠‏ إلج. ظ 
(4) "الفح" كتاب الطلاق؛ باب الأغان في الطلاق» ا 
(6) "رد احتار” » كناب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة د دون الشرطء 
6 » تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به ابحازاة... إل. ش 
(0) "الفتح"» كتاب الطلاق؛ باب الأمان في الطلاق, 407/9 . 


(15) لسدة 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد انختار سسب ياب التعليق سسسسس- الهزء الرايع 


[04] قوله: فإن أراد التعليق يُديْنَء وفتوى أهل "بخارى" عليه0©: 

ونصّ بعضهم على أن فتوى... إلخ. ١١‏ "فتبم"0. 

[0.]] قوله: () وامختار والفتوى... 5:04 

هكذا ب الواو في "منحة الخالى"9©, 199 22 

[-.4)] قوله: وفيها: والمختار والفتوى أنه إِنْ كان... [4(©: 

يكفي لفهمه أن تصديقه ديانة إذا أراد التعليق مجمع عليه فلا يحتاج إلى 
ذكر الفتوى. ١١‏ 


(01) "رد امحتار '"', كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به احازاة دون 
الشرط» 45/9 25 تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به لمحازاة... إلم. 

(1) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأعان في الطلاق» 517/9 4. | 

(1) في "رد المحتار": يعني: على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيئّه في "الفتح"» وكذا 
في "الذحيرة"» وفيها: والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على المحازاة» 
وإلاً فعلى الشرط اه. 

(4) "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون 
الشرطء 45/8 4» تحت قول "الدرٌ": وأن لا يقصد به امحازاة. ٠‏ !خخ 

(5) "منحة الخالق"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» 4/ه» (هامش "البحر"). 

(1) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون 
الشرط: 45/8 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به لمحازاة... إلخ. 


سسب [ مل: الية ليا وت ااي ] سس 0119 الس 


جد الممتار على رد الجختار سسسب باب التعليق سح اهزء الوابع 


[.وم] قوله: () لا تقتضي التكرار 0 ©2: ظ 

في فرد واحدء وإِنْما تقتضي العموم في الأفراد. ؟١‏ 

[.و] قوله: 9" الذي في "البحر" وغيره... د 

أقول: المقصود حصول التعيين وقد يحصل بأحدهما وريّما لا يحصل 
إل كمماء وعبارة "البحر”””: (لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو يمعناه إن كانت 
المرأة منكرةٌ» فإن كانت معيّنة يشترط أن يكون بصريح الشرط). ١7‏ 


)١(‏ شرط التعليق الملكُ كقوله لمنكوحته: إن ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه كلب: 
إن نكحتٌ امرأة أو إن نكحيّك فأنت طالق وكذا: كل امرأة» "الدر". 

فٍِ "رد المحتار": (قوله: وكذا: كل امرأة) أي: إذا قال: كل امرأة أتزوّحها طالق» والحيلة. 
فيه ما في "البحر": من أنه يزوّحه فضولي ويُجيز بالفعل كسّوق الواحب إليهاء أو 
يتروحها بعدما وقع الطلاق عليها؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. 

(1) "رد المحتار"» مطلب: التعليق... إلخ» 451/9 تحت قول "الدرَ": وكذا: كل امرأة. 

(*) في الشرح: إن (نكحيّك فأنت طالق) وكذا: كل امرأة» ويكفي معنّى الشرط إلا 
في المعينة باسم أو نسب أو إشارة. 00 

في "ردٌ امحتار": (قوله: باسم أو نسب) الذي في "البحر" وغيره: (ونسب) بالواو» قال: 
فلو قال: فلانة بنت فلان ال أتروّجها طالق؛ فتروّجها لم تطلق اه. 

(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط» 8[ »6 نحت قول "الدر": باسم أو نسبء 

69 "البحر"» كتاب الطلاق» باب التعليسق» . 


سسسب [ لس ال للم رت اي سس :1غ اللا 


جد الممتار على رد امختار ياب التعليق ست ست الجزء الوابع 


[4.1] قوله: ”2 فتعريفه بالإشارة أو الإضافة": 

بياء المتكلم أو كاف الخطاب. ؟١‏ 

]14٠١[‏ قوله: ولّم يوجداء فبقي منكراء فدحل تحت اسم النكرة©: 

أي: بقي المتكلّم نفسه نكرة؛ لانعدام التعريف بوجهه» والتكرة يصلح 
للدخول تحت نكرة فيدحل (نفسه) تحت قوله: (أحدٌ) فيحئّث بكلام نفسه. 
بخلاف ما لو قال: إن كلم غلامي هذا أحدٌّء أو إن كلم غلامٌ هذا أحد أشار 
ب (هذا) إلى نفسه حيث لا يِحنّثْ؛ لكونه معرفة بالإضافة» أو الإشارة فلا يدخل 
تحت (أحد). ظ 


)١(‏ في "رد امتار": (قوله: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرة؛ وبالاسم والنسب 

0 في الغائية» حتّى لو كانت المرأة حاضرة عند الخُلف لا يحصل التعريف يذكر اسمها 
ونسبهاء ولا تلغو الصّفة» ويتعلق الطلاق بالتروج» وعليه ما في "الجامع": رجلّ امه 
محمّد بن عبد الله» وله غلام» فقال: إن كلم غلامٌ محمّد بن عبد الله هذا أحدّ فامرأته 
طالق» وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه؛ ثم كلم الغلام بنفسه تطلق؛ لأن 
الحالف حاضرء فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولّم يوجداء فبقي منكرأء فدحل تحت 
اسم الذكرة. ْ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به اممحازاة دون 
الشرطء 2451/94 تحت قول "الدر": أو إشارة. 

(*) "رد المختار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب؛ التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط» 5/5 65» تحت قول "الدرٌ": أو إشارة. 


سسسب [ ملس ل الصا اوت ]سس ( 151 الس 


جيل الممتاد على ود انيار سسسب ياب التعليق حت سح اليزء الرايع 
[11؟] قال: 27 أي: "الدرّ": ولو قال: هذه المرأة... [4("©: 
أي: التي أتروجها أو زينب التي أنكحها أو بنت زيد التي... إلخ. 7 
[41]] قال: أي: "الدر": لتعريفها بالإشارة7”:. 
أو الاسم والنصب. ؟١‏ 


[:.] قوله: © أن التروّج يعقب ب الترويج””: 


)١(‏ في الشرح: يكفي معنى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة» فلى قال: رأ 
ال أتروّجها طالق تطلق بتزوّجْهاء ولو قال: هذه المرأة... إل لا؛ لتعريفها بالإشارة» ' 
فلغا الوصف. ف "رد المحتار": (قوله: فلغا الرصف) أي: قوله: أتزوحهاء فصار كأنه 
قال: هذه طالق. 

.46 14/9 "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق»‎ )١( 

07 "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 9. 

(4) في المتن والشرح: (لغا إيقاعه) الطلاق (مقارناً لثبوت ملك) ك: أنت طالق مع 
نكاحك» ويصح مع تروّحي إياك؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله. 

قال العلامة الشامي: الأظهر الفرق بأنّه عند. عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوّجه لما أو 
تررّج غيره فا لكنّ مقتضى هذا عدم الفرق بين التكاح والتروّج في أله إن صرح 
بذكر الفاعل (نحو: أن يقول: نكتاحي إِباك أو تروّجي إِيْاك) يقع فيهماء وإلآ فلا فيهما 
(نحو: أن يقول: مع نكاحك أو مع تزوحاشع؛ فتأمّل. وأقرب من هذا كله ما اسستتبطه 
بعض فضلاء الدّرس: أن لتروج يعقب الترويج» فإذا قارن- الطلاق التزوّج وحد الملك 
قبله بالترويج» فيصم وتطلق» بخلاف: مع نكاحك؛ لأنه مقارن للملك.' 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: مطلب: التعليق المراد به المحازاة 

دون الشرطء 451//4» تحت قول "الدر": كما لغا... إلخ. 


سسسسسس | مجلسة لشنة العلمية؟ وت ساي | سنس ( 6156 لسلس 


جد الممتار على رد الختار سا0 لب باب التعليق لست الجزء الرايع 
2 آقول: إن أريد بالتزويج الإيجاب وبالتروّج القبول فالإيجاب وحده 
لا يفيد الملك» وإن أريد بالترويج تمام / العقد الموحب للملك فلا نسلّم أن 'التزوّج ٠‏ 
يعقبه بلعينه إن أريد به مثل ما أريد به أو حزؤه إن أريد به ممرّد القبول. ؟ ١‏ 
مظلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك 


[41:] قوله: ”" لو وطثها الزوج بعد التكاح قبل الفسخ0©: 
أني: فسخ اليمين أي: الحكم ينظلاها رأساً. ١١‏ 
0 [410:] قوله: © قول الححشي0: 0 0 | 
أقول: ليس هو قوله؛ بل منقوله فلا أخحذ عليه. 0 


)١(‏ في "رد امحتار": قال في "البحر": وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعيّ يفسّخ السيمين 

المضافة» فلو قال: إن تروت فلانة فهي طالق ثلاثاء فتزوّحها فخاصمته إلى قاض 
شافعي» وادّعت الطلاق» فحكم بأنها امرأته وأنْ الطلاق ليس بشيء حل له ذلك» ' 
ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ َم نسخ يكون الو الوطء حلالاً إذا فسخءار وإذا 
ش فسخ لا يحتاج إلى تحديد العقد. 

7 'ردٌ امختار", كناب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى اللنك» 
/مه؛» تحت قول "الدر": وللحنفي تقليله.. خخ | 

() جاء لفظ "الفرُوتين" في عبارة نقلها امْحشّي الشّامي؛ وانتقد عليه من كتب على الهامش 
وقال: قول اامحشي: "الفتوتين” وقع ف فيما سيتعرض به على .الشارح من, 3 الصواب: 
"الفتويين" قاله نصر. 

(4) هامش "رد الخقار"؛ 5451/9. 


آذ تت 2 


.جد الممجار على رد انختار 
. مطلب في مسألة الكوز 
5-5 قوله: ('؟ شرط انعقاد اليمين0): في المطلقة. ١١‏ "فتيح"0, 
[11] قوله: شرط بقائها'©: في الموقتة. "فنح"20. 
[4دى] قال: أي: "الدر": (وألفاظ الشر ط( أي: علامات وجود الحزاء 


(إن) الكسورةٌ» فلو فنحها وقع للحال ما لَم ينو التعليق فيُدين ١‏ : أي: فيما بينه ' 


وبين للم تعالى لا قضاء على ما في "الحندية"9 عن "امحيط". ١‏ 
[41] قال: ”" أي: "الدرٌ": فلا يقع إن نكحها””: 
أي: بعد ما انحل بوقوع اللاث. 1 


)١(‏ في "الرد": إمكان تصوّر ال في للتقبل شرط انق اليمين شر بقائها ملافا أي يوسق. 

(؟) "رد انحتار", كتاب الطلاق؛ باب التعليق».مطلب في مسألة الككوز» 4517/9 تحت 
قول "الدرٌ": وستجيء مسألة الكُوز بفروعها. 

(5) "الفتح"» كتاب الأيمان باب اليمين في الأكل والشرب» :11١6/4‏ 

(4) "ردٌ امحتار"» مطلب في... إلح» 469//9» تحت قول "الدر": وستجيء مسألة... إل. 

(5) "الفتح"» كتاب الأعانء باب اليمين في الأكل والشرب» .41١6/5‏ 

(1) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 459-554/9. 

(/) "الهندية"؛ كتاب الأعان» مسائل متفرقة» 40/19 .١‏ 

(8) قال بعد تعديد أدوات الشرط: (وفيها) كلها (تنحل) أي: تبطّل (اليمين) ببطلان التعليق 
(إذا وحد الشرط مرّة» إلا في كلما فإنّه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال 
كاقتضاء "كل" عموم الأسماء (فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر)... إلخ» الممن والشرح. 

(9) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 475/9 . 


للسلسده . مجلس: “المدبنة العلمية" (دعرت إسلامي) للسسسشلة (4؟1) مس مه 


باب التعليق ست اجمزء رايع ظ 


٠‏ جد الممتار على رد انختار باب التعليق الس از الوايع 


مطلب: ما يكون في حكم الشرط 

[.:4؟] قوله: 27 وهي متناهية كما مر”": وقد انتهت بالوقوع. 

أمّا إذا بقي شيء منها وبانت بِمُضِي العدّة» وتزوّحت بآخر ثم عادت 
إلى الأوّل عادت بالثلاث كما مر حاشية آخر صه ../20. د 

[951] قوله: هي متناهية كما مرّء أمّا لو كان الزوج الآخر قبل 
الثلاث فإنه يقع ما بقي): 

أقول: هذا إذا لّم يهدم ما وقع كما إذا علّق طلاقها على دغعول الدّار 
ب (كلما» 4 أبائهاء م بعد مضي العدّة دحلت مرتين» 8 تزوحت بآخر» 
2 بالأؤل فإنّه لم يبق إلا واحدة؛ بخلاف ما إذا دخلت الدّار في ملك الأوّل 


)١(‏ في "رد النحتار": (قوله: فلا يقع) تفريع على قوله: فإنه ينحل بعد النلاث» وما لم يقع؛ 
ا لأن الخلوف عليه طلقات هذا اللك» وهي متتاهية كما مر أ لو كان الروج الآخر 
قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي. 

)٠١‏ "رد النحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: ما يكون في حكسم الستترطاء 
5 تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(*) انظر "رد انحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» مطلب: مسألة ادم لف" 

تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم الآتية. 

(5) "رد الختار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: ما يعون في حكسم السشرما 

ا 6 ؛» تحت قول "الدرٌ": فلا يقع. . 


سسسب [ لس ال ل وت اي سس 1 159) الس 


جد الممتار على رد الحتاز” سد بيب التعليق لست ايز الرايع 
مرتين وبانت من هون زوال الحلٌ» ثم تروّحت بآر خيث تعود إلى الأوّل بالثلاث؛ 
لانهدام الثنتين كما مر صده 7260© فتأمّل: 18 ظ 
وقضية هذا أن إذا قال لما: كلما دلت فكذاء فدخحلت مر مرّة م أبائها تم 
دخحلت مرتين بعد العدة تم تزوّحت بآخحر ّم بالأوّل: أن لا تطلق الآن بالدحول 
إل مره أن الدّعّلات وإن ئْمّت ثلاثاً قبل التزوّج بالأوّل» لكن لم تنحلّ اليمين؛ 
أن التي كانت أَوَلاً هدمها الزوج الثاني فلم ببق إلا تاه م بتخطّل زوج 
آخر وإن ملك ثلاث تطليقات؛ لكن لم يبق من المعلق إلا واحد؛ إذ قد نزلت. 
ثنتان ولعَتاء لا يقال: يهدم هاتين أيضاً الزوج الثاني؛ لأنَّ النازل في غبر الملك 
يلغو» فلا ثبوت له حتّى يهدم, هذا ما عندي؛ فليحرّر. 0317 ظ 
مطلب: اخعلاف الزوجين في وجود الشرط . 
| [45] قوله: فيثبت كلا الأمريد ©: إذ لا تناق ين القولين فلا 1 
تعارض:يين البتين فيثبت أله قال بالقولين. ' 2.11 ا 


(1) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» .فصل في المشيئة» مطلب: مسألة له اذم سا 0 
تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم الآتية, 010 00 00 

)١(‏ في "رد امحتار": لو ادّعت عليه أنه حلف لا يضركاء ولعي هو أل لايضرها مسن 
غير ذنب» وأْقَامًا اليئّنة فيثبت كلا الأمرين» وتطلق بأّهما كان. ٠ ٠‏ 

(*) "رد انحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: اختلاف الزوجين في وود 
الشرط» 485/9» تحت قول "الدر": ف وجود الشرط. 


5 


جد الممتار على رد اتاو اند لد بياب التعليق سلنتسيح- إلجزء الرايع 


[550] قوله: (وأقرّه في "البحر') حيث قال في فصل الأمر باليد: قيل: 
القول له؛ لأنه ينكر الوقوع؛ لكن لا يثبت ت وصول التّفقة إليهاء والأصح أن القول 
قولها في هذا وف كل موضع يدعي إيفاء حقّ وهي شكرة: | 
٠‏ لفظ "الغمز" صضإه 201: .(إيفاء حقّ مالي). ١١‏ 


[454] قوله: لكن يُطلع عليه بالقول0©»: 00 

أي: والقول لا بد منه في الإذن» اله لا يكون | إلابه ولذا صرحا 
أن لو ناوله بيده فشرب حنث؛ لأن المناولة دليل الرضاء وليس بإذن كمافي 
"البزازية"0)) لاف لميض واشيّة فلا يلرمهما الإخبار بل ولا يتيقن بمما به؛ 
لاحتمال الكذب بخلاف الإذن» فافهم. ؟١‏ 


(1) "رد امتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: اختلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 44819//4» تحت قول "الدرٌ": وأقرّه في "البحر". 

ف "غمز عيون البصائر"» الف الثاني» كتاب الطلاق» ؟/ه؟. 

(5) في المتن والشرح: (وما لا يعلم) وجوده (إلا منها صَدّقت في حقّ نفسها خاصّة) 
استحسانا بلا يمين» "فر" بحثا ومراهقة كبالغة» واحتلام كحيض في الأصح (كقوله: 
إن حضت فأنت طالق وفلانة؛ أو.إن كنت تُحبّين عذاب الله فأنت كذا). 

في "رد اغتار": ولا يشمل ما لو قال: إن شريتٌ مُسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك» وشرب. 
نم اعتلفا فالقول له؛ لآله يدكر وقوع الطلاقء مع أن الإذن ساد إلا منهاء لكن 
يُطلع عليه بالقول بخلاف الحيض والحبة. 

(4) "رد انختار"» مطلب: احتلاف... إل 491/9» تحت قول "الدر": وما لا يُعلم إلا منها. 

(5) "البرازية"؛ كتاب الطلاق؛ الفصل الثاني؛ 7٠١1/54‏ (هامش "الندية"). 


لانن 


جا المقاز على رو فار ستسسسسسسس باب التعليق سس جره الرلع ظ 
[40] قوله: 7" لما قلنا"": 
٠‏ إن الطلاق تعلق بنفس الإخبار ديانة وقضام. 11 
[؟4] قوله: 2 دون لسانك©: 
زاده؛ ليفيد أن الحكم مع مثل هذا التنصيص الجليّ لا يدور إلا على 


إخبار اللسان. ١١‏ 


)١(‏ في "رد لنحتار": اعلم أن التعليق بالحبّة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين: أحدهما: أن 
التعليق بالحبة يقتصر على المجلس؛ لكونه تخييراء حتّى لو قامت وقالت: أحبّك لا تطلق» 
والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات. الثاني: أنها إن كانت كاذبة في 
الإخبار تطلق في التعليق باغحيّة لما قلناء وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين 

| الله تعالى. . ْ 

(؟) "ردٌ المحتار"؛» كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: اختلاف الزوجين في وحسود 
الشرط: 455/84» تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إل. 

(5) في "رد امحتار": لو قال: إن كنت تُحبّين الطلاق بقلبك» أو تريدينه» أو تَهوّينه» أو 
نشتهينه بقلبك دون لسائك فأنت طالق ثلاث» فقالت: : لا أشاء» ولا أحب ولا أهوى: 

| ولا أريد» ولا أشتهي فهي امرأته» ولا تصدّق بعد ذلك على قوها خلافه. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: اعتتلاف السزوجين في و بحود 
الشرط؛ 446/8» تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إلح. 


سس | بجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ا00 10) 


جل الممتاد على ذذ اتاد باب التعليق سس سح الجزء الزايع 
[09و] قوله: 27 فتأمل0": 
أقول: تأمّلنا فوجدنا ما في "الهذاية"” هو الحق» فالفرق إِنّما هو فرق 
التقوى والفتوى دون فرق الدّيانة والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها 
بالإرضاع: وفيه قال صلَى الله تعاللى عليه وسلّم: ((كيف وقد قيل)) كما في 
"الجامع الصحيح””©: وقد نقل العلماء في المناقب سؤال من سأل زفر وشريكا(» 
وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شك في الطلاق. 


)١(‏ في المتن والشرح: (قال لما: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإن ولدت جارية 
فأنت طالق ثنتين» فولدثُهما ولّم يدر الأرّل تلزمه طلقة واحدةٌ قضاءً وثنتان تنرّها) 
أي: احتياطا؛ لاحتمال تقدّم المارية (ومضت العدّة) بالثاني. - 

في "رد امحتار": (قوله: وثنتان تنرّها) أي: تباعداً عن الحرمة» "فمر". وفي "القهسستاني": 
أي: ديانة» يعني : فيما بينه وبين الله تعالى» كما ذكره المصئّف وغسيره اه. قلست: 
ومقتضاه أنه إذا وقعت عليه طلقة أخرى: يحب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد 
عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل يفتيه المفتي بذلك» ويدل على 
الوحوب تعبير المصّف وغيره بالأزوم» لكن في "الهداية": والأولى أن يأخذ بالثنتين 
تنرّهاً واحتياطاء فتأمّل. ْ ظ 

(؟) "رد انختار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: اختلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 4/84 ..5» تحت قول "الدر": وثنتان تنرّهاً. 

(”) "الحداية"» كتاب الطلاق, باب الأعان في الطلاق» ١/246؟.‏ 

(4) أخرجه البخاري» (؟85١؟)»)‏ كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» ؟/". 

() هو الحدث الكبير شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوق» أبو عبد الله إت/ا/1اه). 

.)1 39/8 “الأعلامك‎ ٠ 


سسسب [ جلي الية الما رت اا ] سس 1غ الل 


جد الممتار على رد انختار -. سيب بيب العليق/ 20 اجزء لايع ٠‏ 
فأفتّى زفر وصذقه الإمام أنها امرأته كما في "اخيرات المسسان"90 
وغيرهاء فظهر الأمر» وزال الإشكال» والحمد لله. ١١‏ 0 
00 مطلب فيما لو تكرّر الشرط بعطف أو بدونه 
مطلب: و تكّرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأخو 
[94و] قوله: 27 فتقدّم الموخر: . 0 
وذلك لأنْ الأوّل يكون مشروطا بالثاني وحقّ : الشرط الت فكائه 
قال: إن أكلت أكلاً مشروطً بلبسك. ا 0 ١:‏ 


)0 "الخير ات الحسان"» الفصل الثاني والعشرون والثالث والعشروت» صنة10. | 

(؟) في لان والشرح: (علق) العتاق أو الطّلاق ولو (النلاث بشيئين) حقيقة بتكرّر الشرط . 
أوْ لا ك: إن حاء زيد وبكر فأنت كذا '(يقع) المعلق إن اوجد) الشرط (الثاني قي 
الملك» وإلاً لا) لاشتراط الملك حالة الحلثء والمسألة رباعيّة: - | ش. 

ش' في "رة الختار" : (قوله: بتكرر الشرط) وذلك بأن عطف شرطاً على آخير وأعر الحزاء نحو 
إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق» فإنّه 5 يقع حتّى يقدما؛ لأنّه عطف شرطاً 

٠‏ خضاً على شرط لا حكم له م ذكر الحزاء» فيتعق يما فصارا شرطاً واحداً فلا يقع 

إلا بوجودهماء فإن نوى الوقوع بأحدهما ضححّت تنه بتقدم المنزاء على أحدهماء وفية 
تغليظ. أو بأنْ كرّر أداة الشرط بغير عطف كل: إن أكلت إن لبست فأنت ظالق 
لا تطلق ما لم تلبس كم تأكل» دم الموخرء والتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنث 
طالق؛ وكذا: كل امرأة أتروّجها إن كلمت فلانا فهي طالقء يُقدّم الموعرٌ.. إل . 

(9) "رد امحتار "» كتاب الطلاق» ياب التعليق» مطلب فيما الو تكرّر الشرط بعطف أو 
بلونه» مطلب: لو تكرّرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقددم ولتأعر */ 1 
تحت قول "الدر": بتكرر الشرط. ْ ٠‏ 00 


سسسستت [ ةا الل دعوت اي ] با (:15) سس 


جد الممتار على رد ييار ستسشتيست ياب التعليق لم سس اهزع الوابغ 


1ك قوله: (' مترئباً على الأوّل20©: 


أمًا إذا تركب .على الأوّل» الترئب على شيء لا بتقثمه فيقى الثان 
متأععّراً كما في الذكر. . 


[40] قوله: وكان الجزاء متأعتراً عن الشرطين أو متقدّماً عليهماء 
وإلا كان كل شرط ف موضعه ك: إن أكلت إن شربت2:. . 
لأن الأكل يستدعي ارب فيكون الشرب مترئياً عليه فيكون:المعتى:. 
إن أكلت فشربت؛ وكذا إن دغوت فأحبت» وإن ركيت فأنيت. 11 ٠‏ 


ا ات 


(1) ف "رد امحتار": وكذا: كل امرأة أتروجها إن كلمب فلاناً فهي طالق» يقدّم الموخرٌء 
فيصير التقدير: إن كلمت فلانا فكل امرأة أتررّحها طالق» وعلى هذا إذا قال: إن 
أعطيئّك إن وعدُك إن سألتني فأنت طالق لا تطلق حتّى تسأله لان يعبها نم 
يعطيها؛ لأنّه شرط في العطيّة الوعدَ وفي الوعد السؤال» فكأه قال: إن سألتني إن 

٠‏ وعدك إن أعطيكك» كذا ف "الفتح". وهذا إذا لم يكن الشر ط الثاني مرا على 
. الأول عادةً وكان الجزاء متأعتراً عن الشرطين أو متقدّماً عليهماء إل كان كل شرط 
في موضعه كب: إن أكلت إن شربت فأنت حر حتّى إذا شرب ثم أكل لم يعفسق» 
وكذا: إن دعوتي إن أجبتك» أن ركيت ل إن أت ير كل ضرط في موضعء 
لألهما إذا كانا مرئين عرفاً أضمرت كلمةثُيّ .00000000 

(؟) "رةٌ.المجتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما لو تكثر الشرط بعطف فى أر 
بدونه» مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأغخير» 09/9 ه؛ 
تحت قول "الدر": بتكرر الشرط. 0 00 

(") المرجع السابق» صسب ٠.8‏ ه-١١01.‏ 


الما عل فق تتاف سس باب ليق اناس الجزء الرايع . 


[1موم] قوله: فيتعيّن جعله تعميما مجموع قوله.. د 
أقول: بل لعله تعميم؛ لمحرّد قوله: (أولج)» فإن الإخراج حقيقة هو . 
فصل الذّكر من الفرج بعد ما كان فيه» وحكماً جذب الذّكر إلى حارج الفرج 
مع بقاء رأسه في الفرج فإذا كان الإخراج على وجهين كان مقابله الإيلاج 
أيضاً كذلكء فالإيلاج الحقيقيَ إدعال الذكر في الفرج من ارج والحكمي 
زيادة تغييب الذكر في الفرج بعد ما كان شيء منه غاتباً فيه. ١‏ 
مطلب: الاستثناء يثبت حكمه في صيّغ الإخبار لا في الأمر والنهي 
[017] قوله: 27 وإن كان إنشاء إيجاب©): 
كقوله: بعت إن شاء الله تعالى لّم يكن إيجاباً. ١١‏ 
)3ن( في المتن و اشر ح: : (علق الغلااث أو العتق) لأمته (بالو ط) حنث بالتقاء الختانين زو لم 
يحب) عليه (العُقر) في المسألتين (باللبث) بعد الإبلاج؛ الأن اللبث يس بوطء 9 لذا 
(لم 1 ييصر به مراجعاً في) الطلاق (الرجعي» إلا إذا أعرج ' ثم أولج ثانيً) حقيقة ة أر 
حكما؛ بأن حرّك نفسهع فيصير مراجعاً بالحركة الثانية. في "رد انحتار": (قوله: حقيقة 
أو حكماً... إلح) لا يصحّ جعله تعميماً لقوله: (ثُمَ أول ثانيا) بعد قوله: (إذا أرج)؛ 
آنه بعد الإراج لا يمكنه تحريك نفسه إلا بعد إيلاج ثان حقيقة؛ فيصير مراجعا 
بالإيلاج الثاني لا بالتتحريك» فيتعيّن جعله تعميما مجموع قوله: (أرج ثم أولج). 
هه 9 الحتار" » كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما لو تكرر الشرط بعطف أو 
الخ م6 تحت قول "الدر": حقيقة أو حكماً. ٠.‏ اإلخ. 
5-8 الاستثناء (أي: قول إن شاء الله) إِنّما يت حكمه في صيّغ الإخبار وإن كان 5 
إيجاب للا 5 الأمر والنهي» "رد الحتار" . 
(5) "رد المحتار"؛ مطلب: الاستثناء يثبت... إلى و/- ١‏ تحت قول "الدر": قال لها... إلم. 


سسسب [ ملس القة الل وت ا | سس( 015 الس 


جد الممتار على رد اختار سسب باب التعليق لد الجبرء الوابع 
مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي 
[.4] قوله: لو قال: أنت طالق ثلاث إلا ثلاثاً إلا واحدة حيث يقع 
واحدة» ولو قال: إلا ثنتين إلا واحدة وقع ثنتانء "غر"("©: 
وكذا لو قال: إلا ثلاثاً إل ثنتين تقع ثنتان» ولو قال: أنت طالق ثلاثا 
إلا ثنتين إلا واحدة تقع واحدة كما لا يخفى. ١١‏ 
[4ى] قال: أي: "الدر": في "السّراجيّة": أنت طالق إلآ واحدة يقع 
ثنتان انتهى» فكأئه استثتى من ثلاث مقر 0 
ولم يقدّر اثنتين؟ لأنه عدّد محض لا دليل عليه. ١١‏ 
055 قال: أي: "اللدو": إن تروجتك وإن تروّحتك فأنت كذا لم يقع 
' حتّى يتزوّجها مرّتين(": فلاف ما إذا لم يأت بالعاطف. ١١‏ 
مطلب فيما لو تعدّد الاستثناء 
[دمىم] قوله: 29 لأن الحنث شرطه أن يطلب منها غدا©: 


)5 51/9 "رد انختار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي؛‎ )١( 
تحت قول "الدر": لأن استثناء الكل باطل.‎ 

(؟) "الدر"؛ كتاب الطلاق؛ باب التعليق» 41//9 48-8 5. 

(7) "الدر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» .56٠0/9‏ 

(4) في الشرح: دعاها للوقاع فأبتْ» فقال: متّى يكون؟ فقالت: غدأء فقال: إن لم تفعلي 
هذا المراد غداً فأنت كذاء 4 نسياه حبّى مضّى الغدُ لا يقع. في "رد امحتار": (قوله: 
لا يقع) لأن الحث شرطه أن يطلب منها غدا ومتنع ولّم يطلب "بحر". 

(ه) "رد امختار"» مطلب فيما لو تعدّد الاستثناء» 017/8ه) تحت قول "الدر": لا يقع. 


سسسب [ جلي: لين اللي دعوت اساي ] ننس (148) اللا 


جد الممتار على رد اخيار سس باب التعليق متسس لزع الرايع 
أقول: شرطه أن لا تفعل؛ ولعلَّ الجواب أنّ هذا الفعل ليس منهاء نما منها 
التمكين» والتمكين يستدعي طلباً أو عزما من قبله» فافهم, والله تعالمى أعلم. ١١‏ 
مطلب: الأصل أنّ شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز لا يحدث 
[50ىم] قوله: إذا كان تشرط الحنث عدميًا فإن عجز عن شرط الوسر 
فوات عله لا ينث ". 
أي: الف أن لذن كا ا وقت اليم م تقد ١‏ 


)١(‏ "رد الختار"» كتاب الطلاق» ياب التعليق»: مطلب: الأصل أن شرط الحدث إن كان 
عدديًاً يا وعجز لا يحنث» 6 » تحت قول "الدر": والأصل... إلخ. 


) 45 ). مستسسسه 


جد الممتار على رد امحتار ياب طلاق المريض سس بس لجز الرابع 


باب طلاق المريض. ع 

[0؟] قال: أي: "الدر":-عنوّن به لأصالتهء ويقال. له: الفارٌ؛ لغر اره- 
من إرثهاء فيَردٌ عليه قصذه إلى تمام عدّتها(": أمًا لو مات بعد ما انقضت عللها | 1 
فلا ترث مطلقاً وإن كان الطلاق ارجعياً في المرض. 2 م ّْ 

واعلم أن الصور ثمان؛ لِأن الطلاق في المرض أو الصحًة رجعي “أو 00 1 97 
وموته في العدّة أو بعدهاء لر بعنها م ترث مطل ولو فيها ترث في الرحعي 
مطلقاء وفي البائن لو في المرض» وإل لا. 17 

.[وم4] قوله: 7" لو الغالب من هذا0": 

انظر ما نكتبه على هامش» صووى جو9, 9و 

[:44]] قوله: حاصله: أنّه إن صار قدبىا -بأن تطاول سنة ولم يبحصل 
فيه ازدياد- فهو صحيح. أمّا لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده 


فهو مريض””: 


(1) "الدر", كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 31 ف 00 

(؟) في "رد امختار": قال أبو الليث: كونه صاحبْ فراش ليس بشرط لكونه مريضياً مرضَ نّ للوت» 
بل العبرة للغلبة» لو الغالب من هذا للرض للوتُ فهو مرض للوت وإن كان رج ملستل 

(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب طلاق الريض؛ .0 0 تحت ت قسول "الدر" 
عجز به... إح. 

(4) انظر المقولة [41/457] قال: أي: "الدر": كان الغالب.. 

(0) "رد ٌالمحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ولاه تحت قول "الدر": وفٍ 

"القنية". ٠٠‏ إلى 


سسسب [ جلس: “الفة الية دعوت ]سنس (1549) اللا 


جد الممتار على رد امختار باب طلاق المريض ٠‏ سس سب الجرء الرابع 


أقول: إن مات ف الازدياد الأول فظاهرٌ وإن مات في الثاني فمريض 
من الازدياد الثاني لا منذ الأوّل؛ لأن التطاول المتخثّل أخحرج'الأوّل من أن 
يكون مرض الموت» ألا ترى إلى ما يأني صم 4 5, جه” عن الإمام الزيلعي: 
(إن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتّى تعتبر تصرفاته 
من الثلث). ل 0 

[441] قوله: 7 قيّده الإسبيحابي: : بأن يموت من ذلك ا ا 

أقول: الأولى بل الأصوب: في ذلك الموج فإنه إذا كان في حال 
التلاطم وغلية موف الغرق نطلق» م لدغته حي ثلا فمات قبل هدر البحر ش 
| كان فارًا قطعا. ١‏ ش 


)١(‏ انظر "رد امحتار"؛ كتاب الوصاياء /٠١‏ 9#/ام: تحت قول "الدر": ولا تال وعيف”. 
موته» (دار المعرفة). ش 

(؟) قال بصدد بيان من هو فارٌ بالطلاق: أو بقي على لوح من السُفينة» الشرح. 

في "رد امحتار": يوهم أن الكسار السسّفينة شرط لكونه فارا» وليس كذلك» فقد قال في: 
"المبسوط": فإن تلاطمت الأمواج ويف العَرَقْ فهو كالمريض» وكذا في "البدائع"؛ 
وقيّده الإسبيجابي: بأن يموت من ذلك الموج؛ أمّا لو سكن قُمّ مات لا ترث اه. 

| م "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ولام تحت قول "الدر": أو 

. بقي على لوح من السفينة. 


"لتكت مجلس: "المدينة الغلمية" (دعوت إسلامي) اسيم ١4‏ ( لسششسة 


باب طلاق المريض سح الجزء الرايع 


جد الممتار على رد المحتار 
تع لكو ١‏ 


. في المتن والشرح: (فلو أبائها) وهي من أهل الميراث علم بأهليّتها أم لا كأن أسلمت‎ )١( 
أو أعتقت ولّم يعلم (طائعا) بلا رضاهاء فلو أكره أو رضيت لم ترث» ولو أكرهت‎ 
على رضاها أو جامعها ابنّه مكرهة ورئت (وهو كذلك) بذلك الحال (ومات) فيه‎ 
فلو صم ثم مات في عدتها لّم ترث (بذلك السبب) موته (أو بغيره) كأن يُقتل المريض‎ 
أو يموت بجهة أخحرى (في العدّة) للمدخولة (ورثت) هي منه لا هو منها؛ لرضاه‎ 
بإسقاطه حقّه.‎ 

(فة "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» مايه 


سسسب [ لس ال للع دعوت ]يني (140) سس 


جد الممتار علئ ره اتا سسسب يالب الرجعة سس الجزع الوايع 
باب الرجعة 
[44] قوله: ”" ولو إلى حَلقة الذبر: 


ولو إلى الفرج الخارج؛ أو الشق» أو موضع الحمرة. ١١‏ 
4 قوله: : © بآله لاعحب: : كما قالاح» وأقره طا. ا 


20 في للان والشّرح: وتصحّ مع إكراه وهزل ولعب وخطأ (بنحو) متلق ب "استدامة" 
00 (راحمتُك) ورددتك ومسكيّك بلا نيّة؛ لأنّه صريح (و) بالفعل مع مع: الكراهة (بكل ما 
يوجب حرمة الصاهرة) كمّسٌ ولو منها اختلاسا أو نائماء أو مكرّهاء أو مجنوناء أو 
معتوهاً إن صدقها هو أو ورنته بعد موته. في "ردّ امختار": أي: بشهوة كما في "المنح"» 
ويفيده قوله: ما يوجب حرمة 'المصاهر "جح" قال في "البحر": ودحل الوطء والتقبيسل 
بشهوة على أي موضع كان؛ فماً أو نذا أو ذقنا أو جتبهة أو رأساء والمسّ بلا حائل» أو 
بحائل يجد الحرارة معه بشهوة» والنظر إلى داهحل الفرّج بشهوة بأن كانت متّكلة وخرج 
ما إذا كانت هذه الأفعال (التقبيل والمسّ والنظر إلى داحل الفرج) بغير شهوة أو نظّر إلى 
غير داخل المَرْجٍ بشهوة ولو إلى حَلقة الدُبْرء فإنه لا يكون مراجعاء لكتّه مكروه... إلح. 
(؟) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الرّجعة» 515/9 تحت قول "الدر": كمس. 
(5) في المكن والشرح: (لو أقام بين بعد العدّة أنه قال في عدّتها: قد راجعّها أو) أنه (قال: 
قد جامعتها) وتقدّم قبولها على تفس اللّمس والتقبيل» فايحفظ كان رجعة) لأن 
الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. قال العلأمة الشامي: نقلوا ذلك عن "مبسوط الإمام 
الس رحسي" َ بدى وجه العَحب» وعلّل حكم المسألة وقال: وإذا ظهر السبًب 
بطل العَحّب» فإطلاق الاعتراض عليهم حبأله لا عَجَبّ- ناشيء عن سوء الأدّب. 
(4) "رد المحتار"؛ باب الرّجعة» 575/8: تحت قول "الدر": وهذا من أعجب... إِلخ. 
(ه) "ط". كتاب الطلاق» باب الرجعة» .1١791/5‏ 


سسسب [ ملس الله لل دعوت ]سس ).الا 


جد الممتار على رد امحتارٌ - سس ياب الزجيعة التسس تيه الجزَء الرابع 
[مطلب: اصطلاح صاحب "الهداية" و"الملتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 
.© [440؟] قوله: ('© واعترضهم احقق صدر الشّزيعة بأنّ فات الحَمّل.. 0 
أقول: لا شك أن معتّى. قولهم: (راجع) أنه يُملك الرجعة» فإن أريد 
بعد الوضع فظاهر البطلان» وإن أريد قبله قكيف يلكها ويحكم بصكّتها؟ مع 
أنه قد أقرٌ أن لا عدّة له عليها خحيث زعم طلاقها قبل الدخول فقد بانت برعمه 
بمحرّد الطلاق» فادّعاؤه ملك الرّجعة تثاقض» فلا يصمٌ إلا إذا صار مكذباً شرعيا 
ولا يصير إلا بعد الولادة لأقل من أقل مدّة الحثلء' هذا نا ما أراده الإمام صدر 
الشريعة وهو ظاهر الورود. . ظ 
والحواب بأن المراد إن فعل أي لراحعة وحصلت الولادة للؤقل ظهر 
صحتهاء فهو عين ما أفاده الصدر بقوله: (والصّواب: أن يقال). ٠.11‏ 


- في "رد الختار" : اعلم أنه قال في "الوقاية": على ذات حَمْل أو ولد وقال:‎ )١( 
راجّع اه. ومثله في "الكتز" و"الهداية" وغيوهماء واعترضهم حقق صدر الشريعة‎ 
بأن ذات الْحَمُل فيها إشكال» وذلك: أن وحود الحئل وقت الطلاق إِنْما يُعرّف إذا‎ 
ولدثّه لأقل من سنّة أشهر من وقنه» وإذا ولدت اقضت العدةه فكيف علك الرخْعة‎ 
ولا يراد أله يعلك الرّشعة قبل وضع الحمل» أي: بأن يحكم بصحّتها قبله؟ أله لَمَا‎ 
ألكر الوطء لم يكن مكذيار شرعا إل بعد الولادة لأقل من سئّة أشهر لا قبلهاء فالصٌّواب‎ ْ 
وَطْأها فراجّعها ف فجاءت بولد لأف من سئة أشهر‎ ١ أن يقال: ومن طلّق حاملاً منكرا‎ 
صحّت الرجعة اه ملختصاً. ا‎ 

5 "رد المحتار"» كتاب الطلاق». باب الرجعة» ٠‏ [مطلب: اصطلاح صاحب 'الهداينة" 
و"لللتقى"... إل ]» 1 -510: تحت قول "الدر: : وتوقف ظهورٌ صكّتها... إلخ.. 


بسنت 1489) له 


.جد الممتار على رد امخيار سلس ياب الرجعة سح الإهزء الرايع 
[445] قوله: 7" بأن الحَمْل يبت قبل الوضع”":. [ 

أقول: في "المندية"9© من العدّة: (لو مات الصبي عن امرأتم فظهر كما 
0-3 بعد موته اعّدّت بالأشهرء : مات وهي حاملٌ تعتة بوَضّعه استحسانا 
كذا في "محيط المسرحسي"» ولا يثيّت نسب الولد في الوجهين كذا في "الهداية" 
نما يعرف قيام الحبّل من يوم 5 أذ تلد أ من سئة أشهر من بوم مات 
الصبي» وإِنْما يعرف حدوثه بعد الموت بأن تلد لسنّة أشهر فصاعداً من يوم الموث 
كذا في "الجامع الصغير") اه. فهذا نص محمّد فلا يعدل عنه. ١1‏ 


)١(‏ ف "رد المتار": وقد تبعه اللصئّف في "متنه" كما رأيت» وقد أشار الشارح إلى الجواب 
عن "الوقاية" بأن قوله: (راجع) معناه أنه لو راجحع قل الولادة ضحت رجعته متوقفة 1 
على الولادة لأقل من سنّة أشهر من وقت الطّلاق» وتوقف ؛ ظهور صِحّتها على الولادة 
لا ينائي صحتهاء لكن لايخ ما في ذلك من اعد لكن تتصر في البحر" للمشاع 
ورد قول صدر الشريعة: أن وجود الحمل... إلح بأ امل يثبّت قبل الوضع؛ ويثيت 
به النسّب لما صرّحوا به في باب خيار العيب أن حَمْل الحارية امبيعة يثبت يظهوره. ١‏ 
تل الوضع؛ وق باب ثبوت النسب أنه يثبت بالحبل الظاهر اه. أي: وإذا كان الحمل ظ 
يشبت قبل الولادة يمكن يمكن الحكم بصحّة الرجعة قبلهاء رده أيضاً يعقوب باشا في "حواشيه" 
عليه من وجهين: أحدهما: ما مرّ عن "البحر" ٠»‏ والثاني: : أنه سيجيء في المسألة الآتيسة 
ْ أنه لو راجّعها نّم ولدثّه لأقل من عامين ثبت نسبه؛ قال: فلم أن الحمل يعرف بالولادة 
لأكثر من سنّة أشهر ا وأقرّه في "النهر". 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» [مطلب: اصطلاح صاحب "المداية" 
و"الملتقى"... إلخ]ء 10/4؛ تحت قول "الدر": وتوقف ظهودٌ صحّتها... إل. 
(') "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثالث عشر في العدّق ١/.8ه,‏ ' 
جد 


سسب [ مجلي: لعة الل دعوت ااي ] سس :)الس 


جيل الممتاد على ود اتييار نس ياب الرجيعة الاسم الجزء الرابع 
[440]] قوله: بأن الحَمْل يثبْتْ قبل الوضع» ويثبّت به النسّب لما 
شْ صرّحوا به في باب خخيار العيب أن حَمْل الحارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع نيع (2: 
أي: د كا ا طهر اع عكم ست ف الع ون 
ش وضعت بعد سنة. ْ 
| .أقول: وهو ظاهر البعده فإ الذي يرى حَمَلا قد لا يكون إلا اننا 
ْ لرطوبات غربية كما قْ "الفع "0 وذكر له حكاية) ذكيف يحكم بصحة رجتم ش 
مع اتاقض ول يت ينبت تكذيبه اشرعا؟!. 01 
[44ةك] أقوله: قال: “فعلم أن الحَمْل يعرف بالولادة 9 . 
أقول: لم أدر يساس لبما في الكلام؟ فإن الئل إلما ثيت بعد ش 
9 بوت التسب شرع وهاهنا لا نسلّم ثبوته إن ولدت لأكثر من سّة 
أشهر.. ل 0 
١‏ 0 5 د الحتارة ٠ ١‏ كاب الطلاقة. باب ٠‏ إلى جعة [مطلب: اصطلاح صاخب "الحداية" 
و"الملتقى". ل لمعم تحت قول "الدر": وتوقف... إلخ. 
٠‏ 8 "شا كتاب الظلاق». باب العدّة» 1 
9ه رد :لجار" 3 كتاب :الطللاق» :باب الرجعة [مطلب #اصطلاح صاحب "المداية" 
"وار 00 --لغا» تحت قول " "الدر": وتوقف... إلخ. ' 


لتكت مجلس: “المدينة الغلمية" (دعوت إسلامي) 60) السسشيدم 


جد الممتار على رد اغخيار سس باب الرجعة سس ازع الرابع 
مطلب فيما قيل: إن الحبل لا ينبت إلا بالولادة 
[445؟] قوله: :”0 إن أت بولد بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين يقع 
الطلاق7©: وإن لأقلّ منهما لا؛ لاحتمال العُلوق قبل التعليق» والتعليق إِنُما 
يتناول المستقبل. ١7‏ 


(1) في "رد تار" : فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من سئّة أشهر اه. وأقرّه في 
"النهر". أقول: وقد أحاب عن الوجه الأوّل العلأمة الملقدسيّ حيث قال: إِنَّ كلام 
صدر انر تحقيقٌ بالقبول حقيق» وقول من ردّه سبأنٌ الحمل ثبت قبل الوضع | 
يثبت النسب به قبله- مردودٌ. ما ما استدل به في باب خيار العيب فرواية. ضعيفة ٠‏ 
| عن عد هبر بشهادة المرأة بالعيب؛ وعن أبي يوسف روايتان؛ أظهرهما أنه إْنُما 
قبل قوش لععصومة لا رةه وأا ما في باب ثبوت السب من قوضم: : الخبل الظاهر 
فإِنْما يبت النسب بالفراش والولادة بقول المرأة» والخلاف هناك معروف أن أبا. 
حنيفة يقول: إذا ححد الزوج ولادة المعتدّة لا تتببت إلا بشهادة رحلين أو رحل 
وامرأنين» إلا أن يكون اليل ظاهرا فيثيّت معه بشهادة المرأة وهي القابلة: فليس في 
. هذا أن الحبّل يثبت» وإنّما ظهوره يؤيّد شهادة للرأة» وأمّا ثبوته فمتوققف على الولادة 
كما نص عليه في "لمبسوط" فيما لو قال: إن حبلت فظالق» فقال: لو وطنها مر ش 
. فالأفضل أن لا يقريّهاء نّم قال: إن أنت ولد بعد قوله اللذكور لأكثر من ستتين يقع 
العللاق وتتقضي العدّة بالولد» فلم يثبته إلآ بالولادة على .الوجه لخصوض» وظهوره 
لا يسعى ثبوتاء ولا يترئٌب عليه ما يتوقف على الثبوت اه. قلت: وفيه نظرٌ فإن 
الذي حرّره الزيلعي هناك أنْ الولادة تثيّْت بقول ل للرأق. ١‏ 00 
(؟) "رد امحتار"؛ مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يقبت إلا بالولادة» 1//9 55 حت قول 
"الدر": وتوقف ظهور... إلح. 


جيد الممتاد على زد الختار ست باب الرجعة سشسست-ت ايوم الرايم 
[.45] قوله: فلم يثبته إلا بالولادة0): 

. أقول: فيه أنّ الحاجة هاهنا إلى ثبوت أن الحمل بعد التعليق» وهو لا يبت 
إلا بالوجه المحصوص المذكورء ولا و منه أن. لا يثبت نفس الحمل بظهورة 
ظهورا بيناً. ١‏ 

[101؟] قوله: ريد أن الولادة تششت بظهور 575 
أقول: الولادة تقبت تثبت بقوها المتأيد بظهور الحبّل» ولا يلزم منه أن الحبل 
يثبت قبل الوّضع ممجرد ظهوره لا سيما فيما نحن فيه. (والله تعالى أعلم. .)١7‏ 


(0 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يثبت إل 

ْ بالولادة» 11717/9) تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صحُّتها... إلم. 

)١(‏ في "رد امحتار": قلت: وفيه نظَرٌ فإنَ الذي حرّره الزيلغيّ هناك أن الولادة تتست 
بقول المرأة: ولدت إذا كان هناك حيَّلّ ظاهرء أو فراش قائم؛ أو اعتراف من الزوج 

٠‏ بظهور الحبّل» حتّى لو علق طلاقها بولادتها يقع بقوها؛ ولدتُ عند أبي حنيفة» وشهادة 
القابلة شرطٌ عنده لتعيين الولد؛ وعندهما لا تبت الولادة إلا بشهادة القابلة» فقد ظهر” 
أن الولادة تنبت بظهور الخبّل عنده» وقد قال العامة قاسم هئاك: إن اللراد بظهوره 
أن تظهر أماراته بحيث يغلب ظنّ كل من شاقدها يكوا حامله نعم يبر ظهسوره 
حيث لم يعارضه غيره كما في مسأشاء فإ إقراره بأله لم يعأ ياي صحئة رتح 
ما لم يظهر كذبه بأن تلد لدون سنّة أشهر. 

(1) "رد امحتار"» كتاب. الطلاق» باب الرحعة» مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يقبت إل 
بالولادة» 2577/9 تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صحّتها... إلخ. 


سسسب [ :لع ةكوت اا ] سس 6157 الس 


جره لايع 
[40] قوله: ظهر أن الولادة تن تثبت بظهور الحبل عنده» وقد قال 
العلآمة قاسم هناك: إن المراد بظهوره أن تظهر أماراته بحيث يغلب ظنْ كل من 
. شاهّدها يكوا حاملا نعم يبر ظهور!9: | 7 00010 

رجع من هنا إلى تأبيد صدر الشريعة وهو كلام حسن كله لما كان . 
النظر في هذا النظر في كلام العلامة المقدسي. 000050011 ظ 
[140] قوله: هم متو طهوره حيث لم باضه وه كما في مسالا 0 
مثال للمنفي. ا 
[:هو] قال: 9 أي: "الدر": (لا) ينكح 0-0 نفسه. 


باب الرجعة 


جد امار على رد اختار 


)١(‏ "رد اختار"» كتاب الطلاق» باب الرخعة مطلب فيما قيل: إَ لحب 5 يثبت إلا 
بالولادة» 7707/9» تحت قول "الدرٌ": وتوقف ظهوث صحتها... إلخ. اا 
1) "رد المختار"؛ كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب فيما قيل: إِنَّ الحبلٌ لا يثبت إلا 
ْ بالولادة» 8 :» تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صحّتها... إلخ. 
(؟) في المعن والشرح: (وينكح مُبائته.بما دون الثلاث في العدّة» وبعدها) بالإجماع» ومنع 
غيره فيها لاشتباه السب (ل0) يتكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه 
(ها) أي: بالثلاث (لو حرّة» وثنتين لو أمة) ولو قبل الدعولء وما في "المشكلات" 
.باطل أو مؤول. 
في "رد د اخار” : (قوله: لا ينكح مطلقة) تقديره لفظّ (ينكح) هو مقتضى العطف على ما 
٠‏ قبل لكن الأولى أن يزيد: ولا يلا علك مين؛ لله كما لا يل له نكائها بالعقد 
لا يمر له وطؤها بالمّك. 


ايلا 


2 "الدر": كتاب الطلاق» باب الرجعة» 51417/4. 


سسسب [ ملية الفة الع دعوت ]سس 151 ) اللا 


جد الممتار على رد الختار سد باب الرجعة سس اليزء الرابع 
0 020202020 مطلب في العقد على المبانة 
[هه.] قوله: ( ثلاث طلّقات متفرقات07©: 
فإنها بالطلاق الأول تبين لا إلى عدّة» فالباقيان لا يقعان؛ لعدم ليق 
ْ فلم تكن إلا مبانة بواحدة لا بنلاث. ١7‏ 
ش مطلب: حيلة إسقاط عدّة غلل ” ٠‏ 
[5ه.1] قوله: © حتّى حل لواطثها توج بنتها»: أي: إذا بلغست 
وولدتء أمّا أمّها فلا تحل؛ لأن نكاح البّنات يحم الأمهات. 2117 ا 


)١(‏ ف الشرح:: وما في "المشكلات" باطل أو مؤوّل. 
في "رد امختار": حيث قال: من طلّق امرأته: قبل الدّحول ها ثلاثاً فله أن يتروّحها بلا تحليل ' 
وأمًا قوله تعالى: «قإن طلا َال لك ين بَعدُ حَ تكح روجا عترة4 [البقرة: .1] 
ففي المدحول ها. 1 قال العلامة الشامي: قوله: (أو مؤوّل) أي: بما قاله العلآمة 
البخاري في شرحه "غرر الأذكار" على "درر البحار": ولا يشكل ما في "المشكلات"!؛. 
لأنْ المراد من قوله: ثلاثاً ثلاث طلقات متفرّقات ليوافق ما في عامّة الكتب الحنفيّة اه. 
)١(‏ "ردٌ امحتار"» مظلب ف العقد على المبانق» 545/6» تحت قول "الدرٌ": أو مؤول. 
افة المطلقة ثلاث تنكح زوجاً غيره ولا تحل للأوّل حتّى يطأها الثاني. قال في الشرح: 
فلو كانت صغرة لا بوطأ مثلها لم حل للأّل. في "ردٌ امحتار": لأن يلها لا تَغيب 
فيه الحشفة» ولذا َم يحب الغُسّل يمجرد وطئهاء لم تثبت به حرمة المصاهرة) حتى 
حل لواطئها توج بنتها. 
(4) "رد المختار"؛ كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب: حيلة إسقاط عدّة الملل ]لاه 
تحت قول "الدر": لم تحل للأوّل. 


سسسب [ جلس: العة الل دعوت ]سس 150 ) لسلس 


جد الممتار على رد الختار ٠‏ 


[مطلب: ما ينفرد:به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه] 


[/اه ؟] قوله: 00 وبعد اعتراف المضئف باشكاله ما “كان نبثي 1 


جعله متنا 

أقول: بعد تغيير المصّف 4 ب (في) لا إشكال لكيه أن محل 
البكارة فم الفرْج الدّاحل؛ وقليل الإيلاج فيه تربما يكون من دون التقاء الحتانين 
كأن يوج أقل من قد الحشفة, نعم! لو حمل الإبلااج على العهود العسرو ف في 


)١(‏ في لان والشرح: (والإيلاج. في عل لبكارة يُحلهاء وللوت عنها له كنا ف "لقني" 


واستشكله المصئّف. 


في "رد المحتار": الضمير يرحع إلى الإحلال النهوم من قول اللصنف: 58 وأصل الإشكال. 


لصاحب "البحر" فإنهِ قال بعد ذكر هذا الفرع: مع أنه نقل في "الحيط" من كتسباب 
. الطهارة أنْه لو أتى امرأة وهي عَذْراء لا غسل عليه فا لم يُنزل؛ لأن العذْرَة مانعة 
من مواراة الحشفة اه. أي: ولا يُحلّها إلا الوطء الموحب. للعُمئْل؛ "ط". وأحباب 


الرحمتي والسائجاني. بحمل ما في "القنية" على ما إذا أزال البكارة بقرينة الإيلاج؛ فإله . 


لا يكون بدونه» وفيه: أن عبارة "القنية" هكذا: إذا أول إلى مكان الببكارة؛ وحمل 


(الى) على معنّى (في) بعيد. ثُمْ لا يخفى أن ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يُعتمد عليه 


كيف وهو مخالف لما في المشاهير » كقول "المداية": : والشرط الإيلاج؛ وقول "الفتح": 
(بقَيد كونه عن قرّة نفسه وإن كان ملفوفاً بخرقة إذا كان يجد حرارة انحل) إلى أخر 
ما يأني عن "التبيين") وكذا ما مر عن "البزازية"» ومسألة المفضاة» ويعد اعتراف 
المصئّف بإشكاله ما كان ينبغي له جعله متناً. 


(؟) "رد امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الرحعة» [مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا 


يعتمد عليه]» فلى3 تحت قول "الدر": واستشكله المصّف. 


سس | ملسن “اميق العلهية" دعوت إسلامي) | سد (184) لنسشا 


باب الرجيعة سس الجزء الرايع 


جد الممتار على رد انختار باب الرجعة سح إليزء الوابع 


الشتّرع المنوط به الأحكام أعني: الإيلاج قدر الحشفة لكان ص حيحاء وحيتفسذل 
يصحٌ عبارة "القنية"17) أيضاًء فيكو ن المعتى إذا أو لج تمام الحشّفة منتهية إلى مكان ' 
البكارة» فافهم؛ والله تعالى أعلم. ١‏ 

[مطلب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعا لنقل المذهب] 

[+هو] قوله: (© ولكنّ الفرق حفي27: 

أقول: بل هو ظاهرٌ والحمد لله فإن الزوج إذا ابتدأ فقال: تزوّجحتك 
على نك طالق فقالت: قبلتُ كان التعليق قبل حصول الملك؛ إذ لا ملك إلا 
بعد تمام الركنين» ولا تعليق على سبب الملك» فإن المعيّنة يجب فيها حقيقة الشرط 
لا معناه -كما تقدّء(')- فكان باطلاً كما نقله” عن "النهر". 


)١(‏ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الرجعة» 104-2504/4. و"القنية", كتاب 
النكاح؛ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة؛ صل؟؟١.‏ ملخّصا. 

(1) في الشرح: ولو خافت أن لا يطلقها تقول: زوَّجِتكَ نفسي على أن أمري بيدي. 

في "رد امحتار": ولو قال لها: تزوّجتّك على أن أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا الشرط؛ 
لأن الأمر إِنّما يصِمّ في الملك أو مضافاً إليه» ولّم يوحد واحد منهماء بخلاف ما مر 
إن الأمر صار بيدها مقارناً لصيرورتا منكوحة اه. "ر". وقتمناه قبل فصل المشيئة. 
والحاصل: أن الشرط صحيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرجل؛ ولكن الفرق خحفي. ظ 

(؟) "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الرجعة» [مطلب: كتاب "شرح المشارق" لسيس 
موضوعاً لنقل المذهب]» 56/9 تحث قو ل "الدر": وتمامه في "العمادية". 

(4) انظر المرجع السابق. . ْ ْ ش 

(5) انظر المرجع السابق.. 


لشت با سات 


مسمس | مجولمسن: الملمينة العلمية" (ذعوت إملامي) أ سند (160) للتم 


جد الممتار على رد انختار 


باب الرجعة الست اهزع الرابع 

أما إذا كانت هي المبتدأة: ني زوحتك نفسي على أني طالق» فقال: 
قبلتُ كان السؤال معادًا في الحواب» فكائه قال بعد إيجابها: قبلتُ على أَنْك طالقٌ 
فوقع بعد تمام الركنين» أفاده في "الخانية"(0) حيث قال: (لأن البُداءة إذا كانت 
من الزوج كان الطلاق والتفو يض قبل النكاح فلا يصمح أما إذا كانت البداءة 
من قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح؛ لأنْ الزوج لَّمّا قال بعد كلام المرأة: 
قبلت» والحواب يتضمّن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال: قبلتُ على أنك 
طالق» أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوّضاً بعد النكاح) اه. 

قلت: وبه تبيّن حكم ما إذا ابتدأت المرأة من دون شرطهء وقبل الزوج 

بالشرط حيث يصمّ الطلاق والتفويض؛ لأن كلام المرأة لا عبرة يما في هذا الباب 
نما كانت الصحّة فيما مرٌ؛ لوقوعه في قبول الزوج تقديرا؛ لتضمّن الدواب 
ما في السؤالء فإذا وقع فيه تحقيقاً كان أولى بالصحّة, ١‏ 

[ه:؟] قال: ”" أي:. "الددر": ولو قال الزوج الأوّل ذلك7©: 

أي: كان نكاحي فاسداً. 0 0 


.١ههلط "الخانية'2 كتاب التكاح:‎ )١( 


(5) في الشرح: قال الزوج الثاني: كان النكاح فاسداء 0 لم أدخل 4 يما وكذيئه فالقول 0 


لماء ولو قال الزوج الأوّل ذلك فالقول له أي: في حق نفسنه. 


مزلا 


0 "الدر 3 كتاب الطلاق» باب الرجعة؛ 0 0 


سسسب [ملسي: الفة الل دعوت اساي ] سلب2 154 ) الس 


جد الممتار على رد الخار بلست باب الرجعة سبسستتسسسح- لجع الوابع ظ 
مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأوّل 

[:51] قوله: 7 وأنكر الجماع حلت لاذوّل20: 

أقول: هذا إذا لّم يكذبما الظاهر كما إذا تزوّحت شيخخا هَرِماً قد بلغ 
من الكبّر عتيًاً لا يرحى منه الانتعاش أصل فإنُها لا تصدّق حينئذ كما حققناه 
5 "فقاو انا"»و بالله التوفيق. ١١‏ 

[953] ] قوله: ولو قالت: دعحل بي الثاني» والثاني منكرٌ فالمعتبر قواء 
وكذا في العكس7©: : وكذا في "التبيين'ليٌ _حيث ث قال: (لو ادّعت المرأة دعول 
0 صدّقث وإن أنكر هوء وكذلك على العَكس) اه. 

أقول: وأنت تعلم أن الشّروح مقدّمة على الفتاوى فيقدّم ما في "التبيين"0 


)1١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فالقول لحا) كذا في "البحر"؛ وعبارة "البزازية": ادّعت أن 
الثاني جائعها وأنكر الجماع حلت للأوّل» وعلى القَلْب لا“اه. ومثله في "الفتفاوى 
الهندية" عن "الخلاصة". ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في "الفتيح" و"البحر": 
ولو قالت: دحل بي الثاني والثانى منكر فالمعتير قوطاء وكذا قي العكس اه فتأئل. 

(؟) "رد انختار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم 
شافعي بفساد النكاح الأول» 2877/94 تحت قول "الدر": فالقول لها. 

() "ردٌ امختار"» كتاب الطلاق؛ باب الرجعة» مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم 
شافعي بفساد التكاح الأول» 251177/4 تحت قول "الدر": فالقول لما. 

(4) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» .١55/9‏ 

(6) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الر جعة» 1557/7. 


0 


جد الممتار على رد اشتار سسسب ياب الرجعة ست الجزء الرايع 
و"الفتح"7"©» و"البحر'”” على ما في "الخلاصة"7". و"البرّازية"297 و"الهنديّة"”*) 
مع أن الحديث أيضا يساعد ما في الشروح؛ فامرأة رفاعة لما أرادت الرّحوع 
إلى زوجها الأول وقالت في زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزّبير بالفتح: [نُما 
معه مثل هُدْبة الثوب» فقال: كذبت والله! يارسول الها إي لأنفضها فض الأدم» 
ولكنها ناشرٌ تريد أن ترحع إلى رفاعة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((فإن كان كذلك لم تحلي له حتّى يَذُوق من عُسَيلّك)) كما في "الجسامع 
الصحيح””"'» فإنّما بنى الحكم على قو ها ١١‏ 

[5575] قوله: 2 نصف المسمّى أو كماله0©: 

أي: يعتبر المسمّى كما في الصحيح لا مهر المثل كالفاسد. 


.8/4 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» فصل فيما تحل به المطلقة»‎ )١( 

(؟) "البحر"؛ كتاب-الطلاق» فصل فيما تحل به المطلقة» 15/4. 

(5) "الخلاصة"؛ كتاب الطلاق؛ الفصل التاسع؛ ؟/71١1.‏ 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق» الفصل التاسع» 2777/4 (هامش "الهندية"). 

(6) "الهندية"» كتاب الطلاق؛ فصل فيما تحل به المطلقة» .4174/١‏ 

(1) أخرجه البخاري» (81ه)» كتاب اللباس» باب ثياب الخضرء 01/4. 

(0) في "رد انختار": (قوله: فالقول له) أي: في حقّ الفُرقة» كاله طلّقهاء لا في حقّهاء 
حبّى يجب لها نصف المسمّى أو كُمالّه إن دخل هاء "بحر". ظ 

(8) "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الرجعة؛ مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم 
شافعي بفساد النكاح الأول 5177/9: تحت كول "الدرٌ": فالقول له. 


سسسب [ ملي: العة الع درت اي ] سنس (:11) اللا 


جد الممتار على رد انار باب الإبلاء لست الخؤء الوايع 


باب الإيلاء 


[؟دو؟] قوله: 00 ويصدق ديانة"): 


أقول: يعني: : إن احتمل وهو كل لفظ سوى الصريح المطلق» أمّا ما 
هو ك: (التيك)» و(كادن)»؛ أو (كائيدن) بالفارسيّة فلا يحتمل غيره فكيسف. 
يصدّق ديانة؟. ١١‏ 
مطلب في قوهم: أنت علي حرام . 
[554] قوله: ”© فقد احتلفوا فيه ): 


)١(‏ من ألفاظ الإيلاء الصريحة: الجماع والنّيك؛ ومن الكناية اللحارية بحرى الصريح: القربان 
ولأباضعة والوطء؛ لكن قال في "الفتح": والأولى جعل الكل من الصريح؛ أن الصراحة 
مُنوطة بتبادر المعنّى لغلبة الاستعمال فيه» سواء كان حقيقة أو محازاء لا بالحقيقة» وإلاّ 
لوحب كون الصريح لفظ التيك فقطء وف "البدائع": الافتضاض في البكر يجري بمحرى 
الصريح اه» وستأني ألفاظ الكناية» ون "البحر": لو ادّعى في الصريح أنه م يعسن 
الجماع لا يصدّق قضاء ويصداق ديانة, ' 'ردّ انحتار". 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاي» 11/9١‏ تحت قول "الدر": صريح وكناية. , 

(") في "رد امحتار": قال في "البزازية": وإن قال: أنت علي كالحمار والخنزير أو ما كان 
محم العين فهو كقوله: أنت علي حرام؛ وإن َم ينو هل يكون عينً؟ فقد اعتلفوا في ام. 
ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاقاً؛ لعدم العرف» بخلاف: أنت علي حرام؛ 
فإن العرف فيه قام مقام النيّة كما مرّء فافهم. 

(4) "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الإيلاء» مطلب في قوهم: أنت علي حرام )051/٠١‏ 
تحت قول "الدر": أو أنت علي كالحمار... إلخ. 


سب | مجلمش: "الملثة العلمية" إدعوت إسلامي) أ )١51١ ( -٠‏ لستسيم 


جد الممتار على رد المختار باب الإيلاء سس سح اهزع الرابع 


سيأتي عن "الخانية" الحزم بأنه لا يكون يمينأ ص44 ج209 ١١‏ 


[147] قوله: أنت علي حرام» وإن لم ينو هل يكون ييناً؟ فقد احتلفوا ‏ 


فيه اه. ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاق”©: 
أقول: بل هو مصرّح به في "الخانية" كما :يأتي 11.7845 


(1) في نسختنا "رد امحتار" (دار الثقافة والتراث)» كتاب الطلاق» باب الظهار» 141/٠١‏ 
تحت قول "الدر": نعم يرد ما في "النانية"... إل نقلاً عن "الخانية": (ولو قال لامرأته: 
أنت علي كالميّتة والدم ولحم الخنزير اختلفت الروايات فيه؛ والصحيحٌ أنه إن 
لم 7 شيئاً يكون إيلاء» وإن نوى الطلاق يكون طلاقاًء وإن نوى الظهار لا يكون 
ظهارا). . وهكذا في "الخانية", كتاب الطلاق» باب الظهارء 0١‏ ولكن في نسخ 
جميع "رد الختار": (لا يكون إبلاء). 

(؟) "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاء» مطلب في قولهم: أنت على حرا 505 
تحت قول "الدر": أو أنت علي كالحمار... إل : 


(") انظر "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الظهارء 2١47/٠١‏ تحت -قول "الدر": نعم 


يرد اما 2 "انان ية"... ! إلخ. 


سسسب [ س: الة لعي ات ]بسنا (186) اللا 


جد الممتاز على زد الجثار سسب ياب الخلع سسسسست الجزع الرايع 


باب الخلع | 
[+14] قوله: (2 قلت: قدّمنا الفرق هناك7": 
0 قلت: قدمنا(” هناك أن الخلّم بلفظ الخلع أيضاً يلحق مطلقاً على ما 
اختاره المشايخ من أنه صريحٌ. ١‏ 
مطلب: ألفاظ الخلع حمسة 
[459؟] قوله: وقيّد الثانية في "الخانية" بما إذا لَم يذكر البدل» ً قال: 
ولو قال: بعت نفسك منك فقالت: اشتريت يقع طلاقٌ بائنُ؛ لأن بيع الطلاق 
ليك الطّلاق» فإذا لّم يذكر البدل يصير كانه قال: طلْقعُّك فيكون رحييّاء أما بيع . 
٠‏ نفسها تمليك النّفس من المرأة» وملكُ الّفس لا يحصل إلا بالبائن فيكون بائنا"»: 


)١‏ في "رد امحتار": في "البحر" أيضاً: ولو خالعها بمال» ثم خالعها في العذّة لم يصمّ كما 
في "القنية"» ولكن يحتاج إلى الفرق بين ما إذا خخالعها بعد الخُلْ حيث لم يصمٌ وبين 

ما إذا طلقها مال بعد الخلع حيث يقع ولا يحب امال وقد ذكرناه آخخر الكنايات اه. 
قلت: قدّمنا الفرق هناك؛ وهو أنْ الخلع بائن وهو لا يلحّق مثله» والطلاق يمال صريح . 

فيلحق الخُلم وإنّما لّم يجب امال هنا؛ لأ المال نما يلرّم إذا كانت تملك به نفسهاء 

ولذا يقع به البائن» وإذا طلقها بمال بعد الخلع لم يفد الطلاق ملكها نفسها الحصوله 
بالخلع قبله: ولذا لز الما فيما لو طلقها بمال تم خلّعها. . ظ 
)١(‏ "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» »51/٠١‏ تحت قول "الدر": فإنّه لغو. 
() انظر المقولة [/84؟] قوله: تم لّعها في العدّة لا يصح. ظ 
(4) "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الخلع؛ مطلب: ألفاظ الخلع خمسة, ١٠/1لاء‏ تحت 
ا قول "الدر": أو طلاقك. 


سسسب [جلس: ال ةعرت ااي ] سني (155) اللي 


جد الممتار على رد امختار باب الخلع سح الهزء الراهع 


[قال الإمام أححمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: (لا حاحة هنا أن تقول المرأة: اشتريت)7"؛ لأنه تمليك نفسها 
منها وهي لا تملك نفسها إلا بالبائن» بخلاف ما سيجيء'" من قوله: (بعتُ منك 
طلاقك)؛ فإنّه تمليك الطلاق منها فكان تفويضاً فاشترط قبوا؟. 00 

مطلب في خُلّع الصغيرة 

[4>] قوله: ويقع كثيرا أنه يطلقها"»: أي: الصغيرة. ١١‏ 

[145] قوله: ويقع كثيرا أنه يطلقها .عقابلة إبرائها إيّاه من مهرهاء . 
والظاهر أنه يقع الزحعي لعدم سقوط المهر(©: لأنها لا تملك التبرّع. ١‏ 


)١(‏ ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 
(1) انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع؛ مطلب: ألفاظ الخلع حمسة؛ ١٠/؟لا»‏ 
تحت قول "الدر": أو طلاقك. | ١‏ 
(5) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق؛ باب الكناية» .514/1١1‏ 
6 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع؛ مطلب في خلع الصغيرة» 2٠ ٠‏ تحت 
قول "الدرٌ": كما لو قبلت هي. 
(5) المرجع السابق. 


سسسب [ لس الفقة الي درت ا ] سننس2 (104) اللا 


جيل الممتار على زد التار تن س باب الظهار سس سس الجزء الرابع 


باب الظهار 
[.+و] قوله: () احترازا عن أُمْ 2 بها وبنتها!"©: ٠‏ 
فيد بالمزني كما؛ لأن المحرّمة بحرمة المصاهّرة للدواعي من دون نكاح 
لا يكون التشبيه بما شيئاً كما في "الخانية"» ج1ء ص791”. ١١‏ 
[71وم] قوله: قال القاضي ظهير اللّين: وهو الصحيء»: 
قلت: وي "امفانية"60: (هو الصحيح). ؟١١‏ 


)في لمعن والشرح: (هو) لغة: مصدرٌ ظَاهَرَ من امرأته إذا قال ها: أنت علي كظهر: 
أمّي. وشرعاً: إتشبيه المسلم) فلا ظهار لذمَيَ عندنا (زوجته) ولو كتابية أو صغيرة أو 

محنونة (أو) تشبيه (ما ير به عنها) من أعضالها (أو) تشبيه (جزء شائع منها هحيرم 

عليه تأبيدا) بوصف لا يمكن زواله» فخرج تشبيهه بأعت امرأته. 

في "رد امحتار": (قوله: بعحرم عليه) أي: بعضو و انظر إليه من أعضاء محرّمة عليه نسّبا 
أو صهزية أو رضاعاً كما في "البحر"؛ أو بحملتها... إل وقيّد في "النهاية" التحرم . 
بكونه متفْقاً عليه احترازا عن أمّ المي هما وبنتهاء فلو شبّهها يما لم يكن مظاهرأ 

0 وعزاه إلى "شرح الطحاوي"؛ لكنّ هذا قول محمّد» وقال أبو يوسف: يكون مظاهراء 
.قيل: وهو قول الإمام؛ قال لقاضي ظهير الدّين: وهو الصحيح؛ لكن رجح العماديّ 

1 قول محمد ٠‏ 

(؟) "رد للختار"؛ كتاب الطلاق» باب الظهارء 2١40/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": بمحرّم عليه. 

و "الخانية” كتاب الطلاق» باب الظهار» 16/1"؟. 

(5) "رد امغتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» »١40/٠١‏ تحت قول "الدر": بمحرّم عليه. 

(ه) "الخانية", كتاب الطلاق» باب الظهار» ؟756/7. 


جد الممتار على رد الخيار سسسب ياب الظهار سس الهزء الرايع 
مطلب: ما يسوغ فيه الاجتهاد 
[و] قوله: 29 إن لم ينو شي لا يكون إيلهء* 0 
أي: إن نوى الإيلاء فإيلاء كمامنٌ صلااق 3 0 ١ ١‏ 
[475] قوله: (ك: أنت على) قال في جالبحر : ومني وعندي ومعي | 
ك: عل©: 
[قال الإمام أحممد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] ْ 
أقول: وأنت تعلم أن "امول" بلساننا يودي مؤدّى 'عندي' ' بلسان - 
العرب0©. 


)١(‏ في "رد امختار": لو قال لامرأته: أنت على كالميتة والدم وحم التنزير اخختلفت 
الروايات فيه» والصحيح: أنه إن لم ينو شيئاً يكون إيلاء» وإن نوى الطلاق يكون 
طلاقً» وإن نوى الظّهار لا يكون ظهار ؟ اه "خعانية". ش 

ث في نسخة دار الثقافة والتراث: (يكون إيلاء)» وهكذا في "اللخانية": (يكون إيلاء). 

211417/٠١ "رد الختار"» كتاب الطلاق» باب الظهار مطلب: ما يسوغ فيه الاجتهاد,»‎ )7١ 
تحت قول "الدر": نعم يرد ما في "الخانية". لخ‎ 

(؟) انظر "رد امحتار" كتاب الطلاق» باب الإيلاء» للد تحت قول "الدر": أنت 
على كالحمار... إلح. 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار, مطلب: ما يسوغ فيه الاجتهادء ْ اليلد 

تحت قول "الدر": ك: أنت علي. ٠‏ 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الظهان 758/19. 


سسسب [ ملس: الهة الع دعوت اي ] نسب (1001) سس 


جد الممتار على رد غبار - ب يب الظهار _السسد الجزء الرابع 
' [:هم] قال: 20 أي ال لو قدم من سفر له تقبيلها0©: 
. أقول؛ فالمعانقة أولى بالجواز إذا كان من فوق لثياب. ١‏ 
[ه؟] قوله: (للشفقم أفاد أن التقبيل لا يحرّم إلا إذا كان عن شهوة 
وينبغي تقبيده بأن لا يكون على الف”»: ظ 
ظ أقول: وكذا ! الختان) على | إلحاق الفتح» وهو إلحاق حلي ظاهر. ١١‏ 


(1) في الشرح بعد قول المصّف: (يصير به مظاهرأ فيحرم وطوها عليه ودواعيهم للمنع عن 
لاس الشامل للك ركذا يرم عليه مكيهه ولا بعرم النظر» وعن محمّد: لو قدم من 
سفر له تقبيلها للشّفقة. 

٠‏ في "رد الحتار" : أفاد أن اتبيل لا حرم إل إذا كان عن شهوة» وينبغي تقبيده بأن لا يكسون 

على الفم؛ أله على على" الفم يوجب حرمة الصاهرة مطلقاً. 

22 "الدرك كناب الطلاق» باب الظهار» .148/٠١‏ 


(م) "رد امختار": كتاب الطلاق». باب الظهارء مطلب: اما يسوغ فيه الاجتهاد» 2١44/٠١‏ 
1 1 تحت قول "الدر”: ٠:‏ للك 0 


سسسب | ملي: القة ال وت ]سس 0109 ال 


جا المتار على زث لحار لس باب الظهار عت الإزء الرابع 
ظ مطلب: بلاغات محمد رجه اللله مسن 
[075ه؟] قوله: ('' ينبغي أن يكون ظهارا©: 
قلت: ظاهره أنه تفقّه غير منقولء وفي "الهندية"7© عن "الخانية": (إن 
. نوى التحريم اختلفت الروايات فيه» والصّحيح أنه يكون ظهارا عند الكل)» 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[بمبوم] قال: ©) أي: "الدر": (لغا) وتعين الأدئى00) 


)١(‏ ف المكن والشرح: (وإن نوى ب: أنت علي مثل أمّي) أو كأمي؛ وكذا لو حذف 
علي "خانية" 2 أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته) ووقع ما نواه؛ لآله كناية. 

ظ في "رد امحتار": (قوله: لأنّه كناية) أي: من كنايات الظهار والطلاق» قال في "البحر": وإذا 
نوى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام» وإن نوى الإبلاء نهر إيلاء عسف أي بو يوسف 
وظهارٌ عند محمد» والصحيح أنه ظهار عند الكل؛ أنه ترم مؤكد بالتشبيه اه ونظر . 
فيه في "الفتح": بأنه إِنُما يتّجه في: أنت علي حرام كأمّي» والكلام في بمرّد: أنت كأمي 
ام أي: بدون للفظ: (حرام). قلت: وقد يجاب: بأن الحرمة مسرادة وإن لَسم تسذذكر 
صريحاً. هذاء وقال لير الرملي: وكذا لو نوى الحرمة المْحرّدة ينبغي أن يكون ظهاراء 
وينبغي أن لا يصدّق قضاءً في إرادة البرٌ إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق اه. 

)١(‏ "ردٌ انختار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» مطلب: بلاغات محمد رحمه الله مسندة» 
٠غ‏ تحت قول "الدر": لأنّه كناية. | 

' (©) "الحندية", كتاب الطلاقء الباب التاسع في الظهار» .501/١‏ 

(4) في المكن والشرح: ووقع ما نواه؛ لآنه كناية (والآ» ينو شيئاً أو حذّف الكاف (لغا/) 
وتعين الأدن: أي: لبر يعني: الكرامة» ويكره قوله: أنت أمّي؛ ويا ابنتي» ويا أخحتي. 

(ه) "الدر". كتاب الطلاق» باب الظهار» .١1619/1١١‏ 


سسسب [ ملس: ةلي دعوت اي ] الب (118) لا 


باب الظهار لللللس دادم الجزء الرابع 


جد الممتار على رد امختار 
أقول: ظاهره”©: أنه لا يكون شيئاً وإن نوى ما نوى حتَّى لا يكون 
طلاقاً وإن نوى الطلاق» وربما يعطيه قول امحقق: (إن الحديث لم يسن فيه 
حكماً سوى الككراعة والنهي)» وأقتى في ظهار "الخيرية"”" في قوله: (تكوني مثل 
أمّي هل يقع عليه بذلك طلاق؟ أحاب: لا يقع عليه طلاقٌ» ويصير به مظاهراً)» 
ولكن لقائل أن يقول: إن قوله: أنت أمّي أو أتي أو بنتي يمكن جعلها كنايات 
عن الطلاق؛ لأن-معناها: أنت حرام وهو من كناياته. 0 
وقد صرّح في "الأشباه"”” وغيرها: أن الطلاق يقع بألفاظ العسق دون 
عكسه. ومعلوم أن هذه من ألفاظ العتق الصريحة فيه الغير امحتاحة إلى النيّة وريّما 
ينظر إلى هذا تعبير "الفتح"”'» بدل قوله: (لغا) لا يكون مظاهراًء وكذا قال: 
(إن الحديث أفاد كونه ليس ظهار)» أو قال: (فعلم أنه لا بدّ في كونه ظهاراً من 
التصريح)» فإنْما حص الكلام من أوّله إلى آخخره بالظهارء وقد مر في الصفحة 
الماضية: أن قوله: أنت ك أمّي من كنايات الطلاق أيضاء ولينظر إلى قول امحقّق 
في غير محذوف الكاف: (إنّه حمل في حقّ التشبيه» فما لم يتبيّن مراد خصوص 
لايحكم بشيع)» فليتأمل وليحرّر. ؟١‏ 


.)178/1١٠١ وقد مر التنصيص حاشية» ضصده؛ 9. 7امنه. (انظر "رد الحتار"»‎ )١( 

(؟) "الخيرية"؛ كتاب الطلاق» باب الظهارء مطلب: قال لروجته بحضرة أمّه: تكوني مثل 
هذه... إل .50/١‏ ظ 

() "الأشباه" الفنّ الثالث» ما افترق فيه العتق والطلاق» صه؟". 

(4) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الظهار» .41-9٠0/4‏ 

(5) انظر "الدر"2 كتاب الطلاق» باب الظهانء ١٠/؟6١.‏ 


مستبت | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سسب ب (159) لسشدمت 


| جد الممتار على رد ايعاو سس ياي الظها السس-ن-ا-م الجزء الرابع ش 
١‏ [داه] قوله: (" لأنه بحمل في التشبيه”2: ا 
قاله في: (أنت مثل أمّي). ١١‏ 


)١(‏ في "رد الختار": (قوله: لغا) لأنه بحمل في حقّ التشبيه» فما لم يتبيّن مرادٌ مخصوصٌ 
لا يحكم بشيءء "فتح". 0 0 

(0) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهارء مطلب: بلاغات محمّد رحمه الله مسندة» 
٠‏ تحت قول "الدر": لغا. 


0 


سسسب [ جلي: لق للع ات ينبس :1غ اللا 


جد المطقار على رذ اغيتار ل باب الكفارة لست الجزء الوابع . 
باب الكقار ةَ ٠‏ 
[هبوم] قوله: (2 هما للتمليك حقيقة؛ أفاده :5 "60 
مخترفً 9 من "الحداية"90©, ا 


)١(‏ في الشرح: والضابط أن ما شرع بافْظ إطعام وطعام جاز فيه اإباحةه وما شرع بلفظ: 
إيتاء وأداء شرط فيه التمليك. 

في " رد اخحتار": (قوله: والضابط... إلخ) بيانه ه أن الوارد في الكقّار ات والفدية ة العام 

وهو حقيقة في التمكين من الطَعْم) وإلما حاز التمليك باعتبار أنه مكين» وف الزكاة 

الإيتاء» وان صدقة الفطر الأداء” وهما للتمليك حقيقة, أفاده في "البحر". 

() "رد امحتار” 2 كتاب الطلاق» ‏ باب الكفارة 2 تحت قؤل "الدر": 
والضابط... إلخ. . 

() "البحر"» كتاب الطلاق» باب الظهار 2 فصل ف الكفارة» 11/6 

(؛) "الهداية": كتاب الطلاق؛ باب الظهارء فصل في الكفارة» ١/75؟,‏ 


سسسب [ ملس؛ اللي الي دعوت اساي ] سسسب ( 1ع اللا 


جاه امار عل وذ لتر سسسب بإب العا ست الجؤء الرايع 
. باب اللعان 

[.مو]قال: ")2 9أي: "الدر": الاستشهاد بالله هلك" 

أقول: ويدحل فيه قول الْحَهّلة: خداى مى دائده وعدا كواه است0" 
وأستغفر الله. ؟ ١‏ 

[541؟] قوله: 7 أو نفسّك زان”©: 1 

أو فرْحكء لا فخحذك أو رجلك كما في "الهندية و" 

[كمو]] قوله: "© فالطلب حقه0©: : أي: حق اوج النافي. 11 


)١(‏ في "الدر" بعد قول المصئّف: (هو شهادات وات بالأمان مقرونة بِاللّْن قائمة 


مقام حا القذف في حقه» ومقام حدّ الرّنا في حقها/ أي: إذا تلاعنا سقط عنه حدٌ 
القذف وعنها حدّ الرّنا؛ لأن الاستشهاد بالله مهلك كالح بل أشد. 0 

(؟) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب اللعان؛ ,٠‏ ْ 

(5) الله يعلم وهو شاهد. ْ 

(4) من صريح ألفاظ القذف بالرّنا: حسَّدُّك أو نفسّك زان. 

(ه) "رد الحتار", كتاب الطلاق» باب للعان» 1/١ ١‏ , تحت قول "الدر": بصريح الزنا: 

(1) "الندية"» كتاب الطلاق» باب اللعان» ..61/8/١‏ 

(1) تشترط للعان مطالبة الرّوحة ولو لم تطالبه فلا لعان؛ لأنه نه لدف اعار عسهاء 
ومراده طلبها إذا كان القذف بصريح الرّناء أمّا بنفي الولد فالطلب حقه أيضا؛ لاحتياجه 
إلى نفي من ليس ولده عنه» "رد انحتار". 

(8) "رد امحتار" ؛ كتاب الطلاق» باب اللعان» 0٠‏ تحت د قول "لد" وطالبته. 


سد مجلس: “المدينة العلمية" (ذعوت إسلافي) أ سد (195) للنسند 


جيل الممثار على زه الجثار لدت باب العين للدم الجزء الرابع 
. ولّم يحك خلافاء وقال في "التبيين"7" و"الفتح”": نم إن اخعتارت الفرقة مر القاضي 
الزوج أن يطلقها طَلْقة بائناء فإن أبى فرّق بينهما هكذا ذكره محمّد في "الأصل"؛ 
وقيل: تقع الفرقة باختيارها نفسّها ولا تحتاج إلى القضاء كخيار العتّق) اه. أفادا 
رحمهما الله تعالى أن اشتراط القاضي في ظاهر الرواية وأن خخلا.....20. 

وروى ابن أبي شيبة في "مصئّفه"”7© عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري 
كلاهما عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: ((أنْهِ أجل العنّين سنة وقال: إن 
أتاهاء وإلاًّ فقوا بينهما ولا الصّداق كاملام) اه. ْ ظ 

وروى سيّدنا الإمام محمّد في "الآثار”؟ قال: ((أيرنا أبو حنيفة ثنا 
إسماعيل بن مسلم المكّي عن الحسن عن عمر بن الخطّاب: أن امرأة تنه فأخيرته 
أن زوجها لا يصل إليها فأجّله حولاء فلمًا انقضى حول ولّم يصل إليها خيّرها 
فاختارت نفسّها ففرّق بينهما عمرء وجعلها تطليقة بائنة)). 


.7 437/7 "التبيين"» كتاب الطلاق باب العنين وغيره»‎ )١( 
.171/4 "الفتح" كتاب الطلاق» باب العنين»‎ (2 
انددرست الحروف في الأصلء ولعله: (وأن حلافها قول للمشايخ أو رواية التوادر).‎ )5( 
محمد أحمل.‎ | 
أخخرجه ابن أبي شيبة في'مصئفه "» (ه)» كتاب النكاح» في امرأة العنين ما للها مسن‎ )4( 
الصداق» 2777/7 بتصرّف يسير.‎ 


:2( أخر جه محمد في"كتاب الآثار"» ص١‏ ؟ 28١‏ كتاب الطلاق» باب العنين. 


سسسب [ جلي ةلم رت ا بيد 61090 ليت 


جد الممتار على رد اغختار لل باب العنين مسح اله الرايع 


وروى أبو بكر" عن سيّدنا علي كرّم الله تعالى وجهه قال: ((يؤوجّل 
العنّين سنة فإن وصل إليهاء وإلاّ فرّق بينهما)). 

وروى أيضا”” وعبد الررّاق والدارقطري”» عن عبد الله بن مسعود رضي 
لله تعالى عنه قال: ((يؤجّل العنّين سنة فإن جامّع؛ وإلا فرّق بينهما)). 

فإطباق هذه الكتب اجلة متوناً وشروحاً وفتاوى على الْنرْم اللنسامٌ 
باشتراط القضاء قاض بأنّه هو المذهبء. وهل يعقل إطباق المتون على رواية نادرة 
مخالفة للمذهب؟ * ثم تظافر أقاويل الصّحابة رضي الله تعالى عنهم بتأبيده يقضي 
بترجيحه» فعليه فليكن التعويل؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[491!] قوله: 7 ظاهر الرواية قولهما©2: 


)١(‏ أخترجه ابن أبي شيبة في"مصئّفه تف" »)١(‏ كتاب انكاح, ٠‏ كم يحل العنين؟: تالكرنة 

.7* المرجحع السابق» (؟)» صب‎ )١( 

(*) أخرحه عبد الرزاق في "مصئّفه"» »)٠١755(‏ كتاب النكاح؛ باب أجل العنين؛ ' 
5 *. والدارقطيي» (7//لا9): كتاب التكاح. باب المهره 1/8”. 7 

(4) في "رد امختار": (قوله: من القاضي إن أبى طلاقها:) أي: إن أبى الزوج؛ لله وحب 
عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروفء فإذا امتنع كان ظلماء فناب ‏ 
عنه وأضيف فعله إليه» وقيل: يكفي اختيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى القضاء كخيار 
العتق» قيل: وهو الأصح كذا في "غاية البيان"؛ وجعل في "المجمع: الأول قول الإمام 
والثاني قوهماء "فر" وفي "البدائع" عن "شرح مختصر الطلحاوي"-: إِنّ الثاني ظاهر 
الرواية» م قال: وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. 

(5) "رد امختار"» مطلب في... إل 548/٠١‏ تحت قول "الدر": من القاضئ إن أبى طلاقها. 


سسسب [ لس العامة عت ]نغ )لس 


جد الممتار على رد الحتار لالس ياب لصي للد الجبرء الرابع . 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] | 
أقول+ وقد نص علماؤنا أن تقليد الغير يجوز في مواقع الضّرورة» وقد 

قال الله تعالى: «إمَا جَعَلَ عَلبَدٌد فى آلتّين من حَرّج» [الحج: 4/] فما ظنّك بالعمل 
بقول صاحبّي الإمام المثبت في ظاهر الرواية للذيل بترحيح ماء فقد صرحوا أنْه 
ليس في المذهب قول لأحد غير الإمام الحمام رضي الله تعالى عنه؛ وأمّا ما يُنسّب 
إلى الصاحبّين أو إلى أحدهما فما هو إلا رواية عنه مال إليها بعضُ الأصحاب» 
فنسبت إليه كما أقسّم عليه الأصحاب بأيُمان غلاظ شداد كما ذكره في "رد 
امحتار"”'2 وغيرها من الأسفارء والله يحب التيسر ولا يرضى بالظلمء و((لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام))”"» وإليه امشتكى من أحوال الزمان» والله تعالى أعلم””. 
[؟44] قوله: ”؟ إِنها لو ثيْبا فالقول له0©: 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كناب القضاءء مطلب: حكم الحنفي ممذهب أبي يوسف أو محمد 
خكم عذهبه» 2٠١8/4‏ تحت قول "الدر": أي: مذهبه؛ (دار المعرفة). 

:(1) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (199ه) 4/هه, 0 

(*) "الفتاوى الرضوية'» كتاب الطلاق» ؟1١01/1.-6507-6.‏ 


(4) في "رد المختار": إذا اتحتلفا في الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوّحها بيبا أو بكرا 
وقال النساء: هي الآن ثب فالقول له مع بينه؛ وإن قلن: بكر أجمّلء وكذا إن تككل؛ 
وإن اختلفا بعد التأحيل» وهي ثيب أو بكر وقلن: ثيب فالقول له وإن قأن: بكر 
أو نكل حيرت اه. وحاصله كما في "البحر": إِنّها لو ثيْنا فالقول له بيمينه ابعداء 
وانتهاء» فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء تُخيّر للفرقة» ولو بكرا اخلي 

. الابتداءع» ويفرق 2 الانتهاء. 

(ه) "رد المحتار", ١٠1/9ه7ء‏ تحت قول "الدر": ولو ادّعى الوطء... إِل. 


سسسب [ ملس الة الل وت ا ] نسب 19817 الس 


جد الممتار على رد الحثار سنس يان العلين ت--سس- الجزء الرابع 
أي: لها لو الآن ثيب أعمّ من أن تكون حين التزوّج ثيب أو بكرا. ١١‏ 
[موى] قال: 7" أي: "الدر": (ولا يتخيّر) أحد الزوجين (بعيب الآخر)0"©: 
قول أبي حنيفة: إنّه لا فسخ بشيء من العيوب وإلما للمّرأة الخيار في ظ 
الجبّ والعنّة فقطء» مع قول مالك والشافعي: يثبت في كله الخيار إلا في القتق» 
وقول أحمد: ثبوته في الكل. 
والعيوب المثبتة للخيار تسعة: ثلائة تشترك فيها الرّحال والنساء: 
انون والجذام» والبَرّص. واثنان مختصّان بالرّحال: الْحَبّ والعنّة. وأربعة بالنساء: 
القَرْنء والركق, والفئّق» والَفل. 
1 والفتوٌ: انخراق ما بين محل الوطء وعفرج البول. والعفل: لحم في الفرج؛ 
وقيل: رطوبة تمنع لذ الدماع» وقول مالك والشّافعي وأحمد: إِنّه إذا حدث عيب 
في الزوج بعد العقد قبل الدحول تميّرت المرأة وكذلك بعد الدعول إلا عد عند 0 
الشافعي: وإذا حدث بالزوجة فله الفسخ على الراحح من مذهب الشافعي 
وأحمد, مع قول مالك والشافعي في القول الآخر: إِنْه لا خيار له اه باقتصار من 


"ميزان الإمام الشعراني"”" رحمه الله تعالى. ١1‏ 


)١(‏ في لمكن والشرح: (ولا يتخمّر) أحد الزوجين (بعيب الآخر) ولو فاحشا كجُنون 
وحُام وبرص ورئق وقرّنء وخالف الأئمّة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج. 
3 "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العنين» 505/١٠١‏ 
فلة "ميزن ان الإمام الشعراتي" > "الميزان الشعرانية": للشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي 
الشعرانى (ت7/اؤوه). ش 
("كشف الظنون"» ؟9148/7١2‏ "هدية العارفين" 1/1 "). 


سسسب [ علس الية للم ارت 122 سس :19 الس 


اك اماق على ذف اتاد سب بإب اللعاك دح الجزع الرايع ‏ 
[4وم] قوله: فالطلب حّه أيضاً؛ لاحتياجحه(!»: أي: الروج. ١١‏ 
[54] قوله: © مع العفو "©: وعدم الطلب. 
هده قال: 29 أي: "الدرّ": (فإن التعنا) ولو أكثره©: أي: ثلاث 
مرّات من كلّ منهما وإن كان التفريق بعذها قبل إمام الأربع حلاف السنّة 
كما سيأق9", 01 


4 "ردٌ مختار"؛ كتاب الطلاق» باب اللعان» 01/1١‏ 8) تحت قول "الدر": وطالبيّه. 

(؟) في المتن. والشرح: (وطالبته) أو طالبه الولد المنفي (به) أي: وجب القذف وهو الحد 
عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ولو بعد العفو) أي: لا يسقط بالعفوء لكن مع العفو لا حدّ) 
لا لصحّة العفو بل لترك الطلب. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطلاق؛ ياب اللعان» ٠ 1 ٠١‏ تحت قول "الدر": ولو بعد العفو. 

(5) في المتن والشرح: (فإن التعنا) ولو أكثره (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارئان قبل تفريقه. 

'(ه) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب اللعان» 511/9١‏ 

(1) انظر "رد امحتار", كتاب الطلاق» باب اللعان» مطلب في الدعاء باللعن على معيّن» 


- 


؛* تحت قول "الدر": صح. 


سسسب [ علس ال لل ات ا 2ح (15) السلا 


جل الممتاد على اذك ايار ددس باب العتين الببياسسسسم الجزء الرايع 


باب العنين 
[حمهح قال: 2 أي: "الدر": وغير راضية به بعده2©0: 
والرّضا إِنْما يعتبر بصريح اللفظ لا بترك المخخاصمة أو الاشتغال بعلاجه 
وأمثال ذلك كما سيأق”" ما يفيدة. ١١‏ 

ش مطلب في طبائع فصول السنة الأربع 

[] قوله: 9) والربيع حار رٌ رَطبْ”*©: وهو أحود الفُصول. ' ١‏ 

[1544] قوله: ولا يعتبر تأحيل غير الحاكم كائناً من كان. ' افتح" 2 
وظاهره: ولو محكّماء تأمّل©: 

قلت: لكن صرّح في "الخخيرية"00 بأله يصِحّ من المحكم؛ أنه ليبس بحل 
ولا قوّد. ١١‏ ظ 


)١(‏ في المئن والشرح: (إذا وجدت المرأة زوجها محبوبا فرّق) الحاكم بطلبها لو حرةٌ 
بالغة غير رتقاء وقرناء» وغير عالمة بحاله قبل التكاح» وغير راضية به بعده. 

(؟) "الدر", كتاب الطلاق؛ باب العنين وغيره» .775/٠١‏ 

(5) انظر "الدر" ورد الختار"؛ باب العنين وغيره» 2800/٠١‏ تحت قول "الدر": لم يطل حقها. 

(4) في بيان حكمة التأحيل سنة وذكر الفصول الأربعة من السنة: والشّتاء بارد رَطُبِء 2 ٠‏ 
والربيع حارٌ رَطُب. 

(5) "رد انختار"» كتاب الطلاق؛ باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة الأربع» 
٠‏ *» تحت قول "الدر": لاشتمالها على الفصول الأربعة. 

(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": ولا بمبرة بتأحيل غير قاضي البلدة. 

070 "الخخير ية", كتتاب القاضي إلى القاضي» باب التحكيم» 15/7. 


سسسب [ لي الع ل ات اا سس( 0194 الس 


.جد الممتار على رد اغعار ل باب العنين متسس |لر الرابع 
[وده] قوله: () فلم يكن. في المسألة احتلاف الفتوى2: 
أراد باختلاف الفتوى أن يكون في كل جانب آكد ألفاظ التصحيح 
كت: عليه الفتوى» وبه يفتّى» واحتلاف التصحيح أعم فيشمل هذاء وما إذا 
كان في الجانبين ما هو دون ذلك من الألفاظء أو يكون في أحد الحانبين لفظ 
الفتوى وفي الآحر ما هو دونه فيترجّح الأوّل؛ لأنه آكد. ١١‏ | 
[450] قوله: (" هو الأصحّء كذا ف "غاية البيان"©: 


)١(‏ في للعن: (أجل سنة قمَريّة ورمضان ويام حيضها منها لا مذَةٌ مرضه ومرضها) مطلقاً. 
قال العلامة الشامي: قوله: (ومرّضه ومرضها) أي: مرّضاً لا يستطيع معه الوطم وعليه 
الفتوى» "قهستاني" عن "الخزانة". وقال أيضاً: قوله: (مطلقاً) أي: سواءً كان شهراً أو 
دونه أو أكثرء كما يعلم بمراجعة كلام "الولوالجية"؛ قال في "البحر": وصحّح في 
"اللنانية" أن الشهر لا يختسب بل ما دونه وف "الحيط": أصمّ الروايات عن أبي يوسف 
أن ما زاد على نصف الشهر لا يحتسب اهف والظاهر أن قول القهستان المارٌ: (وعليه 
الفتو ى) مقابل للتفصيل المذكور عن "الخانية" و"الحيط"؛ فلم يكن في المسألة امستلاف 
الفتوى بل اختلاف تصحيح فقط» فافهم. 

(؟) "رد امختار"» مطلب في طبائع فصول السنة الأربع» تحت قول "الدر": مطلقا. 

(؟) قال بعد ذكر التأجيل نسنة: (فإن وطوئ) مرةٌ فبها (والاً بانت بالتفريق) من القاضي إن أنَى 

0 طلاقها (بطلبها/» لان والشرح. في "رد الختار": وقيل: يكفي اعنيارها نفسهاء ولا يحتاج 
إلى القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصحّ» كذا في "غاية البيان"» وجعل في ٠"‏ 
الأوّل قول الإمامء والثاني قوهماء "فر", وفي "البدائع" عن "شرح مختصر الطحاويي"-: 
إن الثاني ظافر الرواية؛ نّم قال: وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قوهما. 

(4) "رد الختار", مطلب في... إلى 48/٠١‏ ؟) تحت قول "الدر": من القاضي إن أتى طلاقها. 


2 0 


جد الممتار على رد حيار سل سب ياي العلين مسب سيم الجزء الرابع 


يشترط للفرقة حضور الزوجين والقضاءء وعن محمّد: أنه لم يشترط 
' كما في "المحيط"؛ لكن في "المضمرات" وغيره: أَنْ الفرقة لم تقع إلا بتفريق 
القاضي في رواية عن أبي خنيفة رمه الله تعالى» وعندهما يقع باحتيارهما وهو 
ظاهر الرواية» "فهستاني"00. 

أقول: لكن باشتراط التفريق جزم في ختصر القدوري””"» والفاية"59: 
و"الوقاية" أ و"النقاية"0, و"الإصلاح": و"الكد قي و"الخانية نايد 
و"الخلاصة"(” 1 و "حزانة المفتين", و"الندي ية"(ك وغيرها كلهم من دون إشعار 
بخلاف أصلاء وهذا من "الملتقى” 0( ' لللتر م ذكر حلاف أثمّة المذهب جزم به 


(1) "جامع الرموز"؛ كتاب الطلاق» فصل في العنين» مهاه 

)١(‏ "مختصر القدوري"» كتاب النكاح؛ صل ١١8‏ , (نور حمد كازخفه ارت كتب» آرام باغ). 
0 "الحداية"» كتاب الطلاق» باب العنين» .71710/١‏ 

(5) "الوقاية"» كتاب الطلاقء باب العنين» 517/5 .١‏ 

(ه0) "النقاية"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» ١/1/4ه.‏ 

(5) "الكتر", كتاب الطلاق» باب الخلع» صه .١‏ 

() "الخانية"» كتاب النكاحء فصل في العنين» .١18/4/1١‏ 

(4) "الخلاصة"» كتاب النكاح؛ الفصل انامس عشر 6 

60 "المندية", كتاب الطلاق» الباب الثاني عشر في العنين» له ش 

.١5/؟ "ملتقى الأبحر"؛ كتاب الطلاقء باب العنين وغيره»‎ )٠١( 


سسسب [ جلي ةل رت ا سس 610 سس 


حول الممتار على رد الختار :باب العدة 0 الجرع الزابع 


. فالذي يظهر أن كلّ خلوة يمكن فيها الإيلاج ولو كان ثم مانم شرعي 
كالصّومء أو حسّي كمَرّض يزيد بالجماع فهي توجب العدّة» وكل مانغ لا يمكن 
هو (معه؟) الششّغْل كصعّره أو صغرها أو رئّقها أو مرض فيه لا يستطيع معه 
الجماع أصلاً لا يجب فيها العدّة» فليكن محمل القولين» فالمراد بالصحيحة ما يصحّ 
فيها الجماع إمكاناً عادياء والله تعالى أعلم. ١1‏ 

(+..م] قوله: 2 قلت: يمكن حمله على الثاني يجعل المانع الشرعي 
كالعدم غير مفسد لها فهي صحيحة معه ": 

أقول: هنا قد نص عليه الهستاني حيث قال تحت قوله (العدّة للطلاق): . 
(أي:. بعد الدحول والخلوة الصحيحة: فإنّه لو طلقها قبل الدحول أو بعد الخلوة 
الفاسدة» والفساد لعجزه عن الرَطء حقيقة لّم تجب العدّة... إل). ١١‏ 


)0( 1 "رد امحنار": تقدم في باب المهر أن-الملذهب وجوب العدّة للخلوة صحيحة أو فاسدة» 
وقال القدوري: إن كان الفساد لمانم شرعي كالصوم وجبت»ء وإن كان لمانع حسي 
كالكئق لا تحبء فكلام الشارح لم يوافق واحداً من القولين اه "ح". قلت: يمككن 
حمله على الثاني بجعل المانع الشرعي كالعدم غير مفسد لماء فهي صحيحة معه؛ وإنْما 
المفسد المانع الحسي» ويدل عليه قوله: فلا عدة بخلوة الرئقاء. 

(7) "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً عد فيها الرجال؛ 
تحت قول "الدر": أي: صحيحة. 

() "جامع الرموز"» كتاب الطلاق» باب العدة» لاه 


ْ - اليرء الرابع 

[0:..] قوله: (" والمهاحرة إلينا مسلمة أو ذمّية... 94©:. - 
0< فس: ارتدّت ولحقت بدار الحرب ثم عاذت مسلمةٌ لا عدّة عليها 
فتتزوّج من ساعتها كما يأني عن "كان احاكم الشهيد" في باب امون آخر» 
صسحةا ج200 ظ 

[..] قوله: © ذكره أهل الثار أن القسمة شنائية!©: 

تعريض بالعلامة الوزير أله ليس من أهل التار. ١1‏ 

مطلب: حكاية تمس الأئمّة رحسي 

[.:] قؤله: كي أن ثمس الأئمّة لما أخرج من السّحن زوّج 

السلطان أمّهات ‏ أولاده من خحدّامه الأحرارء فاستحمنته العلماء وخخطاه مس 


: جبد الممتار على رد امختار - .باب العدّة . 1 . 


)١(‏ يعلم نما ذكر الشارح أن المرأة تعتد إذا فسخ نكاحها بأيّ سبب من أسباب الفسخ. 
فقال العلآمة الشامي: ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسسبيّة بتباين الدارين» 
وللهاحرةٌ إلينا مسلمة أو ذمَيةٌ؛ فإنه لا عدّة على واحدة منهما ما لم تكن حاملاً. 

(5) "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعندفيها الرحلء 
تحت قول "الدرٌ": بجميع أضبابه.. 

(؟) انظر "رد انحتار"» باب المرتده 17/17 ٠‏ تحت قول "الدر” الت لو زج إ. 

(4) في الشرح: ومنه (أي: من الفسخ) الفرقة بتقبيل ابن الزوجء."فر"؛ وعد ابن كمال . 

هنا ثلاثة أقسام: )١(‏ الطلاق (1) والفسخ كما ذكر غيره من العلماء» وزاد قسماأ 

ثالنا الرفع» فقال في "النهر": وهذا التقسّيم لم نر من عرّج عليه؛ والذي ذكره أهل 
الدار أن القسمة ثنائيّة» وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ. 

(5) "رد اغغتار"» مطلب: عشرون... إل 2159/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": ومنه الفرقة... إلخ. ظ 


سسسب |[ هلس لي الطمة' اموت لاي (8) سد 


جد الممتار على رد الختار باب العدة مك الجزء الواهع . 
الأئمّة بأن تحت كلّ حادم حرّةء وهذا تروّج الأمة على الحرّةء فقال السلطان: 
أعتقهن وأحدّد العقد. فاستحسنه العلماء و عحطأه مس الأئمّة بأن عليهن العدة 
بعد الإعتاق» وقيل: إِنْ هذا كان سبب حَبسهء وإِنْ القاضي أغراه عليه» وإنّ 
الطلبة لما لَمتمتنع عنه منعوا عنه كتبه؛ فأملّى 'المبسوط" من حفظه”©: 

0 | في حمسة عشر بلدا وهو رحمه الله تعالى محبوس في بثر يأنيه الطّبة 
وعندهم القراطيس وأدوات الكتابة فيلقي : عليهم العلم وهم يكتبون حنّى كمل 
٠‏ اللبسوط" وهو شرح "كالي الإمام الحاكم أبي عبد الله الشهيدة رحمه الله تعالى . ١‏ 
[5...] قال: ”" أي: "الدر": (كذا) عدّة (أمّ ولد مات مولاها أو 
عتنها لان ها راش كاخرة مالم تكن حاماً أو آسة أو حرم عل" 

ظ أي: على مولاها. ١١‏ 


٠ حكاية شمس الأئمة الس رحسي؛‎ ١ "رد المحتار" » كتاب الطلاق» باب العدّة مطلب:‎ )١١ 
تحت قول "الدر": أن ها فراشاً.‎ ٠ 
في "رد د انختار": (قوله: أو مُحرّمة ة عليه) فلا عذة؛ لزوال فراشه» "قهستاني". وأسباب‎ )1( 
الحرمة عليه ثلاث: تكاح الغيرء وعذته وتقبيل ابن الولى» فلا عدة عليه بموت المول‎ 
. أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في "الخانية" "بحر".‎ 
/ .771-1739/:/1٠ (؟) "الدر”. كتاب الطلاق» باب العدّق‎ 


سسسب | هلسن الل اميا" دعوت الاي ] نس ((180) سند 


جد الممتار على رذ الجيار سيت يات الله ستتسسست الجزم الرايع 
مطلب في عدّة الصغيرة المراهقة ش 

0 0 7.."] قوله: 4 لكن ينبغي الإفتاء به احتياطاً قبل العقد©©: 
لعله يزيد أن لو عقد عليها بعد ثلاثة أشهر لا يحكم بفساده ولا يؤمر 


| الزروج بفراقها عمّلاً بالرواية الظاهرة؛ إلا أن تلد في أقل من سنّة أشهر مان. 


التكاح الثاي» والله تغالى أعلم.: ١١‏ 


() عذة للوطوءة الصفوة التي أ لغ تسا لا أشهر وانسئرا في للراهقة التي سم 
تبلغ بالسنٌ وزاد سنّها على التسع» ف ففي "الفتح": أن عذئها أيضاً ثلاثة أشهرء وعن 
الإمام الفضلي أنْها إذا كانت' مزاهقة “لا تنة تنقضي عدتها بالأشهرء بل يوقف حالها 
٠‏ حتّى يظهر هل حبلت من ذلك الوطء أم لا؟ فإن ظهر حبّلها اعتدّت بالوضع؛ وإلآً 
فبالأشهزء قال في "الفتح": ويعتدٌ بزمن التوقف من علّتها؛ لأنه كان ليظهر حاطاء 
فإذا لم يظهر كان من عدّتها اه. 

لكن ينبغي الإفناء به احتياطاً قبل العقدء بأن لا يعقد عليها إلا بعد التوقفء لكن لم يذكروا 
مدّة التوقف التي أيظهر بما الحَمْل» وذكر : "الجامدية" عن بيوع "البزازية": أله يصدّق 
في دعوى الحبل -في رواية- إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقبل» وف 
رواية: بعد شهرين وحخمسة أَيام وعليه عمل الناس اه. 

ومشى في "الحامدية" على الأخيرة» وفيه نظر؛ لأن الراد في مسألتنا التوقف بعد مضي 


ثلاثة أشهر» فالأولى الأحذ بالرواية الأولى» فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولّم يظهر 


الحبّل علم أن العدّة انقضت من حين مُضي ثلاثة أشهر, "رد انحتار". / 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدّة الصغيرة المراهقة» ١٠/ه/اا»‏ 


تحت قول "الدر": : بأن لم تبلغ تسعا. 


31881 ) يست 


جد الممتار على رد اتختار سس ياب لفك ال بي-نسسس الجزء الوابع 
ووم قوله: 27 وقد تكفل ف "الفتح"... ! (©: تبعاً ل"التبيين"20ي 
إن كلّ ما ذكره هاهنا فهو مأخودٌ منه وكالشرح له» والله تغالى أعلم. 
زهوو] قال: 9) أي: "الدر": لو تروّحته على أنه 2022 
يعني: على أنْها شرطت تلك الأمور في العقد أو أنه أخبرها بما وقت 
العقد» فتز يجت على ذلك كما يفيده ما مغن "الولواحية" أوّل باب الكفاءة: 
صداره2" شرحاً. 1١‏ ا 
[141] قال: أي: "الدر": أو على أنه فلان بن فلان فإذا هو لقيط أو 
ابن زنا كان لها الخيار9": [ 


)١(‏ في "رد امحتار": وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة مطلقاء ومحمّد في الثلاثة الأول لو 
بالزوجء كما يفهم من "البحر" وغيره اه "ح". 
بالزوج)» لكن يرد عليها أن الرئّق والقرن لا يوجدان بالرّوج. هذاء وقد تكقل في 
"الفتح" برد ما استدل به الأكمّة الثلاثة ومحمّد بم لا مزيد عليه.. | 

(؟) "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» مطلب في طبائع فصول السنة الأرسعء 

٠‏ تحت قول "الدر": لو بالزوج. 

() "التبيين"» كتاب الطلاقء باب العنين وغيره» 45/7 ؟. 

(4) في "الدرّ": وأفاد البَهنّسي أنها لو تزوحتّه على أنه حر أو سني أو قادرٌ على المهر 
والتفقة فبان بخلافه» أو على أَنْه فلان بن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا كان لها الخيار. 

(05) "الدر”"» كتاب الطلاق» باب العنين» ]مه ؟. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب النكاس باب الكفاءة» 4/-5.81-179. 

(0) "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب العنين» ١١/508؟.‏ 


قلت: وفي نسخحة: (وعند محمد: لو 


سسسب [ جلي الع لعا ودعت ااي ] سس 6100١‏ سس 


باب العنين اسسس سس سس الهزء الرايع 

أي: خيار الرفع إلى القاضي؛ ليفسيغ لما مر في باب الولي؛ ص .0(6: 

أن قضاء القاضي 9" د شرط لكل ما هو فسخ للتكاح ما خلا مانية ليس هذا منها. 0 
[ قال: أي: “الدر": هو لقيط أو ابن زناً كان لها الخيار”»: 

أقول: أي: مطلقاً على ظاهر الرواية أو حيث لا ولي لها غير راض 

بعدم كفاءة الزوج عالما به قبل العقد على رواية الحنسن المختارة للفتوى وإلآ 

بطل النكاح أصلاًء فلا معتى للخيار كما لا يخفى, وذلك لأن الكفاءة شرط ' 

الصحّة على رواية الحسن كما تقدّم حاشية) صالوة©, ‏ 1 


جد الممتار على رد امحتار 


)١(‏ انظر "الدر"؛ كتاب النكاحء باب الولي» 55/2-/770. ش 
(1) وقد ومن لي "الخانية": (لا يكون الفسخ لعدم الكفاءة» إلا عند القاضي؛ لبه يجتهد 
... إخي» صب ١7.4.١ ١‏ منه رضي الله تعالى عله 
("الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» 0 
(7) "الدر" كتاب الطلاق» باب العنين» .768/٠١‏ | 
(4) انظر "رد امحتار"؛ كتاب النكاح» باب الكفاءة 141/8 تحت قول "الدر": للزوم 
النكاح. ش ش 


مس مجلس: "المدينة. العلمية" (دعوت إسلامي) لسسسسشمت (1846) سسسيسم 


باب العدّة 
باب العدة 
٠‏ مطلب: عشرون موضعاً يعد فيها الرجل 
[حووم] قوله: د سيأني آخر الباب0"©: 
وم صل 2048: : أن به يفتى. 0 
اللنن قوله: 9) عطف على (زوال)» لا على (النكاح)”*©: 
أقول: لا معتى للعطف على زوال؛ فإنَ العدّة لا تب عند التكاح 
الفاسد ٠‏ ولا عند الأححذ في الوطء بالشّبهة وهذا ظاهرء فيحب العطف على 
لدكاح. ١‏ 


جد الممعاز على رد انختار | الجوء الرابع . 


0١‏ وسأن 7 آر لباب: لا عدّة لو تروّج بج امرأة الغوء ودخعل هما عالما بذلك لا يحرم على 
الزّوج وطوها؛ لأنه زنا. 
: 20 "ردٌ انغتار”؛ كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعتدٌ د فيها الرحل؛ 
٠‏ تحت قول "الدر": : فلا عدّة لزنا. ش 
(6) انظر ؟ردٌ الحتار", كتاب النكاح؛ فصل في الحرمات» 0159/8 تحت تقول 3 :فما 
في "الوهبانية". ش 
4 : المكن: (هي ترص يلرّم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته), ١ ١‏ 
في "رد امحتار”: (قوله: أو شبهته) عطف على (زوال)؛ لا على (النكاح)؛ له لو عطف 
عليه لاقتضى أنّها لا تجب إلا عند زوال الشبهة, وليس كذلك» كذا في 'البحر"” 
ومراده الردٌ على "الفتح" حيث صرّح بعطفه على (النكاح). 
(5) "رد انختار”» كتاب الطلاق؛ باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعتدّ فيها الرحلء 
٠‏ تحت قول "الدرٌ": أو شبهته. 


سسسب | مهلس: الئة العلمية؟ (دعوت إسلامي أ سنت (185) للد 


جيد الممتار على رد اغتار ل باب العدّة سس اهزع الوابع 


[.:.] قوله: ”© (أي: صحيحة) فيه نظر ”© 

أقول: هكذا فيّدها بالصحيحة في "الخانية"27) وعنها في "الحندية"9) 
صرح" أعني: قاضيخان: أن الصّوم لا يمنع وجوب العدّة. ١١‏ 

[1..] قوله: فيه نظر؛ فإ الذي تقاّم في باب اللهر أن اللذهب وجحوب 
العدّة للخلوة صحيحة أو فاسدة©: 

أطلتها فشمل ما إذا كان فسادها مانع حمسي أو شرعيّ وهذا هو 
الحق. ١‏ "ش" ش" ص 99( 3 

. أقول: نصّ في "العبين"40: (آلهم استحسنوه .في عذة لتومّم 55 
اه. ه. وأيّ توهّم للشغل في بنت سنة أو من ابن سنتين؟. 


)00 ذكر بعد تعريف العدة: (سبب وجوكا النكاح المبأ كد بالتسليم) أي: بالوطء (وما 
جحرى بحراه) من موت أو خلوة» أي: صحيحة المثن والشرح. 

.. "رد انختار"» كتاب الطلاقء باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعتدّ فيها الرحل»‎ )١( 
تحت قول "الدر": أي: صحيحة. 1 ش‎ ٠ 

ف "الخانية", كتاب الطلاق: باب العدة» 116/7. 

(4) "الطندية": كتاب الطلاق» الباب الثالث عشر في العدة» .57/1١‏ 

)2( "الخخان ية" كتاب الطلاق؛ باب العدة, 5/. 

3( "رد لمحتا" ؛ كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعتدّ فيها الرحل 

2555-٠‏ تجت قول "الدر": أي: صحيحة 
(1) انظر "رد انختار"؛ كتاب الطلاق» باب العدة» 530 تحت قول "الدرَ": ولو فاسدة. 


0( "التبيين"» كتاب النكاح؛ باب المهر) مه 


سسسب [ جنس: لي لني دعوت اي ] س١‏ 4104 السب 
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جيد الممتار على رد اغتار ل باب العذة سس الجزع الرايع 


[04.] قوله: ومشى ف "الجامديةا 'على الأخيرة, وفيه نظر؛ لأن المراد 


في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهر("©: 
كما هو صريح كلام "الفتح9" عن "الخلاصة" عن "الحيط" كما لا 
يخفى. ١7‏ 
مطلب في الإفتاء بالضعيف 


زه .-] قوله: : () تَعتدٌ عدّة الوفاة بعد مضي أربع سين( ُ: 
من يوم المرافعة عند قاضي الشّرّع وتقديره لا من عند نفسهاء فإئه 
حلاف نص الإمام مالك رضي الله تعاللى عنه””. ١‏ 


(1) "رد المحتار", كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب ف عدّة الصغيرة المراهقة» ١٠/15؟-‏ 
5 تحت قول "الدرٌ": بأن لم تبلغ تسعا. 

(1) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة؛ فصل وإذا طلق الرجل... إلخ» 4 5 31. 

(9) فإن حاضت م امد طهر هاء فتَعتدٌ بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس» "الدرٌ". 

وعند المالكية تعتدٌ بسنة كاملة: تسعة أشهر لمدّة الإياس» وثلاثة أشهر لانقضاء العدّة» قال 
الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة للضرورة» 
وسيأتي نظير هذه المسألة في زوجة المفقود حيث قيل: إِنّهِ يفتّى بقول مالك أنها تَعتدٌ 
عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنين» "رد الحتار" ملتقطا. 

(4) "رد الختار"؛ كتاب الطلاق؛ باب العدّة» مطلب ف الإفتاء بالضعيف» 2580/٠١‏ 

تحت قول "الدر": هكذا يقال.' ش 
- (ه) "الموط)" لإمام مالك كتاب الطلاق» باب أجّل... إل »)١7175(‏ 178/5. 


سسسب | ممس: "الملديتة العلمية' إدعوت إسلاي) | - 061489 لل- 


جل المشتاد على ذة الا لد باب العدة سح الجزء الوايع 


مطلب في عذة الموت 

]..٠[‏ قوله: ( الأولى: ولو كبيرة©: 

أقول: أراد الترقي بالنظر إلى نفي الوطء أي: ولو لم تصلّح له والله 
تعالى أعلم. ١١‏ : 

[011] قال: أي: "الدر": وطدت أو لاء ولو صغيرةٌ أو كتابية تحت 
مسلم ولو عبداء فلم يخرج عنها إلا الحامل9©: 

أي:. بشرط صحّة النكاح كما تقدّم”) آنفا وسيأ*: أن لاعدَة 
في التكاح الفاسد لموت» ولا طلاق إلا بالحيض. ؟١‏ 


43 في الان والشرح: (و) العدّة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في العرّة كما مرّ (وعشي) 
من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحاً إلى اللوت (مطلقاً) وُطئت أو لا» ولو صغيرة 
أو كنايية تحت مسلم ولو عبداء فلم يخرج عنها إلا الحامل. . ظ 
قال العلامة الشامي: قوله: (ولو صغيرة) الأولى: ولو كبيرة؛ لأَنْ المراد أن عدّة ا موت أربعة 
أشهر وعشرٌ وإن كانت من ذوات الحيض» فمن كانت من ذوات الأشهر بالأولى» تأمل. 
(؟) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدّة الموت» 2584/١٠‏ تحت 
. قول "الدر": ولو صغيرة. 
(5) "الدر". كتاب الطلاق» باب العدق .786-784/٠١‏ 
(4) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الطلاق» باب العدق 2784/16 
(5) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة» ١٠‏ .م الى 


سسب [ ملس: الي الي دعوت اي ] سس :615 سس 


جيد الممتار على زة الختار سسب ياب العلدّه ست الزء الرابع 


[؟دمم] قال: 22 أي: "الدر": أو من زنا©: قبل موت الزوج. 

أمّا الحامل من الرّنا في عدّة الموت فلا تتغيّر عدتُهاء كما ان ف 
الصفحة الماضية حاشية» وسيأق آنفا"». ظ 
ظ [15] قوله: © فلا تبغ تتغيّر بالحمل0: 

أقول: ولعل وجهه عدّة الوفاة بالأشهرء والطّلاق بالحيض؛ والحيض 
يرتفع بالحبّل» فافهم. ١١‏ 


)١(‏ في اللتن والشرح: (وفي) حق (أمة تحيض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم التجرّي 
(و) في (أمة لم تحض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها زوجها نصفٌ الحرّة6) لقبول 
التتصيف. (وفي) حقّ (الحامل) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زئاء بأن تزوّج حُبلى 
من زناً ودخحل هماء تم مات أو طلّقها تَعتدٌ بالوضع. 

| .741//١١ "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 

(5) انظر "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» مطلب: عدة المنكوحة فاسداً... إلى 
٠‏ تحت قول "الدر": فلم يخرج عنها إلآّ الحامل. ظ 

(4) انظر المرحع السابق» ص71 تحت قول "الدر": أو من زئاً. 

(5) في "ردٌ امحتار": رأيت في "النهر" عند مسألة الفارٌ الآنية قال: واعلم أن للعتدة لو 
حملت في عذتها ذكر الكرخي أن عذئها وضع الخَمْلَ ولّم يفصّلء والذي ذكسره 

١‏ محمّد أن هذا في عدّة الطلاق» أمّا في عدّة الوفاة فلا تتغيّر بالحمل» وهو الصحيح؛ 
كذا في "البدائع" اه. وف "البحر" حعن "التاترخانية"-: المعتدّة عن وطء بشبهة إذا 
حبلت في العدّة ّم وضعت انقضت عَاثها. ٠‏ | 

(1) "رد انختار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب ف عدذّة الموت» 2781/٠١‏ تحت 
قول "الدر": أو من زناً... إلح. 


سسسب [ ملي لين الي دعوت لي ] سنس ( 180 ) اللا 


3 


جد المتار على رد اختار لسسسيدت باب العدّة الات مس ران 


[01] قوله: "© ويعلم كون الحمل من نا بولادتها قبل سنّة أشهر” 
ول فيه تر ديه لذي عم ا ل حر ع كوه 
النكماح: أمّا كونه من زنا فلا؛ لاحتمال كونه. من زوج آخر بنكاح صحيح 
أو شبهة كما أفاده الإمام الزيلعي7"» وانظر ما سيذكره المْحشّي صب 40١.١4!‏ 
مطلب في النكاح الفاسد والباطل 
55 قوله: 7 ونكاح المعتدّة0"©: مر فى المهر صه/اه": أن هذا 
محمول على ما إذا نكح ولّم يعلم أنْها معمّدّة الغير, ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: بأن تروّج حُبلى من زنا... إخ أفاد أن العدّة ليست من أجل 

ظ الزنا؛ لما تقدّم أنه لا عدّة على الحامل من الزنا أصلاً» وإنّما العدّة لموت الروج أو 
طلاقه قال الرمتي: ويعلم كون الحمل من زناً بولادتها قبل سمنّة أشهر من حين العقد.. 

(1) "ردٌ امحتار"» 2744/٠١‏ تحت قول "الدر": بأن تروّج حبلى من زناً... إلخ. 

(*) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب ثبوت النسب» 785/7؟. 

(4) انظر "رد احتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» 4 تحت قول 
"الدر": والنكاح صحيح. ش 

(0) في "رد امحتار": تقدّم في باب المهر أن التعول في التكاح الفاسد موجب للعدّة وثيوت : 
النسب؛ ومثل له في "البحر" هناك: بالتروّج بلا شهود» وتزوّج الأخنتين معاء أو الأعت 
في عدّة الأمت» ونكاح المعتدّة» والخامسة في عدّة الرابعة» والأمة على الحرّة اه . 

(7) "رد امختار", مطلب في النكاح... إل 2704/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": فلا عدّة في باطل. 

(7) انظر المرجع السابق» صء 2.447 تحت قول "الدر": كشهود. 


سسسب [ ملي: الفة ال ودورت ا سس )لس 


جد الممتاق على ذد الختار سنب باب العلدّق سبح الجزء الرايع 


[1.] قوله: (" أنت عبيرٌ بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة 
فاسل9: 2 

أقول: لا استغناء» فَإِنْ المراد بشبهة العقد شبهة العقد الصحيح. فإِنْ 
من رفت إليه غير عرسه أو تزوّج منكوحة غيره أو معتّدّة غيره غير عالم بحالها 
إِنّما يعلم أَنْها منكوحته بالنكاح الصحيح, أما الذي تزوّج بنكاح فاسد فقد عمّد 
إلى مخالفة الشّرع وقصد الفاسد وإن لّم يظنّه يجهله فاسداء وبالجملة ما قصده في 
النكاح الفاسد فهو آثم فيه بحكم الشّر 3 الظاهر أيضاء أمّا الواطئ بشبهة فالإثم 
موضوعٌ عنه وإن كان فعله حراماً في علم الله تعالى» فأُضح الفرق» ولله الحمد. ١‏ 


)١(‏ في المكن والشرح: (وعدةٌ التكوحة نكاحا فاسدا) فلا عدّة في باطل» وكذا موقوف قبل 
الإجازة» "اختيار". لكنّ الصواب ثبوت العدّة والنسبء "بحر". (والموطوءة بشبهة) . 
ومنه تزوّج امرأة الغير غير عالم بحالها (وأمٌ الولد غير الآيسة والحامل) فإِن عدتهما 
بالأشهر والوضع (الحيضٌ للموت) أي: موت الواطئ (وغيره) كفرقة أو متاركة ملتقطاً. 

في "ردٌ انختار": (قوله: ومنه) أي: من قسم الوطء بشبهة» قال في "النهر": وأدحل في 
"شرح السمرقندي" منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال: أي: بشبهة 
املك أو العقد» بأن رُفْتْ إليه غيرٌ امرأته فوطئهاء أو تزوّج منكوحة الغير ولم يعلم 
بحالها. وأنت خبير بأنْ هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسدا؛ إذ لا شك أها 
موطوءة بشبهة العقد أيضاًء بل هي أولى بذلك من منكوخة الغير؛ إذ اشتراطٌ 
الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه. ْ 

)١(‏ "رد المتار"؛ كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في النكاح الفاسد والباطل» 


٠‏ ” تحت قول "الدرٌ": ومنه. 


سسسب [ لي: ةلل رت ]سس (155) الللسا 


جا الممعال على ذف انار سس باب العدّة ح - الجؤء الوايع 
مطلب في وطهء المعتدة بشبهة 
[10.س] قوله: "' وذلك كالموطوءة لازوج في العدّة بعد اثلاث بتكاح 0 
' لكون شبهة العقد. ١١‏ 
[014.] قوله: ظننت أنْها تحل لي» أو بعد ما أبانتها0": ما دون الثلاث. ١‏ 
[11.-] قوله: أبائها بألفاظ الكناية» وتمامه في "الفتح". ومفاده: أله 
لو وطئها بعد الثلاث في العدّة بلا نكا-7): إذ بعدها لا حل للشيهة. ١‏ 
[.م] قوله: © لا تنقضي العدّة!©:. 


)١(‏ في المتن: وإذا وطئت المعتدّة بشبهة وحبت عدّة أخحرى. 

في "رد المختار": (قوله: بشبهة) متعلّق بقوله: (وطئت)» وذلك كالموطوءة للزوج في العدّة 
بعد الثلاث بنكاح -وكذا بدونه- إذا قال: ظننت أنها تحل لي» أو بعدما أبائها بألفاظ 
الكناية» وتمامه في "الفتح"؛ ومفاده: أنّه لو وطئها بعد الثلاث ف العدّة بلا نكاح عالما 
بحرمتها لا تحب عدّة أخرى؛ لآنه زنا. 

(؟) "رد النختار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في 3 المعتدة بشبهق 901١/٠١‏ 

تحت قول "الدر": بشبهة. 

(") الرجع السابق. - 

(4) المرجع السابق. 

(0) في "رد لمختار": وق "البزازية": طلّقها ثلاثاء ووطبها في العدّة مع العلم بالحرمة لا 
تستأنف العدّة بثلاث حيّض؛ ويرحمان إذا علما بالحرمة ووجد شرائط الإحصان؛ 
ولو كان منكراً طلاقها لا تنقضي العدّة» ولو ادّعئ الشبهة تستقبل. 


لل بن 


(5) "رد امحتار": مطلب في وطعء المعتدة بشبهة» 07311١/٠١‏ تحت قول "الدر": بشبهة. 


سسسب [ لس ةل تي سس 4114 الس 


جد الممتار على رد امجتار سب باب العدّة بسح الجزع الرايع 
إل أن يشتهر طلاقها فيما بين الناس؛ فإن العدّة الأولى تنقضي كما 
أي شرحاً صه.770"©: وحاشية (ص01 291 لكن بهذا الوطء إذا كان 
بشبهة تحب عدّة أحرى كما يأ ص١1١27»‏ وقوله: (لا تنقضي العدة)؛ . 
ليشمل الوجهين كما لا يخفى. 
والحاصل من جمع الكل: أنه إن أبائها ولو بثلاث وأقام معها بلا وطىء 
فإن كان مقر بالطلاق» أو الطلاقٌ قد اشتهر بين الناس بإقراره تنقضي العدّة 
وإلاً لاء وإن وَطئها في العدّة وجحبت عدّة أخرى في الإبانة ما دون الثلاث 
بالكنايات مطلقا فلا تتقضي إلا بانقضاء هذه متداحلة» وكذا في الثلاث أو الإبانة 
بالصريح إن نكحها أو ادّعى ظنّ حلّها وإن لم يدّع شبهة لا تحب أعصرى؛ 
غير أنه إن كان منكراً والطلاقٌ لّم يشتهر لا تنقضي العدّة وإلا انقضت. 
و حاصله: أن الوطء في الثلاث أو الإبانة بالصريح كالإقامة بلا وطء 
إذا لّم يدّع شبهة؛ أنه حينئذ زناً فلا يعتبر. 
وملخصه: أنها لا تتقضي مطلقاً لو منكرا ولّم يشتهر, وإلاً فتنقضي 
مطلقاً إلا إذا وطئها في العذّة في الإبانة بالكنايات مطلقاء وفي الثلاث والإبانة 
بالصريح مع ادّعاء الشبهة فإِنّهِ تحب عدّة جديدة» والله تعالى أعلم. ؟١‏ . 
)١١‏ انظر "الدر” كتاب الطلاق» باب العدّق ١١0/1؟9”.‏ 
1 انظر "رد امختار"؛ كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: الدهيول في التكائخ الأوّل 
دخول في الثان في مسائل» 7*٠‏ تحت قول "الدرٌ”: فلو مضيّها معلوما عند الناس. | 
(') انظر "ردٌ امحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: الدذحول في النكاح الأول 
... إل 2747/٠١‏ تحت قول "الدر": فلو مضيّها معلوما عند الناس. 


سسسب [ لس: للية لني ورت ]سس 150 ) لسلا 


جد الممتار على رد امختار لب بيب العدّة سس الع الرابهع 


[1.] قوله: ” ولو ادّْعى الشبهة تستقبل» وجعل في "النوازل" البائن 
. كالثلاث”": فلا تستقبل لو وطىئ بلا نكاح عالما بالحرمة. ١١‏ 
[5."] قوله: فإذا حبلت في العدّة تنقضي بوضعه» سواء كان من المطلق 
أو من زناء. أو من نكاح فاسدء إذا ولدته بعد المتارّكة لا قبلها كما قدّمناه(": 
صغ 2799 فإن العدّة لا تتقدّم الفرقة. ١١‏ 

ظ [.م] قال: 2 أي: "الدر": تنقضي عدتُها": 

. أقول: إلا أن يطأها في العدّة ولو تسلسل ذلك سنين بأن وطنها في 
العدّة فوجبت أخرى متداخلة» فقبل أن تمضي وطىئ ثانيا وهكذا إذا كانت الإبانة 
بالكنايات؛ لأنها رواجع عند الشّافعي رضي الله تعالى عنه» انظر ما مرّ عسن 
"الفتح" آنفاً صد؟ 916 


(1) في "الرد": ولو كان منكراً طلاقها لا تتقضي العدّة» ولو ادعى الشبهة تستقبل» وجعل 
في "النوازل" البائن كالثلاث» والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلعَ كالنلاث. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في وطء المعتدة بشبهة» 211/٠١‏ 

تحت قول "الدر": بشبهة. ْ 

(5) المرجع السابق» ص ؛ 2*١‏ تحت.قول "الدرٌ": وعم الحائل لو حبلت. 

(4) انظر "رد اغختار", كتاب الطلاق» باب العْدةء مطلب في عذة زوجة الصغير» ١٠//81؟»‏ 
تحت قول "الدر": أو من زنا. 0 

(ه) في "الدر": أبائها نّم أقام معها زماناً إن مقراً بطلاقها تنقضي عدذنُها لا إن منكراً. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق؛ باب العدة 870/1١‏ 

(7) انظر "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 2811/٠١‏ تحت قول "الدر": يشبهة. 


حللسب هي مجلس: "لمدينة العلمية" دعوت إسلامي) | سس (156م مس مما 


جل المعتاء على ذذ اغتار ٠‏ بب العدّة ل- الهزء الوايع 


[4..] قوله: ”'" المراد إقراره به من حين التطليق :©0‏ 

.لا بعد الكتمان زمانا. ١١‏ 

[0ثام] قال: أي: "الدر": (في النكاح الفاسد بعد التفر 57 
أقول: يعني: ما وقع فاسدا كالنكاح بغير شُهود أو فسد بعارض 
ا ولم ينفسخ كطرد حرمة الور حيث لا يرتفع بها التكاح إلا بتفريق أو متاتكة 
كما تقدّء20 في المحرّمات, أمّا ما كان فسخراً بنفس صدوره كارتداده -والعياذ 
بالله تعالى- إجماعاء وارتدادها على ظاهر الرواية فإِله فسخ في الحال كما تقدّم 
حاشية في باب الولي ص: . 009 متنا وشروجاً في نكاح الكافر "4 75" , 


)01( : "رد المحتار": (قوله: إن مقرًا بطلاقها تنقضي عدثها) أي: يكون ابتداؤها من وقت 
الطلاق» والظاهر أن المراد إقراره به بين الناس؛ لا مجرّد إقراره به عندها 3 تصديقها 
له وأن المراد إقرارة به من حين التطليق. 

(5) "ردٌ الحتار": 88١/٠١‏ تحت قول "الدر": إن مقرًاً بطلاقها تنقضي عدها. . 

() في المكن والشرح: (و) مُبِدَؤُها (في النكاح الفاسد بعد التفريق) من القاضي بينهماء 
نم لو وطنها حد "جوهرة" وغيرها. وقيّده في "البحر" بحثاً بكونه بعد العدّة لعدم الحدٌ 
بوطء المعقدّة (أو) المتاركة» أي: (إظهار العزم) من الزوج (على ترك وطنها) بأن يقول 
بلسانه: تركّك بلا وطء ونحوه. 000 ظ 

(5) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة ,799-75/٠١‏ 

(5) انظر "رد امحتار"» فصل في الحرمات: 2١14/8‏ تحت قول "الدر": إلا بعد المتاركة. 

(1) انظر "رد المحتار"؛ كناب التكاحء باب الولي» 2544/4 تحت قول "الدر": خلا ملك. كك 

م0 انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 5141/8. 


سسسب [ جلي ال لت اي سسسب 1907 الس 


جد الممتار على رد اغحعار لتب باب العدّة 


الجرء الرابع 

فمبدأ العدّة فيه مذ وقع ذلك الشيء الذي انفسخ به النكاح من دون 
انتظار تفريق وغيره؛ لأن العدّة من حين تحَقّق المزيل وهو هاهنا نفس ذلك 
الشيء, بخلاف ما وقع فاسداً حيث يحتاج إلى الفسخ من أحدهما أو من القاضي 
وما لا ينفسخ به؛ إذ لا مزيل؛ فلو أن الموطوءة حاضت ثلاثاً بعد ردّته حلت 
للأزواج أو بعد ردّتما حلت له أعمّها وأربعٌ سواهاء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[00"] قال: أي: "الدرّ": وقيّده في "البحر" بحن بكونه بعد العدة 
لعدم الحدٌ بوطء المعتدّة (أو) المتاركة("": 

تقدّمت مسائل المتاركة حاشية ص لاباه2©, ظ 

[00.] قوله: 7" ولذا ذكر مسكين من صورها... اد 

أقول: نما الذي رأيت في عدّة مسكين هكذا: ((و) مبدأ العدّة (في 
النكاح الفاسد بعد الفريق أو بعد لم بأن قال صريحاً: عزّمت (على ترك 
وطثها) أو ترك وطئك) اه. 


"الف كتاب الطلاق» باب العدة» ,919/9٠١‏ 
١؟)انظر‏ "رد الحتار"» كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب ف النكساح الفاسدء 2448/8 
ش تحت قول "الدر": أو متاركة الزوج. 0 
() في "رد المحتار": (قوله: من الزوج) قيّد به لأنّ ظاهر كلامهم أَنّها لا تكون من 
المرأة» قال في "البحر": ورجّحنا في باب المهر أنها تكون من الرأة أ أيضا؛ ولذا ذكر ٠‏ 
مسكين من صورها: أن تقول: فارقتك اه. 
(5) "رد انحتار"» كتاب الطلاق؛ باب العدّة» مطلب في وطء المعتدة بشبهة» 914/٠١‏ 
تحت قول "الدر": من الزوج. 000 


0 كت 


جد الممثار على رد الجتار حت يب العدّة سل تسسا اجرء الرايع. 
. فإنّما الذي زاد على المان حظاب للمرأة عن الزوج؛ لقؤله: (قال 
صريحا. 200 زاده إفادةً لصحّته بحضرقا وغيبتهاء فالظاهز أنه سهوٌ منه رحمه 
الله تعالى» والله تعالى أعلم. ١١‏ : 
ز4ى مآ قال: أي: "الدر": المتاركة؛ أي: (إظهار العرّم) من الزوج (على 
ترك وطئها) بأن يقول بلسانه: تركثّك بلا وم ونحوهء ومنه الطلاق وإنكار 
التكاح ولو بحضرتهاء وإلآ و0©: 
2 انظر هل مبناه ما قيل: من أن التاركة بعد الدخحول لا تكون إل محضيرة 
الآخر» أم هذا حكم إنكار النكاح مطلقا؟. ١>‏ 
[+.م] قوله: ”© بعد آر وطء ثلاثاً حل 1 © ' 
ذكره في مهر "الفتح"2©9 بحثاً ولفظه: (ينبغي أن يحل لها التزوّج فيما 
بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدّمناه من نقل العتابي) اه 


6 "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة» ١١٠/97-ه‏ 5 

)١(‏ في "رد المحتار": ذكر في "البجر": أنه قدّم في التكاح الفاسد من باب المهر أن المراد 
يمذه العدّة عدّة المتاركة؛ فلا عدّة عليها يموته إلا الحيض بعد الدُخولء ونه لا حداد 
ولا نفقة فيهاء وأنّه تحرم عليه امرأته لو تزوّج أختها فاسداً إلى انقضاء العدة» وأن 
وجوها في القضاءء أمّا في الدّيانة لو علمت أَنْها حاضت بعد آخر وطء ثلانا حل لها 
الترورج بلا تفريق ونحوه» وأن الأرحح عدم اشتراط علمها بالمتار ك0 

ار د انختار"؛ كتاب الطلاق» باب العدّة» مظلب ف وطء المعتدة بشبهة» ل 


الى 


تحت قول "الدر": ولا تعتد في بيت الزوج. 


(4) "الفتح"» كتاب النكاح, باب المهر» 48/7 1. 


ست [ جلي ال اللي ات ا ] اس 1951 لس 


جد الممتار على رد الغيار سمس باب العدّة الليزء الرابع 


والذي قدمه(" في.مباحث الخلوة قوله: (إقال العتابي: تكلم مشايخنا 
في العدّة الواحبة بالخلوة الصحيجة ألها واحبة ظاهراً أو حقيقة؟ فقيل: لو تزبّحت 
وهي متيقنة بعدّم الدّخول حل لها ديانة لا قضاء) اه. 

وهو -كما ترى- بحث مني على قيلى على أحد تين للم شايط: 
ولكن العجب من "البحر" جرّم به هنا صةه 21 ج74 وأحاله على ما تقدّم 
مع أنه جعله فيما تقدّم حلاف الظاهر من كلامهم؛ انظر ص84١»‏ 0 
وكذلك جعل المقيس عليه خلاف ظاهر كلامهم؛ انظر سن 1 ج00 
فتأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[0.م] قوله: حاضت بعد آحر وطء لان حل لها ترج بلا تفريق 
ونحوه”: يريد المتاركة. ١١‏ ْ 

[1.م] قال: 29 أي: "الدر": سّون يوم ": 


.714/7 "الفتح"» كتاب النكاح, باب المهرء‎ )١( ٠ 

(؟) "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدّة 45/4 7. 

() "البحر"؛ كتاب النكاح؛ باب المهرء 1717/7. 

(4) المرجحع السابق» صدلاة .1‏ 

(0) "ردٌ انحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في وطهء المعتدة بشبهة) . 1 فد 
تحت قول "الدر": ولا تعتد في بيت الزوج. | 

(5) لو (قدّرت العدّة) بالحيض فأقلها حرّة مون يوماء ولأمة أربعون ما لّم تدّع السقطء ' 
"الدر". | : 

(7) "الدر", كتاب الطلاقا» باب العدة .717//1١١.‏ 


مه مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) م 0 )200 يسمت 


جد الممتار على رد انختار باب العدة لل سس الو ء الرابع 


ط ه١‏ | ح ٠١‏ 
حه + طاه١ا‏ 
ل ه١‏ ح ٠١‏ 
حه06 ال ه١‏ 
ط ١ 4 ١6‏ 
اه * 

1 و 


[:..-] قال: © أي: "الدر": دول في الثاني": فتجب العدّة ويكمل 
المهر ويكون الطلاق الرجعي رجعياء وتصلّح لتفريق الثلاث؛ لأنها مدخحولة 
حكماً. ١١‏ 

[*..] قال: أي: "الدرّ": وقول زفر: لا عدّة عليهاء 8 للأزوا © 

لأها' منكوحة طلقت قبل الخلوة» فبانت لا إلى عدّة وسقط نصف 
المهر ولا يملك تفريق الطلاق. ١7‏ ظ ش ا 


(1) في المتن والشرح: (نكح) نكاحاً صحيحاً (معتدّته) ولو من فاسد (وطلقها قبل الوطع) 
ولو حكماً (وحب عليه مهر تام و) عليها (عدَة مبتدأة) لأنها مقبوضة في يده بالوطء 
الأوّل؛ لبقاء أثره وهو العدّة» وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أنْ السدخول في 
النكاح الأوّل دخول في الثاني» وقول زفر: لا عدّة عليها. 

."715/١١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 
ْ المرجع السابق.‎ )5( 


سسسب [ لي الل ل ننني2 (51) سنا 


جد الممتار على رد اغثار سيب بان العلق الس سس الليوع الرابع 
مطلب: الدّخول في النكاح الأوّل دخول في الثاني في مسائل - 
[0.م] قوله: ("2 لقد صحبّت العلماء العاملين... !1("©: 
هذا قول الشيخ الك 0 شيخ شيخ العلآمة العَري صاحب "التنوير" 
رحمهم الله تعالى. ؟ ١‏ 
[هم.م] قوله: 249 يلاف ما 'إذا هاجر الزو جٍ إلى دار الإسلام. ١1‏ 


)١(‏ في "الدر": وقول زفر: لا عدّة عليهاء فتحل للأزواج أبطّله المصنّف بما يطول. 

في "رد احتار" عن الحلبي عن المصئّف عن شيخ شيخه: ولقد صحبت العلماء العاملين 
الأكابر قريياً من سبعين سنة فلم أر أحداً منهم أفتى مما (بالمسألة الروية عن زفسر) 
ولا حكّم يهاء ولا “معنّه عنهم» فجزاهم الله تعالى ‏ خيرا وقتس أرواحهم حيث احتبوا 
. ما يآريب» واستمسكوايا لا يريب أه. . ْ 

(1) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: الدّحول في التكاح الأول دحول 
في الثاني في مسائل؛ 2871/٠١‏ تحت قول "الدر": أبطله المصنف با يطول. 

0 والصواب: (الكر كي) كما ف "النح". ٠‏ | (هامش "رد المختار" .)7819/٠١‏ 

وهو إبراهيم بن عبد الرمن بن محمد بن إسماعيل الكركي الأصل القاهري المولد والوفاة 
رت 9777ه)» وحضّر دروس الكافيّجي؛ وأخذ عن ابن الحمام؛ من تصانيفه: "الفيض". 

ا كرد اغتار"» ١/5م-لام).‏ 

52 المعن: (لا تعن مَسبيةٌ افقرقت تباين الدارين إل احامل كخربية خترحت إلينا 
مسلمة أو ذمَيّة أو مستأمنة» مُه أسلمت أو صارت ذمية). 

في "رد امختار": (قوله: كحريية. .. إل بخلاف ما إذا هاح لوج مسلا أو يأو مستأمناء 
نّم صار مسلماً أو ذمياً وتركهاء فإنّه لا عدّة عليها هناك إجماعا. 

(0) "رد الغتار"2 مطلب: الدّحول... إل 575/٠١‏ تحت قول "الدر": كحربية... إلخ. 


سسسب [ جلي الي ةعرت اي ] ينبب (101) 


جد الممتار على رد انختار لب باب العدّة الللرإييدم الجرء الرابع 
[:..] قوله: إذا هاجر الرّوج مسلماً أو ذميا أو مستأمتاء تم صار مسلما 
أو ذميا وتركها("©: : في دار الحرب. ١١‏ 
ظ 1م م قال: :600 أي : "الدر ": ولو تروج ج امرأة هي" 6. 
أو معتدّته كما مر عن "البحر' (صده )20 ١‏ 


0 مطلب في المنعي إليها زوجها 
ل 5 قوله: : © كما في "الولوابحية"0©: 
و"محيط الإمام السك حسي' '» و"الهندية"7© وعامّة الكتب. 03 


)0( "رد تار كتاب الطلاق» باب العدة» مطلب: الدّحول في التكاح الأوّل دخول 
في الثاني في مسائل: 295/١١‏ تحت قول "الدر": كحرنية... إخ. 0 0 

(1) في المنن والشرح: (وكذا لا عدّة لو تزوّج امرأة الغير) ووطتها (عالماً بذلك). 

(”) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة» ,8991//٠١‏ 1 

(4) انظر المقولة [544؟] أقوله: فالدُحول فيه لا يوحب العدّة إن علم أنها للغير. 

(0) في "الدر": أخيرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثاء أو أتاها منه كتاب 
على يد ثقة بالطلاق” إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوّج. 

ف 'ردٌ انحتار": (قوله: على يد ثقة) هذا غير قيد كما في "الولوالجية"”؛ وف "جامع 
. الفصولين": أخبرها واحدٌّ يموت زوجهاء أو بردّته أو بتطليقها حل ها التزوجء ولو 
مع من هذا الرجل آخر له أن يشهد؛ أله من باب الدّين» فيثبت بخبر الواحد» بمفلاف 
النكاح والتسب... إلخ. شْ 0 

(5) "رد امحتار", كتاب الطلاقا» باب العدّةء مطلب في للدم ليها زوجهاء ١‏ 5-8 
تحت قول "الدرّ": على يد ثقة. .. 

(1) "الهندية"؛ كتاب الكراهية» الباب الأوّل» الفصل الثاني» 33 


سس [ جلي ل ل و ا | سس 6105 


جد لماو على وذ شاو سس فصل في الحداة ٠د‏ الجزء الرابع 


فصل في الحداد 
(وم.م] قوله: () بالثوب7"©: اللم للعهد. ؟١'‏ 
4ام] قال: ©) أي: "الدر": ك: أريد التزوج(»: ظ 
أطلق إطلاقاً ولّم يضفه إليها فكان من التعريض؛ بخلاف: أريد أن 2 
أتوّحك: فإنّه خطبة صريحة قطعا فيحرم كما في "البناية"””© وغيرها. [ 
[:.] قال: 29 أي: "الدر": فلا يحل لها المخرو جء "فتيح"9©: 


(1) َحُدَ بترك الزّبنة وأبس الوب المصبوغ بالعُصفر والرعفران» والمراد بالثوب: ما كان 
جديداً تقع به الرّبنة» وإلاّ فلا بأس به؛ لأنْه لا يقصد به إلا تر العورة؛ والأحكام 
ُبتتى على المقاصد. "رد احتار". ' ْ 

(؟) "رد النختار"» كتاب الطلاق» فصل كٍِ 8 ٠‏ تحت قول "الدر: ولبس ١‏ 
المعصفر والمزعفر... إلخ. 

(؟) في المتن والشرح: (تحرم خطبتها) بالكسر» وُضمّ. (وصحٌ التعريض) كب: أريسد 
التزو وّجٍ (لو معتدّة الوفاة) لا المطلقة إجماعاً؛ لإفضائه إلى عداوة المطلق. 

4 "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الحداى ٠١‏ كذ 

(0) "البناية" كتاب الطلاق» باب العدّة؛ 019/9, | 

(7) في المثن والشرح: (ومعتدّة موت تخرج في الديدين» وتبيت) أكثر لليل (في رهام ١‏ 
أن نفقتها عليهاء فتختاج للخروج؛ حتّى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة» 
فلا يحل لها الخروج» "فتح". وجوّز في "القنية" خروجها لإصلاح ما لا بها مسه 
كزراعة ولا وكيل لها. ظ 

(9) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل فق الحداده ٠١‏ 355 


ا 


سسسب [ عدي ال اللي ات اي] سنس (1:14) سنس 


جد الممتار على رد انختار فصل في الحداد ساس سمه الجزء الرابع 


[قال الإمام أححمد رضا رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فكذا إذا قدرت على الكسب ف البيت من دون خروج؛ فإن 
المبيح هي بالضرورة فبحيث لا ضرورة فلا إباحة» وهذا واضح جن0". - 

[؟4.م] قال: ”© أي: "الدرٌ": (في غير مسكنها عادت إليه فور)0©: ' 

أقول: ظاهره زيارتما في محلة أرى من مصرهاء أمّا في غير مصرها 
فسيأتي7: أن لو بينها وبين مصرها مدّة سفر وهي في مصر أو قرية محل إقامة 
يحب عليها عند الإمام أن تعتدٌ نَم وإن لّم يكن بينها وبينه سفّر فقد أطلق المائن 
الأمر بالرّحوع» وسنذكر”: أن الإطلاق هو الأظهر عنديء والله تعالى أعلم. 

لكن نقل امحشّي”2 عن إحدى الروايتين أنْها إذا كانت في أثناء سفرء 


1 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الحداد‎ )١( 

(1) في المتن والشرح: (طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت إليه فور 
لوجوبه عليها. (وتعتدّان) أي: معتدّة طلاق وموت (ِفْ بيت وحبت فيه) ولا يخرجان 
منه (إلا أن تُخخرّج أو يتهدم اللنسزل أو تخاف) اتقدامه أو (تلْف مالا أو لا تحد كراء 
البيت) ونحو ذلك من الضرورات» فتخرج لأقرب موضع إليه؛ وفي الطلاق إلى حيث . 
شاء الزوج» ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشّْرتْ من الأحانب. 

(7) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الخداد, .5"5/١١‏ 

(4) انظر "الدر"2 كتاب الطلاق» فصل في الحداد, ,804-79/1/٠١‏ 

(5) انظر المقولة [45 ]٠‏ قوله: فإنُها ُخّر على إحدى الروايتين. 

(1) انظر "ردٌ امحتار"» كناب الطلاق» فصل في الحداد, »/9/٠١‏ تحت قول "الدر": رجعت. 


سسسب | ملي ال لطعي وت ]سنس (1:8) اللا 


.جد بالممتار على رد الختار ب 


وبينها وبين مصرها وكذلك ينا ومن متصدها من سر ا نإنها مخبسر في 
الْضيّ والرحوع. . ل للع يح 0 لا لم حي موه 
:أقول: نأول أن : تير عِلى هذه في ٠‏ الإقامة. تمه .لما فيه.من.عددّم الانتقال 
أصلا والله تعال أعلمى 07 ام ل لي ا ار 
...49 .س] قال: أي: "الدز": ولو لم يكنها يها من لبر 5 من 
الأجانب» "بجتيى". وظاهره. وجوب .الشراءِ لو قادرة. أو .الكراء» "بحر". وأقره 
أخبوه والمضف. قلت: .لكن ,الذي رأيته بنسحتّي "الحتبى": استترت .من الاستتاره . 
فليحرّن": هو الذي في "الهندية'”"2 عن "البدائع" حيث قال: (التسر م عن سائر 
الورثة ممن ليس جرم )اده ا ا ظ 
طلب: الغو عل لق أن قر + موص الوقاقع 
د ] قوله: اا سواء كانت في مصرا» 0 
. هذا قد أفاده ه الّارح بقو!©: (ولو قي مص 3 


ْ ع كنات الطلاقء فصل في الخداد, م م 

2 "المندية") ُباب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد لمق 

(5) في لعن والشرح: (أبائها أو مات عنها. في شفر) ولو في مصر (وليس ينها و وبين 
مصرها مذ سفر (رجّعست). كف "رد أنختار": (قوله: رصت اسواء كانت في مسصر أو 
غيره» وهذا إذا كان" القصد مذّة سفر "را 'أي: فيجب الربحوع؛ لبلا , تُصير مسافرة 
٠.‏ في العدة بلا مُحرم» خلا ماإذا لم يكن ينها ونين للقصد مذة سفر.. 0 00 

(4) "رد امحتار'ء مظلب: الحقّ غلى... إل 2059© تحت قول "الذر": رجعت. ١‏ 

زه انظر "الد" كتاب الطلاق» فصل في الحداد, ٠ .50/1/٠١‏ 


.جد الممثار على رد امحتان” 

[40 ١م‏ قو له: فإنها تخيّر... 2(11::والعود أحمد. ١:‏ 

ض الماك قوله: فإئها تُخيّر على إحدى الرواينين”©: 

: يها .حزم في "المندية"0 عن "الكاني” 'حيث قال: (بينها. وبان .متصرها 
ومقصدها أقن من السّفر:إن؛ شاءت مضّت:وإن شاءت رنجغت منواءٍ "كانت:فٍ 
المصر أو غيره؛ معها محر © أو لم يكن إل أن ارح كد ليكوت الاعفسداذ 
في سول الروج.. )هت ا ا ٠ش‏ 

أقول: لكن فيه 5 فإنّهم صرّحوا قاطبة بوجوب رجوعها: ورا إلى 
بيتها إن مات وهين زائرة. في غير بيتهاء فإله. نص :على أنْهَا لو كانت في أثنساء 
الطريق فسمعت .كوته ترجع فو 7 ولا مر إلى بيت الزيارة؟ لأنها: إذا .وجب عليها 
الرحوخ منه كيف يجوز لها القصد نحوه! فإذا كان هذا في مصرها فأول أن لا يؤذن 
لا ها ي الض' إلى غير مصثرها وإن لم يكن إليه مئّة سفر إذا لم تكن امئة إلى مصرها 
له فجرر وراجع» فلعل الأظهر ما .جزم به الان بإطلاقه. 210031 


ب افضل فن. ايلاو اس م مم الجزء الرابع 


27 الحقار") .كنات الطلاق؛ فصلا المنذاف». مطلب: اق على على الأ أن بطر و ف 
خصوص الرائع: ٠‏ تحتاقول "الدرا:ر ْ 
(5) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» ١‏ 11م 


فصل في الحداد سدم الجزرء الرابع 


جد الممتار على رد امختار 
(0.م] قال: 20 أي: "الدر": (تعتدٌ نّمّة0©: 
ولا تمضي ولا ترحع؛ لأن في كل ذلك إنشاء سفر؛ لأنْ الفرض أن 
كلا الحانيين مدّة سفرء والسفر بدون مُحرم محرم اثفاقا» أمّا إن كان معها .مَحَرّم 
فالإمام يقول: إنشاؤها السفر في العدّة حرامٌ بنفسه, فلا بد أن تعتدٌ تَمّه؛ِ لأن 
امحل محل الإقامة. ١‏ 
ظ [؛.] قال: أي: "الدر": وكذا إن وجحدت عند امام د 
إن كانت في مطر لم تخرج بغير مُحرّم؛ وإن كان معها عرمٌ لم تخرج 
عند أَبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا: تخرج وهو قول بي حنيفة أوَلأَ وقوه 
. الآعَرٌ أظهر, "هندية”2©7 عن "الكاق". ١١‏ 


(1) في المتن والشرح: (وإن كانت تلك) أي: مدة السّفر. (من كل جانب) منهماء ولا 
يعتبر ما في ميمنة وميسرة» فإن كانت في مفازة (حيّرت) بين رجحوع ومضي (معها 
ولي أو لا) في الصورتين (والعود أحمد) لتعتدٌ ني منزل الزوج (و) لكن (إن) مرت . 
بما يصلّح للإقامة -كما في "البحر" وغيره؛ زاد في "النهر": وبينه وين مقصدها في ٠‏ 
أو (كانت في مصر) أو قرية تصلُح للإقامة (تعتد نّمّة) إن لم تجد مَحرّما اثقاقا» وكذا 
إن وجدت عند الإمام (نمْ تخرج بمحرع) إن كان. ش 

."17/4/٠١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الجداد,»‎ )1١( 

(7) المرجع السابق. 

69 "المندية" » كتاب الطلاق.» الياب الرابع عشر قي الجداد» دوه 


سس [ هلي ا ني رت ]نس (1:4) 


فصل في ثبوت الدسب ا ل- ازع الرايع 
[41م] قال: 27 أي: "الدو وماك قد مض مضي العد 0 


جد الممتار على رد انختار 


فإذا أقرّت إقراراً. مختملاً تُمّ جاءت بعده بأكثر من سنتين لا يشت 
الَنَسّب؛ لأنها لما أقتدت -والقول في ذلك قوها- زال العقّد أصلاء إلا أن يثبت 
بطلان إقرارها كما يأ صء. 2528© ( 

[...م] قال: أي: "الدر": لعُلوقها في العدّة (لا في الأقل)): 

أقول: دلّت المسألة أن لو طلقها رجعيًا فولدت بعد سنة؛ ثم آآخرَ بعد 
أخرى يثبت نسب الأول دون الثاني؛ لأ ولادة الأول إذا لم تكن رجعة كانت 
ينونة) للبوت مضي اذة بالوضيع؛ فكان كما إذا ولدت بعد ما أقرّت بسئّة أشهر. 


)١(‏ في للتن والشرح: (أكثر مدّة الحمل سنتان) خبر عائشة رضي الله عنها كمامرّ ف 
الرضاع. وعند الأئمّة الثلاثة أربعٌ سنين (وأقلها سنّة أشهر) إجماعاً (فيبُت نسّبْ) ولد 
(معتدّة الرحعي) ولو بالأشهر لإياسهاء "بدائع". وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه؛ 

'.. "قهستان". (وإن ولدت لأكثر من سنتين) ولو لعشرين سنة فأكثر؛ لاحتمال امتداد 
طهرها وعلوقها ف العدة (ما لم تقر بحضي العدّة) وده تحتمله (وكانت) الولادة 
(رجعة) لو (في الأكثر منهما) أو لتمامهما لعُلوقها في العدّة (لا في الأقلّ) للشكٌ وإن 
بت نسبه (كما) يثبت بلا دعوة احتياطا (فِ مبتوتة جاءت به لأقل منهما) من وقست 

٠‏ الطلاق لحواز وجوده وقته (ولّم تقر يمُضِيّها). ظ 

(؟) "الدر'» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .580/١١‏ 

() انظر "رد انختار" فصل في ثبوت النسب» ١٠/7944؛‏ تحت قول "الدر": للتيقن بكذها. 

6 "الدر”؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .585-780/1١‏ 


سسسب [ ملس القة للم وت اي سس 61:8 


[1م.ع] قوله: لولم تقر م بمضيها) يه لو د الت به فكارحمي > كما قدمناه 
نال أي : لا به شت السب لمم 1لا يه م ام 

مه .م] قوله:. 00 "ري الترمه)' 5 ولو افاجه بان ونه .بنشبهة اي 
الع 

أقول: :بقي .ما إذا لم يحدمل. الوطء في العدّة يض بن جا جاءت به به لكر 
من: سنتون في وقت انقضاء العدّة العلوم بإقرارها أو بوَضّعها حَمْلهاء وحكمه 
ظاه” وهو عدم ابوت التنسب وإن اذعى؛ د إذ 51 أشبهة .هاهنا أصلاً وسبيأقي 
جب ص2205 منا هذا الكلام 33 


:جد الممتاز على رد الغا 


(1) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» قصل.ف: ثبوت. النسب». مطلب: في'ثبوت النسب من 
اللطلقة» ٠.‏ ١/781؟؛.‏ تحت قول "الدرٌ": ولم تقر مضيها.. 1 
(؟) في الما والشرح: (ولّم تقر يمُضييّها) كما مر (ولو لتمامهما.لا) يبت الّسبء وقيل: 
:“يقبت لتضوّر العُلوق في حال الطّلاق؛ وذعم قِ 'الجوهرة؟: : أنه الصواب» (إلاّ ببعوتهم 
٠١‏ لآنه التومهةوهي شيهة عقد أيضاء. ٠.‏ 1 
زه "رد امحتار") كتاث الطلاقة فصل في 'ثبوت النسبء منظلب. ني ثبوت النسب مسن 
المطلقة» ١١/384؛‏ تحت قول "الدرٌ"؛ لآله الترفنه.. ٠‏ ْ 


(4) انظر المقولة [57515] قوله: وفيه يقبت 3 


جد الممتار على رد امختار فصل في. ثبوت الدسب سس سسسب .انزع الرايع ٠‏ 


[عه.م] قال: (© أي:: "الدو":. فولدته لسْنّة: أشهر92": 
[غه.م] قال: ”” أي: "الدر": (فقالت) الزألتكو ل لك 
فإن لم تدّع هذا فسّد التكاح وَلّم يثبت نسب الولد من الرّوج'سواى.: 
علم لها زوج قبله أو لا كما أن نام وانظر ما يي سه" ل 
نينا 
و 


)١(‏ في "الدرٌ": أمّا الصغيرة فإن:.ولدت.لأقل من عشرة أفهرز وعشرة رة كيم : تبنت 7 لاه 
ولو أفرّت بِمُضْيّها بعد أربعة أشهر.وعشر فولدته لسنّة أشهر (أي: فضاعداء "زيلعي"؛ 
"الردٌ") لم يثبت (لاحتمال حدوثه بعد الإقرار كما. إحانه “الرد”)» وأمّبا الآيسسة 
فكحائض؛ لأن عدّة الموت بالأشهر للكل. ٠.‏ 

(؟) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل:في ثبوت النسبب» .891/1٠‏ 0 

(5) في المان والشرح: (ولو ولدت فاختلفا) في المدّة (فقالت) 7 (تكحتي منل نصف 
حول؛ وادّعى الأقن فالقول لما بلا عين) وقالا: ؛ تُحلّف» .وبه. يفتى. "كما سيجيء ف 
الدّعوى (وهو) أي: الؤلد '(ابنهم. بشهادة الظاهر ها بالولادة. من الكاع " جملا الحالها 
على الصّلاح. اا ل 

(4) "الدر", كتاب الطلاق» فصل في ف ثبوت النسب». 0 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب. الطلاق» فصل: في ثبنؤت. النسب؛ مطلب في ثبؤت كزابات 
الأولياء والاستخدامات: 1.4/٠١‏ 4» تحت قول:"الدر": حكى أربغة أقوال.' 

(5) انظر المقولة [7055] قوله: فقد أذكرنا قريياً أن المتكوحة.., إل 2000-17 

(1) انظر المقولة [ه7.] قال: أي:."الدر": لو لأقل من نضفه'لَم يلزم. الأوّل ولا الثاني. . 


ب 69909 سند 


جد الممتار على رد الختار فصل في ثبوت السب سس الجزء الرابع 


مطلب في ثبوت النسب من الصغيرة 
[هه."] قوله: ”2 لكن ترجح ظاهرها("©: ظ 
وانظر ما لو كان لها زوج من قبل وأمكن إثباته منه فهل لا يقبل قولها 
لعدم الحاجة إلى الاحتيال لثبوت النسب؟ فليراحع. ١١‏ 
[:ه.م] قوله: ”". لاحتمال ضعيف7): 
وهو أن يكون الحمّل من غيره. ١‏ 


1) في "رد نحتار": (بشهادة الظاهر لها... إلخ) وهو له ظاهر يشهّد له أيضاء وهو 
إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته؛ لكن ترجّح ظاهرها بأن النسب يحتاط في إثباته؛ 
"فر'» ولا ترم عليه هذا لثني "فتع'. 

(؟) "رد المختار"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في ثبوت النسب من 
الصغيرة» »407/٠١‏ تحت قول "الدر": بشهادة الظاهر ها... إلح. 

2 ف المئن والشرح: (قال: إن نكحثها فهي طالق» فنكحها فولدت لنصف حول مذ 
نكّحها لزمه نسبه) احتياطاً؟ لتصوّر الوطء حالة العقدء ولو ولدثه لأقل منه لم يثبت» 
وكذا لأكثر ولو بيوم؛ ولكن بحث فيه في "الفتح"؛ وأقرّه في "البحر". 

في "رد امحتار": (قوله: وأقرّه في "البحر") حيث قال؛ وتعقبه في '"فتح القدير' بأنّ منعهم 
النسب هنا في مدّة يتصوّر أن يكون منه -وهي سنتان: يناف الاحتياط في إثياته . 
والاحتمال المذكور في غاية البعد؛ فإِنْ العادة المستمرّة كون الحمل أكثر من سنّة أشهرء 
وربّما تُمضي دهور ولم يسمع فيهاءبولادة سنّة أشهرء فكان الظاهر عدم حدوئه 

0 وحدوثه احتمالء فأ احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه 
وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته؟! وليت شعريء أي الاحتمالين أبعد؟!. 

0 "ردٌ امحتار"» مطلب في ثبوت... إلخ» 6.5/٠١‏ تحت قول "الدر": وأقرّه في "البحر". . 


سسسب [ جلي ةل اي سس (511) اللا 


فصل في ثبوت الدسب سساسسسسمة الجزء الرابع 
[به.م] قوله: 27 فأيّ احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال 


جد الممتار على رد انختار 


ضبعيف يقتضى نفيه وت ركنا ظاهرا": وهو أن الحمل منه. ١7‏ 
[مه.»*] قوله: وهو عدم العدّة9©: لذنها طلقت في آن النكاح. ١‏ : 
[0.09] قوله: 7 ثبوت نسبه منه* : من امولى. ١‏ ظ 


(1) ف "رد امحتار": فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي تفيه 
0 وتركنا ظاهراً يقتضي ثبوته؟! وليت شعري؛ أي الاحتمالين أبعد؟! الاتمال الذي 
فرضوه لتصوّر العُلوق منه لثبوت السب -وهو كونها تزوّحها وهو يطؤها ووافق 
الإتزال العقد- أو احتمال كون الحمل إذا زاد على سنّة أشهر ييوم يكون من غيره اه "ح".. 
أقول: وحاصله: الحاق الولادة لأكثر من نصف حول بالولادة لنصفه في ثبوت النسسب. 
ويمكن الجواب بالفرق» وهو: أنه في صورة النصف كان الولد موجوداً وقست العقسد 
يقيناء فإذا أمكن حدوئّه من العاقد ولو بوحه بعيد تعيّن ارتكابه» بخلاف ما إذا أمكن 
حدوثه بعد العقدء بأن ولدثه لأكثر من نصف حول ولو يبوه فإنه لم يتيقن بوحوده وقنه 
حتّى يُرتكب له الوجه البعيد مع حكم الشزع عليها بما يناي وجوده وهو عدم العذة. 
(؟) "رد امختار"؛ مطلب في ثبوت... إل) 0/١‏ :4 نحت قول "الدر": وأقرّه في "البحر". ‏ 
(8) المرجع السابق. | ٠‏ 
(4) في المتن: زوّج أمته من عبدهء فجاءت بولد» فأدّعاه الموللى لم ينبت نسبه. 
في "رد الحتار": (قوله: فجاءت بولد) أي: لسئّة أشهر فأكثر من وقت التزوّج؛ وإلاً فالظاهر 
ثبوت نسبه منه؛ لما صرّحوا به: من أن المتكوحة لو ولدت لدون سئّة أشهر لم بست ١‏ 
نسبه من الزوج ويفسد التكاح؛ أنه لا يلزع كوا حاملاً من زناً حتّى يصحّ؛ بل 
يحتمل كونه من زوج أو وطء شبهة؛ فإذا فسد التكاح هنا صِحّت دعواه لعدم المانع. 
(0) "رد امحتار"» مطلب في ثبوت.. 2 4 تحت قول "الدرّ”: فجاءت بولد. 


سسسب | كجلس: "الاة العامة لفوت لاني | ست 1050 سسا 


ال في ثبوت الدنئب - 


ش الجزء الرابغ 
[00"] قوله: بل ييحتمل كونه من زوج أو وطاء ب شبهة» فإذا فسد التكاح 
هنا صحّت دعواه©: أي: المولى. 0 ش ْ 
[31:] قال: 7 أي: "الددرّ": (غاب عن امرأته» فتزوخحت بسآخر 
وولدت أولاد)9» ٠‏ ا 
ما لو كان حاضراً فالولد للدُوّل بالائفاق كما في "البرّازية"9©. ١١‏ 
أقول: الغيبة ضدّ الحضورء وليس المراد حضوره في الدّنيا فإن فسرض 
المسألة فيما إذا حضر بعدما ولدت» ولا حضوره في بحلس العقد فإنْ الحاضصر 
في البلد لا يقال له: غاب عن امرأته» فإذن المراد بالحضور: الكون ف البلد الذي 
تزوّحت فيه بآخرء وبالغيبة: عدم كونه نمه والشرط إِنْما هو الغيبة لا كونه 2 
مفقود الخبر» فتشمل المسألة ما إذا ذهب عن البلد فتزوّحت وما إذا هربت هي 
من عنده فتزوّحت ف بلدة أخرى» وقد كانت حادثة الفتوى. ش 
0 ثم أقول: كأن اشتراط غيبته؛ لأن الظاهر أن الحاضر ينازع فلا يست 
أمر النكاح: وإن فعل كان مَحْض زنا فلم بيق محل نظرء ولا لاف ف أن الأولاد 


)١(‏ كرد امختار"» مطلب في ثبوت... إلح: »415/٠١‏ تحت قول "الدر": فجاءت بولد. 

(؟) في المكن والشرح: (غاب عن امرأته» فتزوّحت بآخر وولدت أولادا) ؟ ثم جاء الزوج 
الأول (فالأولاد للثاني على المذهب) الذي رجع إليه الإمام» وعليه الفتوى كما ف 
"الخخانية" و"الجوهرة" و"الكافي" وغيرهاء وف "حاشية شر ج المنار" لابن لحسلية : وغليه 
الفتوى إن احتمله الحال. 

(5) "الدر". كتاب الطلاق» فصل ف ثبوت النسب» ٠١‏ /41 

(4) "البزازية"؛ كتاب النكاح؛ الثالث عشر ف نكاح فاسد؛ 2١41/5‏ (هامش "الهندية"). 1 


مسح | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


(714) للنسنما 


جد الممتار على رد اختار” 


للأوّل كما “قال في "البرّازية"” ©: وأله: إن :كان حاضراً فإلولتدا له بالائفباق)) 
ولكون:حضؤره مظن المنازعة أدير:الأمن عليه كما قال في ؟الهداية””": (في من 
أخخيره مخبر: أنك تروّجتّها وهي-أختك من الرضانعة لم ' يتروّج بأحتها: أو أربسع 
سواها؛. لأله أخبر.بفساد:مقارن» والإقدامٌ على الغقد يدل على صحّته وإنكان : 
فساده فيثبت المنازع بالظاهر). وفي ."غاية البيان".عن' "شرح" الكافي'7" .لشيخ 
الأسلام الإسبيجاي: (هذا مخبر :في موضع المنازعة؛ لأن لامر :من حال العاقد 
أنه ه يدعي :صحّة عقده ؤهذا يدّعي فساذم) اه - لل ع بسي رت 

وير مسأما هذه في اشتراط الية ما قال عمد في حاب الاستحسان اد 
(لو أن امرأة أخيرها ثقة أن ازوحها الغائب مات عنها أو طلقها: أو "كان غير ثقة 
وأتاها. بكتاب. .من زوحها بالمطلاق ولا تدري أنه كتابه أم ل إل أن أكير رأيها 
حق لا ملى بان ع و ترج امه 0 

0 قد أورده هكذا.في: ف 'الهداية" صب لاا 006 0 "ابخانية نية" الي" طبع 


4 "بز از يف" كاب نكا لالت ء عشر ف نك فاسن 4 .2 ١‏ (هامش الندية). 

؟) "الهدايةة. كناب الكراهية: قصل قٍ ابيع ليق ملتقطا.. 00 

(؟) هو للإمام أو نصر أخمد بن منصور الإسيتحابي الحنفي لقاضي 00000 ' 
0 ("كشف الظنون" : ا“ معحم المؤلفين"؛ لنت 2 

4 "الأصل"؛ كتاب الاستحسان» باب لو أن رحلاً.. 0 يل 0١‏ ؛ يتصرف يسير. ش 

0 "الهداية", "كتاب الكراهية)” فصل ف البين» ينا 0 ا 


.جد الممتار على رد انختار سسسب فصل في ثيوت التسب السب الجزء الرايع 


"لكهية "010 صلا ج06 و'المندية" طبع "دهلي 0 و0 

عن "غيط الس رحسي" وعن "المحيط"» وقد صرّح عفهومه في "البزازية" تاسيع 
فصول الطلاق ص751” فقال: (شهدا أن زوجها طلّقها ثلاثًا إن كان غائبا 
ساغلمها أن تتزوّج بآخرء وإن كان حاضراً لا؛ أن الزوج إذا أنكر احتيج | إلى 
القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء ما إلا بحضرة الزوج) اه. ظ 

ونقله عنها في "البح" ص١4 2١‏ ج204 ومرّ حاشية ص ؤير0, 

وفي قوله: (إذا أذكر) دليل على ما قلنا أنه لا يشترط وقوع الإنكار» بل يكفي 
أنه محله. والله تعالى أعلم. 


(1) لكهنو (لكناو) مدينة هندية على الغانج» عاصمة أوتربرادش» مركز حضارة إسلامية. . 
٠‏ (المتجد ف الأعلام', ص ؟4). 

)2( "الخانية', كتاب الحظر والإباحة» فصل فيما يقبل فيه قول الواحد... إلم» 77/7. 

(9) دهلي (دهي) مدينة في شمال "الند" غلى جمنة» عاصمة "الحند" 1911-.9 
حن بناء العاصمة الجديدة "نيو دهلي"» في ضاحيتها الجنوبية. أهم أبنيتها الأثرية القلعة 
الحمراء؛ وقطب منارء والعمود الحديديّ. (المنجد في الأعلام"» صه؛؟). 

(4) 'الهندية"؛ كتاب الكراهية؛ الباب الأَّلء الفصل الثاني» 15/9 0 

(0) "البزازية' '» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» 551/5؟؛ (هامش "الهندية"). 

30( "بحر" كتاب الطلاق» باب العدة» 15 1. 

فنا انظر ' 2 د انختار") كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب: الإقدام على النكاح إقرار 
بكضي العدّة 8 تحت قول "الدرٌ": لو غائباً. 


سسسب [ ملسي: ةللا دعوت اي ا 01111 الس 


ظ جد الممتار على رد امختار فصل في ثبوت السب + ,بيرع الرابع 


ظ فتحصل مما قرّرنا: أن المنكوحة غير المعتدّة. إذا تزوّجت بآنحر سواء 
كان ذلك؛ لأثها أخبرت يهوته أو طلاقه فاعتدّت وتزوّحت»ء أو ادّعت هي من 
قبل نفسها موته أو طلاقه أ أو لم تدّع شيعا وتروّحت» فإن كان الزوج الثاني. 
يعلم أنها في عصمّة غيره بطل النكاح والولد للأوّل. مطلقاً؛ لأنه زناء به يفتى» 
"بزازية" "بحر 0 . وكذا إن كان الزوج الأو ل حاضراء و هذا بالاتفاق» "برازية"7©. 
وكذا إن لم يكن إلحاقه بالثاني» وهذا أيضاً بالضّرورة بالاتفاق.. 

ما إذا كان الأوّل غائباء والثاني غير عالم بأئها منكوحة غيره؛ وكان 
إلحاقه به ممكناء فهذا هو الذي فيه الإختلاف فال الإمام: للأوّل وهو ظساهر. 
الرواية» "سراجية"0© . وقال الإمام. ظهير الدّين: ُ الفتوى عليه؛ "برّازية"0©. 
ورجّحه في "البدائع”” بتأخير دليله» وجرّم الإمام الحاكم الشهيد في 
"الكافي" بأن عند الإمكان من الفراشين يجعل من الصحيح؛ لكن سروم عن 
الإمام الرجوورع إلى أنه للثاي؛ وعليه الفتوى» "تحنيس"» "عانية"00©) "سراحية”", 
والله تعاللى أعلم.. 
)١(‏ "البحر"» كتاب الطلاق؛ باب العدة» 0535 
)١(‏ "البزازية"؛ كتاب النكاح؛ الثالث عشر في نكاح فاسد» 4 31 ١‏ (هامش "الهندية"). 
(*) "السراجية"» كتاب الطلاق» باب النسب» صة؛. 
(5) "البزازية"» كتاب النكاح؛ الثالث عشر في نكاح فاسدء 2١51/4‏ (هامش "الهندية'). 
. (ه) "البدائع", كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق, 41/8 ١‏ 
4 "النانية": كتاب النكاح» فصل في مسائل النسب» .115/١‏ 
(01 "السراحية"» كتاب الطلاق» باب النسب» صا . 


سسسب | مجلسى: "امليف العلعية؟ إوعوت إسلاضي) | سس سس( 17137 ) سس 


سس سس اللو الي ابع ٠‏ 

٠‏ :[:7] قوله: غاب عن امرأنه::: لح شامل لما إذابلغها موقسه 
أو_طلاقة فاعتدك. 2 تروخت) ا بان عتلافه» و ولما. إذا'ادّعت :ذلك 3 :بان.: 
٠‏ علافة ج1107 | لخ لا ليه ا" 


*“ولما إذا زوحت بعد غيبته سنين من دون ادّعاء موت 57 طلاق» ؤلفا. 

إذا سبيت فتزوجها الخزيي “فؤلدت كما فق "الندية "0 باب التعاج “الفاسد عن : 

"البرّازية"؛ 'واخرم في الكل بن الأولاد للأو ل م نفل © عن 

و"المثر اجنية"* (الفتوئى على أها للفاي)» وأن: “الإمام .زجع ليم 0 عن "البزازية":-- 

(آله به أفقى: [الصدر الشهيدة وقال :الأنام .ظههين الدّين: الفتوى غلى آله للأوّل؟-» 
أن الولد اللفراشن بالنصٌ ولو كان الأؤل” “حاضراة وله ب اها ١فلولد‏ لولم ام اه. 

أ بالائفاق كمااق "البرازية"9؟ اهب ظ ْ 

:“-أقول::ومبتئ' كل ذلك إذا لم يع الثبي 7 لغيره إلا.مسألة. لحري 

. فإنّه يتأوّل تملكهم بالسَبئّي فكأنه تزوج أمة لهم أما غيره إن علم أها لغيزة‎ ٠ 

كان ان زانيء وليس للزاني فراش؛ ارا از قطعا هذا على ما مر عن "البحر' , 


بكرن 


“تحني لل أو"اللخانية"'» 


3 "رد ان )ساب الطلاقة فصل ق ثبت النسليه مطلب 5 بوت ٠‏ كرافات 
الأولياء والاستخدامات». لولم تحت قو 1 “الدر": غاب عن امرأ أنه 0 0 

(1) "الهندية" كتابث النكاح؛ ابا الباب الثاين ف ابكاح اله الفاسد د واحكاته ١‏ لك 

© الرحع الساه. ل 7 ال 

(4) "البو ار ية") كتاب التكاح» اثالث ع عشر 5 اح ف فاسدم ١‏ 3 3 (عايش السيةم. ٠‏ 


مسميد مجلس: "المدينة الغلمية" (دعوت إسلامي) ' 


جد الممتار على زه اغيار ست فصل في ثبوت. النسب اسمس هر ء الرابع 


صب هلا 0 .وقدمنا"» غنه م وبه يفتى؛ وانظر ما إنكتبه7” على الورقة الآنية» 
ويؤيّده ما ذكرت من التقبيد ما يأني شرجاً صب 4١‏ 0 ف المعتدّة: (أن لو علم. 
لان بالعدّة م التكاح ' فاسد وولدها للأوّل إن أمكن إثباته. منه بأن تلد . لأقل مَن, 
... فكذا إذا علم أنها. في نكاح غيره ولا حاجة هنا إلى التقييد بإمكان» 
والإثبات فإنّه ممكنٌ هاهنا مطلقا؛ إذ لا موت ولا طلاق. 115 
اللا قوله: (' ما أورده الجر جاني”©: 
7 © “عبد الكر 536 عن الإمام الأعظم. 01 


)0 انظر ار الختار" 1 كناب التكاح: باب 7 مطلب ف في النكاح الفاسدء 201 
ْ . تحت قول "الدر": كشهود. 0 
ْ 0 انظر المقولة ]١544[‏ قوله: فالدخحول فيه لا يوحب العذة إن علم ألا للغر. .. 
(7) انظر المقولة [5017] قوله: والحق: أن الإطلاق غير مراد. 0000 
. (5) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاقء فصل في : بوت النسب», الفليفقة 00 
(5) في "رد انختار": (قوله: وفي "حاشية شرح للنار"... إلج) قال الشارح قي "شرحد' 'على 
"المنار": : لكنّ الصحيح ما أورده الحرجاني أن الأولاد من الثاني إن احتمله الحال؛ وأن 
٠‏ الإمام رجع إلى هذا القول؛ وعليه الفتوى. 00 0 
(5) "رد د المحتار"» كتاب لطلاق» فصل ف ثبوت السب مطلب في بوت كرلمات الألباء ش 

والاستخدامات» ٠‏ » تحت قول 'الدر": وفي "حاشية شرح للنار". ٠‏ إل 
(/1) عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد القطان الطبري الشافعي 515 من 
تصانيفه: "طبقات القراء"؛ "الأحاديث السبعة : الر وية عن أبي حنيفة". 

"الأعلام"» 7/4ه). 


سسب 005049 9 


جد الممتار على رد أنختار . فصل في ثبوت السب سسسب الجرء الرابع 

[.م] قوله:: 27 وعند أبي يوسف للأوّل إن أتت به لأقل من سسمّة - 
أشهر. .من عقّد الغا 0©: ابل من وطنه كما قي "البدائع" جم صده 060١‏ كيف 
وإن لنكاح فاسد!. ١١‏ 


0١‏ الشراق "حاشية شرح المنار" لابن الحنبلي: ؤعليه الفتوى إن احتمله الحال» 
لكن في آخر دعوى "المجمع" حكى أربعة أقوال» نم أأقى بها اعتمده المصئف. ظ 

في "رد إتار” : (قوله: حكى أربعة أقوال) حاصل عبارته مع "شرحه" لابن ملك: أن 
الأولاد .للأوّل عند أبي حنيفة مطلقاء أي: منواء أنت به لأقل من سنّة أشهر أو لاء 
أن ذكاح الأول صحيج. فاعتباره أولى» وفي رواية: للثاي» وعليه الفتوى؛ لأنْ الولد .. 
٠‏ للفراش اليقيقي وإن كان فانتداء وعند أبي يوسف للأوّل إن أنت به لأقل من سمَّة 
أشهر: من عقد الثاني لتيقن العُلوق من الأوّلء وإن لأكثر فلاثاي» وعند محمّد للأُوّل 
إن كان بين وطء الثاني والولادة أقل من ستتين؛ فلو أكثر منهما فللثاني؛ لتيقن أنه 
اليس من الأوّل» والنكاح الصحيح مع احتمال العلوق منه أولى بالاعتبار» وإِنْما وضع 
المسألة في الولد؛ إذ المرأة ترد إلى الأول إجماعا اه. قلت: وظاهره: أنه على الفتى به 
' يكون الولد للثاي مطلقاً. ‏ - 0 ظ 

(0) "رد الحتار"». كتاب الطلاق» فصل في ثبو ثبوت النسب» مطلب في بوت كرامات 
الأولياء والاستخدامات؛: »419/٠١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. - 

ف "البدائع"؛ كتاب الطلاق فصل في أحكام العدّة, «/41. 


اسسسسسس | مهلس: 'الملئة العلمية؟ إدعوت إسلامي) | سس ( 1550 ) 


روزي 


جد الممتار على رد ابتار سم فصل في ثيوت السب سل الجزء الرابع 
[ه.م] قوله: ”© فقد ذكرنا قريبا"©: ص29 
وسيأق ص١ 2١١‏ 
[-.-] قوله: ”© فقد ذكرنا قريب أن المنكوحة لو ولدت لدون سمّة : 


)١(‏ في “رد اغتار": قلت: وظاهره؛ أله على للفتى به يكون الولد لان مطلقاً وإن حاءت 
به لأقلّ من سنّة أشهر من وقت العقدء كما يدل عليه ذكر الإطلاق قبله والاقتصار 
على التفصيل بعده» وهذا خلاف ما قاله ابن الحنبلي» وهذا وجه الاستدراك؛ لكن ٠‏ 
لا يخفى ما فيه» فقد ذكرنا قرييا أن المتكوحة لو ولدت لدون سنّة أشهر لم يثبت نسبه 
من الزوجء ويفسد النكاح. 1 

(؟) "ردٌ امختار": كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء مطلب في... إل 419/1١‏ 
تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. | 

(؟) انظر "رد النختار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء» مطلب في ثبوت النسب 

من الصغيرة» »4١7/٠١‏ تحت قول "الدر": فجاءت بولد. 

(5) انظر "رد انحتار"» مطلب في... إلخ» »4755/٠١‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(5) في "رد امحتار”: فقد ذكرنا قربي أَنْ امنكوحة لو ولدت لدون سنّة أشهر لم ينبت نسبه 
من الزوج» ويفسد النكاح؛ أي: لأنّه لا بد من تصور العٌلوق منه» وفيما دون سنّة 
أشهر لا يُتصوّر ذلك» وهذا إذا لم يعلم أن لا زوجاً غيره» فكيف إذا ظهر زوج 
غيره؟! فلا شك في عدم ثبوته من الثاني» ولهذا قال في "شرح درر البحار": إن هذا 
مشكل فيما إذا أنت به لأقل من سنّة أشهر مذ تزوّحها اه. والحق... إل. 

(5) "رد انحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء مطلب في ثيسوت كرامات 

الأولياء والاستخدامات؛: 2419/٠١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 


سسسب [ لس اي الي ات ا سس 69011 الست 


جد الممتار على رد انختار فصل في ثيوت السب لسسيت- الجزء الرابع 


النكاح فالقول لها بيمينها ويبقى النكاح ويثبت النسب ولا تقبل بيّئة الزوج أنه 
نكحها مذ أقل من سئّة أشهر كما تقدّم قريباً صس". ١١,20١‏ 
[7.-] قوله: والحق: أن الإطلاق غير مراد؛ وأنْ العّواب ما نقله ابن 
الحنبلي» وبه يظهر أن هذه الرواية عن الإمام الفتّى يما هي التي أخخذ يما أبو يوسفم 
وأنه لا بدّ من تقييد كلام المصئّف و"لمجمع" بها نقله ابن الحنبلي» وأَنّه لا وجه 
للاستدراك عليه ما في 'لمجمع"”": ونه ليس هاهنا إلا ثلاثة أقوال للثلاثة الأبجحاد: 
الأوّل: وهو الأوّل للأوّل أنهم مطلقاً للأوّل. 
الثاني: للثاني أنهم مهما أمكن للثاني» وال فللأُوّل وإليه رجع الأول 
وعليه الفتوى والمعول. 
ظ < الغالث: للثالث نهم مهما أمكن للأُوّل, وإلآً فللثاني» 4 هذا كله إذا 
تزوّحت بآخرء أمّا لو بلا نكاح فالكل للأوّل عند الكل؛ إذ لا فراش له حيتكذ 
أصلاء والولد للفراش وللعاهر الحجر. ؟١‏ 
[مد.م] قال: 9 أي: "الدرٌ": فالولد للفر اش الحقيقي”»: 
)١(‏ انظر "ادر كتاب الطلاق» فصل ف ثبوت النسب» 1 6 
(1) "رد امتار"» مطلب في ثبوت... إلخ) 2٠‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 
(1) في الشرح: في "حاشية شرح 'المنار" لابن الححبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال» 
لكن في آخر دعوى "اللجمع" حكى أربعة أقوال * ثم أفتّى با .أعتمده المصنف» وعلله 


ابن ملك؛ بأنّه المستفرش حقيقة: فالولد للفراش الحقيقي' وإن كان فاسداء وتمامه فيه. 
(5) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في بوت النسب» .419/٠١١‏ 


سسب [ ملس: العة العلمة دعوت ]ننس 01510 


جد الممتار على رد امختار فصل في ثبوت الدنسب م الجرء الرابع 


أقول: قال في "البدائع"”2: (وجه قول أبي حنيفة أن الفراش الصحيح 
للأوّل فيكون الولد للأوّل لقول النبيّ صلى الله تعللى عليه وسلّم: ((الولد للفراش)): 
ومطلق الفراش ينصرف إلى الصحيح). . 

وهذا هو معتى ما ذكزنا') عن "البرّازية" عن الإمام ظهير الدّين من 
أن الفتوى على قول الإمام؛ لأن الولد للفراش بالنص» وبه جرّم الإمام الحاكم 
الشهيد في "الكافي"» لكن في مسألة المعتدّة عن بائن الآنية(" في الورقة الثانية. ١‏ 

[ه+.] قال: أي: "الدر": ولو تزوّحت معتدّة بائن فولدت”©: وكذا 
معتدّة موت في جميع الأحكام المذكورة كما في "الحندية" صخ © ١‏ 

[0.+0."] قال: أي: "الدو": لو تروّحت معتدةٌ بائن فولدت لأقل من 
سنتين مُدٌ بانت» ولأقل من الأقل مُذْ تزوّحت فالولد لاز لفساد نعاح 
الآعر"": تنبيه يحب التنبّه له. 

أقول. اعلم أن نكاح المعتدّة فاسدٌ لا شك وقد احتلف أثمتنا أن العبرة 
في النكاح الفاسد لإثبات النسب هل هي بوقت النكاح فيثبت النسب إذا جاءت 


(1) "البدائع"». كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق 5141/5 

)١(‏ انظر المقولة [؟55٠؟]‏ قال: أي: "الدر": (غاب عن امرأته... إلخ) شامل لما... إلخ. 
() انظر المقولة الآتية. ا 

(4) "الدر"ء كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .4786/١٠١‏ 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاق, الباب الخامس عشر في ثبوت النسب» 4/١‏ 7ه. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء ١٠/6؟4.‏ 


سس | مجلسن: الملئة العلمية؟ دعوت إسلاصي | ست (7575) النسسس 


جد الممتار على رد انختار - فصل في ثبوت السب س- اجزء الرابع 
بولد لسمّة أشهر مذ تزوّحها وإن لم يكن دغل يما بعد أم بوقت الدخعول فتعة 
سنّة أشهر مذ ذاك لا مذ تزوّج؟. ظ 

إلى الأوّل ذهب الشيخان؛ وإلى الثاني محمّد رضي الله تعالى عنهم, قال في 
"البحر”": (وعليه الفتوى) كما مرّ ص١ 271٠.١‏ فإذن يكون ما هاهنا مبنياً على. 
قولهما رضي الله تعالى عنهماء لا على القول المفتّى به» فليتبّه له» وكان على السيّد 
امحشي رحمه الله تعالى أن ست عليه وكأنه اكتفى بها مر والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[71.] قوله: (لفساد نكاح الآخر) ينائي ما تقدّم: من أن العبرة للفراش 
. الحقيقيّ ولو فاسداء فالأولى التعليل بعدم إمكان جعله من الثاني؛ لعدّم أقل مدّة 
الحمل0": تقدّه؟؟ ما فيه. ١١‏ 

[7.-] قال: أي: "الدر": فالولد للأوّل؛ لفساد نكاح الآخرء ولو 
لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول””: فأكثر. 

[.م] قال: أي: "الدر": ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول 
' مذ تزوّحت فالولد للثانق0: وهو ظاهر. 


(1) "البحر"» كتاب النكاح, باب المهر 145/7. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب العدّة» مطلب في النكاح الفاسد والباطل» 
١ه ٠‏ تحت قول "الدرٌ": لكن الصواب. 

(0) "رد الختار"» مطلب في ثبوت... إل »470/٠١‏ تحت قول "الدر": لفساد نكاح الآخخر. 

(4) انظر المقولة السابقة. ظ ظ 

(0) "الدر", كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .478/١١‏ 

(0) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .476/٠١‏ 


ست [ لس ةلي ات ا س2 ( 104 لسلا 


فصل في ثبوت النسب لت الزء الرابع 
[#ب.ع] قال: أي: "الدر": لو لأقل من نصفه لم يلزم الأوّل0": للزيادة. - 
[هبا.م] قال: أي: "الدر": لو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثا7©: 
للأقلية» ولا يجعل ولد الرّنا وإِنّما يقال فيه: إِنّه تجهول النسب. ١١‏ 


جد الممتار على رد ابتار 


أقول: وينبغي أن يستثتى منه ما إذا ادّعت النكاح مذ سيّة أشهر كما 
يفيده مامد صما . ١١ 20١‏ 

[5ا.م] قال: أي: "الدر": ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأوّل ولا الثاني» 
والنكاح صحيه(): بل فاسل. الذي في "الندية"00) عن "البدائع": (وهل يحوز . 
نكاح الثاي؟ في قول أبي حنيفة ومحمّد: جائرٌ) اه. ١١‏ 

[77.م] قوله: (والنكاح صحيح) أي: عندهماء وعند أبي يوسف: 
فاسد؛ لأنه إذا لّم يقبت من الثاني كان من الرّناء ونكاح الحامل من الرّنا صحيح 
عندهما لا عنده» كذا 5 "البدائع"0©: وعنها قِ "الندية "0 , 


(1) "الدر", كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .555/1١١‏ 

00 المرجع السابق» صدة45. ش 

(5) انظر المرحع السابق» صل؟ .5٠١‏ 

(4) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .4757/٠١‏ 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشرء .0178/١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في بوت كرامات 
الأولياء والاستخدامات» ٠‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

() "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشرء .518/١‏ 


0 


فصل في ثبوت السب 20 الجزء الرابع 
[7..] قوله: ”" ولا يلزم أن يكون من الزنا": مرّ ص. 291. 
[7.] قوله: ويفسد النكاح؛ لاحتمال أنه من زوج آتحر©»: 

ولا تنس ما أشرنا(” إلى استثنائه» فليراجع. ١7‏ 

[..-] قال: 29 أي: "الدر": ولو لأقل منهما ولنصفه": أو أكثر. ' 


جد الممتار على رد انختار 


)١(‏ في "رد امحتار": كذا في "البدائع"؛ وتبعه في "البحر"» ولّم يظهر لي وجهه؛ لأله إذا 
لم يثبت من واحد منهما علم أنه من غيرهماء ولا يلزم أن يكون من الرَّنا؛ لاحتمال 
كونه بشبهة؛ ولا يصمّ النكاح إلا إذا علم أنه من نا ففي "الزيلعي" وغيره: لو ولدت 
المتكوحة لأقل من سنّة أشهر مُذْ تزوّجها لم ينبت النسب؛ لأن العُلوق سابق على 
النكاح؛ ويفسد النكاح؛ لاحتمال أنّه من زوج آخر بنكاح صحيح أو بشبهة. 

)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في بوت كرامات 
الأولياء والاستخدامات» »475/٠١‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. ا 

() انظر “رد المحتار": كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء» مطلب في ثبوت النسب 
في الصغيرة» »4١7/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": فجاءت بولد. ‏ 

(4) "ردٌ امختار" مطلب في ثبوت... إل »475/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": والتكاح صحيح. . 

)6 انظر المقولة [ه7.*] قال: أي: "الدر": ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الناي. 

(5) في "الدر": والنكاح صحيح؛ ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدّة "البحر" بحنا: أله 
للأرّل» لكتّه نقل هنا عن "البدائع": أنه للثاني معللاً: بأنْ إقدامها على التزوّج دليل 
اتقضاء عدّنهاء حتّى لو علم بالعدّة فالنكاح فاسد» وولدها للأوّل إن أمكن إثباته منه؛ 
بأن تلد لأقلّ من ستنين مذ طلق أو مات. ظ 

(0) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .475/١١‏ 


ل ] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) (1556) 001000 


جد الممتار على رد الحتار فصل في ثيوت السب لدت الجزء الرابع 


[041-] قال: أي: "الدر": ففي عدّة "البحر" بحثا: أنه للذوكل00: 

هو المنصوص عليه في "كافي الإمام الحاكم"؛ "منحة الخالق"9©, ١١‏ 

[0:4] قال: أي: "الدرّ": ففي عدّة "البحر" بحثاً: أنه للأرّل لكتنه 
نقل هنا عن "البدائع"7": ج4: ص90 حققئا حكم المسألة على هامش 
"البدائع"؛ جلاء صه 071 2) فراجعه. ١7‏ 


.475/١١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )١( 
(؟) "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب العدّة؛ 2717/4 (هامش "البحر").‎ 
.4719/-475/1١١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )””( 
"البحر") كناب الطلاق» باب ثبوت النسب» 1 ظ‎ )5( 
علق الإمام أحمد رضا سر حمه الله تعالى- على قول "البدائع": (منه وإن جاءت به‎ © 
.)840/7 للأكثر من): ("البدائع"؛ كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق‎ . 
أقرل: بقي الوجه الثالث وهو ما إذا أمكن إثباته من كل منهما وكذلك هو متروك فيما نقل‎ 
.)09/١ (“الحندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشي‎ ١١ في "الحندية" عن هذا الكتاب.‎ 
والعجب أن "البحر" نقل عن هذا الكتاب ج24 ص1: (أنه للثاني والتكاح جائز؛‎ 
لأن إقدامها على التزوّج دليل انقضاء عدّتها من الأوّل) اه.‎ 
("البحر"؛ كتاب الطلاق» باب ثبوت النسبء 519/4؟).‎ 
مع أنه لا ذكر لهذا الشيّ في الكتاب أصلاً كما ترى» وكأله استئهد عليه الوجه القان‎ 
بالثالث؛ فإنْ معن ما في "البحر" مذكور في الوجه الثاني في الكتاب» وكذا لا ذكر‎ 
له في "الخانية" كما في "البحر" هاهناء وقد ذكره في "البحر" قبل هذا بثمانية أوراق‎ 
واحتاج فيه إلى البحث» فبحث. أن الولد للأوّل» وقد وافق بحثه هذا نص الإمام الحاكم‎ 
١١ الشهيد في "الكافي" كما في النسخة ج4؛ ص١١ والله تعالى أعلم.‎ 
.)945-7141/4 “البحر" كتاب الطلاق» باب العدّة‎ 


سسسسسسسس | مجلس: "لليف العلية؟ إذعات إسلاضي؛ | بست (1897) اللننس 


الل ل ال ا ا ال ا ال ا ال الا ال ال الا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل لل ل ا ا ا ا ل ل ال ال ل ا ل ا ل ا اا 


أقول: لكن بقي شيء وهو أن حكم "الكافي" غير مقيّد ما إذا علم الثاني أنْها في العذَةء 
وإذا جعلناه في هذه الصورة لادُوّل كان الحاصل: أنه للأول فيما أمكن» فإن لم يمكن 
فمجهول النسب» وهذا به حكم "البدائع" فيما إذا تزوّحها عالماً بأئها في العدّة وهوا 
يريد الفرق بينه وبين ما إذا تزوّحها غير عالم بالعدّة» ينبغي على طريقه أن يقال في 
الصورة الثالثة المتروكة: إِنْ التزوّج إن كان بعد مدّة في اللوت أو الطلاق الصلح لانقضاء 
العدّة فالولد للثاني. ْ 

وهاهنا يمشي الدليل المذكور في "البحر" وإن كان قبل ذلك فالولد للأوّل؛ لأنّه وإن كان 
نكاخ فاسد فلا يسند إليه مع إمكان ولا سند إلى الفراش الصحيح ولا ينافيه ما قي 
"الكافي" فإنّه قال: (تروّحت المرأة في عدّكها من طلاق بائن... ١‏ . 

وذلك إِنْما هو في التروّج قبل مضي المدّة الصالحة لانقضاء العدّة» إن بعدها يحمل إقدامها 
على التزوّج إقراراً بانقضائها حتّى لو أنكرت لم تصدّقء لا في حقّ الزوج الأوّلء 
ولا في حق الثاني كما تقدّم في الكتاب آخر صدةؤةؤ١.‏ 

(”البدائع"» كتاب الطلاق» فصل ف بيان ما يعرف به انقضاء العدق, 715/9). 

فهذا هو التحقيق الحقيق بالقبول وبه تلتهم كلمات الفحول؛ والحمد لله رب العالمين. ١١‏ 

فالحاصل: أنّ المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن تزوّجت بآخر وهو يعلم أنْها في العدّة 
(ولا ينظر هاهنا إلى صلو حُ المة لانقضاء العدّة و عدمه؛ لأنّ عدم الانقضاء معلوم كمن 
طلقت وهي تحيض في سنة مرتين فتروّحت على رأس سنة بعد حيضتين» والثاني يعلم 
أها لم تحض الثالثة) فالولد للأوّل مطلقاً مهما أمكن؛ وإلاً فللفان إن أمكن» 1 
فمجهول النسبء أما التكاح ففاسد على كل حال وإن لم.يعلم الثاني أنّها في العدة 
فإن لم يمكن الحاقه بأحد منهما فمجهول النسب والنكاح صحيح عند الطرفين على - 


ست [ :افع للم تي سس( 11) 


فصل في ثيوت النسب لت الهزء الرايع 
[مم.م] قال: أي: "الدر": هنا عن "البدائع"20: هو سهوٌ قطعاء فلا 


جل الممتار على رد المختار 


هو في "البدائع" ولا هو صحيح في نفسه كما بيّنته على هامشه؛ 01107/4©. 

[4.-] قال: أي: "الدر": نقل هنا عن "البدائع": نه للثاف”": 

لم أره في "البدائع". ١١‏ 

5-5 قال: أي: "الدر": عن "البدائع": أنه للثاني معللا: بأ إقدامها 
على التز 3 ايل انقضاء عذتهاء حنى لو علم/ بالعدّة فالنكاح فاسد”) 

41.م] 3 . 7 : لو علم بالعدّة ة لكا فاسدء وولدها درل 
١‏ إن أمكن إثبأته 005 ش 


- ما في "البدائع" وغيرهاء وفاسد على تحقيق العلآفة الشامي؛ وإن أمكن لأحدهما خاصّة 
فهو له فإِنٍ كان للأوّل ظهر فساد هذا التكاح؛ وإن كان للثاني ظهرت صحكته وإن 
أمكن لكل منهما فإن نكحت بعد مدّة صالحة لانقضاء العدّة فالولد للثان والتكاح 
صحيح؛ وإلا فلادوّل والتكاح فاسد» فاغتنم هذا التحرير والحمد لله اللطيف الخبير. ١7‏ 

(هامش "البدائع"» ص-17١‏ 1115-1 "مخطوطة"). 

.14717/٠١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )١( 

)١(‏ هامش "البدائع"؛ 1737 قوله: منه وإن جاءت به للأكثر من» (مخطوطة). 

(0) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .477/٠١‏ 

(5) "الدر", كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .41717/٠١‏ 

(ه) انظر المقولة [4 0 ؟] قوله: لا يوجب العدّة إن علم أنها للغير... إلخ. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء .4317/١١‏ / 


م ا 0 


جد الممتار على رد الغتار س- فصل في لبوت النسب 


الجزء الرابع 

والحاصل: أن من تزوّحت في عدّة موت أو طلاق فإن علم الزوج. 
بذاك فالولد للأوّل مهما أمكنء وإلاً فللثاني إن أمكن, وإلاً فمجهول النسب» 
وإن لم يعلم فللثاني مهما أمكن؛ وإلاً فللأوّل إن أمكن, وإلاً فمحهول النسبء: 
والإمكان للثاني بالولادة بعد سّة أشهر من النكاح أو الوطء؛ وللأوّل قبل ممام 
سنتين من الافتراق» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[9."] قوله: (إن أمكن إثباته منه) أمّا إذا لم يمكن بأن حاءت به 
لأكثر من ستنين مذ بانت ولستّة أشهر مذ تزوّحت فهو للثاق0": بلا شبهة. 

لأن نكاح الثاني وإن كان فاسداء لكن لما تعذّر إثبات النسب من 
ظ النكاح الصحيح فإثباته من الفاسد أولى من الحمل على الزّنا اه. "هنديّة'"”"© عن 
"البدائع". ١١‏ | 

أقول: فهذا يمنع حمل الفاسد على الباطل؛ وينص على مناقضة ما مر 
صسه 987 عن "البحر" عن "انحتتى"» وعنه عن "القنية" وغيرهاء فليحرّر. 

ويؤيّد ما في 'البدائع ”7 تأبيدا جا أن الإمام المدليل الطحاوي أخخرج 


)١(‏ "ردٌ احتار"» كتاب الطلاق» فصل في 5 النسب» مطلب في بوت كرامسات 
الأو لياء والاستخدامات» »477/٠١‏ تحت قول "الدر": إن أمكن إثباته منه. 

(1) "الهندية") كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر ف ثبوت النسب» ١/88ه.‏ 

(1) انظر "رد امختار'» كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في التكاح الفاسك 447/6: 
تحت قول "الدر": ! كشهود. | : 

(5) "البدائع"؛ كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق /.4". 


سس مليتق لوز ا 


جد الممتار على ود اشختار -- فصل في تيوت الدسب حب الزء الرايع 
في "شرح معان الآثار”'" عن سعيد بن المسيب: ((أَن رجلا تروج امرأة في عدّها 
فرفع إلى عمر فضرهما دون الحدّ وحعل لها الصّداق وفرّق بينهما)). 
قال الطحاوي”": (أفلا ترى! أن غمر ضرب المرأة والزوج المتروّج في 

العدّة» فاستحال أن يضرههما وهما حاهلان بالتحرم» كم لَم يقم عليهما لحت 
وقد حضره أصحاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم فتابعوه ولّم يخالفوه 
فهذا دليل صحيحٌ على أن عقد التكاح إذا كان وإن كان لا ي ثبت وحب له حكم 
النكاح في وحوب هر بالّحول الذي يكون بعده؛ وفي العدّة منه» وفي بوت 
النسبء وما كان يوحب ما ذكرنا فمستحيل أن يجب به حدّ؛ لأن الذي يوحب 


الحدّ هو الرّناء والرّنا لا يوحب ثبوت نسب ولا مُهر ولا عدّة» والله تعالى أعلم. ١‏ 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"؛ (47/8)» كتاب الحدود» باب من تزوّج 
امرأة أبيه... إل ©/؟4. ملتقطا: للإمام الحافظ أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي 
الطحاويء أبن جعفر (ت١7اه).‏ ("كشف الظنون"» 2177/9 "الفوائد البهية" 
صداع-47). شْ ْ 00 

(؟) "شرح معاني الآثار"» 247/7 كتاب الحدود» باب من تزوّج امرأة أبيه أو ذات 
محرم منه فدخل بماء ملخصا 


سسسب | مجلس: "الليثة العلمية؟ إذعوت إملامي) | سند (1753 0 


باب الحضاتة ‏ لست لجزء الوايع 
باب الحضانة 
مطلب: شروط الخاضنة 

[دد.م] قوله: 9 وتبت للأمٌ) ظاهره أن الحق لهاء وقيل: للولد» دسق 
الكلام عليه9©: أل صلام ١‏ 009 

محصله: أن الح لها ما لم تتعيّن للحضانة حّى لا يدفع إلى غيرها إل 
برضاهاء أمّا إذا تعيّنت فالحقٌ للولد حتّى لا تستطيع الامتناع حيتدل وتجبر عليها. 

آقول: وحاصله: أن حقها أن تحضن» وحقّه أن يحضن من دون تعيين 

من يحضنء فالحَضانة مبتّة للفاعل أي: الحاضنية حقّهاء ومبيّة للمفعول أي: 
امحضونية حقّه فلم يتوازد القولان على محل واحده والله تعاللى أعلم. - 

وحيث إن امحضونية لا وجود لها بدون الحاضنية رجع الأمر أن حَضائتها 
عينا حقهاء وحضانة حاضنة ما حقه فإذا امتعت و أخرى فإلما امتنعت عن 
حقّها؛ لوجود حقه بحضانة الأخرى. أمّا إذا م تكن أخرى فامتناعها نفي 
ش للمحضونية مطلقاً وهي حقّهء فلا تملك إيطاله وتجير عليها. ١‏ 


جد الممتاز على رد الحتار : 


)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: تثبّت للأمٌ) ظاهره أن الح لحاء وقيل: للولد» وسيأي الكلام 
عليه» قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون حرَةٌ بالغة عاقلة أمينة قادرةٌ وأن - 
تخلو من زوج أجنبي» وكذا في الحاضن الذكر سوئ الشرط الأخير. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضنة؛ »49.8/٠١‏ 
تحت قول "الدر": تثبت للأم. 

(1) انظر المرجع السابق» ص١‏ 4 4» تحت قول "الدر": ولا تقدر الحضانة... إلخ. 


لظ 


حد الممتار على رد المختار 


]٠ 44[‏ قوله: .00 ولم أره” 0١‏ 

أقول: استيلاء انحبّة ما أن ب يقى ها عقل تكليف أز لاه حل الثان لا شل 
في الأعذ منها وهي داخلة في غير مأمونة من باب أُولّى» وعلى الأوّل فقد حرّم 
الله تعالى عليها الاشتغال بالأعمال بحيث يضيع الولد» فإن كانت صادقة في مّحيّة 
الله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحيتئذ لا معين لإسقاط حقها في 
الحضانة» وإلاً فهي فاسقة بإضاعته ودحلت. في قولحم: (فاحرة)» فوجحب التزع 
وبالجملة فالمسألة منصوص عليها بوجوههاء وله الحمد. 01١1‏ 

[.5.] قوله: 7" الفاسقة بتك الصّلاة لا حضانة لها اه وبعد مااعلمت 
أن المناط هو لياع حققت أن بحث المصنّف لا حاصل له(): 


باب الحضانة سد الجزء الر ابع 


(1) في لعن والشرح: بفتح الحاء وكسرها: تربية الولد (تثبْت للأمٌ) النسبيّة (ولو) كتابية 
أو بحوسية أو (بعد الفرقة إلا أن تكون مرند ندم فحتّى تُسلم؛ لآئها تميس (أو فساحرة 
فجوراً يم يُضيع الولد به كزناً وغناء وصرقة ونياحة.. 

في "رد المحتار": قال ح: وعلى هذا و كانت صالحة كثيةًالصئلاة قد استوى علبهاعة 
الله تعالى ونحوفه حتّى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه اتتزع منهاء ولّم أره. 

(؟) "رد النحتار"؛ كتاب الطلاق»؛ باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضنة؛ ١١٠/؟49»‏ 
تحت قول "الدر": كما في "البحر" " و"النهر" بحثا. 

() في الشرح : قال المصتف: والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما اهو مذهب الشاف: 
أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها.. | 

(4) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضننة 489/١٠١‏ 
تحت قول "الدر": قال المصنف. 80 


سسسب | ملس: "لمديقة العلعية" دعوت إسلافي) | نسب (7775) سلسم 


٠‏ باب الختمائة سسسب الجزء الوايع 


جد الممتار على رد اتار -- 
نا نشاهد كثيرا أن فاسقات لم يسجُدن لله تعالى سحدة ولّم يصمن يوما 
يبالغن أشدّ المبالغة في حفظ أولادهن؛ وعندهنٌ من الْحَنان غليهم ما لا يوصف» 
فكيف ينزعون منهنٌ وهنّ أشفق! وفسقهنٌ على أنفسهن ما لم يلغوا القلء 
فبعشى عليهم التماق. ؟ ٠ ١‏ 
[1و.>] قوله: (' أنها تستحقٌ الأجحرة(©: 
أقول: فرق بين إيجاب الإحارة وإيجاب الإرضاع, والحاصل هاهنا 
الأوّلء فكيف تنفكٌ الإحارة عن الأحرا والحاصل في الأم الثاني فكيف تقاس 
عليه!. ١١‏ 


(1) في "رد انختار": إذا كان لا يوحد سواها (سوى الأ تُحبّر على إرضاعه صيانةً له / 

عن الحلاك» وعليه لا أحرة لحا اه فكلام "الجوهرة" في الرّضاعء وكأن الشارح قاس 
. الحضانة عليه لكنّ الظاهر أنْ ما في "الجوهرة" بحث منهء كما يشعر به قوله: وعليه 

لا أحرة هاء ويخالفه ما في "الهنندية" وغيرها: لو استؤجر له من يُرضعه شهراً نّم مضى 

2 ولّم يأحذ ثذي غيرها تحبر على إبقاء الإحارة. إن مقتضاه أنها تسستحقٌ الأحرة» 
وإلاً لقيل: حر على الارضاع مجان ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني: قال 
البرحندي: ؛ ُحبّر الأمّ على الحضانة إذا لّم يكن لها زوج؛ والنفقة على الأب. 

وفي "المنصورية": أن أمّ الصغيرة إذا امتتعت عن إمساكها ولا زوج للأمّ ُحيّر عليه» وعليه 
الفتوى» وقال الفقيه أبو حَعفر: تُجبّر ويُنفق عليها من مال الصغيرة: وبه أخخذ الفقيه 
أبو الليث» فهذا نص في أن الأجرة توخذ مع الجبر. 

(؟) "ردٌ امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضتة؛ )»449/1١١‏ 

تحت قول "الدر": وحينئذ 


سس [ لي ال لي ات ا س2 ( 0104 الس 


جد الممتاز على رد الحنار ل الجمزه الوابع 


[كى.م] قوله: تجير على الإرضاع مجان ورأيت بخطٌ شيخ مشايخنا 
السائحاني: قال الترجندي: تُجير الأم0": المطلقة. 98 . 

[45."] قوله: ”2 لأن الظاهر وجوب أجرة الحضانة لا0": 

أي: ولو منكوحة أو معنّدّة, 19 0 

[44..] قوله: لها إذا كانت أهلاً©»: للحضانة. ١١‏ 

[5."] قوله: لآلها إِنّما تستأحر له.:. 04: 

أقول: فيه أنها لا تستأحر للحضانة أيضاً إلا عند ذاك. ١١‏ 


)447/٠١ "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضسنة»‎ )١( 
٠ تحت قول "الدرٌ": وحينئل 0 ش‎ 

(1) في المئن والشرح: (وتستحق) الحاضنة (أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معددةح 

لأبيه؛ وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في "البحر" عن "السراجية". 

في "رد المحتار": قال المصنّف في "المنح": وعندي أَنْه لا حاحة إلى قوله: إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدة؛ لأن الظاهر وحوب أجرة الحَضانة لها إذا كانت أهلاًء وما ذكر إِنْما هو 
شرط لوجوب أجر الرّضاع لها لآنها ِنّما تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدّة اى 
ونازعه الخير الرملي في "حاشيته" على على "النح": : بأن امتناع وجوب أجر الرُضاع 
للمنكوحة ومعتدّة الرّحعيّ لوجوبه عليها ديانة وذلك موجود في الحضانة» بل دعوى 
الأولويّة فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله. ظ 

(*) "رد انحتار”: 2444/٠١‏ تحت قول "الدرَ": إذا لّم تكن منكوحة ولا معتذة لأبيه. 

. (5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


سسسب | مجمس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سس- (6؟) بيلح 


جد الممتار على رد انختار 1 .باب الحضائة بسبنبنببسسيييبييبيبيبس سمه الجزء الرابع 


[-و.ع] قوله: وذلك موجوه... 04 

أقول: هل يجب عليها الإرضاع والحضانة ديانة مطلقا ولو بانست 
وخرحت من العدّة» أم بقيد بقاء النكاح ولو حكما؟ فإن كان الأوّل -وهو 
الظاهر لعموم النصوصء ثم رأيت التصريح به في "الفتح" 3 ص ه074 
وحب ضياع الفرق بين الحضانة والرّضاع؛ ووحب عدّم وجوب أجرتمما مطلقا 
ولو بعد العدّة إن قلنا: إن الوحوب ديانة ينائي لزوم الأجرة» وإن كان الثاني فنعم 
يصحّ كلام الخير الرملي» ويندفع إيراد العلامة العَري. ١١‏ 

[0..] قوله:. وذلك موجود في الحضانة» بل دعوى7”: 

فإنها أيضاً تحب عليها ديانة. ؟١‏ 

[ده.م] قوله: 29 قلت: : على أنك قد علمت©: 

أقول: تفيد العلاوة أنها رد آغخر على التي مع ألهدر ردٌّ د على الرملي؛ 
تأمل. ١١‏ 


0 "رد الحتار"؛ » تحت قول "الدر": إذا لم كن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

إفه "الفتح"» ؛ كتاب الطلاق» باب الولد من أحقّ به» 188/4. 

() "رد انختار"» 2444/٠١‏ تحت قول "الدر": ذا لم تكن متكوحة ولا معتدة لأبه. 

(4) في "رد امحتار": قلت: على أَنك قد علمت مما قدمناه آنفا: أن الأجحرة تستحقّ مع 

ظ وجود امب فلا تنائي الوجوب؛ ولعل وجهه: أن نفقة الصّغير سلما وجبت على أبيه 
لو غناً وإلاّ فمن مال الضغير- كان من جملتها الإنفاق على حاضته التي حبست - 
نفسها لأجله عن التزوّج» ومثلها أحرة إرضاعه, ' 

(ه) "رد امختار"» 44/٠١‏ 4» تحت قول "الدر": إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 


سس [ ملس ةس 1 سس 5غ اللا 


جد الممتار على رد انحتار 

[:.م] قوله: وجهه: أن نفقة الصّغير لما وحبت على أبيه لو غبيً(©: 

أقول: لعلّه سبق قلم وصوابه: (لو فقيرأ) أي: الصغير» وعليه يستقيم 
قوله: (وإلاً فمن مال الصّغير)» بل الشرط نفسه لا يصحّ إلا به» إن نفقة 
الصغير الفقير واجبة على أيه مطلقاً ولو الأب فقيرا حتّى يجب عليه التكسّب. 
ولو بالتكفف» فإن لم يستطع فينفق قريب غيره» ويرجع على الأب إذا أيسر 
0 شرحاً ص4. ١١.2031‏ 

"٠‏ قوله: ”© لوجوههما عليها ذيانة9»: 

9 هذا عجيب بعد القول: (بأن الأجرة تُستّحقٌّ مع البْر)! فالوجه 
الاقتصار على -التعليل الأخخير. 

وأنا أقول: تحقيق المقام عندي -والله تعالى أعلم- أن الحاضنة محبوسة 
للولدء وكل من كان محبوساً لغيره كان نفقته عليه: فإذا لّم يكن للغير مال فعلى 
أبيه وإذا كان هذا جزاء الاحتباس لا أجحرة عمل فلا يتعدّد بتعدّد وجوه الاحتباس؛ 
أن الاحتباس نفسه لا يتعدّد بتعدّد الوجوه فكذا جزاؤه؛ فإذا كانت منكوحة 


باب الحضائة للاسسسسسسشسة الخزء الرابع 


)١1(‏ "رد امختار"» 2444/٠١‏ تحت قول "الدر": إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأيه, 

,.504-51-:/1١ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )١( 

5) في "رد احتار": ومثلها أجحرة إرضاعه؛ فلم تكن أحرة خالصة من كل وجسه خخلى 
ينافيها الوجوب» بل لها شيّه الأجرة وشبه النفقة؛ فإذا كانت منكوحة أو معتدّةٌ لأبيه 
لم تستحقّ أحرةً لا على الحضانة ولا على الإارضاع؛ لوحوهما عليهنا ديانة ولأن 
النفقة ثابتة لها بدونهما... إل. 

(4) "رد امحتار": 44/٠١‏ 4» تحت قول "الدر": إذا لم تكن منكوحة ولا معتدّة لأبيه. 


و سمس | مجلس : "الملاقة العلمية؟ دعوت إسلامي) أ ند (7597) للست 


جد الممتار على زد امحتار باب الحضانة خسسسسح- اهزع الرابع 


أو معمّدّةٌ وحبت نفقتها خزاء لاحتباسهاء فإن حضنت لم تستحقّ شيا آخر؛ 
لأن مُفاد الاحتباس إيجاب الكفاية وقد أوجبناهاء والكفاية لا تتكررء بخلاف 
ما إذا خرحت عن العدّة؛ إذ لا تمب كفايتها على أبي المخير تحب لأجل الحضانة. 

ولذا لو استأجرها وهي زوجته أو معددّته؛ لترضع ولدها لم يج كما 
ف متن "الحداية"”" قال فيها: (لأن الإرضاع مستحق عليه ديانة. .. إلخ)» واعتبر 
ذلك يمن كان قاضياً ونفقة بيت المال دارة عليه قدر الكفاية» نّم تعيّن عليه الإفتاء 
فوجب لم تلزم له كفاية أخرى. وإن ن أخذ أحرا على الفتوى فقذ أخذه علسى 
الطاعة» فظهر أن التقييد بما إذا لم تكن منكوحة أو معتدةٌ لازم لا كماظسٌ 
العلامة العَرّيء وأَنْ امتناع وجوب أجر ارضاح للمنكوحة والعقَدة ل صول 
الكفاية من جهة الأب ولا تكرّر فيهاء لا للوحوب عليها ديانة» فهذا ما ظهر لي» 
والطتعال أعلى 0000 ا 

[03م] قال: 7" أي: "الدر": (أمْ الأم)20: بشرط عدم الموانع المذكورة 

من الفجور والتزوّج بأجنبيُ والتضيبع والارتداد وغير ذلك مما مر”» كما في. 

"المندية باهي كلل و"الخانية لايق ١‏ 


0 "الحداية", كتاب الطلاق» باب اتفقة» فصل وتفقة الأولاد على الأب 1 . 
)١(‏ في المن: َ أمّ الأم): أي: الحضانة بعد الأمّ لأم الأم. 

9 "الدر" كتاب الطلاق» باب الحضانة» .449/١١‏ 

(4) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة». 4371/٠١‏ و445. 

)0( "الحندية") كاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانة» .5041/١‏ 

(5) "الخانية"؛ كتاب النكاح» فصل في الحضانة» القن 


(58) دم 


عست | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد تار 


باب. الضانة ساس الحم الرابع 


]"٠[‏ قال: ”2 أي: "الدر": ينبغي تقديره بسبع سنين(": 


أقول: قد يويّده ما في الحديث”: ((وتحب الصّلاة على الغلام إذا عقل» 
والصوم إذا طاق» والحدود والشّهادة إذا احتلم))» ((علّمو | الصّبي الصّلاة ابن 
سبع سنين» واضربوه عليها ابنَ عشر))”". ْ 
لكن لقائل أن يقول: التعبير بالوجحوب يفيد التأكد الباعث على الضّرب 
إذا ترك وهو إذا كان ابن عشرء ولك أن تقول: عَقَل الإسلام قبل عقل الصّلاة 
. ويدفع الإيراد من أصله أن لو لم يعقل ابن سبع الصّلاة لما صم أمره يما فيبحسب 
حمل الوجوب على حال الأمر دون الضّرب. 
مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمام غير مأمونين لا تسلّم امحضونة إليهم 
]٠[‏ قوله: وقول "البحر': (لْم يُرّع منهاء بل يضم إلى أناس من 
المسلمين) فيه تحريف؛ والظاهر أن (لّم) زائدة» وإلاّ تناقض"©: ظ 
أقول: فما يفعل ب"بل"» بل الظاهر أن المعتى لا يزع منها تسرّعاء بل 
تؤمر أن تكون في قوم مسلمين يحفظونه ويراعونه» وليحرّرء والله تعالى أعلم. ١‏ 


(1) في المثن والشرح: (و) الحاضنة (الذمّية) ولو محوسية (كمسلمة ما لم يعقل دينا) ينبي 
تقديره بسبع سنين لصحّة إسلامه حيئذ» "فر". (أو) إلى أن (يُخاف أن يألف الكُفر) 
فيرع منها وإن لم يعقل ديناء "بحر". 

(؟) ؟الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» .4055/1١‏ 

(*) "اللجامع الصغير"» (0774): حرف القا 144/1. 

(4) “الجامع الصغير"» (475 ه)» حرف العين» ..9708/١‏ 

(ه) "رد امحتار"» مطلب: لو كان... إلخه 451/٠١‏ تحت قول "الدر": أو إلى أن يخاف. 


جد الممتار على رد انختار باب الحضائة سسسس ست الهزء الرايع 
]0٠١[‏ قال: أي: "الدرّ": (والحاضنة) أمَا أو غم غوها زأحق بم)أي: 
بالغلام (حتّى يستغني) عن النّساءء وقدّر بسبع» وبه يفتّى7": 
وكذا صِحّحه في "التبيين"229, ١‏ 
]7٠٠[‏ قوله: (وبه يفتى) وقيل: بتسع سنين 
قائله الإمام أبو بكر الرّازي9؟. 17 : 
[١٠٠م]‏ قوله: ”2 فالظاهر أنه يترك عند الحاضنة9©: 
أقول: لمكن حَْر الحاضنة على الضانة وقد مطئت» ولا يكن ترك | 
عندها إن لم يره الحاكم أصلح للولد وإن طلبت» فآل الأمر إلى أن النظر للحاكم 
كما بعد البلوغ في البكْر الشّابة مطلقاء وف الْمُسنّة والثّية والغلام الغيرالمأمونين. ١7‏ 
| قال: أي: "الدرّ": (والأم واللمدّة أحق) بالصغيرة (حق) تبلغ 
في ظاهر الرواية» (وغيرهما أحق بما حن تُشتهى) وقذّر بتسعء وبه يفئ؛ (وعن 
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(1) "الدر"؛ كتاب الطلاق؛ باب الحضانة, .451-420/9٠١‏ 

(؟) "التبيين"» كتاب الطلاق؛ باب الحضانة 7/ره؟؟. 

(") "رد امحتار"» مطلب: لو كان الإوة... إلخ» 2451/٠١‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى. 

6 انظر "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» #«/960؟. ظ 

(5) في "رد المحتار": إذا انتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصي» فالظاهر أنه يترك 
عند الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له. ْ 

(5) "رد انتار"؛ كتاب الطلاق؛ باب الحضانة» مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمام غير 
مأمونين لا تسلّم امحضونة إليهم» ١٠/؟45»‏ تحت قول "الدر": ولو جبراً. 


ا 0 


جد الممثار على رد الختار 


باب الحضانة - الزء الرابع 
محمّد: أن الحكم في الأمّ والحدّة كذلك) وبه يفي؛ لكثرة الفساد» "زيلعي". 
وأفاد أَنّه لا تسقط الحضانة بتزوّحها ما دامت لا تصلح للرّجال* 0©: 

[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: واخترنا ظاهر الرواية حين لا محرم لها؛ لأنها هي المتعيّنبة ح 
للفتيا فإن نشوءها في حضن أمّها خير لهاء والنظر من تركها ضائقة لا حاضن 
هاء وقد علمت أن لا حقّ لغير محرم في حضانتها"". 

]٠١[‏ قوله: (" ولذا لزمه نفقتها"©: 

أقول: تحقيق هذا المقال أنْ النفقة جزاء الاحتباس فلا تحب حيث 
لا تسليم» ومعلوم أن الحضانة حبس عند الحاضنة» فينافي الاحتباس عند الزوج؛ 
لامتناع اجتماع حبسين في زمان واحدء فإيجاب النفقة يقضي بسقوط الحضانة؛ 


ف "رد الختار": (قوله: ما دامت لا تصلح للرجال) فإن صلحت تسقط. 

(1) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة» »454-4571/٠١‏ ملتقطا. 

(9) "الفتاوى الرضوية"» باب الحضانة» 053300 

09 ف "رد امحتار" : سيأتي في أوّل النفقات: أن الي تشتهى للوطء فيما دون الفرج يلزمه 
نفقتهاء وكذا ابي تصلح للخدمة أو للاستئسناس إن أمسكها في بينه عند الثاني» 
واختاره في "التحفة" اه ومقتضاه أن صّلوحها للرّحال يكفي بالوطء فيما دون الفرج؛ 
ولذا لزمه نفقتهاء بخلاف من تصلّح للخدمة والاستسناس فقطء حيث لا تلزمه نفقتها 
إلا إن رضي ها وأمسكها في بيته. 

(5) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الطلاق؛» باب الحضانة» مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمام غير 
مأمونين... إل تحت قول "الدر": ما دامت لا تصلح للرجال. 


سسسب [ جلي الة لية دعوت اي ] لس ( 0141 


جد الممتار على رد امحتار باب الحضائة ست اليزء الرابع '” 
إذ لو لّم تسقط لم تحب لعدم الاحتباسء أمّا ما م22 في آخر المهر شرحاً: (أنّ 
للزوج المطالبة بتسليمها إن تحمّلت الرجل)» فهذا وإن كان نضا في خصوص 
المجماع في الفرْج كما لا يخفى» فعسى أن يكون مبنيًا على قول من قال: (إنّ 
الصلوح لا يتحقق قبل تسع سنين). 00 

قال في "المندية"" عن "التتارححانية": أن عليه الفتوى)» ثم نقل” عن 
"الكافي" تصحيح أَنْه لا عبرة بالسنّ بل بالطاقة» فهذان القولان المصحّحان لم يوجبا 


النفقة» إلا لمن تطيق الجماع في الفرجء فإِنْ بنت تسع تطيق قطعا.... يقال.... 
الغرج..... معين أن فلا تطيق اللدماع مثله أفاد امحقق في "الفتيح””©»..... للجماع 3 


تطيق الجماع في الفرج...... الجماع صدق, بل إن حمل قوله فيما مر©: (إن 
تحمّلت الرجل) على التحمّل في الحملة ولو لم تتحمّل من نخصوص الزوج كما 
أفاده امحقق2"0) فحيتئذ ترتبط الأقوال ويرتفع الإشكال وقد بقي مقال» فافهم. ١١‏ 


٠ .575/8 انظر "الدر"؛ كتاب النكاح؛ باب المهر»‎ )١( 

3 "المندية": كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» ١/1415ه-15ه.‏ 

(؟) المرجع السابق» صه؛ 5. | 

(4) قال العلامة امحقق: الظاهر أن من كانت بحيث تُسْتَهِى للجماع فيما دون الفرْج فهي 
مُطيقة للجماع في الجُملة وإن لم ُطقه من نخُصوص زوج مكلا فنحب لما النشّقة» 
وقال أيضاً: يمسّها استمتاعاً ويدخخل في مسّها كذلك الجماعٌ فيما دون الفرج والقبلة 
وغيرهما فكان الاحتباسٌ. ("الفتح"» كتاب الطلاق؛ باب النفقة» 1١919//4‏ و199). 

9 انظر هذه المقولة. ش 

(5) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» 191/4. 


سنست [ بلس: للية اللمة درت اي ] سنس ( 0148 ل 


جد الممتار على رد انختار باب الحضانة سس إلجيوء الوايع 


[505] قوله: ”' على القول المفتّى به(": 

أقول: بل يرد عليه أيضأء فإنها إذا كانت عَبْلة ْم مين فقد ُطيق - 
لمماع قبل تسع سنان فتسقط الحضانة فيحتاج إلى القيد كما يحتاج إليه في ظاهر 
الرواية, وقد مرٌ آخخر المهر ص5.+”": (أن للزوج المطالبة بتسليمها إن تَحمّلت 
الرحل)» قال البرّازي”©: (ولا يعتبر السنّ) اه. 

وسيأتي حاشية ص051٠0©:‏ (أنّ الصحيح عدم تقديره بالسسنٌ 
فإن السّمينة الضّححْمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السّنّ) اه. 


)١(‏ في الشرح: أفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرّحال إلا في 
رواية عن الثاني إذا كان يستأنس بما. ْ 

في "رد امحتار": (قوله: إلا في رواية... إلخ) فيه إشارة إلى ضعفهاء وظاهره ألها إذا 
صلّحت للرجال قبل البلوغ وقد زوّجها أبوها لا حضانة لأمّها اثفاقاء وهذا ظاهر 
على القول المفتّى به؛ لا على ظاهر الرواية من قوله: (حتّى تحيض)» فيحتاج إطلاقه 
إلى تقييد؛ أفاده في "البحر"» أي: تقييد قوله:. (حتّى تحيض) .ما إذا لم تتزوج. 

(؟) "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمام 
غير... إلخ» 2454/٠١‏ تحت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

- انظر "الدر" كتاب النكاح باب المهرء 7//لاه. 

(5) "البزازية", كتاب النكاح, الثاني عشر في المهرء 2179/4 (هامش "الندية"), ١‏ 

(5) انظر "رد اغتار"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوجة" 
ابنه الصغير» »485/١٠١‏ تحت قول "الدر": تطيق الوطء. 


سسب [ ملس الففة المي وت ]نسح 01451 ل 


جد الممتاد على رد الحتار سس باب الحضائة للح الجزء الرايع 


هذا إن حمل الملوح على الصلوح للجماع في الفرج نخاصّة: أمّا إن 
عم الجماع فيما دون الفرج كما بحثه الحشّي في الصفحة الماضية7"©؛ فالأمر 


في القولين. ٠‏ 

2 راجعت "الهندية"7© فرأيتها نقل عن "القنية" ما نصّه: (الصغيرة إذا 
لم تكن مشتهاة وها زوج لا يسقط حقّ الأمّ في حضاتها ما دامت لا تصلح 
للرجال) اه. فهذا صريح فيما ذكرت حيث قيّد بذلك في غير المشتهاة. 

]5٠١[‏ قوله: فيحتاج إطلاقه إلى تقييد, أفاده في "البحر"؛ أي: تقييد 
قوله: (حتّى تحيض) بما إذا لم تتزوّج”": أي: وهي تصلح للرّحال. ١١‏ 
[111م] قال: 29 أي: "الدر": (والغلام)7: البالغ. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد نختار"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة؛ مطلب: لو كان الإخوة... إل 
تحت قول "الدر": ما دامت لا تصلح للرجال. 

0 "الحندية" كتاب الطلاق؛ الباب السادس عشر في الحضانة» 47/1١‏ 0. 

(*) "رد امحتار": مطلب: لو كان... إلخه 454/٠١‏ تحت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

(4) في المعن: (والغلام إذا عقل واستغتى برأيه ليس للأب ضمّه إلى نفسه). 


في "رد امحتار": (قوله: والغلام إذا عقل... إلخ) كان ينبغي الابتداء بمسألة الغلام أو ذكرها ' 


آخراً؛ لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية» م المراد العلام البالغ؛ لأن الكلام فيما بعد 
البلوغ, وعبارة الزيلعي: نّم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفردة إلا أن يكون مُفسدا 
مخوفاً عليه. 

(5) "الدر" كتاب الطلاق» باب الحضانة» .4548/١١‏ 


سسب | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلافي) أ ٠د‏ (454؟) 


جد الممتار على رد امختار باب التفقة بسب الهزء الزايع 


باب التفقة 
[11*] قال: أي : "الدو": كل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته 
كمُّفت وقاض ووصي» "زيلعي"”": ٠‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وإاك أن تنومّم أن النفقة إذا كانت جراء الحبس فإذا عدمت عدم؛ 
وذلك لأن وجوبما متفرع عنه؛ فوجوب الاحتباس عليها متقدم على وحسوب 
النفقة عليه» لا أن الاحتباس متفرع على الإنفاق فإن عدم.عدم» وبالحملة إن كان 
اللازم فوجوب الإنفاق لا وقوعه فبرفع الوقوع لا يرتفع الملزوم؛ والله تعالى أعلم'". 
مطلب: لا تجب على الأب نة نفقة زوجة ابنه الصغير ظ 
[لام] قوله: 20 (إن أمسكها في بيته) وإن ردّها فلا نفقة لهاء "بدائع". 
وحاصله: أنه عخيرٌ أمّا في مسألة المشتهاة فلا تخيير» بل يلزمه نفقثها مطلقا””: ش 
مالم 9 بغير حق. ١١‏ 

(1) في لان والشرح: هي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعاً: (هي الطّعام والكسوة 
والسّكين) وعرفاً: هي الطعام: (ونفقة الغير تحب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية 
وقرابة وملك» فتجب للرّوجة) بنكاح صحيح (على زوجها) لآنها جزاء الاحتباس» 
وكل محبوس لنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي» "زيلعي". . 

(؟) "الدر": كتاب الطلاق» باب النفقة» ٠ .4415/١١‏ 

(") "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» 465/58-/461. 


(5) في "الدر": وكذا صغيرة تصلّح للخدمة أو للاستئناس إن أمسّكها ف بيته. 
(6) "رد الحتار": مطلب: لا تحب... إلى 87/-45/٠١‏ 4 تحت قول "الدر": إن أمسكها في يته. 


سسسب [ علس ةل ا سس (:1) اللا 


جد الممتار على رد الختار سلسو باب النفقة 


]1١[‏ قوله: (' لكن عند أبي يوسف”": 

مر”" في المهر: (أنّه مذهبهما). ٠ 31١1‏ 

[١١1م]‏ قوله: () وقدمنا هناك0: لكن قدمنا"” أن هذه رولة اللى؛ 
وخحلافها ظاهر الرواية» فيقدّم عند اختلاف الفتيا. ١7‏ ظ 


| ازع الرابع 
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)ا لفقة عع تمه لهر سوا كان ل التحول أو عه لكن عند أي بوسق 
يسقط حقّها في النع إذا دحل بها برضاهاء "رد المجتار". 000 

(7) "رد اللحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوحة 

آبنه الصغير» »4807/٠١‏ تحت قول "الدر": دخل ا أو لا. 

(؟) انظر "رد امختار"؛ كتاب النكاحء» باب المهر؛ مطلب ف منع الزوجة نفسها لقبض 
المهرء 47/8 تحت قول "الدرٌ": رضيتهما. 00 

(4) في للتن والشرح: (ولو منعت تفسها للمهر) دخل يا أو لا ولو كله مجلا "لها النفقة" 
عند الفاني؛ وعليه الفتوى. في "رد امختار": (قوله: وعليه الفتوى) أي: : استحسان؛ أنه 

ما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقّه في الاسستمتاع» وفي "الخنلاصة": أن 

الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأَنه ليس ا الامتناع؛ والصّدر الشهيد كان يفتي بأنُ 
نا ذلك اه. فقد اخحتلف الإفتاىء "مي" من باب المهر. وقدّمنا هناك: أن الاستحسان 
مقدم فلذا حزم به الشارح. وف "البحر" عن "الفتح": وهذا كله إذا لم يسشترط 
الّحول قبل حُلول الأحل» فلو شرّطه ورضيت به ليس لها الامتناع على قول الثاني اه. 

(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة؛ مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوحة 
أبنه الصغينء ٠غ‏ تحت قول "الدر": وعليه الفتوى.. 

. (5) انظر المقولة [7019] قوله: والاستحسان مقدّم. 


سس [ جلي ةي وت ااي سس 0149 ا 


جد الممتار على رد اينار الننسنس ياب التفقة ال تست لجزء الرابع 


[١1ام]‏ قوله: وهذا كله إذا لم د يشترط الدّحول قبل حُلول الأحل» 
فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع”©: وقدمنا("”: (أن عرف يلادنا التتعول 
قبل الحلول؛ والمعروف كالمشروط). ١١‏ 0 

[10اء] قوله: © ولم أر من عرّفهما في نفقة نفقة الرو جة): | 

أقول: لكن ساق العلامة الخير الرملي”؟ ما ذكروه لَّمّه إلى :هنا: (سكل 
في الزوجين إذا كانا غبّين هل تحب غليه نفقة الأغنياء» وما هو الغتى 5 باب ظ 
النفقة؟ أجاب: نعم تحب نفقة الأغنياعء قال في "البحر": اختلفوا في حدٌ اليسار 
.على أربعة أقوال» أصسمّها قولان: ظ ا 


0 "رد الختار", كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تجب على الأب نفقة زوحة 
ابنه الصغير» . 3500 تحت قول "الدر": وعليه الفتوى. 

2( انظر المقولة [ ٠‏ قوله: والاستحسان مقلم.. إلخ. 

0 في "ردٌ انختار": صرّحوا ببيان اليّسار والإعسار ف نفقة الأقارب؛ ولّم أر من ن عرّقهما / 

في نفقة الزوجة» ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف» والنَظَر إلى الحال من التوسّع في 

الإنفاق وعدمه» ويؤيده قول "البدائع": حتى لو كان الرحل مُفرطا في اليسار يأكل 
عبر الْحُوَارَى وللحم الدّجاج. والمرأة مُفرطة في الفقر تأكل في .بيت أهلها خبز الشعير 
يطعمها بز الحئطة وحم الشاة. 

' (8) "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوحة 
ابنه الصغير» تحت قول "الدب" به يفى. 

() "الخيرية” كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب ف نفقة الزوجين إذا كانا غنيين» وي 
حد الغئ» ١/ه/.‏ 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي)7 لدبم م 


جد الممتار على رد الختار + باب التفقة سح الهزء الرايع 
ظ أحدهما: أنه مقدّر بنصاب الرّكاة قال في "الخلاصة": وبسه يفقىء 

واخختاره الولوالجي معلا بأن النفقة على الموسر» وفاية اليّسار لا حد لغاء وبدايته 
التصابء» فيقدر به. | 

والثاني: نصاب حرمان الصّدقة وهو النُصاب الذي ليس بنامء قال في 
"الحداية": : وعليه الفتوى» وصححه في "الذحيرة"... إلخ)» والذي يظهر للفقيه 
البارع في الفقه: أن الأوّل أولى بالقبرل؛ لأن ما ليس بنام سريمٌ النفاد أي: إن 
تواردت عليه النفقات كما هو ظاهرء والله تعالى أعلم. | ْ 

أقول: فيه نظ فإنَ للعتبر في الأقارب القدرة» حتّى أوحبها تحمّد على 
من يكسب كل يوم د رهمأ وتكفيه أربع دوانق» قال في "الفتح”"©: (وهذا السذي: 
يحب عليه التعويل في الفتوى)» فلْمُوسِر تمه معنى من يمكنه دفع حاحة غيره 
بدون لحوق ضرر به والْمُعسر يخلافه» ولذا لم تحب عليه أصلا أمّا نفقة الزوجة 
فتجحب على الزوج مطلقا وإن لم يكن له شيء؛ والموسر والمعسر. ععتّى الْمُوسسع 
والْمُقتره فجعل مالك النُصاب قادراً لا يستلزم جعله موسعاً وأن يلزم عليه 
لامرأته نفقة الأغنياءء فَإنّه به يفني النُصاب في أقل من نصف سنة؛ بل في ربعهاء 
فالظاهر ما أفاده الّامي©, 


)١(‏ "الفتتح"» كتاب الطلاق؛ باب النفقة» 5/4؟179-17؟. 
)١(‏ انظر "رد انختار"» كتاب الطلاق؛ باب النفقة» 2488/٠١‏ تحت قول "الدر": به يفى. 


سسسب [ ملية ةلع ودورت اساي] ننس (1481) سسسس 


جد الممتار على رد المحتار باب اليؤقة ا سسسس سسشيد الجرء الرابع 
[011] قال: أي: "الدر": (مرضت ف بيت الزروج) فإن لما النفئقة 
استحساناً؛ لقيام الاحتباس» وكذا لو مرضت إليه ثقلت» أو في منزها بقيت» 
ولنفسها ما متعت» وعليه الفتونى0"©: ' 
٠‏ في "المندية"”© عن "البدائع": (ها النفقة بعد ْلَه وقبلها أيضاً إذا طلبت- 
الثُّقلة فلم ينقلها الزوج» وهي لا تمنع من النقلة لو طالبها الزوج» وإن كانت . 
تمنع فلا نفقة لها كالصّحيحة كذا ذكر ف ظاهر الرواية) اه. 
أقول: وظاهره أنَّ وحوب النفقة قبل النقلة مشروطٌ بطلبها النقلة وعدم 
٠‏ تقل والذي في "الفتح"7"' عن "المخلاصة" عن "الجامع الكبير": (أنها تجب سواء 
أصابتها هذه العرارض بعد ما انتقلت إلى بيت الزوج؛ أو قبله فيما إذا لم تكن 
مائعة نفسهاء وهذا جواب ظاهر الرواية) اه. ٠‏ 
وقضيته: أن الوحوب غير مشروط إلا بعدم المنع؛ والظاهر أنْه هو المراد 
بما في "البدائع"7» كما يدل عليه قصره آخحراً عدم النفقة على المنع وهو أيضا 
قضية الدليل؛ لتعلّقها بالعقد الصحيح ما لم يقع نشوز كما حققه في "الفتيم"0©, 
ولا شك أنْها لا تعدّ ناشزة بتركها طلب النقلة ما لَم تمتنع» والله تعالى أعلم. ١‏ 
(1) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة .440-4495/١١‏ 
(1) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» 4/١‏ 0. 
(*) "الفتح". كتاب الطلاق» باب النفقة» 1949/4. 
(4) "البدائع"» كتاب النفقة» فصل في شرط وجوب النفقة» 2177/7 . 
(0) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» .١95/54‏ 


سسسب [ ملس لفق لطي عات ساي ] سنس (1541) سنا 


جد الممتار على رد انيار سس باب التفقة سس - الجزء الرابع 
[ةلس]قال: أي: "الدر : مرنقا". 0 
..ر., وإن أسلمت ف العدّة "هندية”© عن "حيط السرّحسي". ١7‏ 
[مطلب: لا نفقة نفقة لإحدى عشرة] 
00[1م]قوله: 7 بعدما سافر9©: أي: عادت في غيبته. 
وبالجملة يكفي حَيْسها نفسها في بينه ولا يجب التسليم إلى الزوج. ١1‏ 
0 مطلب: له بلزمه ها القهوة والدّخان ‏ ظ 
[١؟دي]‏ قوله: 0 كِما علمت”": 


(0) في , للغن والشرح: (لآ) نفقة لأحد عشر: مرتدّة» ومقبلة ابنّه) ومعتلة موت» ومنكوحة ١‏ 
.“فاسدء أو.عذته» وأمة لم تُبوَأء وصغيرة لا ُوطأء و(ارجة من نيته بغبر حق) وهي 

الناشزة حتّى تعود ولو بعد سفره. 7 ظ ظ 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقق» ..491/١١‏ 

() "النذية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشرء الفصل الثالث» ..081//١‏ 

(4)5 "رد د الختار" : (قوله: ولو بعد سفره) أي: لو عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر 
حرجت عن كوا ناشزة. 0 ظ 

0 "رد الحم" 5 [مطلب: لا نفقة. ا ٠‏ و4 تحت قول "الدر": ولو بعد سفره. 

(5) في "رد امختار": وفي "البزازية": ولا تُفرض لا الفاكهة؛ والمنّهّك سبالتحريك-: 
ريح العَرّقء والعسنان: دفر الإبْط حبالدال المهملة- أي: ننه كما في "المصباح". قد 
علم ما ذكر أنه لا يلزمه لها القَهُوة والدّحان وإن تضرّرت بتركهما؛ لأنْ ذلك إن 
كان من قبيل الدّواء أو من قبيل التفكّه فكل من الدواء والتفكّه لا يازمه كما علمت. 

(0) "رد امحتار"؛ مطلب: لا يلزمه... إل 4/٠١‏ .5» تحت قول "الدر": وتهامه في "الجوهرة". 


للست 600 


جد الممتار على رد الجتار سسب ياب التققة سح اهزع الرايع 
أقول: فكذا ورَّقٌ التَامُول المعتاد في بلادنا عصوصاً. للنّساء؛ إذ ليس 
الأتفكهاء وليحرّر. 915 00 ظ 
[0177] قوله: 27 .حلاف اما يُفهمه كلام الشار7"©: 
من أن البعض ذهب إلى هذاء والبعض إلى ذاك. 3955 ” 
[1] قوله: لأن نفع القابلة مُعْظَّمه يعود إلى الولد فيكون على أيبه*: 
قال تعالى: «وَعَل الْولُودٍ لَهُ)4 [البقرة: +م0]. ١١‏ 


(1) في المتن والشرح عن "البحر": أجرة القابلة على من استأجرها من زوحة.وزوجء 
ولو جاءت بلا استمجار قيل: عليه» وقيل: عليها.. ظ 

في "رد انختار": (قوله: قيل: عليه... إلح) عبارة "البحر" عن "الخلاصة": فلقائل أن يقول: 
عليه؛ لأنّه مُؤنة الجماع» ولقائل أن يقول: عليها كأجرة الطبي اه وكذا ذكر غيره 
ومقتضاه: أله قياس ذو وَخْهين لم يجزم أحد من الشايخ بأحدهماة حلاف ما يفهمه 
كلام الشارح» ويظهر لي ترجيح الأوّل؛ أن نفع القابلة ممه يعود إلى الولد فيككون 
على أبيه» تأمّل. ظ 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا يلزمه لما القهوة والسذغات» 

٠ه‏ تحت قول "الدر": قيل: عليه... إلم. 


(5) "رد امحتار" 3 كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا يلزمه ها القهوة والدخان» 
4٠‏ ٠ه‏ تحت قول "الدرٌ": قيل: عليه... إل. 


سسب [ جلي: الية للم دعوت ا ] سس( 181) 


جاه الم اولي قار سي باب التفقة اس الهزع الواهع 
[4جدم] قوله: زفق أو 60 525 لما فهم فق "البحر"0© من عبارة 
"الل خيرة" من تخصيصه بمن ينفق على من ليس علية نفقته. ١‏ 
مطلب في أخذ المرأة كفيلاً بالنفقة 
[1م] قوله: 20 فكان أضعف من دين الزّوجٍ©) 
فصار كاختلاف الجنس. ١7‏ "أشباة"29. . 


(1) في "رد امختار": شرط ثالث وهو: ظهور مَطْلهه وقوله: (ولّم يكن صاحب مائدة) بيان 
لشرط رابع ذكره في "غاية البيان" حيث قال: إذا كان له طعام كثير وهو صاحب ٠:‏ 
مائدة يُمكّن المرأةَ من تناؤل مقدار كفايتهاء فليس لها أن تطالبه بفرض النفقة» وإن 

لم يكن بمذه الصفة فإن رضيت أن تأكل معه فبها ونعْمّت» وإن خاصمته يُفرّض لها 
. بالمعروف اه. وهو كالصّريح في أن الراد بصاحب المائدة من يُمكنها تناوّل كفايتها من 

' طعامه سواء كان يثفق على من لا تحب عليه نفقته أو لا. 

0) "رد الغختار"» كتاب الطلاق». باب النفقة» مطلب: لا يلزمه لما القهوة والدخان؛ 

0.7/٠١‏ تحت قول "الدر": فيفرض... إل. 

(؟) "البحر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» +/791. | 

(؛) للروج دين على الزوجة؛ والنفقة دين على الزوج» لكن النفقة تسقط .موت أحدهاء 
. فكان أضعفَ من دين الرّوج فلا يلتقي الدّينان قصاصا إلا برضاه؛ بخفلاف سائر 
الديون. ملخصا. ش 

(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة مطلب في أخيذ الرأة كفيلاً بالنفقة, م6 
تحت قول "الدر": لسقوطه. 

(5) "الأشباه"» الفنّ الثابي» كتاب المداينات» صا!؟ 27 / 


سسسب [ جلي ل ل ات ااي سنس (190) الس 


جد الممتار على زد اتاد دس باب التققة تست الجزء الرابع 


مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز يليق به 
[8اع] قوله: 2 وإن لم تأذن9): 
كل ما ذكره رحمه الله تعاللى من قوله: (فإن كل أحد يعلم) إلى هنا 
فهر بعينه عُرف ديارناء وقد أفتيت به مرارء والحمد لله 15 ش 
[اس] قال: 7" أي: "ادر" لو غائبا): 
ما لو كان حاضرا فكذلك كما في ص01.594 من "الفتح". ١7‏ 


(1) في "رد الحتار": وهو بدل البضْع لا يعتبر المعنّى على أن هذا العف غيرٌ معروف في 
زماننا؛ فإِنَ كل أحد يعلم أَنْ الجهاز ملك المرأة» وأه إذا طلقها تأعذه كله وإذا 

ظ ماتت يورث عنها ولا يختص بشيء منه؛ وإنّما المعروف أنّه يزيد في المهر لتأتي يجهاز 
كثير ليزين به بيته وينتفع به بإذنماء ويرثه هو وأولاده إذا مانت» كما 5 : هر 
الغنيّة لأحل ذلك؛ لا ليكون لجُهارٌ كله أو بعضه ملكا له ولا ليملك الانتفاع به وإن 
لم تأذن فافهم. 

(؟) "رد النختار": كتاب الطلاق» باب النفقة؛ مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز يليق 
به )687080/٠١‏ تحت قول "الدر": فينبغي العمل نما م 

(6) في المثن والشرح: (ولا يفرّق بينهما بعجزه عنها) "أي: عن النفقة" (ولا بعدم إيفائه) 
لو غائياً (حقها ولو مُوسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته» 
ولو قضى به حنفي لم ينف نعم لو أمَر شافعياً فقضى به نقذ إذا لم يرئش الآمسر 
والأمونُ "جر" 70 ظ 

(5) "الدر" كتاب الطلاق» باب النفقة» .01717/٠١١‏ 

(0) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق؛ باب النفقة» مطلب: لا يلزمه لها القهوة والدخان» 
٠ه‏ تحت قول "الدر": فإن لم يعط. . 


السمسممةه مجلس: "المدينة العلمية" (دعوتث إسلامي) سنسسد 699 ) الل 


جد الممتار على رد اتختار سس ياب التفقة سب سه هزء الرايع 
مطلب في نفقة خادم المرأة 
[4؟1م] قوله: 29 إذا كان الزو ج(": الفقير. ١١‏ 
[175] قوله: "" أو ما لّم تشهد بّنة ياعسارو©»: 
صوابه: (أو إذا شهدت بينة... إلخ). ١١‏ 


[1م] قوله: © يمكن الفسخ”": في الغائب. ؟ 


)في "رد امحتار" :ّم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائباً مسن 
مذهبه التفريقٌ بينهما إذا كان الزوج ج حاضرا وأبَى عن الطلاق؛ لأن دفع الحاحة 
الذائمة لا يتيسر بالاستدانة؛ إذ الظاهر أنها لا تحد من يُقرضهاء وغتّى الزوج مآلا أمر 
متومُّم فالتفريق ضروريّ إذا طلَبنّه وإن كان غائباً لا يفرّق؛ لأنْ عجزه غيرٌ معلوم ' 
حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه؛ لآله ليس في محتهد فيه. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب ف نفقة خادم للرأق ١٠/84ه)‏ 
تحت قول "الدر": نعم؛ لو أمر شافعياً. ١‏ ش 

0 في ' رد امحتار": الحاصل: أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعي حال 

ئ حْضرة ار حال غيبته مطلقاً أو ما لّم تشهد بيّنة بإعساره الآن. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة؛ مطلب في نفقة حادم المرأق» ٠‏ هه 

ظ تحت قول ا نعم» لو أمر شافعياً. 

(5) في "رد اختار": وذكر في "الفتح": أنه يمكن الفسنّخ بغير طريق إثبات عجزه بل بمعتى 
فقده» وهو أن تتعذّر النفقة عليهاء وردّه ف "البحر" بأنّه ليس مذهب الشافعي. 
(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة خادم المرأق ١٠/ه‏ لاه 

تحت قول "الدر": نعم» لو أمر شاففيًاً. 1 


سسسب [ ملس: القة الل اورت ااي] سنس (904) سنا 


جد الممتار على رد امختار لسك باب الْيَقَقَعَ سس سس سسسب الليرء الرابع 
[11] قوله: ”© ويأي قريبا": في آخر القول الثاني. ١7‏ 
[؟1م] قال: أي: "الدر": بعد الفرض (يأمرها يه بالاستدانة) 
لتحيل (عليه) وإن أبَى الزوجع أمّا بدون الأمر فيرجع”": الدائن. 
[٠16م]‏ قال: أي: "الدر": فيرحع عليهاء وهي عليه©: 9 
مطلب: لا تصير النفقة دين إلا بالقضاء أو الرضا 
٠‏ [514] قوله: © وظفرت بنقل صريح ف تصحيح عدم السّقوط في 


)١(‏ و"بعد فرض النفقة لها على الزوج" يأمرها القاضي بالاستدانة عليه؛ "المتن". 

في "رد امحتار": (قوله: بالاستدانة) ذكر الخصّاف وتبعه الشّارحون: أنّها الشراء بالنسسيئة 
لتقضي الئمّن من مال الزوجء وفي "ابحتى': أنْها الاستقراض "بحر", ونقل القهستان الثاني 
عن صدر الشريعة قال: وإليه يشير كلام "المغرب" اه. وفي "اليعقوبية": أنه الأولى 

' كما لا يخفى» قال في "الدرٌ المنتقى": لكنّ التوكيل بالاستقراض لا يصمّ على الأصحّ 

فالأصح الأوّل اه. رجّح العلآمة الشامي الثاي» وقال: ويأتي قربياً الجواب عن الإيراد. 

قٍ قضاء "الحاوي الزاهدي": فإن لم تُجد من تُسئّدين منه عليه اكتٌسبت وأنفقت وجعائه 
دين عليه بأمر القاضي» وإن لم تقر على الاكتساب لا السّوال ليوْمها وتجكل مسؤولها 
ديناً عليه أيضاً بأمره به. 

(؟) "رد امحتار"» مطلب في نفقة نخادم المرأة» )097//٠١‏ تحت قول "الدر": بالاستدانة. 

2 "الدر", كتاب الطلاق» باب النفقة, 7/١٠١‏ ه-لالاه, 

| .ه7ا//٠١١ "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب النفقة»‎ (١ 

9 في "رد المحتار": قال المقدسي: وهذا توقفت كثيرا في الفتوى بالسقوط (أي: بسقوط 
النفقة بالطلاق) وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في "خزانة المفتين"» 


سسسب [علي: لة م دعت اي ] سس (109) السلا 


جد الممثار على ود المحتار نس ياب التفقة سل شيمم الجزء الرابع ٠‏ 
"خز انة المفتين"2"7: حيث قال(" في أواحر النتكاح برمز "قف" ل"الفوائد المتفرقة": 
(والمفروضة لا تسقط بالطلاق على الأصحّ) اه. ١١‏ 1 
]51٠5[‏ قوله: ”© وفي هذه العبارة عنالّفة لما نقله الكقدسي"©': للْبرْن 
ابن ين لا ينبغي الإفتاء بالسقوط ون الفتوى على عدم السقوط كما لا يخفى. 31 
[1م] قال: أي: "الدر": ١‏ صحّح الشرنبلاي في "شرحه" ل "الوهبانية" 
ما بّحثه في "البحر" من عدم السقوط ولو بائناء قال: وهو الأصة0: 
كما نص عليه في "خخزانة المفتين"9". ١١‏ / 


وفي "الجواهر": أنه لا ينبغي أن يفتي بسقوطها بالطلاق الرّجعي؛ لبلا يتْخَذها الناس 
وسيلة لقطع حق النساء اه, 
)١(‏ "ردٌ انختار" كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: .لا تصير النفقة دينا إلا بالقسضاء 
أو الرضاء 2049/٠١‏ تحت قول "الدر": : واعتمد في "البحر" بمنا. إلخ. 
0 "خزانة المفتين"؛ كتاب التكاح:؛ صل /. ش 
' ) في الشرح: لكن اعتمد المصنّف ما في "جواهر الفتاوى": والفتوى عدم سقوطها 
بالرّحعيّ كيلا يتح الناس ذلك حيلةً. في "رد امختار": (قوله: والفتوى... إل) هذه 
'عبارة "جواهر الفتاوى" كما في "المنح" فيكون بدا بدلا من (ما) اه "ح"؛ وفي هذه 
العبارة مخالفة لما نقله المقُدسيّ عنها. 
(5) "رد امحتار": كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء 
أو الرضاء 2049/٠١‏ تحت قول "الدر": والفتوى... إلم.. 
(ه) "الدر", كتاب الطلاق» باب النفقة, .56.:/١١‏ 
1 . (5) "خزانة المفتين"؛ كتاب النكاح» ص ؛ؤلا. 


اسمس | مججلس: “المديفة العلمية؟ إقعوت إسلاضي) | لسسسسسشس (191) لد 


جد الممتار على رد المحتار لد باب اليفقة للدم الجزء الوابع 
مطلب في الكلام على المؤنسة 
[بمام] قوله: (') فإن علم القاضي ذلك زجرو0©: بإقراره أو بشهود. 
وهل يكفي علم القاضي بنفسه خلاف مشهود؟. ١١‏ 
[+1م] قوله: ومنعه عن التعدّي في حقهاء وإلاً: يسأل2: 
أي: إن لم يعلم, 20015 


[ومام] قوله: 9 أفاده في "البحر"9: تبعاً ل"الهداية"209, ١١‏ 


. في "رد امحتار": لو قالت: أنه يضربي ويؤذيني فمره أن يسكاني بين قوم صالحين» فإن علم‎ )١( 
القاضي ذلك زجّره ومنعه عن التعدّي في حقهاء وإلا: يسأل الحيران عن صَنيعه؛ فإن‎ 
صدقوها مبّعه عن التعدّي في حقها ولا يتركها نّمّة وإن لم يكن في جوارها من يُوئق به‎ 
أو كانوا يميلون إلى الزوج أمّره بإسكانها بين قوم صالحين اه ولّم يصرّحوا بأنّه يُضرٌب‎ 
نما قالوا: زجّره؛ ولعله؛ لأنها لم تطلب تعزيره وإِنما طلبت الإسكان بين قوم. صاحين.‎ 

)١(‏ "رد امحتار"» مطلب في الكلام... إل )019/٠١‏ تحت قول "الدر": ومفادة... إلخ. 

زفلة المررحع السابق.. 

| (4) في المان والشرح: (ولا يَمنَعُهما "أي: الوالدين" من الدّخول عليها في كل جمعة» وفي 
غيرهما من المحارم في كل سنة) لما الخروجٌ ولهم الدّخول» "زيلعي". (ويمنعهم مسن 
الكينونة) وفي نسخحة: من البيتوتة. في "رد المحتار": (قوله: ف كل ججمعة) هذا هو الصحيح 
حلافاً لمن قال: له المنع من الدخحول معللاً: بن المننزل ملكه وله حقّ المنع من دول : 
ملكه دون القيام.على باب الدار» ولمن قال: لا منع من الدول بل من القرار؛ لأن 
الفتنة في اللكث وطول الكلام, أفاده في "البحر". ١‏ 

(0) "رد انختار"؛ مطلب في الكلام ... إلخ» )077/٠١‏ تحت قول "الدرّ": في كل جمعة. 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزوج... إلخ» .585/١‏ 


للب بجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ١‏ جب 207١‏ ) للسسسسس 


جل الممتاد على زف اينار 2 بإب التققة سح اهزع الرايع 


]14٠[‏ قوله: (ويمنعهم من الكينونة) الظاهر: أن الضمير عائد إلى الأبوين 
والمحاره("©: | 

أقول: بل هو المتعيّن لما في "الحندية'”” عن "الخانية": (قال بعضهم: 
لا يَمنع الأبوين من الدّخول عليها للرّيارة في كل جُمُّعة وإِنّما يمنعهم عن 
الكينُونة عندهاء وبه أذ مشايخنا رحمهم الله تعالى» وعليه الفتوى). ١7‏ 

[41١م]‏ قال: 2 أي: "الدر": به يفتّىء "عحانية"27): في باب النفقة©. ١‏ 

[:14م] قوله: ”" (والوليمة) ظاهره: ولو كانت عند الْمحاره": أطلق 
فيها فشمل ما إذا كانت للو الدين في غير وقت الزّيارة. ١1‏ "طحطاوي"00. 


(1) "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في الكلام على المؤنسة» ١٠//الاه»‏ 
تحت قول "الدر": ويمنعهم من الكينونة. 
)١(‏ "الحندية"» كتاب الطلاق» باب التفقات» الفصل الثاني في السكينء ١//1هه.‏ 
(5) في لمان والشرح: (ويمئعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة؛ لكن عبارة "منلا 
ّْ مسكين": من القرار (عندها) به يفتّى» "انية". ويُمّعها من زيارة الأجانب وعيادهم 
. والوليمة» وإن أذن كانا عاصيين. 
(5) "الدر", كتاب الطلاق باب النفقة ١٠/"لاه.‏ 
(0) "الخانية"» كتاب النكاح؛ باب النفقة» .195/1١‏ شْ 
(1) في "رد امحتار": (قوله: والوليمة) ظاهره: ولو كانت عند الْمّحارم؛ لأنْها تشتمل على 
حَمُع فلا تتخلو من الفساذ عادة» "رحمق". 0 
(1) "رد امحتار"» مطلب ف الكلام على المؤنسة» ,01/4/٠١‏ تحت قول "الدر": والوليمة. 
(8) "ط"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ؟5548/7؟. 


جد الممتار على رد الجتار لس باب التققة سن - زع الرايع 

[م؛ دم] قال: © أي: "الدر": ومن الحمّام إل النفساء”): 

أقول: ظاهر الاستثناء من (له منعها): أن للنفساء الدّخول وإن منع» 
فإنّه إذا لم يكن له حقّ المنع كان منعه وعدمه سواء كما في نازلة نزلت يما 
ولا تجد من يعلّمها كان لما الخروج وإن نمى؛ ولعلّ محل ذلك عند مسيس حاجة 
لا تنسدٌّ بغيره كالاغتسال في البيت بتسخين الماء وسدّ الحواء. ١‏ 

مطلب في منع النساء من الحمّام 
[144م] قو له: (" أنه مراد الفقيه خخلافاً لما فهمه الشرنبلالي9؟2: 


 نييصاع في الشرح: ويُمئّعها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة» وإن أذن كانا‎ )١( 
كما مرّ في باب المهر» وفي "البحر": له منعها من الغزّل وكلّ عمل -ولو تبرعا- لأحنبي‎ | 
ولو قابلة أو مغسّلة؛ لتقدّم حقه على فرض الكفاية» ومن محلس العلم إلا لنازلة امتع‎ . 
زوجُها من سوالهاء ومن الخَمّام إلا الثفساء وإن حاز بلا تزيئن وكشف عورة أحد.‎ 
.5175/1١ (؟) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب التفقة»‎ 
(؟) في "ردٌ امحتار": وأشار الشّارح بقوله: (وإن حاز) إلى قول قاضي ان وإلى أنْه لا يناني‎ 
منْع الرّوج لها من دخوله مع مشروعيّته لها كما لا ينافي منْمها من صوع التَفْل وإن كان‎ 
مشروعاً» نعم ينافي منعها من دحوله ولو بإذن الزوج والظاهر: أنْه مراد الفقيه خلافا‎ 
١ لما فهمه الشرنبلالي.‎ 
)هالال/٠١ "رد الغتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في منع النساء من الحمّام,‎ )4( 
| تحت قو ل "الدر": ومن الحمام... إلخ.‎ 


سسسب | جلن: ال الي ا اي ] سس 1611 ) الس 


جد الممتار على رد اختار ب باب التفقة سح اهز الرابع 
كما أوضحنا على هامش "الدرر "0 من النفقات آخر الجلد الأوّل. 
مطلب في نفقة المطلقة 
[ه4ام] قوله: "١‏ ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب”": 
أقول: والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أَنْ ما كان من العلاج مقطوعاً 
به يحب على الأب القيام به ومُونته عليه إن لم يكن للصّبي مال» وما سوى . 
ذلك لا يجب؛ لآله لا يجب عليه لنفسه فكيف يجب عليه لعياله؟!. ظ 


)١(‏ في "الدرر": (المشروعية لا تنافي المنع ألا يرى أنه بمنعها من صوم النفل وإن كان 
مشروعا). علق الإهام أحمد رضا على قوله: (لا تنافي المنع ألا يرى أنه يمتعها): 
أقول: الظاهر من قوله: (تُمتع من الحمّام) أن المنع شرعي» ولو أراد منع الزوج لدل أيضاً 
على الزوج منعه إِيّاها فيرحع إلى المنع الشرعي؛ وذلك لأن الظاهر من أمثال التركيب 
من الفقهاء الإيجاب كما في "الحلبة" وغيرهاء ولو كان المراد ما فهم العلامة المحشي 
لكانت العبارة له: المنع من الحمّام» فافهم؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

: (هامش "الدرر"؛ صلم مخطوطة). 

(؟) في المعن والشرح: (وتجب) النفقة بأنواعها على الخرٌ (لطفله) يعُمّ الأثى والجمع 

'(الفقير) الحرٌء فإِنَ نفقة المملوك على مالكه؛ والغنيّ في ماله الحاضر» فلو غائباً فعلى 
الأب» ثم يرحع إن أشهّد لا إن نوى إلا ديانة. 0 ظ 

في "الرد": (قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكين, ولّم أر من ذكر هنا أحرة 
الطبيب ونَّمّن الأدوية» وإِنما ذكروا عدّم الوجوب للرّوجة» نعم صرّحوا بأنْ الأب 
إذا كان مريضاً أو به زّمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خخادمه» وكذلك الابن. 

() "رد المجتار"» باب النفقة» مطلب في نفقة المطلقة» »+00/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": بأنواعها. 


سسسب [جلي: الي لي رت اي سس (1::1) اللا 


جبد الممتار على رد انحتار باب النفقة سس سح الهزى الرايع 


((ابدأ بنفسك تم عن تغول))!". 


في "الخانية"20: : (لو أن رحلاً ظهر به دَاء فقال له الطبيب: عليك الم 
فأحرحه: فلم يفعل حتّى مات لا يكون آثماً؛ لأله لم يتين أن شفاءه فيمم اه . 
أفاد أن لو تيقن وترك ومات أثم. ا 0 

وف "الحندية"29 عن "الظهيرية": (الرحل إذا استطلق بطنه» و رمدت 
عيناه فلم يعالم ختّى أضعفه وأضناه ومات منه لا إِنْم عليه» فرق بين هذا وبين 
ما إذا جاع ولّم يأكل مع القدرة حنّى مات حيث يِأنْم والفرق أن الأكل مقدار 
قواته مُشبعٌ بيقين فكان تركه إهلاكاء ولا كذلك المعالحة والتّداوي) اه.. 

وفيها» عن "الفصول العمادية": (والأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى 
مقطوع به كالماء والخبز» ومظنون كالفْصد والحجامة والْمُسْهل وسائر أبواب 


)١(‏ أخرجه مسلمء (4419)) كتاب الزكاة» باب الابجداء في النفقة بالنفس... إل 
صة 4 4» عن جابر: ((ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فه فوكنا وهكنا)). 
.وأخرحه البخاري» (5؟15١)»‏ كتاب الزكاة» باب: لا صدقة إلآٌ عن ظهر غنسى) 
0١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال: ((خير الصدقة ما كان عن 
ظهز غتى» وَابدَأ عن تعُول)). 0 ظ 

وف "فتح القدير"» 458/5» قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (زابت] بنفسك م عن تَعُول)). 

(1) "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» 758/7. 

() "الهندية"؛ كتاب الكراهية؛ الباب الثامن عشرء 8/8ه5. 

(5) المرجع السابق. 


سسسب | تهلسن: “الي العلية؟ عت إسلافي | سنس (289) لسسسيم 


جد الممتار على رد الجيار سسسب ياب التفقة سسحت الجزء الرايع 
الطب وموهوم كالكي والرقيّة أمّا المقطوعٌ به فليس تركه من التوكّل» بل 
تركه حرامٌ عند موف الموت» وأمّا الموهوم فشرط التوكل تركه؛ إذ به وصّف 
رسول الله صل الله تعاللى عليه وسلّم لمتوكلين» والمظنون ليس مناقضاً للتوكلء 
ونركه ليس مظوراء بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال في حق بعض ١‏ 
الأشخاص) اه ملخمصا. 

نغم! من يهرع لنفسه إلى كل دواء لأف داه وكذلك أكثر العوام 
إن لم يداو ولده, ولم يبال ما يقاسيه فلإحدى خلتين: إِمّا بخل شديد والبل 
هلاك» أو عدم الرحمة على الولد» ولا تزع ل من قلب شقيّ فليداو ولده؛ 
ليداو ي نفسه من سي الأسقام» فنسأل الله السلامة. 

مطلب: الصغير المكتسب نفقعه في كسبه لا على أبيه . 

[1:5ك] قوله: ('2 وكذا لو ضاعت”() 0 

أقول: سبق قلم» وصوابه: وبعكسه لو ضاعتء أي: يقضي بأخرى له 
لعدم اندفاع الحاجة» لا لما لوصول العوض إليها. 00 


)١(‏ في "ردٌ امحتار": النفقة في حقٌ القريب باعتبار الحاجة والكفاي. وف حقّ الزوجسة 
معارّضة عن الاحتباس» ولذا لو مضى الوقت ربقي منها شيء يُقضي يقضي بأخرى لها لا له 
وكذا لو ضاعت. ش 

(؟) “رد النحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: الصغير الكتسب نفقته في كسبه 
لا على أبيه» .507/٠١‏ تحت قول "الدر": تدعل تحت التقدير. 


(055) سدم 


جيل الممتار على زد اتتار حب باب التفقة سس تسح الهزء الوابع 
مطلب: تجب النفقة من فاضل الكّسْب على المعتمّد 
[؛ ام] قوله؛ )'١‏ من أهل الغلّة20: أي: له مال يستغل. 
[+؛ ١م]‏ قوله: إن كان من أهل الغلة» وإن كان من أهل الحرّف0© 
وهو الكسوب الذي لا مال له. 1 


[:4م] قوله: 27 هذا توفيق بين روايتين) 


)١(‏ في المكن والشرح: (و) تجب (على موسر) ولو صغيراً (يُسار الفطرة) على الأرحح؛ 
ورج الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسيه. ٠‏ 0 

في "رد الحتار": (قوله: ورجّح الزيلعي) عبارته: وعن محمّد: أنه قدّره بها يفل عن نفقة 
نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة» وإن كان من أهل الحرّف فهو.مقدّر بما 
يفضّل عن نفقته ونفقة غياله كل يوم؛ أن العتير في حقوق العباد القهوةٌ دون 

. النصاب» وهو مستغني عمًّا زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه» وهذا أوجهه وقالوأ: 

الفتوى على الأوّل اه. والذي في "الفتح": أن هذا توفيق بين روايتين عن عحمّد. ' 

(1) "رد امحتار", كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تحب النفقة من فاضل الكنسب على 
المعتمد» 371/٠١‏ تحت قول "الدر": ورحّح الزيلعي. 

(7) المرجع السابق. ْ 

(4) في "رد امحتار": والذي في "الفتح": أن هذا توفيق بين من روايتين عن محمّدء الأولى: 
اعتبار فاضل نفقة شهر والثانية: فاضل كسبه كل يوم؛ حتّى لو كان كسبه درهما 
ويكفيه أربعة دوائق وجب عليه دانقان للقريب» قال: ومال السرحسيّ إلى قول محمد 
ف الكسبء وقال صاحب "التحفة": قول مُحمّد أرفق» * نم قال في "الفتح" بعد كلام 
وإن كان كسوبا يعتير قول محمّدء وهذا يجب أن يعوّل عليه في الفتوى اه. 

(0) "رد امحتار"» مطلب: تحب النفقة... إلخ» »57/٠١‏ تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 


3 كك 


جد الممتار على رد اختار . 1 باب النفقة .د اللليرع الوابع 


إن كان مكتسباً ولا مال له حاصل اعتبر َل كسئبه الفَوْميٌ وإن 
لّم يكن بل كان له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهرء فإن صار فقيراً ارتفعت 
نفقتهم عنة» "فتح"0". 

[016] قوله: والثانية: فاضل كسبه كل بو حتّى لو كان كسسيه 

درهما. .0 متعلق بالثانية. 1 

]-٠1[‏ قوله: لو كان كسبه درهماً ويكفيه أربعة دوائق وجب عليه 
دانقان للقريب» قال: ومال السرّحسي إلى قول محمد في الكسب©: فأوجب 

على الكسوب إذا كان يفضمل من نفقته وإن لّم يكن صاحب نصاب ومال. 

[561] قوله: كب نم قال في "الفتح" بعد كلام2©0: 

صِوّره””“: (وليس ذلك (أي: اعتبار نصاب حرمان الصدقة الذي اختاره 
الإمام صااحب "الهداية"0) مطلقاء بل إذا لم يكن كسوبا يعتبر أن يكون له 


!0 'الفتح"؛ كناب الطلاق» باب النفقة؛ فصل وعلى الرحل أن ينفق على أبويه» 1/4 
00 أرة الال كاب الطلاد باب النفقة» مطلب: تحب النفقة من فاضل الكسب على 


٠‏ تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 
- "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تحب النفقة من فاضل الكسب على 


المعتمد تمده 2518/٠١‏ تحت قول "الدد": ورجّح الزيلعي. 


(4) المرجع السابق. 


(0) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 37511/4. . 
9ه 'الهداية") كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الرحل. 4 ,/١‏ 


سسسب [ جلس: اند للم دعوت اي] سنس (0164) 


جد الممتار على رد انختار باب النفقة سس 3 الرابع 


قدر نصاب فاضل؛ لتجب عليه النفقة» » فإذا أنفق ولم بق له شيء سقعلت وإذ 
كان كسوبا. ٠.‏ الخ. 317 ا ماما 
[ه١م]‏ قوله: د الزيلعي وصاحب "التحفة" رجحا قول عمد مطلق"©: 
فلم يعتبر ١‏ النصاب أصلاء بل الفضل من نفقة. شهر إن كان ذا" مال» 
ويوم إن كان كسوباً. ١ 00 ١١‏ 
[٠٠ك]‏ قوله: 7 والسترحسي والكمال رجّحا قوله: لو 56 
أي: إذا كان الرحل كسوباء. فالإمامان رجّحا فيه قول محمد من اعتبار 
ما يفضُل من نفقة عيالة كل يوم أمّا إذا لّم يكن كسوباء بل كان ذا مال فلم 
يرجّحا قول محمّد من اعتبار ما يفضّل من نفقتهم كل شهرء يل اعتبرا النصاب. 
(0) ف "رد الختار": تم قال في "الفتح" بعد كلام: وإن كان كسوبا يعتبر قول محمّد» وهذا 
يحب أن يعوّل عليه في الفتوى اه. وبه علم: أن الزيلعيّ وصاحب "التحفة" رجّحا 
قول محمّد مطلقاء والمتّرحسيٌ والكمال رجّحا قوله: لو كسوياً. 000 
ف "ردٌ انحتار"؛ مطلب: تحب... إلى 0" تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 
(5) في "رد امحتار": وبه علم: أن الزيلعي وصاحب "التحفة" ربنّحا قول محمّد مطلقاء 
والسرحسيّ والكمال رجّحا قوله: لو كسوباء ‏ وهي الرواية الثانية عنه؛ وفي "البدائع" 
أيضا: أنه الأرفق. قلت: والحاصل: أنّ في حدٌ اليسار أربغة أقوال مرويّة» كما قاله في 
"البحر": وأنْ الثالث تحته قولان» وعلى توفيق "الفتح" هي ثلاثة فقطء وبه علم أن 
. الثالث ليس تقييداً لما ذكره المصئّف بل هو قول آخخرء فافهم. 00 
(١‏ "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تحب النفقة من فاضل الكسب على 
معتمدء 2574/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": ورجّح الزيلعي. ا 


سسسب | جلى: الة الي عات ]سسب (100) اللا 


باب الدنفققة لسلسم الجزء الرابع 

[ه٠١.]‏ قوله: والسترّحْسيّ والكمال رجّحا قوله: لو كسوبء وهي 
الرواية الثانية عنهء وفي "البدائع" أيضاً: أله الأرفق. قلت: والحاصل: أن في حدٌ 
اليّسَار أربعة أقوال مروية('1(.:2) اعتبار نصاب الزكاة. (؟) حرمان الصدقة. 
() فاضل النفقة» وتحته قولان: فاضل نفقة شهرء أو نفقة يوم فكانت أربعة» 
وإذا حمل هذان على احتلاف حالة الإنساق» فإن كان ذا مال اعتير فاضل شهرء 
ولو كسوباً ففاضل يوم كما فعل في "الفتح"" بقيت ثلاثة. . 

[هه ]"١‏ قو له والأرحح الغاني©©: ْ 


:جد الممتار على رد انختار 


05 "رد انحتار"؛ مطلب: تجب... إل 2٠‏ تخت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 
(؟) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل: وعلى الرجل... إلخ» 51717-755/4. 
0 في "رد الختار": الثالث ليس تقيبداً لما ذكره المصّف بل هو قول آخخرء فافهم. وقال 
في "البحر": ولّم أر من أفتّى به» أي: بالثالث المذكورء فالاعتماد على الأولين والأرحح 
الثاني اه. قلت: مرّ في "رسم المفتي": أن الأصمٌ الثر جيح بقوّة الدليل؛ فحيث كان 
الغالث هو الأوجه -أي: الأظهر من حيث التوجيه و الاستدلال- كان هو الأرجح وإن 
ظ صرح بالفتوى على غيره» ولذا قال الزلعي: قاو: التوى على الأول بصيفة (قسالو 
للتيرّي» وكذا قال في "الفتح": وهذا يجب أن يعوّل عليه في الفتوى» أي: على الثالث 
والكمال صاحب "الفتح" من أهل الترجيح بل من أهل الاجتهاد؛ كما قدمناه في 
نكاح الرقيق» و قد نقل كلامه تلميذه العلآمة قاسم» وكذا صاحب "النهر" والقدسي» 
والشَرنبلالي» وأقرٌوه عليهء ويكفي أيضاً ميل الإمام المرّحسي إليهء وقول "التحفة" 
و"البدائع": إِنّه الأر فق فحيث كان هو الأو جه والأرفق واعتمده المتأخترون وجب 
التعويل عليه» فكان هوالعتمد., | ش 
(4) "رد للجتار"؛ مطلب تجب... إل غت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. . 


"لتكت . مخلس: "المدينة العلمية" (دعوت إصلافي) | مس لكف 6/ استسسسست 


جد الممتار على رد امحتار 
وهو اعتبار نصاب حرمان الصدقة. ١١‏ 

مطلب: صاحب "الفتح" ابن الحمام من أهل الاجتهاد. 
[160م] قوله: وجب التعويل عليه» فكان هو المعتمل("©: [ْ 

أقول: لكن بقي فيه على ما قرركم إشكال» فإن الأوجه في قول لزيلي 80 

والأرفق في قول "التحفة"© هو قول محمّد مطلقاً سواء كان ذا مال أو كسوباء 
والذي مال إليه السترّحسي”©» واعتيره الكمال هو قوله في صورة الكَّسئْب نخاصّة 
لكن من اعتبر الفاضل اليُومي في الكسوب ليت شعري! كيف لا يعتبر الفاضل 
الشهري في ذي المال!» وكيف يسوغ له أن يحيل فيه على ملك النصاب» فإه 
تحكم لا دليل عليه! . فالذي يقع عندي أن ترحيحات يلعي وصاحب "التحفة" 
والمسرّحسي كلها واردة مورداً واحداً وهو قول محمّد على ما ذكر في "الفتح"0*© 
من التوفيق؛ إلا أن الكمال قال: (مال المسرّحسي إلى قول محمّد في الكَسلب) اه. 
وصرّح في آخخر الكلام باعتبار النّصاب في غير الكّسُوب والفاضل من النفقة 
في الكسوب كما أممعناك كلامه: وهذا نصّ صريح فيما قرّر العلامة الشامي؛ 


باب النفقة ا الجيزء الرليع 


01١‏ "رد امحتار" كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب صاحب "لفت" ابن لغمام . من أهل 
:الاحتهاد؛ »179/٠١‏ تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 

(؟) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 9/ .910 

ا (©) "تحفة الفقهاء", كتاب النكاح؛ باب النفقات: 174/9., 

4 "لبسو ط"؛ كتاب النكاحء باب نفقة ذوي الأرحام؛ «511/7. 

(6) "الفتح", كتاب الطلاقء باب التفقة» فصل وعلى الرخل أن. .إلى 111 


سسسب [ لس: اللية لطعي دعت ]سنس (100) 


جد الممغار على رد الغتار - باب التفقة الل-سسسم الجرء الرابع 


فالله تعالى أعلم» ماذا حمل الكمال على هذه التفرقة فاعتبر في المحترف الفاضل 
الييومي ولم يعتبر في غيره الفاضل الشهري» بل أوحب أن يفل قدر نصاب. 
والله تعالى أعلم بالصّواب. 
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم الْحرّم . 
[15م] قوله: 29 وفيما علقناه عليه”"©: 


قد ى بكل ما فيه موغراً. 211 


)١(‏ في لمعن والشرح: 75 بحب ٠‏ أ (لكل ذي رَحم محَرَم صغير أو أنتى) مطلقا (ولى 
كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاحزا) عن الكسب 
(بنحو زمانة) كعُمّى وعَنَّه وفلج. "وهنا اعتراضات وجوابات ذكرها العلامة اني 
مُه قال" : وبسط ذلك في "البحر" وفيما علّقناه عليه» "رد انحتار". ش 

(1) "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب النفقة؛ مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم 

: وتحب أيضا. ٠‏ إلخ. . 


الى 


حرم 8146/٠١‏ تحت قول "الدر 


5 


جا المقار على زد الا سس ككتاب الاك سسب الزء الوليع 
كتاب الأيمان 

]"١٠:[‏ قوله: فتقد أفاد أن أصل المادّة.معتى لقو ثم استعملت في اللغة 

لمَعان أَّر لوجود المعّى الأصليّ فيهاء كلفظ: (الكافر) من الكُفْر وهو السّثرء . 

فيطلق على الكافر بالله تعالى» وكافر التّعمة» وعلى اللي وعلى الفلا-7"©: 
لسّتره البَذْر في الأرض. ١‏ 

مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل 
[1م] قوله: 20 قول "الأشباه": (أو بطلوع الشمس) سبق قلم 0 


(1) "رد المختار"» كتاب الأعان: 2517/11 تحت قول "الدرَ": لغة؛ القوّة. 

(؟) في امن والشرح: (اليمين) لغة: القوة» وشرعاً: (عبارة عن عقد قويّ به عَرْمّ الحالف 
على الفعل أو الترك) فدحل التعليق فإنّهِ مين شرعاً إلا في مس مذكورة في "الأشباه". 

في "رد انحتار": (قوله: مذكورة في "الأشباه'") عبارته: حلّف لا يحلف حنث بالتعليق إلا 
في مسائل: أن يعلق بأفعال القلوب» أو يبلق .مجيء الشهر في ذوات الأشهر أو 
بالتطليق» أو يقول: إن أدّيت إلي كذا فأنت حر وإن عجرت فأنت رقيقء أو: إن 
حضت حَيِضْة أو عشرين حّيضة» أو بطلوع الشمسء كما في "الجامع" اه. قلت: 
وإِنْما لم يحنَثْ في هذه الخمسة؛ لأنها لم تتمحّض للتعليق» وأمًا الخامسة: -كأنت 
طالقٌ إن حضئت حيضة أو عشرين حيضة- فَلأن الحيضة الكاملة لا وجود ها إلا بوجود ١‏ 
جزء من الطّهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسيراً لطلاق السنّة فلم يتمحّض للتعليق. 

وحيث لم يتمحّض للتعليق في هذه الخمس لا يحمل على التُعليق؛ حيث أمكن غبره 
صّوناً لكلام العاقل عن المحظور وهو الخُلف بالطّلاق» وإِنما حنث في: إن حضت فأنت 
طالق -لأنْه لايمكن جعله تفسيرا للبدعي؛ لأنّ البدعيّ أنواع» بخلاف السْنّي فإه - 


سسسب [ لس اليه لي دقرت اي ب 171) سند 


جد الممتار على رد تار سسسب كتاب الأيجاك سس بست الجزء الوايع 


.... والصّواب7": رحم الله الشّارح الفاضل -حيث قال7": (في خمس) لا.(مست). ١١‏ 
مطلب في يمِين الكافر 
[1م] قوله: 20 و ففي "البرّازر "040 
ومئله في "القهستاني"”*؟ من "الخانية" بالألفاظ الفارسيّة: ( فلوحلفه 


نوع واحد. وحنث أيضا في:- أنت طالق إن طلعت الشمس مع أنّ معتّى اليمين - 

وهو الحمل أو المنع- مفقودٌ ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود لا خطر فيه 

لآنا تقول: الحمل والنع ثمرة اليمين وحكمته فقد تم الركن في اليمين دون الشمرة 

والحكمة, والحكم الشرعي في العقود الشرعيّة يتعلق بالصورة لا بالشمّرة والحكمة» 

ولذا لو حلف لا يبيع فباع فاسداً حنث؛ لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب منه 

-وهو الملك- غير ثابت اه ملخّصاً من "شرح تلخيص الجامع" لابن بلبا الفارسي» 

وبه ظهر: أن قول "الأشباه": (أو بطلوع الشمس) سبق قلمء والصّواب إسقاطه أو 

أن يقول: لا بطلوع الشمس» فافهم؛ ملتقطا. | 

)١( .‏ "رد انختار"» مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائله 0/1 تحت 
قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". 2 

(؟) انظر "الدر", كتاب الأعمان» 518/11. : 3 

(5) في "الرة": ويشترط أيضاً عدم الفاصل من ميُكوت ونحوه؛ فة ففي "البزازية": أله 
الواليي وقال: قل: الله فقال مثلهء تم قال: أن يوم المدمعة فقال الرجل مث فلم يسأت 
لا يحنّث؛ لأنه بالحكاية والسّكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى وحَلفه اه. ‏ 

(5) "رد امحتار" كتاب الأبمان» مطلب في يمن الكافر» لقي تحت قول "الدرٌ": 
وشرطها: الإسلام والتكليف. 

(0) "جامع الرموز". كتاب الأعان» .550/١‏ 


سسب [ :العامة دعوت لاي ] سسا  )100(‏ 


جد المعتار على رد الختار لب عباب الأبهان سب الجزء الرايع 
وقال: قل: بايرد» فقال: بايررد ثم قال: كه روز آدينه بيايى فقال: كه روز آدينه 
ياي (1) فلم يأته قالوا: لا حنث عليه) اه. . ا 

قلت: وفيه فائدةٌ زائدة على ما في الألفاظ العربيّة لمكان زيادة الكاف 
في جواب القسم المقتضية لكونه جزء جملة لا جملة مستقلة» ومع ذلك عد ' 
السسّكوت فاصلاء قال القهستان”": (وكذا في "الخلاصة" و"الكبرى" و"المحيط" 
بلا (قالوا)» وفيه ينشعب كثير من المسائل) اه. ١7‏ 

[11م] قوله: أحذه الوالي وقال: قل: بالله فقال مئله0": 

أقول: أفاد أن الفعل امحرّد المؤكد باللام والنون لا يكون قسماً شرعاء 
ونص فيه في "الحندية"(*) عن "المي اج": (لو قال: لا إله إلا الله لأفعلنَ كذا فليس 
بيمين إلا أن ينوي بميناً» وكذلك سبحان الله والله أكبّدُ لأفعلنَ كذا) 5 وإن 
زعمت التّحاة فيه تقدير القسّم. ١١‏ | 


)١(‏ بفتح الباء وكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الزاء وسكون الدال اسم فارسي له تعالى 
(نقال) المحمول (بايود م قال) عطف على قال الأول بتقدير قل أي: كم قال؛ قسل 

(كه روز ادينه بيايي) الأول بيايم لأنه حكاية قول الحمول ومن لسانه (فقال) الحمول 
(كه روز ادينه بيايم) حاصله: أنه حلف بالله لأتينٌ يوم الجمعة. 

(؟) "جامع الرموز"» كتاب الأمان» كك 

(5) "رد امحتار"» كتاب الأمان» مطلب في يمين الكافر» 00 تحت قول "الدر": 
وشرطها.. ٠٠‏ إلخ. ش 

(4) "الهندية"؛ كتاب الأعان» الباب الثاني فيما يكون عي ومالا ٠‏ يكون عيناء 7/هه. 


) 10 0 


جد الممتار على رد انختار 


كتاب الأيمان اس سمس انزع الوايع 
[8+م] قوله: عهد”) ْ 

سنذكر نظيره ص22086) وانظر ما إذا قال: أحلف بالله. ورسوله الا أفعل 
كذاء أو سوكند بخدا وبيت الحمرام كه كرد اين كار كردم" ( هل يجعل ف فاصلة. ١١‏ 

[174م] قوله: أي: لأنه”: 

أي : عهد ارتسول صلى اله تعال عليه وس 1 

مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى 
[01] قوله: 2 وهو تعليق””: . 


(1) في "رد امحتار": وفي "الصيرفية": لو قال: علي عهدٌ الله وعهدٌ الرسول لا أفعل كذا. 
لا يصحّ؛ لأنْ عهد الرسول صار فاصلاً اه أي: لأله ليس قَسَماً بخلاف: عهدٌ الله. . 
)١(‏ "رد امحتار"؛ مطلب ف بين الكافر» 2577/١١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 
(*) انظر المقولة [71754] قوله: وأشهد ملائكتك؛ لعدم العرف. 
(5) أي: أحلف بالله وبيت الحرام لا أفعل كذا. 
. (0) "رد امحتار"» مطلب في ين الكافر». 2377/1١‏ تحت قول "الدرٌ": وشرطها... إل. 
(" فى "رد انختار": (قوله: وهل يكره الخخلف بغير الله تعالى؟... إلخ) قال لزيلمي: واليمين 
' بغير الله تعالى أيضاً مشروع وهو تعليق الحزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعاء وإّما مسُمّي 
يمينا عند الفقهاء لحصول معنّى اليمين بالله تعالى وهو . لحمل أو المنع. والسيمين الله 
تعالى لا يكره وتقليله أولى من تكثيره؛ واليمين بغيره مكروهة عند البعض لهي الوارد 
٠‏ فيهاء وعند عامّتهم: لا تكره؛ لأنها يحصل با الوثيقة لا سما في زمانناء وما روي من 
النهي محمول على الخلف بغير الله تعالى لاعلى وجه الوثيقة» كقوطم: وأبيكء وَلَعَمْري اه. 
((4 "ردٌ الحتار"» مطلب في حكم ... الخ 7/1١‏ تحت قول "الدر": وهل يكره ... إل. 


سسب | جلي: العة للم دعوت سي] لسببب (101) 


جد الممتار على رد الجتار سسسب كتاب الأيما حل- الزء الرايع 
مثله في "الكاني"2"7 حيث قال: (اليمين بغير الله تعالى مشروعٌ وهو تعليق 
الجزاء بالشُرط)» م قال'©: (اليمين بغير الله تعالى مكروهة عند البعض» وعند 
عامّة العلماء لا تكره؛ لأنها يحصل ها الوثيقة خصوصاً في زمانناء» فإن أحداً 
لا يوم عليه في اليمين بالله تعالى فتمسٌ الحاحة إلى الوثيقة بالطلاق وغيرهم اه 
ملخّصا. م قال(": (وركن اليمين بالله تعالى ذكر اسم الله تعالى أو صفته» وبغيره 
ذكر شرط صالمٍ وجراءِ صا ح). ظ 
وهكذا فسّر في "الخانية"27 فقال: (اليمين بغيره ذكر شرط صالح وجزاء 
صالح يحلف به)» قال: (وحكم اليمين بغيره عند الحدْث لزوم المخلوف به). ١١‏ 
[117] قوله: © فإله يكره©: 1 , ش 


. "الكافي"» كتاب الأمان»‎ )1١( 

(؟) "الكافي"» كتاب الأبمان» 1514/9 ملختصاً. 

(5) "الكافقي", كتاب الأمان» 1114/5 

(4) "الخانية", كتاب الأمان؛ 2587/1١‏ ملتقطا. 

(05) في "رد انختار": أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل كا الوثيقة» أي: اثئاق الخصم بصدق 
الحالف» كالتعليق بالطّلاق والعناق مما ليس فيه حرف القسّم وتارةٌ لا يحصل مفل: 
وأبيك» ولعَمْري؛ فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة بخلاف التعليق المذكور 
والحديث -وهو قوله ويك: ((من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى))... إل- محمول عند 
الأكثرين على غير التعليق؛ فإله يكره أتفاقا لما فيه من مشاركة للقسّم به لله تعالى في التعظيم. . 

(5) "ردٌ امحتار": 2577/1١‏ تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟... إل. 


سسسب [ ملس؛ ةلل دعوت اساي سس 105 ) 


جد الممقار على رذ اتاد سس كتاب الأبماك سسسب الجزء الرايع 
وقد عرض للعلامة عمر بن بجيم'" ظنّ أن الأكثرين على تحويز الخلف 
بغبره تعالى مطلقاً كما سيأني”" ونذكر”" مثله عن العلامة الخير الرمليّ رمه 
الله تعالى. ١‏ 7 
[0دع] قوله: ول »6 
أقول: أي: من جهة كونه حلفا بغيره سبحانه وتعالى وإن كان الحلف 
بالطلاق محظورا لوحه آخخر كما م2 في الصفحة السابقة. ١١‏ 


60 هو سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن جيم المصري (ت86١١٠ه)‏ 
فقيه حنفي من أهل "مصر". له: "النهر الفائق"» "إجابة السائل باختضار أنفع:الوسائل"» 
كلاهما في الفقه. ("معجم المؤلفين", 2061/5 "الأعلام'؛ /وم). 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» 49/11 7 
تحت قول "الدر": ولو مشتركاً... إلح. | 

(") انظر المقولة ]١1770[‏ قوله: نعم إذا نوى غيره صدّق. 

1 (5) في "ردٌ امحتار": وأمّا إقسامه تعالمى بغيره» كالضّحى والنجم والليل فقالوا: به مص به 

| تعالى؛ إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد تهينا. وأمّا التعليق فليس فيه تعظيم 
بل فيه لحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا كه افاقاً كما هو ظاهر ما ذكرنا. 

(5) "ردٌ امحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى» 05١‏ تحت 
قول "الدر": وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟... إلخ. 1 

(1) انظر "رد امحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل؛ 
0١5‏ »؛ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه",. ظ ش 


سسسب [ ملس ةل دعوت ]سس (194) يس 


جبد الممتار على رد اتختار سسب كتاب الأهان حل - الع الرايع 
مطلب في الفرق بين السهو والنسيان 

[4م] قوله: )2( المختار 0 

مثله في "جواهر الأعلاطي””" حيث قال: (والمختار أنْه لا يكون بمينا) اه. 
وذكر في "الفتسح"” 2 قبله بورقة: (أن المنقول أنّه ليس بيمين). ش 

أقول: أي: إل أن ينوي؛ لأنه المنقول» فإنّه ذكر في "الخلاصة"2 عن 
'التتحري يد" عن محمّد: (أن في سبحان الله ينوي)» م قال: (وكذا لو قال: بسم 
الل ثم ذكر رواية "المنتقى": 4 ثم قال: (فليتأمّل عند الفتوى) اه. 

نّم رأيت في "الخانية"2"7 قال: (لو قال: بسم الله لا أفعل كذا يكون 
عينا) ذكره في "فتاواه"” مرّتين بفضل صفحة ولّم يحك خخلافاً. 

وف "المندية"7) عن "العتابية": (بسم الله لا أفعل كذا في المحتاز أله ' 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وكذا: واسم الم في "البحر" عن "الفتح": قال: بسم الله لأفعلنٌ) 
المختار: ليس يمينا لعدم التعائف وعلى هذا بالواو إلا أن تصارى ديارنا تعارفوه 
فيقولون: واسم الله اه أي: فيكون يمينا لمن تعارفه مثلهم لا لهم. 

(؟) "رد انختار"؛ مطلب في الفرق... إلخ: 2541/١١‏ تحت قول "الدر": وكذا: واسم الله. 

(') ”جواهر الأخلاطي"» كتاب الأيمان» صدلاه. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الأيمان» باب ما يكون ينا وما لا يكون عينء 4/4 80. 

(5) "الخلاصة"؛ كتاب الأبمان» الفصل الثاني 175/7. 

(5) "الخانية"؛ كتاب الأعان» 85/1 7. 

(1) المرجع السابق» ص87 7. 

(8) "الهندية"؛ كتاب الأمان» الباب الثاني الفصل الأوّل» ١‏ /لاهة. 


سسسب [ ملى: ال الل عات ااي سس 108) سسا 


جد الممتار على رد اغختار ب كيتاب الأهان م - الهزء الرايع 


لا يكون كينا إل إذا نوى) اه. كم نم[ 000 عن "الخلاصة": (ولو قال: ويسم الله 
يكون بيناً) أه. وعن محمّد أنه يمينُ قال”©: (فليتأمّل عند الفتوى). ١‏ 1 
35 قال: (" أي: "الدر": باسم الله'»: باسم الله ليس بيمين وهو 
المختار عند الصدر الشّهيدء وذكر القدوري: أنه يمين مع البيّةء وعن محمّد أنه 
ظ ين مطلقاً كما في "المحيط". ١١‏ "قهستان"7 . 
أقول: فترجيخ "البحر””"2 لا يعارض اخختيار الصّدرء وتصحيح "الفتح'7" 
و"الغيائية"27 بلفظ: (المختار). ١1‏ 
ْ [0١م]‏ قال: أي: "الدر": وكذا: باسم الله لأفكل كذا عند محمّد0": 


)١(‏ "الهندية"» كتاب الأبمان, الباب الثان» الفصل الأوّل» ؟/51. 

(1) "الخلاصة"» كتاب الأبمان» الفصل الثاني؛ ؟/115. 

(5) في المثن والشرح: (والقسّم بالله تعالى) ولو برفع الحاء أو نصبها أو حذفها كما يستعمله 
الأتراك» وكذا: واسم الله كحّلف التصارى؛ وكذا: باسم الله لأفعل كذا عند محمّدء 
ورجحه في "البحر"» بخلاف بل بكسر اللام» إلا إذا كسّر الماء وقصّد اليمين. ' 

فد "الدر" كتاب الأمان» .1471/1١‏ 

(5) "جامع الرموز"؛ كتاب الأمان» ١/؟551.‏ 

(5) "البحر"» كتاب الأبمان» 47/7/4. 

(1) "الفتيح"» كتاب الأبمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون يميناء 7261//4. 

(8) "الغيائية"» كتاب الأبمان» صلام. ٠‏ 

(9) "الدر"» كتاب الأعمان؛: ١747/11؟.‏ 


سسسب [ :ةلل ودورت اي سس 101 ) 


جز الرايع 

أقول: العندية تؤذن عن اللذهب». وقد نص في "النتح"7" عن اللتقى": 
(أله رواية ابن 7#" ؟عن محمد). ١١‏ 

[ذبادم] قوله: © والعغرف©): 

أقول: اسم الله ليس باسم الله. ١‏ 

[برم] قال: 29 أي: "الدر": (وباسم من 52 “©: هو عرفاً لفظ 
دال على الذّات والصفة معا اه "فهستاني"” ”. ومثله في "ذخيرة العقبّى" عسن 
"العناية"2"7 بلفظ بلفظ: (أن المراد بالأسم هاهنا... إلخ). 


جيل الممتار على زد يار سسسب كتاب الأبمان 


0 "الفنتح") كتاب الأعمان» باب ما يكون عيناً وما لا يكون ينأ م 

. (5) هو أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي (ت111ه). من تصائيفه: "النوادر" في الفقه» 

ا كتبها عن محمد. ش ("الفوائد البهية"» صب؛ ١‏ "الجواهر المضية”) ل-لم). ٠‏ 

() في "رد المحتار": (قوله: ورجّحه ف "البحر”) حيث قال: والظاهر أن "بسم الله" مين 
كما جزم به في "البدائع" معلّلاً: بن الاسم والمسمّى واحد عند أهل السنّة والجماعة 

٠‏ فكان الخلف بالاسم حلفاً الذات» كأنه قال: بالله اه والعرفُ لا اعتبار به في الأسماء اهه. 

6 "رد امحتار"؛ كتاب الأبمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» 2747/١11١‏ تحت 
قول "الدر": ورجّحه في "البحر". - 

(ه) في لمان والشرح: (والقسم بالله تعالى وباسم من أمائه) ولو مشتركاً تعورف الحلف به 
أو لا على المذهبء (كالرحمن والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم الدين والطالب الغالب. 

(5) "الدر"؛ كتاب الأبمان» ٠ .7417/11١‏ 

() "جامع الرموز"؛ كتاب الأبمان» .551/١‏ 

)00( "العناية", كتاب الأبمان: باب ما يكون ييناً. .. إل 04/4" (هامش "الفتح"). 


جني ةا سس 0غ 


إجد الممتار على رد الحتار لست كتاب الأيمان ٠‏ الجرء الرابع ' 


قال القهستاى”': (فالله اسم على رأي) اه. أي: عند من قال: إِنّه في 
الأصل صفة صارت علماً. ١١‏ 0 0 

[1] قوله: '" والرّحمن””: والقيُوم والررّاق والصسّمّد وذي الجلال 
والأكرام وبديع السّموات والأرض؛ وغير ذلك. ١١‏ 

[007] قوله: وردّه الزيلعي: 

قال في "بجمع الأفر"”” عن "البحر": (إن هذه الأماء وإن كانت تطلق 

على الْخَلْقَ لكن تعين الخالق مراداً بدلالة القسّم؛ إذ القسّم بغير الله تعالى 

لا يحوزء فكان الظاهر أنه أراد به اسم الله تعالى حَمْلةٌ لكلامه على الصحًّة, إلا 
أن ينوي به غير الله تعالى فلا يكون عيناً؛ لأله نوى ما يحتمله كلامُه فيصدّق 
فيما بينه وبين ريّه كذا في "البدائع"). ٠ ١١‏ ظ 


(1) "جامع الر مو ز" كتاب الأبمات»- 5 | 
(1) في "الحاشية": (قوله: ولو مشتركا... إلخ) وقبل: كل اسم لا يسمّى به غيره تعالى» 
كالله والرحمن فهو يمين» وما يسمى به غيره -كالحليم والعليم-. فإن أراد اليمين كان . 
يمينا وإلآ لا» ورجّحه بعضهم بأنّه حيث كان مستعمّلاً لغيره تعالى أيضا َم تتعيّن 1 
إرادة أحدهما إل بالنية» وردّه الزيلعي: بأن دلالة القسم معيّنة لإرادة اليمين؛ إذ القسّم 
بغيره تعالى لا يجوز نعم إذا نوى غيره صدّق؛ لأنه نوى محتمل كلامة» وأنت حبير 
بأن هذا مناف لما قدّمه: : من أن العامة يحوّزون الحلف بغير الله تعالى» "مر ١‏ ظ 
(5) "رد امحتار" مطلب في الفرق. َك 0١‏ » تحت قول "الدر": ولو مشفركا. اخ 
. (*) "رد امختار"» مطلب ف الفرق. لخ 4١‏ ثحت قول 'الدر": ولو مشتر كا... لخ 
(5) "مجمع الأهر"» كتاب الأيمان» 11 ٠‏ 


سح | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | 


ال : 


جد الممتار على رد امحتار لتكت كتاب الأهان سس ست اهز الرايع 
[ه0ام] قوله: نعم إذا نوى غيره صَدّق7©: أي: ديانة كما ايأني"”, 
فلم ينعقد يمينا وأثم لإمكان الخلف بغيره تعالى. ٠ ١‏ ش 
[م] قوله: أقول: هذا غفلة9؟:. 0ك 
أقول: وقد وقع مثله في "الفتأوى الخيرية"0» حيث سثل: 
في مقسم على الذي يدعوه ٠‏ لأحل فعل أو لما يتلوه 
ك بالنبي أقسم عليك تفعل وبفلان قل: كذا لا تفعل ١‏ 


وبعد من يقسم بغير الصّمد - فقيل: مكروةٌ لما في السّند ١‏ 
وقيسطا: لا وله ا متمد قالوه حتّى فيه لا يشدد 


والنهي محمول على من لم يكن مقصوده التوثيق * فافهم واستين.5١‏ 
[100م] قوله:. كما قلمناه” ١‏ صطءلو29, ١١‏ 


01١‏ "رد امحتار" » كتاب الأمان» مطلب في الفرق بين السهو ولنسيلاء الى تحت 
قول "الدر": ولو مشتركا. .الخ 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الأيمان» .145/1١‏ ش : | 

"رد امحتار"» كتاب الأمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» 30 تحت 
قول "الدر”": وكذا: ولو مشتركا... 00060 

(4) "الخيرية", كتاب الأبمان» .87/١‏ 

في "الخيرية": (التوفيق). | ْ 00 

(0) "رد امختار"» مطلب في الفرق... إلخ» 4١‏ تحت قول "الدي: ولو مشتركا.. ل 

(5) انظر "رد امحتار"؛ كتاب الأبمان» مطلب ف حكم الخلف بغيره تعالى» ١١71/1؟25717-1‏ 


كتاب الأيمان - 


جد الممتار على رد اختار الجزء الرابع 
ظ [ددم] قوله: 9 ويه اندفه©©: - 
أقول: في الاندفاع نظرٌ فإن معتّى عدم الافتقار ف الأسماء إلى النية: ظ 
أنه يكون بيناً مع عدم النيّق لا أنه يصير حَلفاً مع نيّة العدم أما ترى! كم 
تصِرحون أنه يدين ديانة في الأسماء المشتركة, والرحمن وإن لم يكن مشتركا بين 
الخالق ومخلوقه عر حلاله فلا شك أنه يطلق على السورة» أرج البنهتي في 
"شعب الإبمان"0" بسند حسن عن علي كرّم الله وحهه قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لكل شيء عُروسٌ وعروس القرآن الرّحمن))» فإذا 
نوى محتمّل كلامه فلم لا يصدّق” فيما بينه وبين ربّه!. ١‏ 


)١(‏ في "رد امحتار": والحاصل: كما ف "البحر"-: أن الخلف بالله تعالى لا. يتوقف على 
اليّة ولا على العُرف على الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصّحيح؛ قال: وبه اندفع 
ما في "الولوالجية": من أنْه لو قال: والرحمن لا أفمل» إن أراد به المتُورةً لا يكون يمينا 1 
لأنّه يصير كأئه قال: والقرآن؛ وإن أراد به الله تعالى كو عبن اه؛ لأن هذا التفصيل 
(في الرحمن) قول بشر الْمَريسي. 

0( "رد انحتار"» كتاب الأبمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» فى تحت 
قول "الدر": ولو مشتركاً... إلح. 

(؟) أخرجه البيهقي في 'شعب الإجان": ( 749:4)) باب دك تعظسيم القرآن» فصل في 
فضائل... إل 450/7. : 

003 إلا أن يقال: إِنّه إن لم يكن يمينا بالاسم» لكن عيناً بالصفة. ١١‏ (هكذا يدو لنا). 


سسسب [ لس ةلل وت اي] سنس (10) 


جد الممتار على رد امختار ل صاب الأيمان سلس سب :ازع الرايع 
[/اام] قوله: قال: وبه اندفع ما في "الولوالجية"0: ١‏ 3 ش 
قلث: وهو بعينه في "الخلاصة"2©. 17 ظ 0 
[مام] قوله: : لأن هذا التفصيل (في الرّحمن) قول بشر الْمَريسي” : 
أقول: بل هو روايته نص عليه في "النانية"7» وأفاد اعتماده بالاقتصار 
عليه حيث قال: (ولو قال: والرّحمن لا أفعل كذا وأراد به سورة الرّحمن روى 
يشر" لا يكون بينً) اه. ١1‏ 
[1دام] قال: أي: "الدر": (وباسم من أسمائه) ولو مشتركاً تُعورف 
الحلف به أو لا على المذهبي" : ولو لم يكن صرياً غو: بك لأفقلنَ كما في 
"الاعتيار" وغيره.: 11 "قهستاني'”". 


(01) "رد انختار" 2( كتاب الأمان: مطلب . لفق ين السهو والنسيان» : تحت 
قول "الدر": ولو مشتركا... إلح. 

(؟) "المخلاصة"؛ كتاب الأعانء الفصل الثاني الجنس الأول 2176/7 ملخّصاً. 

() "رد امختار"» كتاب الأبمانء» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» لل تحت 
قول "الدر": ولو مشتركا... إلخ. 

(4) "الخخانية"» كتاب الأعان» .785/1١‏ 

(5) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي المريسسي (تها 5ه). 
من تصانيفه: "التوحيد"» "المعرفة", "الإر جار" 

("معجم المولفين"» ١/1؟4»‏ "الجواهر المضية" )134/١‏ "هدية العارفين" .)1897/١‏ 
(5) "الدر"؛ كتاب الأمان» 45/11 7. 
(/) "جامع الرموز"؛ كتاب الأمان» .01/١‏ 


سسب [ جل ع لش دعوت الاين ] - ( 100 ) 


جيل الممتاز. على رد الختاز سس كيتاب الأيهان سح اهزع الراهع 


زكدام] قولة: ("© ذكر في "الفتسم"0: 

معترضاً(” على ما في "الذخيرة". ١‏ ظ ٠‏ 

[مام] قوله: آنه يلزم0©: من يجعله عيناً بناء على الغرف. 21١‏ 
[144م] قوله: بأن المراد آئه0"©: : أي: صاحب "الذخيرة". 

[1م] قوله: : بأن أهل "بغداد" تعارفوا الخلف بما2"0: 0 فليس جعله 


عيناً مبتيّا على التعارف بناء حتّى يلزم أحد الأمرين. ١‏ 


(1) في."ردٌ امحتار": إقوله: والطالب الغالب) فهو يمين وهو متعارّف أهل "بغداد", كذا 
في "الذحيرة" و"الولوالجية". وذكر في "الفتح": أنه يل م ما اعتبار العرف فيما لم يسمع 
من الأسماء» فإن الطالب لم يسمع بخصوصه: بل الغالب في قوله تعالى: #واله عالت 
عل أمرف) [يد سف: 01 وَإمّا كو نه بناءء على القول للفصّل في الأسماء لى أي: من 
أنّه تعتبر النيّة والعرف في الاسم المشترّك كما مرّء وأجاب في "البحر": بأن امراد ألّه. 
يعدما حكم بكونه يميناً أخبر بن أهل "بغداد" تعارفوا الحلف يما اه: 0 ش 

(؟) "رد امختار"» كتاب الأيمان؛ مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» الغ تحت 
قول "الدر": والطالب الغالب 

(؟) "الفتح" كتاب الأيمان» باب ما يكو بي وما لا يكو عيناء 804/4 ٠‏ 

4 "رد المحتار"؛ كتاب الأبمان» مطلب ف الفرق بين السهو والنسيان» ١‏ تحت 
قول "الدر": والطالب الغالب. | 


:0( ا مرجع السابق. 
4 المرحع السابق. 


للست 001585 


جد الممتان على رد المحتار سسسد كيتاب الأبمان اجسميتتشي سي تالجم الرابع 


[تماع] قوله: 27 فهر بين لتعارف0©: فل صريخ في ابا ١‏ 

[189*] قوله: حيث جعل التعارف2: 

أقول: ومثله في "الخانية"9) حيث قال: (إكان علية الكفارة؛ لأنه يمون 
عرفاً خُصوصاً عند أهل 'بغداد'» فإنهم يحلفون به). ١‏ 

[حدام] قوله: عدم توت كون الطّالب من أسمائه تعالى لا بنّ له من قر ين 

أقول: تندفع هذه الحاجة بتعارف النّاس إطلاقه عليه سبحانه وتغالى» * 


وهو غير تعارفهم الحلف به وإنّما الكلام فيه» فافهم. ١١‏ 


)١(‏ في "رو الحتار": أحاب في "البحر": بأنْ المراد أنه بعدما حكم بكونه يعيناً أخبر بأن. 
أهل "بغداد" تعارفوا الف يما اه. قلت: ينافيه قوله في "عختارات النوازل": فهو بمين 
لتعارف أهل "بغداد"؛ حيث جعل التعارف علّة كونه يمينا فلا مخيص عمًا قاله في 
"الفتح"؛ وأيضاً عدم ثبوت كون الطالب من أسمائه تعالى لا بد له من قرينة تُعسيّن 
كون المراد به اسم الله تعالى وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع إطلاقه عليه 
تعالى» وهو وإن كان مسموعاً لكنه لّم يجعل مقسماً به أصالة» بل جعل صفة له فلا 
يكون قسماً بدونه كما في الأوّل الذي ليس قبله شيء فَإنه لا يقسم بالأوّل بندؤن 
هذه الصفة» ومثله الآحر الذي ليس بعده شيء) فافهم. وما وقع في "البحر" مسن 
عطف الغالب بالواو فهو حلاف الموجود ف "الولوابجية" و"الذتخيرة" وغيرهماء 

(5) "رد الحتار" » مطلب في الفرق... إلخ» 2144/١١‏ تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 

() المرجع السابق. اك ا 

(5) "الخانية"2 كتاب الأعان» 88/١‏ 7؟.. 

(5) "رد امختار"» مطلب ف الفرق... إلخ: 2554/١١‏ تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 


ْ 3 8" ( هك 


جد الممتار على رد الختار كتاب الأيمان سس ابيع الوابع 


. [185م] قوله: (كما سيجيء) أي: بعد ورقة(": أي: في "الشرح"7". 
أمّا في "الحاشية" فبعد نحو حمسة أوراق صة28. ١١‏ 
٠‏ [.واح] قوله: © اسم المعنّى0©: 
أقول: وهو أحسن من قول القهستاي: (هي عرفاً مصدر ممكن 
الاشتقاق) اه؛ لعدم شموله الوجه واليّد والعين على قول للمحققين: إِنّها صغفات 
لله سبحانه وتعالى» وكذا لا يشمل مثل؟ الكبرياء وا ملكوت وابيروت إلا بتكلف. 
و كنا هو أحسن مما في "ذخيرة العقبى" عن "العناية"7": (أن المراد اد بالصفة هاهنا 


(01 "رد المحتار"» مطلب في الفرق... إلخ» 2545/1١‏ تحت قول "الدر": كما سيحيء.. 
(؟) انظر "الدر"» كتاب الأمان» 71791/11. ١‏ 
(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدد الكفارة لتعدد اليمين» ١1!//اا2‏ 
تحت قول "الدر": وحق الله. ظ 
(4) في للان: (والقسم بالله تعالى وباسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحقٌ أو بصفة من 
. صفاته تعالى. في "رد الحتار": (قوله: أو بصغة 24 المراد يما اسم المعنّى الذي لا 
.. يتضمّن ذانا ولا يحمل عليها بهرّ هوه كالعرّة والكبرياء والعَظّمةء بمخلاف نحو: العظيم. 
وتتقيّد يكون الحلف يما متعارّفاً سواء كانت صفة ذات أو فعل وهو قول مشايخ "ما 
| وراءً التهر"؛ ولمشايخ "العراق" تفصيل آخخر وهو: أن الحلف بصفات الذات يمسين لا 
00 بصفات الفعل» وظاهره: أنْه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه؛ "فتح" ملختصاً. 
(ه) "ردٌ الجتار"» مطلب في الفرق... إل 0١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلم. 
(5) "جامع الرموز", كتاب الأيمان» .551/١‏ ش 
(/) "العناية": كتاب الأعان» باب ما يكو ن يعينا... إل 204/4 (هامش "الفتح"). 


سسسب [ جلس: الع الما وت اس س2 104 ) 


جد الممتاد على ود انيار ل- كتاب الأيمان سس - الجزء الرايع 
المصادر التي تحصل عن وصف الله تعالى يأسماء فاعليها/؛ لعدم شموله مفل: 
المحمودية والمعبودية والألوهية. ١‏ 
[191م] قوله: بخلاف نحو: العظيء0": 
فإنه من الأسما. وقد مر”": أن الحلف ها لا يتقيّد بالعُرف. 229١17‏ 
[15م] قوله: وتتقيّد بكون الحلف با متعارفاً سواء كانت... 1ؤ0": 
سيأن التقييد بالصّفات المشتركة ص7 2) وفي آخخره)(*) أيضاء 
وصدهح9») وصة”2" وص/88* وقد أطلق هاهناء وص 081" فليحرّر. 
. ومثله قي "الوقاية"<”" إذ قال: (القسّم بصفة يحلف بما من صفاته) ومثل 
بالكبرياء وغبرهاء تم قال: (لا بصفة لا يحلف بما من صفاته عرفا اه. 


٠ تحت قول "الدرٌ": أو بصفة... إِلخ.‎ 2540/١١ "رد امحتار"؛ مطلب في الفرق... إلخ»‎ )١( 
(؟) انظر المرجع السابق» ص45 27 تحت قول "الدر": ورجّحه في "البحر".‎ 
(؟) المرجع السابقء» صه 254 تحت قول "الدر": أو بصفة... إل‎ 
تحت قول "الدر": قال الكمال.‎ 2544/١١ انظر المرجع السابق» مطلب في القرآن»‎ )4( 
انظر المرجع السابق» ص44 25 تحت قول "الدر": فيدور مع العرف.‎ )5( 
تحت قول "الدر": قال الشمين: الأصحّ لا.‎ )519/1١ انظر "رد امحتار"» مطلب: تتعدد... إلخ»‎ )5( 
انظر المرحع السابق» ١١/174؟. تحت قول "الدر": وحق الله.‎ )7( 
انظر المرجع السابق» صت77؛ تحت قول "الدر": لعدم التعارف.‎ )8( 
انظر المرجع السابق» صهه ”2 تحت قول "الدر": لعدم العرف.‎ )9( 
"الوقاية": كتاب الأبمان» بيان وجوب الكفارة بالحنث» 4/7 7. زمر عمد كتب عاتم‎ )١٠١( 


١‏ سسسب [ لس: لاية طلم ودورت إلي] سبنس- (180) ل 


جد الممتار على رد تار علسلل كتاب الأبمان ال الجزء الرابع 


وأقرّه الصدر وتبعه في "نقايته””"2, ويهذا الإطلاق نص في "الحداية"79) 
و"الكافي"» ونقل في "المستخلص”" من "الكفاية" بعد ذكر مذهب العراقين: 
(أن أن الأصحّ اعتيار مشايخ "ما وراء النهر": أنْ الأبمان مبنية على العاف والعادة, 

فإذا حلّف بصفة من صفات الله التي يحلف يما عرفا يكون حالفا) اه. 

وعليه مشى في "لملتقى"” 2 وعلله ف "شرحه المجمع””2 مثل ما في "الكافي" 
عازياً إليه: نّم قال: (ولهذا اختار المصئّف هذا فقال: يحلف با عرفا وهو الأصحّ 
كما في أكثر المعتبئرات) اه. 

وف "الخلاصة"0": : (الحاصل أن اليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو 
بالصفات ما كان متعارفاً كان بيناً)» م مل بالكواء وغيوها. ١‏ 

[515] قوله: ولمشايخ "العراق" تفصيل حرا" 

أي: تفصيل غير هذاء ل أله بقارن مع هذا تفصيلاً ع 0 


."0 5-565١ "النقاية"» كتاب الأعان,‎ )١( 
.81//1١ (؟) "الحداية"؛ كتاب الأبمان» باب ما يكون كينا وما لا يكون عيناء‎ 
(؟) "مستخلص الحقائق": كتاب الأبمان» صء ”. (انصاري كتب خخانه)‎ 
.759-7548/7 "الملتقى"» كتاب الأعان»‎ )5( 


(0) "بجمع الأفر"» كتاب الأبمان» 7559-17548/7. 

(1) "الخلاصة"؛ كتاب الأعان, الفصل الثاني» الجنس الأوّل» 170/7. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» 2546/١١‏ تحت 
قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 


)10082١ ههه‎ 


جد الممتار على رد امحتار لسعلل سح عصتاب الأجمان 


الججزء الرابع 


[:وام] قال: "١‏ أي: "الدر": لا يوصف2: اسم بصفة الذّات. ١١‏ 
[155ك] قال: أي: "الدر": (وعظمته وقدرته)”"©: قال في "اللخانية"9©) 


بعد ذكر أكثرها: (نوى اليمين أو لم ينو يكون بمينا): ؟ ١‏ 


[115*] قال: أي: "الدر": (وعظمته وقدرته) أو صفة فعل يوصف... اد 


اسم بصفة الفعل. ١١‏ 


[وام] قال: أي: "الدر": فإن الأعان مبنيّة على العرف. فما تُعورف2: 


أي: في غرف العرّب كما في "شرح الطحاوي". -لذا لم يعرّج عليه 


"الهداية" و"الفتح"7", و"الدر"- اهم نك تان "00, 


(1) في المثن والشرح: (أو بصفة من صفاته تعالى) صفة ذات لا يوصف بضدّهاء (كعرّة 
الله وجلاله وكبريائه). وملكوته وجمروته (وعظمته وقدرته) أو صفة فعل يوصف ها 
وبضدها كالعٌضب والرّضىء فإ الأبمان مبيّة على العرف» فما تُعورف الحلف به 


فيمينٌ) وما لا فلا. 
(5) "الدر" كتاب الأعان» 45/1١١‏ 7. 
(") المرجع السابق» ص47 7. 
(4) "الخانية"» كتاب الأعان» 2785/9 
(ه) "الدر", كتاب الأعان» 7417/11 
(5) "الدر"؛ كتاب الأعان» .7417/1١‏ 


(7) "الفتيح" كتاب الأبمان, باب ما يكون بين وما لا يكون بيناء 4/ه". 


0 "جامع الرمور", كتاب الأبمان» 14/١‏ 50. 


سسسب [ كلس ةلطع ودورت سلي] سس (100) سنا 


جد الممتار على رد امختار لل ل كيتاب الأيمان ملسم الجزء الرابع 
أقول: معلوم أن الأبمان إِنّما تبتتي على عرف الحالف» فالقيد في كلام 
شارح الطحاوي خرج وفاقاً لا احترازا» وقد أوهم القهستاني ومحشّوه وغيرهم؛ 
فتبصر. ١‏ ظ | 
ز[موام] قوله: لا ينعقد القسم بغيره تعالى» أي: غير أسمائه(©: 
كقوله: هو يهودي إن فعل كذا. ١١‏ 
مطلب في القرْآن 
[ووم] قوله: ”© لا ني غيرها"”: 
أقول: قال في "الحداية"”): (اليمين بالله تعالى أو بصفاته التي يحلف بما 
عرفا كعزة الله تعالى وجلاله و كبر يائه؛ لأن الخلف مما متعارّف) الى ملخصا. 
. وأنت تعلم أن الكبرياء من صفاته سبحانه توتعالى المختصّة به لا يجوز إطلاقه في ' 
غيره تعالى» ولا له معنى آخخر غير معنّى الصّفة: وقد علّل كونه يمينا بأنه متعارّف. ١١‏ 
)١(‏ "رد امختار"؛ مطلب في... إلخ» 2348/١١‏ تحت قول "الدر": لا يقسم بغير الله تعالى. 
(؟) في "رد امختار": ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفاًء كالنبي والكعبة؛ لقوله عليه 
: الصلاة والسّلام: ((من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو بذر). وكذا إذا حلف 
بالقرآن؟ لأنّه غير متعارّف اه. فقوله: (وكذا) يفيد أنه ليس من قسم الخلف بغير الله 
تعالى» بل هو من قسم الصّفات» ولذا علّله: بأنّه غير متعارّف» ولو كان من القسسم ' 
الأوّل -كما هو المتبادر من كلام المصّف والقدوري- لكانت العلّة فيه النهي المذكور 
أو غيره؛ أن التعارف إنما يعتير في الصّفات للشترّكة لا في غيرها. | 
9 "رد اختار": مطلب في القرآن» 2544/١١‏ تحت قول "الدر": قال الكمال... إلّ. 
(4) "الهداية" كتاب الأمان» باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناء 59١4/١‏ ملخصاً. 


سسسب [ مجلس: لية اللمة: وت ساي ] سن 184 ) ا 


جد المعتار على رد الختار سس كتاب الأيكاة سس الججزء الرايع 
[م] قال: 27 أي: "الدر": الحلف... إل01": من الصّفات. ١١‏ 
[01م] قوله: ”" وأقرّه في "النهر”7): و"ججمع الأغغر”7”. ١١‏ 

[.:] قوله: وإلا لكان0: 

أقول: نقل القهستاني”" ف تعايل عدم كون الحلف بالنبي والْمُصحّف 
. والشّرائع والعبادات والعرش والكعبة حلفا شرعياً عن "شرح الطحاوي" : (أن 
كلّ ذلك لأنْ العرب ما تعارفوها يمينا) اه. 


(1) في الشرح: (لا) يُقسسّم (بغير الله تعالى كالبي والقرآن والكعبة: قال الكمال: ولا يخفى 
أن الخلف بالقرآن الآن متعارّفٌ فيكون ينا وأمًا الخلف بكلام الله فيدور مع العرف. 

(؟) "الدر", كتاب الأعان» .758/11١‏ 

. (م) ف المئن والشرح: وقال العيني: وعندي أن الْمُصِحّف يمين لا سيّما في زمانناء وعند 
الثلائة: الصحف والقرآن وكلام الله بمين» زاد أحمد والبي أيضا. 

في "رد انحتار": (وقال العيني... إلخ) عبارته: وعندي: لو حلف بالْمُصِحَف»ء أو وضع 
يدّه عليه وقال: وح هذا فهر عب ولا سيّما ف هذا الرّمان الذي كثرت فيه الأبمان 
الفاحرة ورغبة العوامٌ في الحلف بالْمُصحّف اهه وأقرّه في "النهر"؛ وفيه نظر ظاهر؛ إذ 
المصحف ليس صفة لله تعالى حبّى يعتبر فيه العرف وإلاً لكان الحلف بالننيّ والكعبة 
عيناً؛ لآه متعارفٌ» وكذا: بحياة رأسك ونحوه ولّم يقل به أحدء على أن قول الخالف: 
وحق الله ليس بيمين كما يأني تحقيقه. ظ 

(4) "رد انحتار"» مطلب في القرآن» 2549/١١‏ تحت قول "الدر": : وقال العيئ... إلخ. 

(ه) "مجمع الأفر"» كتاب الأيعان» ؟/770. م ْ 

(5) "ردٌ الغتار": مطلب في القرآن» 2549/١١‏ تحت قول "الدب": وقال العي.. إلخ. 

(/) "جامع الرموز"» كتاب الأعمان» 4/١‏ 56. 


050 سيد 


جل الممقاد على دق اغتار لس كتااب الأيماك سنس الجزء الرابع 
فهذا يؤيّد ما قاله العيني””) وأقرّه "النهر””"» لكن قدّء(" قبله تحت قوله: 
(أو بصفة يحلف با):.(أي: يحلف العرّب بتلك الصفة بلا ورود نمي احتسرازا 
عمًا يحلفون يما من نحو الآباء والأبناء» فإنّه قد نمى الشريعة عنه) اه. 
فأفاد أن الحلف بغير الله تعالى لا يكون حلفاً وإن تُعُورف وإن كان 
هذا التقييد بعدم ورود النهي؛ 2 التمثيل بالآباء والأبناء غير واقعين في كلامه 
في محلهما كيف والكلام في صفاته سبحانه وتعالى ولّمٍ يرد النهي عن شيء من 
صفاته! فلا حاحة إلى التقييد, ثُمّ الأب والابن ليسا من الصصّفات في شيى 
فلا معئ لتمثيل المحترز عنه يمما. ١١‏ / 
[0./م] قوله: وحق الله ليس بيمين كما يأ 2: ص215. 
[:0] قال: أي: "الدر": وقال العيئ: وعندي أن الْمُصِحَف©: وعزاه 
في "مجمع الأفر”" ل"الفتح" وهو وهم فإن في "الفتح”" بلفظ: (القرآن). ١١‏ 
)1١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الأمان» ١/ه١7؟.‏ 
إفهة "النهر"» كتاب الأمان» /هه. 
(؟) "جامع الرموز". كتاب الأمان» .561/١‏ . 
(4) "رد امختار"» مطلب في القرآن» 2545/١١‏ تحت قول "الدر": وقال العيئ... إلخ. 
(5) انظر "رد امحتار"» مطلب: تتعدد... إلخ» 037177/1١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. ١١‏ 
(0) "الدر"؛ كتاب الأعان» 123/11., 
(0) "مجمع الأفر"؛ كتاب الأعان» .717١/7‏ 
(8) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب ما يكون بيناً وما لا يكون ينا 807/4. 


سس [ جلي : اله لما اورت ااي ] تس 15:1) اللا 


جد الممتاد على دن اغيتار د كتاب الأهاك سس الجزء الرايع 
[ه. 5 قوله: (© و"ابحتبى" الأوّل7": وعليه اقتصر في "الخانية"0©. ١١‏ 
مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدد اليمين ظ 
[5.م] قوله: ©) في "القهستاني"0*: 
ذكر في "كشف المنار": أن كفارة اليمين لم تتداحل بالإجماع؛ فاليمين ْ 
إذا تعدّدت تعدّدت الكفارة» لكن في "المنية" عن شهاب الأئمّة: أن الأبمان بالله 
إذا كثرت تداحلت وكفى كفارة واحدة كما قال محمّد: وهو المختار عندي» 
وعند أبي يوسف: أنّْها لا تتداخل؛ وشرف الأئمّة لا يفتي به اهء "قهستان"20 
فليتأمّل وليحرّر. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: ولو كرّر البراءة فان بعدّدهاء وبُريء من الله وبريء من رسوله يمينان. 

في "رد امحتار": (قوله: عينان) أي: لتكرّر البراءة مرّنين» أمّا لو قال: بريء من الله ورسوله 
فقيل: بمينان» وصحّح في "الذخيرة" و"انحتبى" الأول. | 

(؟) "رد امحتار"؛ كتاب الأبمان: مطلب في القرآن» 1١‏ 2551/1 تحت قول "الدر": يعينان. : 

() "الخائية"2 كتاب الأعان» 7417/١‏ ظ 

(4) في "رد المحتار": (قوله: وتتعدد الكفارة لتعدّد اليمين) وفي "البغية": كفاراتٌ الأبمان 
إذا كثرت تداحلت» ويخرج بالكقارة الواحدة عن عُهدة الجميع» وقال شهاب الأئمّة: 
هذا قول محمّد. قال صاحب "الأصل": هو المختار عندي اه. مقدسي) ومئله في 
"الفهستايي" عن "لمنية". ْ 

(ه) "رد امختار"؛ كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 507/1١١‏ تحت 
قول "الدر": وتتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين. 

() "جامع الرموز" كتاب الأعمان» .571-517/١‏ 


ل 060 


جد الممتار على رد انحتار سس تاي الأيجااك سمس الجزء الرابع 

[.ع] قوله:. (ولا بصفة... إخ) مقابل قوله المارّ: (أو بصفة يُحلف 
بما)» وهذا مبني على قول مشايخ “ما وراء النهر": من اعتبار العرف في الصّفات 
مطلقاً بلا دَق بين صفات الذات وضفات الفعل» وهو الأص>("©: 

بل هو الصحيح كما مر”". ١١‏ 

[. بم] قال: © أي: "الدر": (ك رحمته)©: لا يكون يكين في قول أبي 
حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» "نحانية"20. ١١‏ 

[:.م] قال: أي: "الدر": (وعلمه)”©: 

وف "الخلاصة": (أنْه يمين بالنيّة) اه "قهستاني"20. 

أقول: ولقد وهو فيه؛ فإِنْ الذي ف "الخلاصة" كما رأيته فيها© أن: 
(وعلم الله ليس بيمين) اه. وكأنه شبه عليه بقول: (ما د يسمّى به غير الله كالحكيم | 


. "رد امحتار"» مطلب: تتعدّد... إلخ» 2367/11 تحت قول "الدر": ولا بصفة... إل.‎ )١( 
تحت قول "الدر": أو بصفة‎ 2147/1١ (؟) انظر المرجع السابق؛ مطلب في الفرق... إلخ»‎ ٠ 
في للان والشرح: (ولام يقسم (بصفة لم يتعارف الحلف بما من صفاته تعالل» كر>مته‎ )0( 
وعلمه ورضائه وغضبه وسختطه وعذابه) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده وصسفته‎ ' 
وسبحان الله ونحو ذلك؛ لعدم العرف.‎ 
.765/11١ "الدر", كتاب الأعان,‎ )4( 
.؟785/١ (ه) "الخانية"2 كتاب الأعمان»‎ 
.755/11 "الدر"» كتاب الأعان»‎ )5( 
.55 4/١ "جامع الرموز"؛ كتاب الأمان»‎ )0( 
.١؟0/7 "الخلاصة", كتاب الأبمان» الفصل الثاني الجنس الأوّل»‎ )8( 


سسسب [ جلي: ال للم دعوت اي سنس 151 ) 


جك الممتار على زد الختار ل كيتاب الأيهاك سسسب اهزع الرايع 
والعليم؛ فإن أراد به اليمين كان ينا وإلاً فلام. وأنت تعلم ما بين العلم والعليم ' 
من الفرْق العظيم على أن هذا أيضا إِنّما نقله'' عن بعض الأصحاب بعد ما قدّم: 
(أن جميع أسماء الله تعاللى في ذلك سواء تعارف الناس الحلف به أو لم يتعارقفواء . 
هو الظاهر من مذهب أصحابنا). ثم قال: (ومن أصحابنا من قال)» وذكر هذا 
نّم عقبه بقوله: (والصحيح ظاهر مذهب أصحابنا/» فلأن لم يكن فرق بين . 
الاسم والصفة لم يجر هذا العرو أيضاً؛ لأن "المخلاصة" رده ونص بتصحيح غيره. 
مما ما ذكره التهستان”" رأيه في الخانية”© مؤخرا وكا ب قل حيست 
قال: (لو قال: وعلم الله لا أفعل كذاء عندنا لا يكون يمينا وقيل: إذا نوى اليمينَ 
يكون عيناً) اه. فليتبّه. ١١‏ ظ 

[١٠+م]‏ قوله: 29 فلا يكون0": 

أقول: ولقائل أن يقول: إِنَّ من أسماء الله تعالى أيضا ما يُذْكّر في غيره 


تعالى فاستويا. 


.١70/7 "الخلاصة"» كتاب الأعان؛ الفصل الثانى» الجنس الأوّل»‎ )١( 

() في "الخلاصة": وعن مذهب أصحابنا من كل اسم لا يسمّى به غير الله... إل. 

(م) "جامع الرموز"؛ كتاب الأمان, 384/1. ١‏ ا 

(4) "الخائية"» كتاب الأبمان» .7185/1١‏ 

(ه) في "رد انختار": (قوله: وصفته) في "البحر" عن "الخانية": لو قال: بصفة الله لا أفعل 
كذا لا يكون يُميئاً؛ لأنّ من صفاته تعالى ما يُذْكَر في غيره فلا يكون ذكر السصفة 

كذكر الاسم اه. ْ 
(1) "رد امختار"؛ مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» )758/١١‏ تحت قول "الدر": وصفته. 


سسسب [ جلس: ةلل وت ا سس 1971 سنا 


جاد الممتاو على رد الختاد سس لتاب اليا ساسم الجزء الرابع 
والجواب: أن الخلف بالأسماء حلف مطلقاً ولا كذلك الصّفات»؛ فكان 
'ذكر الاسم ذكر ما يكون الف به حلفاً لا محال فيكون حلفا بخلاف الصفة» 
فافهم. والوجه التعليل بعدم التعارف كما أفاده "الدر"”": وح يرجع ارت ٠‏ 
7 لتعارن ‏ قُ قو (باسم اللّه) أيضاًء لا حرم م أن نص 1 في "الفتح”": (أئه 
:]قل فد يكن ذكرٌ الصفة كذكر الاسو””: يشير به قاضي عحان!*) 
إلى ما نّم قبل هذا ممتّصلاً به من قوله: (لو قال: بسم الله لا أفّل كذا يكون ينا. ١‏ 


[015] قوله: © ولو قال: لا إله إلا 6 : نحوه في "الحندية"© عن 
"السّراج الومّاج"؛ ويأتي نحوه عن "الولُوالجية" ص و©. ١١‏ 


.750/١١ انظر "الدر"» كتاب الأبمان»‎ )١( 

٠‏ (؟) "الفتح"» كتاب الأبمان» باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناء 1//4ه". 

(7) "رد امختار"» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2368/1١1١‏ تحت قول "الدر": وصفته. 

(4) "الخانية", كتاب الأجان» .785/١‏ 

() في "رد امختار": قال في "البحر": ولو قال: لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إل 
أن ينوي؛ وكذا قوله: سبحان الله» والله أكيرٌ لا أفعل كذا؛ لعدم العادة اه. قلت: ولو قال: 
الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغي أن يكون ينا في زماننا؛ لأنه مثل: الله أكير لكنّه متعارف. 

(5) "ردٌ انحتار"؛ مطلب: تتعدّد... إل 508/1١‏ تحت قول "الدر": وسبحان الله... إلخ. 

007 "المندية" كتاب الأبمان» الباب الثاي» الفصل الأوّل؛ ؟/هه. 

(8) انظر "رد امحتار"» كتاب الأيمان» مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من حواب 

٠‏ القسمء 2084/١١‏ تحت قول "الدر": الحلف بالعربية. 


سسسسس [ مجلس: ليث المي إذعوت لاقي | سبننس- ( 144 ) 


جل الممتاد عل ذذ الشتار سسسب كتاب الأياك سس - الجزء الرايع 


[1؟] قوله: لا يكون يمينا إلا أن ينوي30©: 

إِنّما اذ شترط النيّة؛ لكونه غير متعارّف» ذكره الشّامي ص 4"©. ١‏ 

[14جم] قوله: وكذا قوله: سبحان الله0": 

في "التجريد" عن محمّد: لو قال: لا إله إلا الله أفل كذاء أو سبحان 
الله ليس بيمين إلا أن ينويّه. ١7‏ "نلا صة". 

[٠,م]‏ قوله: لكنه متعارّف20: 

أقول: وليس كتعارّف في بلادنا فلا يكون ينا 

[15م] قوله: في "البحر": والعرف معتبرٌ في الخلف بالصّفات0) 

وقد علّل عدّم كونه بميناً لعدم العادة» فأفاد: أنه يكون يمينا إذا تُعُورف 
فينبغي أن يكون الحكم مثله في: الله الوكيل» لكنّه متعارفٌ فيكون يمينا 


(1) "رد المحتار"؛ كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 255//١١‏ تحست 

قول "الدر": وسبحان الله... إل. 

)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الأبمان» مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من حواب 
القسمء 2585/١١‏ تحت قول "الدر": الحلف بالعربية. 

4 "رد النختار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2554/١١‏ تحت 
قول "الدر": وسبحان الله... إلخ. 

(5) "الخلاصة". كتاب الأبمان» الفصل الثاني الجنس الأوّل» 1757/17 . 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» "3504/١ 1١‏ تحت 
قول "الدر": وسبحان الله... إخ. 


“الى 


(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": لعدم العرف. 


“ف 4 لللسسسمم 


جد الممتار على رد الختار سسسب كتاب الأيجاك سح الهزء الرايع 


[0م] قال: '" أي: "الدر": (وعهد اه" 


على عهدٌ الله أي: ينه وقد مر”" معناه أي: ما ذكر قبله: أن معتى 
يكين الله تعالي: ما حلّف الله تعاللى به من نحو: والشّمس والضّحىء أو اليمينُ الذي 
بأسمائه تعالى' نحو: والله) اه. قال في "المحيط"0): (أن المعتّى "أي: معن علي مين 
الله" موجب يَمِين اللمم» ويجوز أن يكون المعتى: والله الحافظ» فإن العهد: حفظ ظ 
الشّيء ومراعاته حالاً بعد حال» ويسمّى الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا وعمد 
لله ما يلزمه وليس بلازم في الشتّرع كالنذر وما يجري مُجراها اه. 
. فهذه ثلاثة توجيهات يرجع بما الأمر إلى صفة الله تعالى أو اليمين أو 
النذرء أُونا الذي ذكر "الفتيح"0» أيضاء والباقيان زائدان. 17 | 
ظ ظ [6114] قوله: (وعهد اللمم لقوله تعالى: «وَأوكُوأ عَهَد لَه ! إِذَا عهَدسرَوَل ْ 
تَمَقضُوا آلْأَيَمَنَ»ُ [النحل:١9]‏ فقد جعل أهل التفسير المراد بالأبمان: العهود 
السابقة فوجب الحكم باعتبار الشرع اها مانا وإن لم تكن حلفاً بصفة الله 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) القسم أيضاً'(بقوله: لعمر اللم) أي: بقاؤه (وأم اللم) أي: يمين 
الله (وعهد الله) ووجه الله وسلطان الله إن نوى به قدرته (وميثاقه) وذمته. 
(؟) "الدر", كتاب الأعان» .700/11١‏ 
(1) انظر "رد المحتار"» كتاب الأمان» 159/1١‏ تحت قول "الدر": وأم الله. 
(5) "المحيط البرهاني"2 كتاب الأمان والنذور, الفصل الثاي» . 
(0) "الفتح"» كتتاب الأبمات» باب ما يكون ينا وما لا يكون كينا 81/4. 


ست [ ملس ةلل عات الي سس 151 ) 


اجيد الممثار على رد اغحتار. ست كتاب الأيمان ااسسسسد الجزع الرابع 


كما حكم بأن (أ* شهَن بن كذلك ين كذلك20: أي: ا على اعبار لشرع 
وإن لّم يكن حَلفاً بصفته سبحانه وتعالى. ١‏ 

ورم قال: أي: "الدرٌ": ووجه ان90) 

ووحه الله يمن إلا إن أر اد به الجارحة. ١7‏ "فتيه"9© و"خخلاصة و 

[م] قوله: © لأن الوجه0"©: ظ 

أقول: جعله في "الكافي"”" رواية عن أبي يوسف واستدل مما ذكر 
"البحر”"» واستشهد بقوله تعالى: «ويبق يَبْقَى وَجَهُ رَيَلكَ [الرحمن: هذه 

ثُمّ قال("): (وهما يعني: الطرفين أنه يراد به ذاتٌ الله تعالى ويراد به 
ثوابه يقال: فعل ذلك لابتغاء وَجْه الله أي: ثوابه فلا يكون بميناً بالشّك) اه. . 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» الى تحت 
قول "الدرَ": وعهد الله. 
(؟) "الدر"» كتاب الأبمان» .150/1١‏ ش 
(م) "الفتح": كتاب الأمانء باب ما يكون عيناً وما لا يكون ينا 80/4. - 

ظ (4) "الخلاصة"» كتاب الأبمان» الفصل الثاي؛ الجنس الأوّل» ؟/70١:‏ | 
(ه) في "رد انختار": (قوله: ووجه الله) لأنْ الوجةً المضاف إلى الله تعالى يراد به الذاتُ» 
بحر" أي: على القول بالتأويل: وإلاً فيراد به صفةٌ له تعاللى هو أعلم يما. 0 
"5١‏ تار" مطلب: تتعدّد الكفارة... إل ١‏ / ٠م‏ تحت قول "الدر": ووجه الله. 

(7) "الكاي", كتاب الأبمان» باب ما يكون ينا وما لا يكون ‏ عينأ» . 
(8) "البحر " كتاب الأعان» 481/4.. 
٠‏ (3) "الكافي"2 كتاب الأبمانء باب ما يكون بيناً وما لا يكون ؟ عيناًء ملخّصا. 


سسسب [ مجلس الع ال دعوت اي] بسب ( 110 ) 


جيل الممتاد على د اغختار ل كتاب الأيمان هك الجزء الرابع 

أقول: ولكن يرد عليه أنه بعدما يُعُورف الحلف به لا ينظر إلى احتمال 
معنّى آخر غير الصفة كما نص عليه في "الفنتح"” في قدرة الله تعالى. ١‏ 

[:م] قوله: وإلاً فيراد به صفة له تعالى©: . 

أقول: هذا هو الحقٌّ لكنّه على هذا يكون من الصّفات المشتركة فينبغي 
التعليق على العُرف7؟ لا يقال: رجه صلة هو مثو العنّى ويراد به غيره تعالى 
هذا العضو المخصوص فلم يكن مشترٌ 

لأني أقول: نات امال مكنا ليس شتراك العلم والقدرة 
والسّمع والبصر والإرادة والكلام بيننا وبين مولانا تبارك وتعالى» إل اشتراك 
اسم وحروف» إلا أن يقال: بجمع هذه الصّفات فينا وفيه تعالى بعض الرُسوم | 
كما به الانكشاف في العلم وصحة الفعل والترك في القدرة» ولا كذلك في الوجه؛ 
أنه فينا عضرٌ وهو تعالى منرّه عنه وهو له تعالى صفة لا يدري ما هي؟ 
فلم يبقّ الا.ة شتراك الرّسْمِيّ أيضاً. ١‏ 

[+0] قوله: (إن نوى به قدرئه) وإلاً لا يكون يُميناً كما في "البحر"؛ 
وكأنه احترازٌ عما إذا نوى بالسلطان البرهان والحدّة(): لأنها ليست صفته تعالى. ١1‏ 


.06/4 "الفتح" كتاب الأبمان». باب ما يكون عيناً وما لا يكون بمينأء‎ )1١( 
تحت قول "الدر": ووجه الله‎ 250/1١1 (؟) "رد لمختار"؛ مطلب: تتعدّد الكفارة... إل‎ 
قلت: نم رأيت الطحطاوي مال إليه حيث قال: (هو ين أيضاً على طريقة يقة السلف؛‎ )5 
منه قدس سرّه.‎ ١ لأنه من صفاته تعالى وقد تعورف الحلف به) اه.‎ 
.)01/5 ("ط". كعاب الأعان»‎ ْ 
تحت قول "الدر": إن نوى به قدرته. ظ‎ 551/1١١ "رد امحتار"» مطلب: تتعدّد... إلخ؛‎ )4( 


سسسب [ جلي الع لي عت ]س2 150 ) 


جد الممتار على رد انختار لل كتاب الأيمان لل سم الجزء الرابع 


فيا 


[0مم] قوله: 7 وضم الهمزة”©: أي: أشهد الله. ١١‏ 


[؟,0] قوله: حطأ في الدّين؛ لما يأي0": صه (أي: في "الدر" 
بعد ورقة عن "المجتبى'). 11 
[0”] قوله: لما يأي: من أنه يستغفر الله ولا كفارة لعدّم العرف0©: 
أقول: الكلام هاهنا في بجرّد هذه الألفاظ ولو لم يضف إليه سبحانه 
وتعالى» و(أشهد) من الإشهاد وجرّداً عن الإضافة لا هو خط في الدّين ولا هو 
محتاج في تعليل عدم الكفارة إلى عدم العُررف كما لا يخفى؛ فافهم. ١١‏ 
[081م] قوله: 2 كالسين": ويأي أنه اليآنَ بين موجبة الكفارة. ١7‏ 


)١(‏ في اللتن والشرح: (و) القسم أيضاً بقوله: (أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشهد) بلفظ 
المضارع. في "ردٌ امحتار": (قوله: أو أشهد) بفتح الهمزة والفاءء وضم الهمزة و كسر 
الماء حطأء "بحتى" أي: خطأ في الدين؛ لما يأي: من أنه يستغفر الله :' كفارة 
لعدم العرف. 

١؟)‏ "ردٌ امحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2551/1١‏ تحت قول "الدر": أو أشهد. 

(:) المرجع السابق. 

(4) انظر "الدر"» كتاب الأبمان» 19/11؟. 

(ه) "رد امحتار”» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2751/١١‏ تحت قول "الدر": أو أشهد, ' 

(5) في "رد انختار": (قوله: بلفظ المضارع) لأنْه للحال حقيقة» ويستعمل للاستقبال بقرينة, 
كالسّين وسوفء فجُّعل حالفاً للحال بلا ثيّة هو الصحيح. ْ 

(/) "رد انختار", كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» م تحت 
قول "الدر": بلفظ المضارع. 


سسسب | مهلس: “للدي العلمية' (دعوت إسلامي | - 1440 ) 


جل الممتار على وق اغتار سسسب كتاب الأيجان سح الجزء الرايع 
[م] قوله: 29 وأصل الرد(: على "الثهاية". ١١‏ 
ممما قال: 0 أي: "الدر": ١و‏ علي (يُمِين)0): 
أو يمين الله أو عليه أَيِمْ الله أو يمن الله. ١‏ "ععانية"9©. ١١‏ 
3 [004] قوله: (وإن لم يضف إلى الله تعالى) وكذا إن أضيف بالأؤلى» 
كأن قال: علي نذر الله أو يمين الله أو عَهِدُ اله0: أو ذمّة الله. ١‏ "عحانية"0. 


)١(‏ في "رد انختار": في "الأصل": واليمين بالله تعالى» أو أحلفء أو أقسم إلى أن قال: 
وإذا حلف. بشيء منها لَيِفْعَانٌ كذا فحنث وجبت عليه الكقارة . اه. قلت: وأصل الرة 
لصاحب "غاية البِيان". 

69 "رد امحتار"؛ كتاب الأبمان: مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ١1١517/1؟)‏ تمت 
قول "الدرٌ": إذا علقه بشر ط. 

(5) من ألفاظ القسّم: (و) علي (كينٌ أو عهدٌّ وإن 0 يضف) إل الله تعالى إذا علقسه 
بشرطء المكن والشّرح. 

(4) "الدر"؛ كتاب الأعان» 59/11؟. 

(ه) "الخانية", كتاب الأعان» 0781/1 . | 

(5) "رد امحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2551/١١‏ تحست 
قول "الدر": وإن لم يضف إلى الله تعالى, 

() "المخانية", كتاب الأبمان» .587/1١‏ ظ 


سسسب [ :الفط لل ات اي لسغأ (1) 


جا الممتار على رد الختار سب كباب الأيهان 0 الجرء الرابع 
[.؟م] قوله: ”© إن بُعورف”©: ْ 
قلت: وقد تعورف فى ما ١1‏ 
[1م] قوله: إن تُعورف الحلف به؛ وإلاً فلا يكون يُميقاًء وعلى 
كل”": أي: سواء كان عيناً أو لا. ١١‏ ظ 1 
[0مم] قوله: لكن علمت7): 0# 


(1) في الشرح: وهل يكم بول ال يعم أو يل اله أله فعل كذا أو َم يفعل كذا كاي 
قال الزاهدي: الأكثر نعم؛ وقال الشّمُني: الأصحّ لا؛ لأنّه قصّد ترويج الكذب دون 
الكفر. في "رد انحتار”: (وقال الشمُني: الأصحّ لام جعله في "'لمحتّى" وغيره رواية 
عن أبي يوسفء وتنقل في "نور العَين" عن "الفتاوى" تصحيح الأوّل» وعلى القول 

. بعدم الكُفْر قال ح: يكون حيثئذ يُميناً غْمُوسً؛ لأه على ماضء وهذا إن تُعورف 
الحلف به؛ وإلاً فلا يكون يَميناء وعلى كل فهر معصيةٌ تجب التوبة منه اه. لكسن 
علمت أنْ التعارف إِنّما يعتبّر في الصّفات المشتركة:؛ تأمّل. ش 

0 "رد شتا" كتاب الأجان» 779/1١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمن: الأصحٌ لا. . 

(*) "رد امحتار”» كتاب الأعان: مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2559/1١‏ تحست 
قول "الدرٌ": وقال الشمن: الأصم لا. ظ 

(4) "رد امحتار"» كتاب الأيمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين». 0١‏ تحت 

ظ قول "الدرٌ": وقال الشميني: الأصح لا.. 

(0) انظر "رد احتار"؛ كتاب الأبمان» مطلب في القرآن» داك غت فول "الدر" 
قال الكمال... إلخ. 1 


مل1>اوع ا ل اي 


جد الممتار على رد اتختار كتتاب الأان سلس سح المزء الراليع 
أقول العبد الضعيف: لا يحصل هذا الاستدراك, فإنْ العلم من الصّفات 
. المشتركة لا شك وإن لوحظت الإضافة لَم بي شيء من الصّفات مشتركاً. ١‏ 

[ممم] قال: أي: "الدر ': أشهد الله لا أفعَل يستغفر الله ولا كفارة» 
وكذا أشهدك وأشهد ملائكتك”©: مثله في 'المندية"7© عن "الخلاصة". ؟ ١‏ 

[84مم] قال: أي: "الدب" : وأشهد ملائكتك؛ لعدّم العرف”2: 

ذكر المسألة في "اللخلاصة"0) من دو ن ذكر التعليل» وعند العبد الضعيف 
في هذا التعليل نظرٌ فإنّه يفيد إن تُعورف صار يميناً مع أن إشهاد الملائكة 
لا يكون بيناء وقد نص في 'الخلاصة”” وغيرها: (أنَ الفقصل بين القسّم والحواب 
عا ليس بيمين لا يمقيه يمينً). 

وعليه فرع فيها: (خدات را وييفمس را ني م كه فلان كارك 
لا يكون يكيناً)» قال"©: (لأن قوله: (بيخمب را بذيرفتم لا يكون ييناً) فإذا تَحلّل 
بين ذكر الله تعالى وبين الشّرط يصير فاصلام اه ملخّصاً. - 


..710.-759/11 "الدر". كتاب الأعان»‎ )١( 

(؟) "الندية"» كتاب الأبمان, الباب الثاني» الفصل الأوّل» ؟/مه. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الأمان» 03303300 

(5) "الخلاصة"؛ كتاب الأبمان» الفصل الثاني» الجنس لأ ل ؟/70١.‏ 
(0) المرجع السابق؛ صل1156-/21117 ملختصاً, : 

() "الخلاصة"؛ كتاب الأبمان. الفصل الثان» الجنس الأوّل» ؟/171. ملتقطاً 


سسسب [ ملس: الجة لفل ودعت ااي ] س2 (8:1) لس 


جيل الممتار على وذ اغختار لبد لب كيتاب الأيان سح الهزء الرابع 


ونحوه ما مر" عن "الصيرفية": (أن علي عَهد الله وعهد الرّسول لا أفمل 
كذا لا يكون يينا؛ لأنّ عهد الرسول صار فاصلاًم. ١١‏ 
[مم] قال: أي: "الدر": وف "الذحيرة": إن فعلت كذا فلا إلة في 
. السّماء يكون يَميناً"": ومثله في "الخانية”” بزيادة لفظة: (لي) بعد كلمة الله. ١‏ 
[ممم] قوله: عي اتفهاق*: لآنّه من أسمائه. ١١‏ 
[0مم] قوله: ومنكراً بين على الأصح”"©: 
الصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون عيناً. ١1‏ 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الأمان» مطلب في يمين الكافر» 2577/١١‏ تحت قول 
' "الدر": وشرطها الإسلام والتكليف. 
(؟) "الدر" كتاب الأعان» .717١/1١‏ 
(3) "الخانية"» كتاب الأعان» ١/584؟. ٠‏ 
(4) في "ردٌ امحتار": (وحقٌ الم الحاصل: أن الحق إمَا أن يذكر معرفاً أو منكّرا أو مُضافاء 
فالحقّ معرفاً سواء كان بالواو أو بالباء- يينٌ اثفاقاً كما في "الخانية" و"الظهيريسة"» 
ومنكرا بمينٌ على الأصمّ إن نوى» ومضافاً إن كان بالباء فيمين اتفاقنا؛ لأنّ الناس . 
. يحلفون بهء وإن كان بالواو فعندهماء وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يكون عيناء 
وعنه رواية أخرى أنه بمين؛ لأن الحقّ من صفاته تعالى» والحلف به متعارفه وقي 
"الاتيار": أنه المختار اعتبارا بالعرف .اه. وكهذا علم أن المختار أنه يمين في الألفاظ 


الثلاثة مطلقاً. ا( 
(5) "رد امحتار": مطلب: تتعدّد الكفارة... إلخ» 2777/11 تحت قول "الدر": وحق الله. 


سسسب | ملس “المدينة العلمية؟ (ذعوت إسلاني) | --- (1595) 


جا امار علي د الشار لس كتاب الأجا ست الجزء الرايع 


:[م] قوله: على الأصحّ إن ندى20: 
أقول: نص نص في "الفتح”7" وغيره أنه لا حاجة إلى النيّة في أسمائه تعالى؛ 
. بل يكون > بيناً مطلقاً وإن لّم ينوه وإن كان الاسم مشتركا فحقٌ مدكرً إن جعل 
من أسمائه تعالى فأي حاجة إلى النيّةا وإلاً فمن أي طريق يكون ييناً؟ تال قال 

ف "الخنانية"0" , 

[وم,م] قوله: ومضاف©): أي: يحق الله. ١‏ 

[.4؟م] قوله: ومضافا إن كان بالباء فيمينٌ اتفاق"»: . 

لو قال: بحقّ الله لا أفعل كذا يكون ‏ بمينا؛ لأن الناس يحلفون به اه. 
"خخانية"") م ذكر الخلاف ب (الواو). 15 

41م] قوله: لأن الناس يحلفون.به"©: 


)١(‏ "رد امحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إلخ؛ 2777/١١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 

6 "الفح" كتاب الأبمان؛ باب ما يكون عيناً وما لا يكون مين‎ )١( 

م "الخانية", كتاب الأعان» 87/1؟. 

(4) "ردٌ امحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل ١١/9/ا,ء‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 

() "رد امختار”: كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2517/11 تحت 
قول "الدر": وح اله 0 

(1) "الخانية"» كتاب الأبمان» .585/١‏ | 

(1) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة... إلخ» 0717/11 تحت قول 


"الدر": و حق الله. 


ا سيد مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) الللسسسسمت "2 20 


جد الممتار على رد امختار لسلس كاب الأعائ ‏ حل - الهزء الرابع 
هكذا استدل في "الخانية"27 وأصله للإمام البلحي كما يأتي(© عن 
"الفتح" مع تضعيفه؛ وهذا يؤيّد بحث العيني"" في الخلف بالْمُصحَفء لكنّ الحقق 
على الإطلاق”' ردّه وأفاد: أن لا معتبر بال ف ف غير الصّفات. 
فإن قلت: نهو القائل في الاستدلال لم" هاهنا: (وإن عهد الله وميثاقة 
ين إن أهل التفسير لما حعلوا المرادٌ بالأبمان العهود وحّبّ الحكم باعتبار الشرع 
اها يميناً وإن لّم يكن حَلفاً بصفة الله تعالى ك: (أشهد)» وأيضاً غلّب الاستعمال 
لما في معنّى اليمين فيُصرّفان إليهء فلا يصرفهما عنه إلاّ ني عدّمه) اه ملتقطاً. 
قلت: نعم» ولكن لا مساس له .مسألة الْمُصحَّف؛ إذ الوجه نمه هو 
استعمال لفظي العهد والميئاق نفسهما .معتى اليمين فكان قولك: (وعهد الله) 
كقولك: (واَيُم اللهم وهو بين فكذا هذاء وليس المعنّى أن الناس لما تعارفوا 
اليمين به صار ينا وإن لّم يكن من الصّفات. ١١‏ ظ 
[47؟م] قوله: وإن كان بالواو فعندهما©: وقدّمه في "الخانية"7. ١7‏ 


.785/1١ "الخانية", كتاب الأعان»‎ )١( 

(1) انظر "ردٌ النتار"» مطلب: تتعدّد... إل 3000 تحت قول "الدر": وحق الله. 
() "رمز الحقائق"» كتاب الأعمان» ١/0١؟.‏ ظ 

(4) "الفتح"» » كتاب الأعان» باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناء 335 

. (ه) انظر "رد انحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدد الكفارة لتعدد اليمين» )510/1١‏ 


الى 


تحت قول "الدر": وعهد الله. . 
(5) "رد امختار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل 2577/11 تحت قول "الدر": وحق الله. 


(/) "الخانية", كتاب الأبمانء ١785/1؟.‏ 


سسسب [ ملس الم للم دعوت سي ا 05087 


جد الممتار على ود اغتار ل كتاب الأيمان سح الهزء الرايع 
[*؛م] قوله: علم أن المختار أنه مين في الألفاظ الثلائة مطلق]!"©: 
أقول: قد قيّد الأصمّ المتكر بالنيّة» فافهم. ١١‏ 
[::؟م] قوله: () يعت 00 مصحّحاً للحلفية. ١١‏ 
[ه م] قوله: وصفة غيره): أمّا مالم يكن صفة الله أصلاً أولم يتبادر 
ذلك منه فلا يكفي التعارف فيه ولا يكون حلفا وإن تُعُورف. ١‏ 
[5.ام] قوله: (وبحقٌ الرسول) فلا يكون يمينا لكن حي" 
أي: صَلَى الله تعالى عليه وسلم. ١١‏ 
[084] قو له: حقه عظيم؛ "ط" عن "الهندية"7"؟: عن "المخلاصة"9. ١١‏ 


)١(‏ "رد امحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل: 9177/1١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 
)١(‏ في "رد امحتار": أفاده في "البحر" وتقدّم أن المنكر بدون واو أو باء ليس بيمين عند 
الأكثر. هذا وقد اعترض في "الفتح" على ما في "الاحتيار : بأن التعائف يعتبّر بعد 
كون الصفة مشتركة ف الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» ولفظ (حمٌ) لا 
يتبادر منه ما هو صفة الله تعالى» بل ما هو من حقوقه. ١‏ 
(*) "رد امختار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل ١١/1/4؟؛‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 
(4) "رد المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ١١/4/اا»‏ تحت 
قول "الدرٌ": وحق الله. 
(5) المرحع السابق» تحت قول "الدر": وبحق الرسول. 
(5) "رد اختار"» كتاب الأمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2774/١١‏ تحت 
قول "الدرٌ": وبحق الرسول. ظ ظ 
(/) "الخلاصة"؛ كتاب الأبمان» الفصل الثاني الجنس الأوّل» .١717/7‏ 


سسسب | مجلس "الدينة العلمية' (دعوت إسلاني) | س-- 15059 ) 


جد الممتار على رد اغتار سسسب كتاب الأيعاث ‏ م- الزء الرايع ١‏ 

[144م] قوله: () خخلافا للطبحاو ي7") 

أقول: لفظ "الكافي”": (ولو قال: وأمانة الله يكون يمينا في رواية 
"الأصل" كأئه قال: والله الأمين» وحكى الطحاو ي عن أضحابنا: أنه ليس ييُمين؛ 
لأنه عبارة عن الطاعات) اه. 

[41 ١م]‏ قوله: لأها طاعثه”2: وهي صفة العبد لا صفته. ١١‏ 

١١ قوله: العغرف مُعتيْرٌ في الخلف بالصّفات المشتركة””©: فقط.‎ ]-,٠[ 


)١(‏ في "الدر": : لكن في "الخانية": أمانة الله ين وفي "النهر": إن نوى العبادات فليس 
بيمين. "في رد المحتار": (قوله: لكن في "الخانية"... إلخج) حيث قال: وأمانة الله 
يمن وذكر الطحاوي: أَنْهِ لا يكون يميناء وهو رواية عن أبي يوسف اه. وفي 
"البحر": ذكر في "الأصل": أنه يكون يمينا خلافاً للطحاوي لأنهما طاعته؛ ووجه ما 
في "الأصل": أنْ الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته اه. 

(؟) "رد المحتار"» كناب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 27/5/١١‏ تحصلت 2 
قول "الدر": لكن في "الخانية"... إلخ. 

(©) "الكافي"؛ كتاب الأعان باب ما يكون عيناً وما لا يكون عيناء 159/1. 

(4) "رد امحتار": كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 7175/1١‏ تحت 
قول "الدر": لكن في "الخانية"... إلم. 

(5) "رد المختار"؛ كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» لك تحت 
قول "الدرٌ": لعدم التعارف. 


سسسب [ ملس: اللهة المع دعوت اساي] سنس (1500) 


ساسح إلى الرابع 
[1هبم] قوله: ('» وكون: هو زان يحتمل(": أي: أن حرمة الزّنا تحتمل 
الفسخ أي: تقبل السٌقوط كما إذا أكرهت عليه المرأة بالسّيف أفاده ط0". ١١‏ 
[0ه؟8] قال: أي: "الدير": ظاهرٌ كلامهم: عم وظاهرٌ كلام الكمال: 0 4)ٍ 
أقول: ويؤيّده ما في ظهار 'الهندية"» صه777": (لو قال: إن وطنتك 
وطئت أمّي أي: فلا شيء عليه كذا في "غاية السروجي") اه. ١١‏ 
[00١م]‏ قوله: إن معنى اليمين أن يعلق الحالفُ7"©: بالفعل. ١١‏ 


جد الممتار على ود اغيار ب كتاب الأيمان 


)١(‏ في المكن والشرح: (وإن فعله فعليه غضبه أو سخخطه أو لعنة لله أو هو زان أو مسسارق 
أو شارب حمر أو آكل ربا لا يكون قسماً؛ لعدم التعارف» فلو تعورف هل يكون 
ينا؟ ظاهر كلامهم: نعم؛ وظاهر كلام الكمال: لا في "رد انحتار": (قوله: ظاهر " 
كلامهم: نعَم) فيه نظر؛ لآلهم َم يقتصروا على التعليل بالتعارّف بل عللوا ما يقتضي 
عدم كونه يمينا مطلقاً وهو كون: عليه غضِيه ونحوه دعاء على نفسه: وكون: هسو 
زان يحتمل النّسْخْء تم عللوا بعدم التعارف؛ لآله عند عدم التعارف لا يكون يمينا 
وإن كات مما يمكن الحلف به في غير الاسمء فكيف إذا كان ما لا يمكن. 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» لفلفقد تحت 
قول "الدرٌ": ظاهر كلامهم: نعم. 

هه "ط"؛ كتاب الأبمان» 2577/7 ملتقطا. 

(5) "الدر" كتاب الأبمان» 775/171. 

(5) "الحندية"» كتاب الطلاق» الباب التاسع في الظهار» .501/١‏ 

(5) "رد المحتار" » كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لَتعدّد اليمين» 2775/١١‏ تحت 
قول "الدر": وظاهر كلام الكمال: لا.. 


سسسب [ علس: ةلل ورت اي سس 504 ) 


جل الممتاء على وذ الخعار ٠‏ كتاب الأيماك سح الجزء الرايع 


[510] قوله: من الفعل بسبب زوم وجوده 29: بالفعل. ؟ ١‏ 

[ههج] قال: 9" أي: "الدر": لام القسّو0"©: 

الداخلة على اسم الخلالة. ١١‏ 

[-هم] قال: أي: "الددر": وحرف التنبيه»: 

وهو: (ها/ الداحلة عليه كما في قول الصَّدّيق: ((لا ها الله إذا لا يعمد 
إلى أسّد)) الحديث9. ١١‏ ش 

[هم] قال: أي: "الدرٌ": وهمزة الاستفهاه”: 

الداحلة عليه أيضاً. ١١‏ 
5 ؟م] قال: أي: "الدر": و همزةٌ الاستفهام.و 00 
أي: مع قطع ألف الوصل. ١5‏ 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الأجان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 7175/١١‏ تحت 
قول "الدر": وظاهر كلام الكمال: لا. 

() في المتن والشرح: (و) من (حروفه: الواوٌ والباء والناء) ولام القمسّم وحرف التنبيه وهمزة 
الاستفهام وقطعٌ ألف الوصل والميمٌ لمكسورة والمضمومة؛ كقوله: لله وها الله وم الله. 

(مم "الدر" كتاب الأعان» .778/11١‏ 

(5) "الدر", كتاب الأعمان» 7179/11. ٠‏ 

(ه) أخرجه مسلم؛ (1761)) كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق... إل ص53 5.. 

( "الدر" كتاب الأعمان» 19/11؟. ا 

(0) "الدر”, كتاب الأبمان.؛ .75074/1١١‏ 


سسسب [ علس ال ل 1 ا ب (5:4) سسب 


جد الممتار على رد التختار سسسب كتاب الأيماك سس سح الجزء الوابع 
مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسّم 
[:ه,”] قوله: ”' إذا تركول”": بل إذا فعلوا. ١‏ 
[:1] قوله: حرف النفي إذا لم يذكر.يقدّر؛ وأنّ الدال على تقديره 
عدم شرط”": أي: انعدم ما هو شرط لكونه مثبتاً. 000101 
[851م] قال: © أي: "الدر": حنّى لو قال: ألا ترى إلى قوله: 


9 


نط نموا نكر يُوسَُ» [يوسف: 65] أي: لا تَفْتَوُ. ١١‏ 


)١( ٠‏ في الان والشرح: ناد أ مار حرف اناكيدي القت عليه لا نونكم صرح 
به بقوله: (الحلف) بالعريّة (في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد وهو اللام والنون» '. 
كقوله: والله لأفعلنَ كذا). ظ 

في "رد امحتار": (قوله: الحَلف بالعرييّة. .. إخ) على هذا أكثر ما يقع من العوامٌ لا يكون 
يَميناً لعدّم اللام والنون فلا كمارة عليهم فيها؛ 'مقدسي" ٠‏ يعني : : لا يكون يمينا على 
الإثبات»: وقوله: "فلا كفارة عليهم فيها" أي: إذا تركوا ذلك الشيء. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسسمء 
الى تحت قول "الدر": الحلف بالعربية... إل. 

و المرجع السابق» ص88 25 تحت قول "الدر": وف النفي... إلخ. | 

(4) في الشرح: ووالله للقد فعلت كذا مقروناً بكلمة التوكيد, وفي افْي بحرف النفي حتى 
لو قال: والله أفمَل كذا اليومّ كانت بينه على النفي؛ وتكون لا مضمرةً كأله قال: 
لا أفعل كذاء لامتناع حذف حرف التوكيد في الإثبات لإضمار العرب في الكلام | 
الكلمة لا بعض الكلمة» من "البحر " عن "الغيط". ْ 


إبللا 


(5) "الدر”. كتاب الأعان» 81/11 7. 


ست [ علي الع لطي ودعت اساي سس (:50) 


جد الممتار على وذ اغتار ٠‏ كتاب الأعاذ لل- الزء الرايع 
مطلب في ترم الحلال 
[:+1] قوله: ”© والناس يريدون بمذا(©: ظ ظ 
أقول: ومثله قولهم لطعام: هو عليه كا تزير فإنهم إنّما يريدون به 
التحريم: بخلاف قوهم: إن أكله أكل النزير؛ لأن الحزاء غير مترتّب على الشرط 
كما مر”" في قوله: (إن فعله فهو آكل ربا). ونظيره قوله لزوجته: (هي عليه 
كأمّه) تحرم؛ وإن قال: (هي أمّه) لاء فافهم. ١١‏ 
ظ مطلب في أحكام النذر 


[01] قوله: (©© ولذا صحّحوا النذرٌ بالوقف0» 


0 "الحاشية": وذكر في "المنتقى": لو قال: كل طعام آكله في منزلك فهو عل حرام 
ففي القياس: لا يحمّث إذا أكله» هكذا روى ابن سّماعة عن أبي يوسف» وفي الاستحسان: 
يحتّث» والباس يريدون بهذا أن أكله حرامٌ. ْ 

)١(‏ "رد امختار"» مطلب في تحريم الحلال» )*.0/١١‏ تحت قول الدر": وامتشككه للمتف. 

() انظر "الدرٌ"؛ كتاب الأعان» 0/11/ا؟, ' 

(4) في "رد امختار": وف "البدائع": ومن شروظه: أن يكون قربة مقصودة فلا يصمّ النذرٌ . 
بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس الْمُصِحَف 
والأذان وبناء الرّباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قَرَبا إلا أنها غيرٌ مقصودة اه 
فهذا صريح قي أن الشّرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودةً لاما كان من جنسه 
ولذا صحّحوا النذر بالوقف؛ لأَنْ من جنسه واجباً وهو بناء مسجد للمسلمين كما 
يأي» مع أللك علمت أنّ بناء للساجد غير مقصود لذاته.. 0 

() "ردٌ المختار"» مطلب في أحكام النذر» 815/١١‏ تحت قول "الدر": وهو عبادة مقصودة. 


ست [ لي: الية الي وت لي سسب ( 501 ) 


جد الممتار على رد انختار سس كتتاب الأيمان سس اهزع الوايع 


أقول: أي: الوقف على الفقراء لا على المسحد ولا نفس المسحد؛ لأن 
المسجد إذا لم يصحّ النذر يبنائه؛ لكونه عبادة غير مقصودة لذاته فالوقف عليه ' 
أولى» هذا ما ظهرء وليحرّر. ١١‏ ا 
[ندمم] قوله: 29 ويأقي": صدلاء ١١.21‏ 
للففا قوله: ويأتي مام الكلام عليه!»: وأن الأصح الإطلاق. ١١‏ 
[1دبم] قوله: ” فإنَ القرارة0©, ' 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولّم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع 
جنازة ودحول مسحد). في "ردٌ امحتار": (قوله: ما ليس من حنسه فرض) هذا هو 
الذي وعد بذكره قال المصئّف في "شرحه": وهذا يُثبت.أن المراد بالواحب في قسوهم: 
"من جنسه واحب" الفرض» وبه صرّح شيحُنا في "بحره"... إلخ ويأني تمام الكلام عليه. 

(1) "ردٌ امحتار'"» كتاب الأبمان» مطلب في أحكام النذر» 270/١١‏ تحت قول "الدر": 
ما ليس من جنسه فرض. ظ 

(”) انظر المرحع السابق: ص . 2771-87 تحت قول "الدر": لِأن الذبح ليس من خنسه 
فرض... إلخ. ١1‏ 

٠‏ (4) المرجع السابق» ص١‏ 77, تحت قول "الدر": ما ليس من جنسه فرض. 

(5) في "رد امحتار": في "الخانية": ولو قال: علي الطواف بالييت أو السّعي بين الصا والمروة» 
أو: علي أن أقرأ القرآن إن فعلتُ كتا لا يلزمه شيء اه. قلت: وهو مشكل؛ فإن القراءة 
عبادة مقصودةٌ» ومن حنسها واحب» وكذا الطواف فإنّه عبادة مقصودة أيضاًء ثم 
رأيت في "لباب المناسك" قال في باب أنو اع الأطوفة: الخامس: طواف النذر وهو 
واحبء ولا يختص بوقت» فهذا صريح في صحة النذر به. 

(1) "رد المحتار"» مطلب في أحكام النذرء :75/1١‏ تحت قول "الدر": لم يلزمه. 


سس | مجلسي: “امليفة العلمية" دعوت إسلاتي) )| ست ( 5095 ) لس 


جد الممتار على رد امختار 
أقول: نعم» ولكن من شرط الددْر أن لا يكون فرضاً والقرآن كلّما 
قرئ لا يقع إلا فرضاً لإطلاق طقَافرَئُوا ما تمَسَرَِنَ لقان [للزمل: »]٠١‏ 
ولذا حاز العود من الركوع إلى قراءة السورة فافهم. 15 - 
[0-م] قوله: *" لعل وجهه”": ليس هذا وجهه. “ بل ما قرّرناه على 
مش "الزينية" في اللذر. ١١‏ 


كعاب الأيمان ساس سس ليع الرابع 


(1) في "الدر": ولو نثّر أن يصلي على انب صلى الله عليه وسلّم كل يوم كذا لزمه» 
وقبل: لا. في "رد لمحتار”: (قوله: وقيل: لا لعل وجهه اشتراطه كون الفرْض قطعياً. 
(؟) "رد انغتار"» مطلب في أحكام النذر» 2775/1١‏ تحت قول "الدر": وقيل: لا. 


سس [ قي يه لطم وكرت اي ] سس 515 سس 


باب اليمين في الدخول والخروج الجرء الرابع . 


٠‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 
ظ مطلب: الأمان مبيّة على العرف / 
| [4مم] قوله: © أن مراد المشتري0©: العشرة. ١‏ 
[4مم] قوله: لأن مراد المشتري المطلقة©: ١‏ 
ش عن وجؤدها وحدها أو مع زيادة. ١‏ 
[007] قو له: ومراد البائع المفرّدة9»: 


لا مع زيادة. ١‏ 


جد الممتار على رد اتختار 


(1) في "رد امختار": لو حلّف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشرَ» ولو حلف البائعٌ أ ينث 
به؛ لأن مراد المشتري المطلقة, ومراد البائع المفرّدةٌ. وهو العرف» ولو اشترّى أو باع 
بتسعة لم يحنث!؛ لأنْ المشتري مستنقص والبائعٌ وإن كان مستزيدا. لكن لا يحنث 

| بالٌرض بلا مسمّى. 0 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الدعول والخروج؛ مطلب: الأعان مبنية 
على العرف: 249/١١‏ تحت قول "الدر": الأيمان مبنية على الألفاظ... إلم. ظ 

(0) "رد المحتار": كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والمخروج؛ مطلب: الأيمان مبنيّة 
على العرف» ١‏ تحت قول "الدر ": الأيمان مبنيّة على الألفاظ. . إلخ. 

(4) "رد امحتار": كتاب الأبمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأيمان مبنية 
على العرف» ١‏ تحت قول "الدر": الأبمان مبنية على الألفاظ... إلخ. 


بي ا ل ا 


جد الممتار على رد امختار باب اليمين في الدخول والخروج الجرء الرابع 


[1م] قوله: () فاغتنه(") ش 

أقول: رحمك الله فلقد أفدت وأحدت» لكن بقي البحث عن مسائل 
كثيرة حكموا فيها بتقيّد اليمين بحسب المعتى كما لو حلف لتّرمه أن لا يخرج. 
إل بإذنه» فإنه يتقيد بحال قيام الدّين كما سيأتي مع نظائره صم 20١‏ فَإِن 
هذه القيود إِنُما تستفاد من الأغراض المخارجة عن مفاد الألفاظ, ومثل ذلك جميع 
مسائل اليمين الفور الآنية تحت قوله: (فورا)» ص9118©: وبعدها شرحاً 


ص 201١‏ ومتنا وشرحا وحاشية من ص8١5‏ إلى ص 2091 


)١(‏ في “رد امحتار" ؛ لا آكُلٌ من هذه الشحرة -وهي لا ُكمر- ينصرف إلى لها حتّى 
لاايحنث بعينهاء وهذا بخلاف ما مر فإ اللفظ فيه لَم يُهجّر بل أريد هو وغيرّه فيُعتر 
اللفظ المسمّى دون غيره الزائد عليه» أما هذا فقد اعتبر فيه الغرض فقظ؛ لأن اللفظ 
صار مّجازاً عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين الذكورتين» فاغتنم هذا التقرير الساطع ' 
نير الذي لَختّصناه من رسالتنا المسمّاة "رفم الانتقاض ودٌفمَ الاعتراض على قسوهم: 
الأمان مب على الألفاظ لا على الأغراض"» فإن أردتَ الزيادة على ذلك والوقوفَ 

حقيقة ما هنالك فارجع إليهاء واحرص عليها فإنّها كشفت الثثام عن حور 
مقصورات في الخيامه والحمد لله رب العالمين. 

(؟) "رد امحتار"» مطلب: الأيمان... إل 4" تحت قول "الدر": الأيمان مبنيّة... إلم. 

(5) انظر " رد الشتاراء كتاب الأبمان» باب اليمين ف الأكل والشرب» 54/١١‏ 5-6-0.ه» 
تحت قول "الدر": لتقيده من جهة المع محال إنكاره. ١1‏ 

(5) انظر "رد امختار"» مطلب في مين الفور» )494-79/١١‏ تحت قول "الدرّ": : فوراً. 

(0) انظر "الدر"؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروج» 00 

(5) انظر "الدر" و"ردٌ امحتار"» كتاب الأعان» باب اليمين... إل .5517-569/11١‏ 


سسسب [ مملس: اللففة العلية" دعوت اساي] نيد ( 518 ) 


جد الممتار على ود اغختار سسسب باب اليمين في الدخول والخووج الجزء الرابع . 
والدواب: : أن كل ذلك من باب التخصيص بالغرض» وقد علمت أنه 
معتبر ولا حاجة إلى أن يكون للفظ دلالة على ذلك الخصوص أصلاء والسرٌ فيه 
أن للعام دلالة على « جميع أفراده» والمطلق على جميع موارده» فالتخصيص لا يزيد 
شيئا لّم يكن» إنّما يخرج شيئاً كانء وإِنّما الممنوع الزيادة بالغرض بأن يزاد 
ما لا دخول له تحت مسمّى اللفظ العرفي أصلء فافهم.. 
َه رأيت العلآمة الحشّي نبّه على بعضه ص915©. ١١‏ 
[م] قوله: فإن أردت الزيادة على ذلك والوؤقوف7": 
أقول: ليس فيها ما يزيد على ما هناء بل في هذا الكتاب ما يزيد عليها ١‏ 
فإنه رحمه الله تعالى قصر الكلام فيها على اللفظء ولّم يلم بالجواب عن تلنكٍ 
الفروع التي فيها التقيد بدلالة الحال فقطء وقد به على بعضه في هذا الكتاب 
افيما يأ(" كما قدمناك؟. ٠ ١١‏ 


(1) انظر "رد المحتار" كتاب الأبجمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 4/١١‏ ٠6-6.هغ:‏ 
تحت قول "الدرٌ": لتقيده من ججهة المعن... إِلّ. 

(0) "رد دّ الحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأمان مبنية 
على العرفء ١١/ه4"»‏ تحت قؤل "الدر”: الأيمان مبنيّة على الألفاظ.. 001 

() انظز "الدر" و"ردّ امحتار" كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب مطلب 
حلف لا يفارقي... إل 85 .ه-هء.ه» تحت قول "الدر" لتقيده من جهة المععى. 

(4) انظر المقولة [171؟71؟] قوله: فاغتنم. 


]| مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلامي) 


)9535١ لتكت‎ 


جد الممتار على رد المحتار 


باب اليمين في الدخول والخروج الجزء الرابع 


[«مم] قوله: 27 إطلاق البيت على الدّار يحملتها فيحكم... 1 

أقول: بل على كل شخص بعرفه إن له اصطلاح نخاص لا 1 
فيه غيره وقد علم ذلك من محاوراته لا يحمل كلامه إلا على مُصطّلحه. ١١‏ 

[074م] قوله: 29 (كان خارجاً) أي: كان الطاق أو الواقف©): هذا 
بالنظر إلى "المئن"» أما الشّارح فجعله صلة لموصول صفة ل: (العتبّة) أي: الطّاق» 
فلا يرجع إلا إلى الطّاق. 00 

حاصله: أن الباب هو الحدٌ الفاصل بين دغل الدار وخارجهاء فما دون 

الباب من الدار داخل» وما وراء الباب خارج. ١١‏ 


(1) في "الرة": وعُرفنا في "الشام" إطلاقٌ البيت على ما له أدبغ حوائط من جملة أماكن 

الثار السسُفْليّةء أمَا الأماكن العلُويّة فتسمّى طبقَة وقصراً وعلية ومَشرقة) وأهل مدينة 
مشق" عُرفهم إطلاق البيت على الذار يحملتها فيحكم على كل قوم بعُرفهم. 

(١‏ 1 امختار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الدخول والخروج؛ مطلب: الأعان مينيّة 
على العرف» :844/١١‏ تحت قول "الدر": وإن لم يكن مُسقَفاٌ ‏ 

) في المتن والشرح: الواقفُ بقدميه (في طاق الباب) أي: عتّبته التي (بحيث لو أغلق 
الباب كان خخارجا لا) يحنّث» (وإن كان بعكسه) بحيث لو أغلق كان داغعلاً (حنث) 
في حلفه: لا يدحل؛ (ولو كان الحلوف عليه الخروج انعكس الحكم). 

(5) "رد الحتار": كتاب الأبمان» باب اليمين في الدخول والمخروج» مطلب: الأبمان مبنيّة 
على العرف» 2968/١١‏ تحت قول "الدر": كان خخارجا. 


) 15017 ( سسسب [ لس لهة لطي دقرت اسليك] سنس‎ ١ 


جد الممتار على رد انختار - باب اليمين في الدخول والقروج سس هزه الرابع . 


[ه؟م] قوله: ('2 على ما أفاده(": 0 ١‏ 

أقول: بل ابستدراكٌ على كلا الحكمين» فإنّ من حلّف لا يدحل الدار 
فدحل العتبة الخارجة لا يحتّث. ومقتضى "المحيط": أن يحث؛ لأنها من الدار,- 
نعم! يفرّق بالعرف كما أفادء فالواقف بالعتّبة الخارحة لإ يقال لسه: دعسل 
الدار. ١7‏ 


(1) في المعن والشرح: (ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكُمٌ) لكن في "المحيط": 
حلّف لا يخرج قَرقَى شحرةٌ فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحفث؛ لأنّ 
الشحرة كبناء الدارء (وهذا) الحكم المذكور (إذا كان» الحالف (و اقفا بقدميه في 
طاق الباب). | | ٠‏ 

في "رد امحتار": (قوله: لكن في "المحيط"... إل) استدراكٌ على ما أفاده قوله: (انعكس 
الحكم) من أله إذا وقف على الع الخارجة يحدّث في حلفه لا يخرج؛ فإن مقتسضى 
ما في "الحيط": أن لا يحنث؛ لكون العتّبة من بناء الدارء اللهم إلا أن يفرق بالعرف» 

. فإنْ من كان على العتبة الخارجة يعد خارحاء ومن كان على أغصان الشجرة يعمد 
مستعلياً على أغصان الشجرة الو في الدار لا خخارخاء "ط". 

)2( "رد المحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأبمان مبنيّة 

على العرف؛ )558/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "الحيط"... لخ . 


سس سس | #ليس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ا 0 53560" 


جد الممتار على ره الختار 


باب اليمين في الدخول والخرووج 
مطلب: حلف لا يخرج إلى مكّة ونحوها 

[1مم] قوله: ('© بطّلت اليميد): لتعذر البرّ. ١‏ 

[ببمم] قال: 9 أي: "الدر": "ولو الحية"0), و"برّازية"7. ١‏ 


الجهرء الرابع 


)١(‏ في المان والشرح: حلّف (ليأتيئه فلّم يأته حتّى مات حنث في آخر حياته) وقوله: 
حنث يفيد أنه لو ارتدٌ ولحق لا يحدث؛ لبطلان ينه بالله تعالى .بمجرد الردّة كما مر 
تدير ملتقطا. - 

في "رد امحتار": (قوله: فتديّر) أُمَر بالتدجّر إشارة إلى ختفاء إفادة ذلك من قوله: (حسث) 
ووحهها أن حتئه في آخر حياته يدل على بقاء اليمين صحيحةٌ قبل اللوت؛ إذ الباطلة 
لا حدث فيها والحكم بالْحاق مرتذاً وإن كان موت حكماً لكنّه غير مراد هنا لبطلان 
اليمين حجرّد الردّةَ قبل الحكم باللْحاق الذي هو في حكم الموت» فحيث بطّلت اليمين 
قبل ا موت علم أن مراده -بقوله: (حتّى مات)- الموت الحقيقي؛ إذ لا يتصور الحنث 
بالموت الحكمي» فافهم. 

. "رد امحتار” كتاب الأعمان» باب اليمين في الدحول واخروج مطلب: حلف لا يخرج‎ )١( 
تحت قول "الدر": فتدر‎ 2787/١1 إلى مكّة وتحوهاء‎ 

(7) في المتن والشرح: (لا تخرجحي) بغير إذني أو (لا بإذني) 5 بأمري أو بعلمي أو برضايءٍ 
(شرط) حلليرٌ ولكل خحروج- إذذ) إلا لغرّق أو حرق أو فرقة» ولو نوى الإذن مرة 
ين وتنحل يُمينه بخروجها مرّة بلا إذن» ولو قال: كلّما خرحت فقد أذنت لك 

| سقط إذنُه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد» وعليه الفتوى» "ولوالحية". ” 

(4) "الدر" كتاب الأبمانء باب اليمين في الدخول والخروج؛ .587/1١‏ 
(0) "البرّازية"؛ كتاب الأيمان؛ التاسع في اليمين في الإذن» وى (هامش "الهندية"), ' 


)509( سسسب [ هلس: الفية طلم دعوت الي] س2‎ ١ 


جد الممتار على رد الختار باب اليمين في الدخول والخروج الجزء الرابع 


[مبسمع قال: 2١‏ أي: "الدر": أو فيلة©: 


هذا في غرفهمء أمّا في عرفنا فيحئث بالفيل لا بالحمار. ١١‏ 


)١(‏ في المين والشرح: (حلّف لا يركبء فاليمين على ما يركب الناس) عرفا من فسرس 
وحمار (فلو ركب ظهرٌ إنسان) أو بعيراً أو بقرة أو فيلاً (لا يحنّث) استحسانا إلا 
ليه "ظهيرية". قلت: وينبغي حل بالبعير في "مص" و"الشام" وبالفيل في "الفند"؛ 
للتعارّف. 00 


.505/1١١ "الدر"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الدخول والخروج»‎ )١( 


سسسب | مجلسن: اليل اللي دعوت ساي ] سنس (7701) سسا 


جد الممتار على رد اختار 


باب اليمين في الأكل والشرب ست الهزء الرابع 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 
مطلب: لا يأكل هذا الْبرٌ 
[:00”] قوله: ”" لآله يسمّى”: الصّواب: لا يسمى . 0 
مطلب: قال: إن أكلتُ أو شربت ونوى معيناً م يصحّ 
[.؟م] قوله: 7" أحد محتملي... 04 
أقول: ما الخروج إلا الحركة من داخل إلى خخارجء فإن استمّرّت ثلاثا 
كانت سقراً وإلاّ لاء وما الْمُسّاكنّة إلا المرافقة في السّكتّى وكون جسسمين في 


)١( ٠‏ في لان والشرح: (ولا) يحدّث (مخبز أو دقيق أو سويق في) حَلفه: لا يأكل (هذا ابر 
إلا بالقضم من عينها). في "رد انختار": (قوله: إلا بالقضم من عينها) أي: عين ابر 
وأنّث ضميره؛ لأنّه يسمّى حنطة أيضاً. 

(؟) "رد انختار”» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: لا يأكل هذا 
الب 2474/1١‏ تحت قول "الدر": إلا بالقضم من عينها. 

(') في "ردٌ انحتار": قال في "الفتح": وكذا لو حلف لا يتزوّج امرأةٌ ونوى كوقيةٌ أو بصرية 
لاص نه تخصيص الصصّفة. ولو نوى حبشيّةٌ أو عربيةٌ صحّت ديانة) لأله تخنصيص 
الدنس» * ثم قال: وكون إرادة نوع ليس تخصيصاً للعام مما يقبل المنع؛ لأنه لا يخرج عن 
قصر عام على بعض متناولاته اه. أقول: قد يقال: لا عمومٌ هنا ولا تخصيص لعامٌ 
وإِنّما هو إرادةٌ أحد تمي اللفظ المشترّك؛ أو أحد نوعي الجنس» كما في 'التوضصيح” 
والطريدا 0 ظ ش 

(4)" 85 ) كتاب الأمات» ب باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: قال: إن أكلت 
أو شربت... إِلخ؛ 451/1١ ٠‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيديّن... إلّ. 


سسب [ جي: لد للم ات اي سس ( 501 ) 


جد الممتار على رد امختار 


باب اليمين في الأكل والشرب الجزء الرابع 
مكان واحد محال» فإئما راد في مكانين متقاومين؛ ليشملهما أمر وحداني فكلّما 1 
اسع ذلك الأمر تباعدا وكلما ضاق تقاربا كالمساكتة في قطر ثم بلدمي 1 
نُمَ دار نّم مزل تم بيت وما الشراء إلا استبدال مال بثمن سواء كان لنفسه 
أو لغيره» فمع وضوح الاشتراك المعنوي ادّعاء اللفظي مما يفضي إلى العَحّب. ١7‏ 

[1م؟م] قوله: أحد محتملي اللفظ المشترك؛ أو أحد نوعي0©: 

أقول: لا شك أن كلّ فرد حنسٌ كما هو من مسسمّيات اللجسنس» 
كذلك كل نوع له من مسمّياته: فإذا ورّد الجنس عامًا بحيث يتنساول جميع 
مسمّياته فكما يعم جميع أفراده كذلك يشمل أنواعه؛ فإذا قصر على أحدهما 
فقد قصر بعض مسمّياته وما التخصيص إلا هذاء فإذا كان لجنس نوعان مغلا - 
وورد عامًا وأريد به أحدهما كان [نخراجاً لجميع أفراد التوع الآخعر بعد ما كان 
الكلام يتناولهاء وإنكارٌ هذا بعد رؤية كلام الحقق أعحب وأعحب. ١7‏ 
ش [05] قوله: 7 في المسائل ©©: 


(1) "رد امحتار"؛ مطلب: قال... إل )411/١١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدين... إلح. 
(1) في "ردٌ امختار": والأوّل أولى؛ وبيانه: أن الخزوج مشترّك بين السّفْر والانفصال من ' 
داخل إلى خارج؛ وكذا المساكتة مشتركة بين الكاملة: وهي ما تكون في بيت 
واحد» ومطلقة: وهي ما تكون في التار مطلقاًء وكذا الشّراء فإنّه يحتمل الخاص 
وهو ما يكون له» والمطلق. ولكن لما كان المتبادر عرفاً هو المعنّى الثاني في المسائل 
. الثلاث صدّق ديانة فقط في نية لمعن الأول منهاء ولا يضدقه القاضي؛ لأنه لاف 
الظاهر» وله نظائر. 
(5) "رد المحتار"» مطلب: قال... إل 411/١١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدئن... إلح. 


سسسب | مجلس: 'الليئة العلمية؟ إدكوت إسلاني) | - (559 ) ١‏ 


جد الممتار على رد اغتار سسب باب اليمين في الأكل والشرب الجمزء الرابع 
أقول: في كون المتبادر في الشّراء عرفا المعتى الثاني تأمّل ظاهرء بل المتبادر 
فيه هو الأول و هذا أيضاً 9 أمارات عدم استقامة هذا التحرير» فإن المسألة 
مفروضة ف إرادته الشّراء لنفسه» نم لم يصدّق لكونه تخصيص العامً. 3 
[5م] قوله: ولا يصدقه0"©: 
أقول: نعم! لا يصدّقه تخصيص العامٌ. ١١‏ 
[4م] قوله: 29 إلا أن ينوي0": 
أقول: إطلاق الجماع .على الجماع في ما دون الفرج حار عرفي؛ لأن 
الجماع صار في العُرف حقيقة في إيلاج الفرج في الفرج؛ فليس من باب 
الاشتراك ولا التخصيص. ١١‏ ظ 
[0م] قوله: وكذا: إن وطنتك!©: 
أقول: نعم! الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عرفاًء ونحن 
لا نكر هذا إِنّما الكلام في أنْ الخروج والمساكتة والشّراء مثلهما كيف! والثلاثة 
نوع حقيقي عرفي يشمل النوعين ولا كذلك وطهء المرأة وإتيانها. ١‏ 
(1) "ردٌ الختار"» مطلب: قال... إل 411/11» تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدئن... إلح. 
(1) في "رد امختار": لو قال: إن جامعتّك أو بِاضَّعتّك فهو على الجماع في الفرج؛ لآله 
المتفاهم عُرفاء إلاّ أن ينوي ما دونه؛ للاحتمال» لكن لا يصرف عن الظاهر في القضاء 
فيحنث بهما. أي: إذا نوى ما دونه يحنث به عمّلاً إقراره غلى نفسه بَالحدْث» ويحنث 
بالجماع في الفرج ج لتبادّره. وكذا: إن وطنتك فعبدي حر إلا أن يعني الوطء بالقدم. 
59 "ردٌ النحتار"» 2457/1١1١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدين... إِل. 
(4) المرجع السابق. 


سسسب [ ملية الفوة الم دعوت ]سنس 106 ) 


جد الممتار على رد الختار : باب اليمين في الأكل والشرب لس اجزء الرابع 
مطلب: تصوّر البرّ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها 
[1م] قوله: "2 قال في "المتح7": هو في "الفتح"0". ١١‏ 
مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه 
أو كان فيه ماء فصب 
[دم] قوله: © ويحنث ف الثاي7”: للبّقاء. ١١‏ 
[ممم] قوله: 29 فلا يمك : 


)١(‏ في المتن: (إمكان تصور البرّ في المستقبل شرط انعقاد اليمين). في "رد انختار": (قوله: 
إمكان تصور اليرّ) قال في "المنح": كل ما وقع في هذه المسائل من للفظ تصور فمعناه ممكن 
وليس معناه 0035 اه. فالصّواب حيتئذ إسقاط تصوّر كما هو في بعض النْسَخ "ط". 
0( "رد امختار"» مطلب: تصور... إلى 0١‏ >» تحت قول "الدر": إمكان تصوّر البر. 
ام "الفتح": كتاب الأيمان؛ باب اليمين في الأكل والشرب» 415/4. 
(4) في "رد انختار": اليمين إمَا مقيّدةٌ أو مطلقة وكل منهما على وجهّين: إمَا أن لا يكون. 
فيه ماء أصلء أو كان فيه مام وقت الخلف تُمّ مسب قفي القيّدة لا يحنث في الوجهين؛ 
لعدم انعقادها في الوجه الأول» ولبطلاتما عنل الصب في الثاني. وف المطلقة لايحفث 
أيضاً في الوجه الأوّل لعدم الانعقاد» ويحنث في الثاني. 
(0) "رد امختار"؛ مطلب: حلف لا... إلج. »477/11١‏ تحت قول "الدر": ففي حلفه... إلم. 
(1) في "الحاشية": اعترض بأن البر متصوّر في صورة الإراقة؛ لأن الإعادة ممكنة. وأحيب: 
بأن البرٌ نما يجب في.هذه الصّورة في آحر جزء من أجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه 
غيره: فلا يمكن إعادة الماء في الكُوز وشربه في ذلك الرّمان. اه "ح".. ظ 
(/) "رد امحتار"؛ كتاب الأمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: خلف لا يشرب 
ماء هذا الكوز... إلخ» 47/5/١١‏ تحت قول "الدر": لعدم إمكان البر. ْ 


سسسب [ ملس للية الما دقرت اساي ] سسب 1504 ) 


جد المتار على رد اختار سب باب اليمين في الأكل والشرب سلس لزع الرايع 
الأقرب إلى الأدب قُ التعبير أن يقال: فلا يمكن شربه في ذلك الوقت 


وإن أعيد فيه الماء. ١١‏ 

[:.»م] قوله: (" لأنه لا فائدة”": في ما دام إذا لم يكن معلقا بشرط 
لا يتناول إلا دُوام صفة موحودة في الحال. فلو زالت الصفة تُمّ عادت لا يحنث 
كما في مسائل الشرح والحاشية» ولو لم تكن الصفة موجودة في الحال فلا حنّث 
أصلاً كما استفدناه من مسألة في "البرازية" و"الهندية" و"فتح القدير" » وبيناه 
ظ على هامش "الفتح'. » جلء ص 0117) فراجعه متأمّلاً. ١‏ 


)١(‏ ف "رد احتار": الحالف ف لوقتة لم يُلزم نفسه بالفعل | إلا في آحر الوقت» بخلاف 
المطلقة؛ لأنّه لا خائدة في التأحير. ' 

,3( "رد د الختار"؛ “كناب الأعان». باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يشرب ظ 
ماء هذا... إل» »477/1١‏ تحت قول "الدر": لوجوب لبر في المطلقة كما فرغ. 

م في "الفتح": إذا قال لها: إن تروّحدُك فما شت ف نكاحي فكل امرأة أتررحها فهي / 
. طالق فتزوّجها ؛ م تزوّج غيرها تطلق. 

علق الإمام أحمند رضا -رحمه الله تعالى- على قول "الفتتح": (تزوّج غيرها تطلق): 
هكذا ف "الحندية" عن "البرّازية". ٠‏ 

("الحندية" كتاب الطلاق» الباب الرابع» الفصل الثالث» ١/7؟4).‏ 

ْ أقول: دليل الطلاق على ما يظهر لي -والله تعالي أعلم-: أن ما دام لفوت 
الخبر للاسم والدوام فرع الوجود فحيث لا وجود لا دوام غير مدّة المعلومبة فيرجع 
حاصل اليمين إلى منع النفس عن إيقاع الفعل في مدّة معروفة ولا دلالة فيه على اعتبار 
وجود سيحدث فليس كقولك: غدا إن قدم زيد أو إن تروجدّك ما دمت في نكاحي 
فتكون منعاً عن إيقاعه في مدّة معروفة في الحال إذا وجبت في الخال. 


لا بجلس: "الماينة العامة" (ذعوت اإسلامي) أ سد (1598 / 


باب اليمين في الأكل والشرب سسب جزم الرايع ْ 

[0+] قوله: لا يُعطيه أو لا يضربه حّى يأذن فلانُ فمات فلانٌ كم 
أعطاه لم يحث اه قال الزملي: ولّم يقيّد هذه بالوقت. ومثله في "الفتح"» وانظر 
. ما الفرق بينها وبين مسألة الكوز إذا أطلّق وكان فيه ما فصّب”"©: 


جبد الممتار على رد امختار 


فالحاصل: لا أعله في زمان لا حفظً له من الوحود وهي للشناعة أبا لا تصرّر فيها حيث! 
لأن الفعل لا وقوع له إلا في زمان موجود والله تعالى أعلم. 
ويؤيد ذلك القول عليه أن ما دام لا يتناول ما يحدث بعد. قال في "الدر": (لو حلف لا يفعل 
كذا ما دام ب"بخارى" فخرج منها م رحع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين)؛ إلى آخر 
ما ذكر من الفروع ج27) صل7١1.‏ 
(الدر". كتاب الأعان, باب اليمين في الأكل والشرب» 61:1/11-"6.07). 
إن قلت: ل أن غرضه قوه: ما دمت في نكاحي هو علق بالنكاح أي: إذ تكست لك 1 


قلت: بناء الأمان على الألفاظ دون ن الأغر اض. فإتقلت: مائع لمر فهما حسرّرت 
ما سبق بإرادة هذا الشرط," ' 


قلت: العرف ينقص ولا يزيد ولا نرى أله قوله في أحنبية إن دحلت الدار فأنت طالق» 
نّم تزوّحها فدخلت لا تطلق وإن كان المراد من تزوّحتك فدخلت اه من "تلخيص 
الجامع الكبير"» وتمام تحقيقه في "ردٌ امحتار" ج"”: صب..... ٠ ١7‏ 

(انظر "رد امحتار"؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الدخول والخروج. لخ مطلب: الأبمان مبنية على 
العرف» :5840-141/1١‏ تحت قول "الدر": الأيمان مبنية على الألفاظ). 

(هامش "الفتح") صه ه-55) مخطوطة). 

)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الأكل والشرب؛ مطلب: حلف لا يشرب 
ماء هذا ... إلخ» ,47/1//١١‏ تحت قول 'الدر": متها... لخ 0 


سسسب [ جل: الل للم دعوت ]سنس (1555 ) 


باب اليمين ف الأكل والشرب سس الجزم الرايع 

أقول وبالله التوفيق: الفرق ظاهرٌ فإن المقصّ”" ّمّهِ هو الشُرب وقد 
قصر فيه حتّى صب وهاهنا الامتناع إلا بالإذن وقد أنى به حتّى بطل» وبالجملة 
فالأولى مطلقة وهذه مقيّدةٌ لتقييدها بوقت الإذن» وليس معن المقيّدة خصوص 
التقييد بالرّمان المطلق» وقد قال في "الفتح" من باب اليمين في الكلام في مسألة: 
إن كلمت فلانا إل أن أو حتَى يقدم؛ أو أن أو حتى أذ فلانُ حيث تسقط 
اليمين بموت فلان ما نصّه'": (هذه اليمين موقّتة بوقت الإذن والقدوم... إلخ)» 


و 


أجيد الممتار على رد امار 1 


فراحعه وافهم. ٠. ١7‏ 
مطلب: يجوز تحويل الصفات وتويل الأجزاة 
[1.”] قوله: © لأن الحياة الحادثة»: 


)١(‏ أي: المقصود. 

(؟) "الفتح". ؛ كتاب الأجان» باب اليمين في الكلامى 474/4. 

(17) في المعن والشرح: لو حلّف (ِليعئّلنُ فلانا عام عوته)؛ إذ يكن قله بعد إحياء الله تعالى 
فيحنّث (وإن لم يكن عالما) كوته (فلا) يحنث؛ لأنه عقد بميئه على حياة كانت فيه 
ولا يُتصوّر كمسألة الكوز. ي "الخاشية": (فوله: كمسألة الكُوز) تشبيةٌ في عدم الحلث : 
لعدم التصرّر لا في التفصيل بين العالم وغيره؛ لما مرّ أن الأصحّ عدم التفصيل فيهاء 
فإن حنْث العالم هنا لأن البر م: متصورٌ كما علمت. أمّا في الكُوز لو لق الماء لا يكون 
عينَ الماء الذي انعقد عليه اليمين فلا يتصور ابر أصلاًٌء فكان الماء نظير الشخص 
لا نظي الحياة كذا في "شرح الجامع"» وكائه يشير إلى أله لو جعل الماء نظيرٌ الحياة 
لزم التفصيل فيه أيضاً؛ لأنّ الحياةً الحادثة غير المعقود عليها 

(5) "رد المحتار"» مطلب: يجوز... إلخ: 2487/١١‏ تحت قول "الدر": كمسألة الكوز. 


سسسب [ جلى: الهة الما دعوت سي س2 (500 ) 


باب اليمين في الأكل والشرب ببسالزم الرابع 

الحياة عرض لا يبقى زمانين» ويحدوثها لا يتبدّل الشخصء» وبكون 
كل معاملة عومل بها بعين الشخخص كما دل عليه دلالة قاطعة حشر الاين 
ومجحازاتهم» بخلاف ماء الكُوز إذا أهريق تم مُلئ فهو شخص آخحر قطعاً لكن انظر 
ما في "الفتح” ج4ء ص54”"» فإنه قال في مسألة: لا أكلّم فلاناً إلا أن يدن 
زيدٌ ينتهي اليمين يموت زيد؛ لكونها موقنة بالإذن وسقط نصوّر البرّموت صاحب. 
الإذن فسقطت» وأورد أن البر متصورٌ لإمكان. أن يحبيه لله تعالى فيأذن؟ فأجياب: 
أن الحياة الْمُعادَة غير الحياة امحلزف على إذنه فيها وهي الحياة: القائمئة حالة 
الخلف؛ أن تلك عرض يتلاشي لا بمكن إعادتا بعينها. .الخ ١١‏ 

مطلب: حلف لا يكلمه 

[؟9١م]‏ قوله: ”2 عن يساره(": فإن كان عن بكينه كينه فبالأولى؛ لبقا بعتض 

أفعال الصلاة وهو السلام الثاني. ١١‏ 


جد الممتار على رد الجعار 


(1) "الفتح"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الكلام» 474/4 ملتقطاً. 

يفي "رد امختار": ولذا قال في "البح" وغيره: لو سلّم على قوم هو فيهم حنث إلا أن 
لا يقصده فيدين. أمّا لو قال: السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء عندناء 
ولو سلم من الصّلاة لا يحئّث وإن كان المحلوف عليه عن يُساره هو الصحيح؛ ؛ لأن 
السلامين في الصلاة من وجه؛ ولو سبح له لسنهو أو فتح عليه القراءة وهو مقت 
لم يحنث» وخارج الصلاة يحنث. 

() "رد امختار"؛ كتاب الأمان» باب اليمين في الأكل والشرب»؛ مطلب: حلف لا يكلمه 
0١‏ »؛ تحت قول "الدر": وقصد إسماع المحلوف عليه. 


سسسب [ ملس الية ال عت اسل ] سس 109 ) 


اث الممتار على رد المختار باب اليمين في الأكل والشرب ساسسس- ]ليع الرابع 


[م] قوله: لو قال لها: إن ابتداقك بكلام وقالت هي كذلك لا يحنث 
. إذا كلّمها؛ لأنه لم ييتدئها(": لأنه قد كلّمته أوَّلاً بقولها له مثل قوله لها. ١١‏ 
[4و.م] قال: 29 أي: "الدر": حنث29: 
أقول: وكذا إن زاد أدا في غير الخلف الأوّل» وإن قاله فيه حنث ثلا 
وإن لم يزده في الأخيرين. ١‏ 0 
مطلب: خلف لا يفارقني قفر منه يحدث . 
5-5-5 قوله: 20 لا يمكن التحليف7”: 


(01) "رد امحتار'. 01١ ١‏ ؛» تحت قول "الدر": وقصد إسماع المحلوف عليه. 

() في الشرح: وفي "السراجية": سأل محمّدٌ حال صكّره أبا حنيفة فيمن قال لآخخر: والله 
لا أكلمك ثلاث مرّات» فقال أبو حنيفة: 4 ماذا؟ فتسّم محمد وقال: انظر حسما 
يا شيخ فنكس أبو حنيفة كم قال: حدث مرّنين» فقال محمد: أحسنت» فقال أبو حنيفة: 
لا أدري أي الكلمتين أوجعٌ لي قوله: حسناً أو: أحسنت؟!. 

(”) "الدر": كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .485/١١‏ 

(4) في الشرح: لو حلّف أن يجرّه إلى باب القاضي ويحلّفه فاعترف الخنصم أو ظهر شهود 
سقط اليمينٌ؛ لتقيّده من جهة المعنّى بحال إنكاره كما سيجيء. 

وفي الحاشية: (قوله: لتقيّده من جهة المعنّى بحال إنكاره) أي: كما لو حلف المديون لتّرعه 
أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه فاه مقيّد حال قيام الدّين» لكنّ هذا التعليل لا يظهسر 
بالنسبة إلى قوله: (أو ظهّر شهود)؛ فإِنه بظهور الشّهود لم يرل الإنكار بل العلة فيه 
أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن التحليف» تأمّل. ْ 

(ه) "ردٌ النختار"» 4/11 ٠ه-ه.ه»‏ تحت قول "الدر": لتقيّده من جهة المعنّى بحال إنكاره. 


سسسب [ جلي ال للم وت ااي سس 511 ) 


باب اليمين في الأكل والشرب 


الجزء الرابع 
أقول: له أن لا يستشهدهم ويطلب حلفه فكيف لا يمكن! تأمّل. 
فالأولى أن يقال: لتقيّده بإنكاره وعدم وجدان الشهود؛ إذ لا حلف 
ظ على امقر لا يرضى الطالب يحلف اللتكر ما دام يقدر على الشهود عافة أن يلف 
فيذهب ماله فيتقيّد بمما غرفاً. ١‏ ظ ظ 

[5ومم] قوله: © ويوضّحه أيضاً ما يأن قريب عن "بين" 

أقول: الذي أني7” قربياً هو في صفة مذكورة نضا كعبد فلان وصبديقه*) ش 
ولو قال: لا يكلم هذا وأشار إلى عبد زيد » أو لا يدل هذه الدار وأشار إلى 
داره فالتقيبد هاهنا محتاجٌ إلى بقل صريحء بل وجدت في "الفتح"7؟ ما نسصّ 
على عدم الاعتبار. ١1‏ ظ 


جد الممتار على رد الختار 


0 ت 


0١‏ في رد امحتار": حلفه ليوفينٌ حقه يوم كذاء وليأخذن بيده ولا يتصرف بلا إذنه فأوفاه 
اليوم ولّم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث؛ لأن المقصود هو الإيفاء اه. قلت: 
وقد تقدم أن الأبمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقضود غيرٌ ملفوظ» 

٠‏ لكن قدمنا: أن الدُرف يصلح مخصّصاًء وهنا كذلك؛ فإِنَّ العف يخصّص ذلك بحال 
قيام الدّين قبل الإيفاء» ويوضّحه أيضاً ما يأت قريباً عن "التبيين". 

0 "رد امختار": 0/١١‏ ه» تحت قول "الدر": لتقيده من حهة المعنى بحال إنكاره. 

)١‏ انظر "رد المختار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف 
لا يكلم عبد فلان. ٠.‏ إل 7/1 6٠‏ نحت قول "الدر": أشار إليه ب؛ هنا أو لا: 

# أي: لا يكلّم عبد فلان وصديقه. 

(4) "الفتح"» كتاب الأعان» باب اليمين في لكلام؛ 114 . 


سد ا-5 4 


الجرء لرابع 

[.] قوله: فإنٌ العرف يخصّص ذلك بحال قيام الدّين قبل الإيفاءء 
ويوضّحه أيضا ما يأ قريبا عن "التبيين"0"©: اا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: والذي يظهر للعبد الضعيف أن هنا ثلاث أمان؛ فالأخيرة .متقيّدة 
بنفس لفظ الإذن كما تقدّءم”2) والأولى كانت مو قن والممتنع الإيفاء في ذلك 
الوقت لحصوله قبله؛ فسقطت لعدم تصوّر الي ثم رأيتهم به عللوه؛ وله الحمده 
أمَا الثانية فمجاز عن الإيفاء أي: ليعينه لوفاء دَينه؛ إذ من المعلوم قطعاً أن ليس 


جد الممتار على رد انختار سسسب باب اليمين في الأكل والشرب 


المراد خخصوص أنحذ العضو وهي مطلقة وقد برّ فيها إذا وق» وإن فرضت لوقته 
بالتوقيت المذكور فقد سقطت أيضاً وهذا معيئ قول "الوجيز"؛ لأنْ المقصود هو 
الإيفاء فليس هنا مدخحل أصلاً للتخصيص بدلالة الخال والله تعالى أعلم بحقيقة ‏ 
الحال» وليس فيما أتى(؟ به بعد عن "التبيين" إلاً: (أنْ اليمين تتقيدبمقصود الحالف 
وهنا تنقيد بالصفة الحاملة على اليمين وإن كانت في الحاضر على ما يبنا من قبل) أه. 
ولا كلام فيه إِنْما الكلام في حصول التخصيص هناء ثم كلام 'التبيين' 
ل صفة ملفوظة ك: "لا يكلم عبد فلان"» وتريدون هاهنا إثبات غير الملفوظ 
فلا يوضحه ما في "التبيين"» وغاية ما يقال: إن المعيئ ليوفين يوم كذا إن لم يوف 
(١)'ردٌ‏ الختاراء كتاب الأمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يفارقي 
ففرٌ منه يحنث» 2605/1١‏ تحت قول الدر: لتفّده من جهة المعيى حال إذكاره. 
(1) انظر "الفتاوى الرضوية" 571/17. 
(5) انظر "رد امحتار"؛ كتاب الأيمان» باب اليمين قي الأكل والشرب» مطلب: حلف 
لا يكلم عبد فلان... إلخ» ١ه‏ تحت قول "الدر": أشار إليه ب: هذا أو لا. 


سسسب [ جني لي للم ارت ا نسب (550) 


جد الممتار على رد الحتار باب اليمين في الأكل والشزب سسسب الهزء الرايع 


قبله فهذا التقييد بدلالة الحال وهو المقصود الغير الملفوظ فيكون الأولى مبرورة 
ساقطة» والله تعالى أعله”". ظ ظ 

[4وم] قوله: ”© هذا يفيد"": 

أقول: إن قال قائل: إن سقو المي في مسأل الل باليرٌ لعدم تصور 
البرَ؛ إذ لا حلف على المقرء ولا كذلك هنا. 

قلت: قدّمنا ما يفيد جوابه على أنْ التصوّر حاصل؛ إذ من أقّ عبد 
طالب لا يب أن برضا عند اقاضي مه إن أ إيهأذكر يلف فاتصو. 
حاصل قطعاء فالسقوط اليد العرفي» لاغو”". 31 ظ 


(1) "الفتاوى الرضوية' كتاب اللمان» 4/17ه- 550 

(1) في "رة اختار" : رأيتُ بخط شيخ مشايخنا السّائحاني عند قل الشارح: (لو لف 
أن يجره... إلخ): هذا يفيد أن من حلّف أن يشتكي فلاناً نّم تصالَحًا وزال قسصدُ ١‏ 
الإضرار واخدّشى عليه من الشّكاية يسقّط اليمِينٌ؛ لأنه مقيّد في العتى وام حالة 
استحقاق الانتقام» كما ظهر لي. © 

(5) "ردٌ انختار": ٠.5/9١‏ هء تحت قول "الدر": لتقيده من بحهة معت يحال إتكاره. 

(4) وبعد هذا الكلام قال الإمام أمد رضا رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية": ّم رأيت 
الإمام أبا بكر محمد بن أب المفاحر بن عبد الرشيد الكرماني ذكره في "جواهر الفتاوى" 
كتاب الإبمان؛ الباب الثاني فتاوى الإمام جمال الدين البزدوي» فرأيته أفاد فوائد: 7 

منها: التعليل بدلالة الحال ملحقاً له بمسألة تحليفف الوالي ليعلمنه بكل داعر. 

ومنها: أن التقيد بالإنكار في صورة الإقرار. . 

ومنها: أن في سقوط اليمين بظهور الشهود خلافا وأن الفتوى على لسقوط. . 


جد الممتار على رد امختار باب اليمين في الأكل والشرب ب الهزء الرابع 


هاوه « و وهسه وهو و ووو هو ووو وو ووه ووه وده نه نت نه شن نش قش نه قفقم شا ة ههه ل هه مه موي م ومو قن م وها مه مهو ووه 


وهذا نصه رحمه الله تعالى رجل ادّعى على آخعر كذا منا حنطة فأنكر المدّعى عليه فحلف 

٠‏ المدعي بطلاق امرأته أن يحره إلى باب القاضي ويحلفه على ذلكء ثُمّ إن المدعى عليه أقر. 
.ما ادّعى استغين عن اليمين ويكون بارا في بمينه؛ لأنْ الحلف على أن يحلفه ما دام منكرا 

فإذا أقرٌ فات الإنكار وليس هذا كما لو قال: لأشرينٌ الماء الذي في هذا الكوز فأ 
الماء أنه يحنث؟ لأن اليمين هناك على الشراب ولم يشربه؛ وهاهنا اليمين على الإتكار 
فلم تبق اليمين وصار كأه حلف مع السلطان أن يعلمتّه بكل داعر دل المدينة ثم عزل 
السلطان سقط عينه؛ لأنّه حلف على أن يعلمة ما دام هو الوالي في البلد فكذلك هنا 
: بدليل أنه لو حمله إلى القاضي لا يخلفه فإذا لا فائدة في حمله إلى القاضي هكذا ذكسر". 
وهذا الجواب يوافق:قول القاضي أب الهيئم ويخالف قول القاضي الإمام الصاعدي 
فإنه ذكر في "فتاواه" هذه المسألة إلا أنه وضع المسألة هكذا ذكر مكان اعتراف المدّعى 
عليه أنه ظهر له شهود وقال القاضي الإمام أبو الميثم: سقط بمينه؛ وقال الصاعدي: 
لا يسقط: بل يقع طلاقه فإذا حواب شيخنا جمال الدين وافق حواب القاضي أبي الميكم 
وهو الصحيح عليه الفتوى اه. "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الأعان ١/١‏ 5 ه-؟6م6), ' 


(1) (قوله: هكذا ذكر) أي: الإمام جمال الدين البزدوي ومن هاهنا إلى آخر ما ما نقلنا كلام الإمام 
الكرماني جامع تلك الفتاوى. 5 منه: 


ست [ مجلس: د ةعرت سي] ا 0775 


ش جد الممثار على رد امختار باب اليمين في الأكل والشرب ست الجزء الرابع 

[4وىم] قوله: هذا يفْد أن من حلّف أن يشتكي فلاناً نّم تصالحًا وزال 
قصِدٌ الإضرار واختّشى عليه من الكاية يسقْط ابمئ؛ لأنه مقيّد("©: 

أقول: فعلى هذا عامّة الأبمان مبنيّة على الغضب والشُقاق وقصد 
الانتقام -ك: لا يكلم زيدا ولا يذهب إليه ولا يتركه ليدخحل داره» أو 
ليضريته أو ليفعانَ به كذا وكذا أراد- كلها تبطل بانصالحة وتذهب بلا حك 
. ولا كفارة ولا احتياج إلى احتيال البرّ ولا أظن يقول به أحدٌء وهذا سيّدنا 
أيُوب”" عليه الصّلاة والسسّلام حلّف ليضربنها مئة عود تم زال الغضب وظبّه 
أنها لا تسبتحقّ الآنّ ذاك لانتقامء فلم يبطل الله تعالى عينه» بل قال: مذ بيَدِكَ 
ضقن تاب وه و 4322 | [ص: 144 والقياس على فرع "البحر" غير سديد 
كما بينته بتوفيقه تعالى في الأيمان من "فتاواي"2. ١١‏ 


[5.0] قال: أي: "الدر": كما سيجيء©: من آخر صح.09", ١١‏ 


)١(‏ "رد النحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يفسارقي 
ْ ففرٌ منه يحنث» 05/١١‏ 0» تحت اقول "الدرٌ": لتقيده من جهة المعنّى بحال إنكاره. 
(؟) "الدرٌ المنثور"» ص: 444 198/19. ش 
(؟) انظر "الفتاوى الرضوية": كتاب الأعان, 80819-5717/18. 000 
(4) "الدر"؛ كتاب الأعان؛ باب اليمين في الأكل والشرب» .6014/١١‏ 
(5) انظر "الدر"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك» ,.58617/١١‏ 


سسب [ جلس: الفهة للم دعت اساي ] لس (104) الس 


جد الممتار على رد احتار باب اليمين في الأكل والشرب - الجزء الرابع 
مطلب: : حلف لا يكلّم عبد فلان أو عرسه ثم زالت لإضالة بيع أو طلاق 

[1.مم] قوله: وأمًا إذا نوى فهو على ما نوّى7") 

يفيده التحقيق المارٌ عن "الفتح" آخر صل" 3 11 

مطلب في المسائل التي توقف فيها الإمام 

[.مم] قوله: (" وما أدر 40 الذي عند الإسماعيلي في "معجمة"0 
وان عساكر في اليه" عن ان عباس رضي اله تعال عهما: لاه وثلاةه 
7 ثلاث)»» وذكر منها: (إثلاث أشك فيهن))؛ وقال في بيانها: ((أمّا التي أشكُ 
فيهنٌ فعُزير لا أدري أكان انبا أم لا؟ ولا أدري ألعن مم له؟ ولا أدري 
الحدود كفارة ة لأهلها أم لا؟)). 1 


)١( .‏ "رد الختار"» 9/11.ه» تحت قول "الدر": لأنْ الح يهجر لذاته. 

(1) انظر "رد امحتار"» مطلب فيما لو... إل »47١/١١‏ تحت قول "الدر": لأنها غير داعية. 

(') في "رد امحتار": وقال العَّرالي في "الإحياء": وقال يَك: ((ما أدري أَعْرّير نبي أم لا؟ 
وما أدري أَبْبْعٌ ملعون أم لا؟ وما أدري أَذُو القرنين نب أم لا؟)): اه "سح" 

(4) "رد المحتار"» 018/1١‏ تحت قول "الدر": بل عن الني يَِةْ وعن جبريل 38 

(ه) "المعجم": لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجر جاني الإسماعيلي (ت الالاه). 
("”كشف الظنؤن"» ؟/ه"10/7) "هدية العارفين"» .)15/1١‏ . 


سسسب [ لس: ال للم رت اي ] نسب 5087 ) 


جد الممثار على رد انختار باب اليمين ليع 0 الجزء الرابع ظ 
باب اليمين في البيع والشراء والضوم والصلاة وغيرها ' 
ش مطلب: حلف لا يتروج 
1 00] قوله: 7" لا يتروب":. 


الظاهر آله لا يزوج من التروكجء رلا بصع فول الآنن د افد الكيزين 
إل به. 1 | [ 


جر الختار": فلو حلّف لا يتزرّجء فعقّده بنفسه؛ أو وكّل فعقد الوكيل حنسك» - 
وكذا لو كان الحالف امرأة فلو حلفت وأجبرت ممّن له ولاية الإحبار» ينبغي أن لا 
تحنث» كما لو حُنَّ فزوّحه أبوه كارهاًء ولو صار معتوهاً فزوّحه أبوه لا يحَت» وكذا 
لو كان التو كيل قبل اليمين» "فر" عن "شرح الوهبانية". 

قلت: وسيأني متنا آخر الباب الآتي: ما لو حلف لا يتزوج فزوجه ُضْول أو زوّحه ظ 
فُضولي نم حلّف لا يتروج. ش 
(؟) "رد امحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في البيع والشراء» مطلب: حلف لا روج 
0» تحت قول "الدر": : في التكاح. ' 
قال العلامة الشامي: التزويج فلا يحنث به إلا عباشرته, وهنا في الولد الكبرء أو الأحنيي 
لما في "المختار" وأشرحه' : حلف لا يزوج عبده أو أممّه يحدّث بالتوكيل والإحازة؛ ٠‏ 
لد ذلك مضافٌ إليه» متوقف على إرادته لملكه وؤلايته؛ وكذا في ابنه وبنته السصغيرين 
لولايته عليهماء وفي الكبيرين لا يحنث إلا امباشرة؛ لدم ولايه عليهماء كلاحبي ْ 
عنهما فيتعلّق بحقيقة الفعل اه. ْ : ظ 

22 انظر "رد امختار" كتاب الأبمان» باب اليمين في البيع والشر اء» مطلب: حلف لا 

يزوج عبدّه» 0517/11) تحت قولٍ "الدرٌ ": لا الإنكاح. 


سس [ جلي القطة لني رت ]ب 0100 


جد الممتار على رد انختار ل باب اليمين في الضرب والقعل م بي الجزء الرابع 


باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
مطلب: حلفه وال لِيعلمته بكل ذاعر 
[: 0] قوله: لم تتقيّد تتقيّد('): ' 
أقول: لكن في الفصل الناسع من أمان "البتازه رَازية"20 ما نصّه: (الذائن 
أو المول أو السلطان أو الزوجة حلفوا المديون أو العبدَ أو واحداً من الرعيّة أو 
الزوج على أن لا يخرج من هذه البلدة إلا بإذنه» فمات المديون أو.قضى الدّين 


)١(‏ في النن والشرح: (لو حلف لا مرج امرأه إلا بإذنه تقد بحال قيام الزوجيّة)؛ بخلاف: 
لا تخرّج امرأته من الدار؛ لعدم دلالة التقييد؛ "زيلعي". 

في "رد امحتار": (قوله: لعدم دلالة التقييد)؛ لأه لم يذكر الإذن» فلا مُوجَب لتقييده بزمان 
الولاية في الإذن» وعلى هذا لو قال لامرأته: كل امرأة أتروّحها بغير إذنك فطالقء 

فطلّق امرأته طلاقاً بائنا أو ثلاثاء ثم تروج بغير إذنها طلّقت؟ لأنه لم تتقيّد عيئه ببقاء 
النكاح؛ لأنها إِنْما تتقيّد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد النكاح اه». 
"فتح"؛ أي: بخلاف الزوج فإنّه يستفيد ولاية الإذن بالعقد وكذا رب الدّين كما في 
"الذخيرة"» وما قيل: من أن الإضافة في قوله: امرأتي تدل على التقييد؛ لأنْها بعد 
العدّة لم تبقّ امرأته- مدفوعٌ أن الإضافة لا للتقييد بل للتعريف» كما قالوا في قوله: 
إن لت امرأي فلانة فعبدي حرّ» فقبلها بعد الينونة يحدث» فافهم. وانظر ما قمناه ش 
في التعليق من كتاب الطلاق. . 

(؟) "رد النختار"» كتاب الأمان»: باب اليمين في الضرب والقتل مطلب: حلفه وال ليه ليعلمته 
بكلّ داعر»: ١‏ 2579/1 تحت قول "الدر": لعدم دلالة التقييد. 

(") "البزازية"» كتاب الأيمان» الفصل التاسع» )١96/4‏ (هامش "الحندية"). 


سسب [ جلس: ةلل ورت اي سس 1550 ) 


جد الممتار على رد بيار سس باب اليمين في الضرب والقتل ظ الجزء الرابع 


أو مات المولى أو عتق العبد أو ترج من ملكه أو عزل الوالي أو زالت الزوحية 
سقطت اليمينٌ» ولا تعود بعود الولاية) اه. 

ولك أن تفرق بأن تحليفها الزوج على ذلك؟ كي تستأنس به ولا يوحشها 
بالفراق مبّى شا فدلّت الحال أن المراد ما دامت الزوجية قائمة وهذا من التقييد 
بدلالة الحال كمسألة الدائن والوالي» أمّا حلفه أن لا يتزوّج إلا بإذفاء أو تمليفها 
إياه على ذلك فإنّما المقصود منه عدم إدخخال الغم عليها وهي كما تغتم بذلك 
حال بقاء الزوجيّة كذلك بعدها كما هو معلوم مشاهد. فلم يدل الحال على 
التقييد» والله تعالى أعلم. ١‏ 

[ه.عم] قوله: 0 انظر ما قدّمناه ي التعليق من كيتاب اللّلاق0©: 

00 ١١ ص2154".‎ 

[:.مم] قال: أي: "الدر": وكل امرأة تدخل ف نكاحي) أو تصير 0 
. لي (فكذا فأحارٌ نكا فضولي بالفعل لا يحنّث)©: 

والأظهر وجها في زعمي: الحنث. 11 
)١(‏ "رد اختار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في ) الضرب والقتل» مطلب: حلفه وال ليعلمته 

بكلّ داعرء ١‏ » تحت قول "الدر": لعدم دلالة التقييد. 
32س( 9 ررد المحتار" 2( كتاب الطلاق» باب التعايق؛ مطلب مهم: : الإضافة للتعريف لا 
...الخ 7/9 4) تحت قول "الدر": وزوال الملك لا يبطل اليمين. 

ف 5 كتاب الأبمان» باب اليمين في الضرب والقتل» .555-556/1١١‏ 


سسسب [ مجلس اللة للع دعوت لاقي ] بسننس- (558) 


جد الممتار على رد اختار سس باب اليمين في الضرب والقعل سس الهزء الرابع 
مطلب: : قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا 
زو .+م] قوله: 7 لكن رح جح المصنّف في. "فتاواه" الأوّل» ووجهه أن 
دخوها في نكاحه لا يكون”": هذا واضح المنع إن أريد التزوّج .عباشرة نفسه» 
وإلاً فلا يرد كما لا يخفى. ١‏ 


' في "رد المحتار": (قوله: لا يحتّث) هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو حعفر ونجم الذين‎ )١( 
النسفي؛ والثاني: أنه يحنث» وبه قال همس الأثمّة والإمام التزدوي والسسيد أبو القاسمء‎ 
وعليه مشى التتّارح قبيل فصل المشيكة؛ لكن رجح الصنّف في "فتاواه" الأول ووجهه‎ 
أن دخحوها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج؛ فيكون ذكرٌ الحكم ذكرٌ سببه اللختصٌ به‎ 

فيصير في التقدير كأنه قال: إن تروّجمّهاء وبترويج الفضولي لا يصير متزوحاء كمافي 
"فتاوى العلامة قاسم". 

قلت: قد يقال: إن له سببين: التزوّج بنفسه» والتزويج بلفظ الفضولي, والثاني غير الأوّل 
بدليل أنه لا يحنث به في حَلفه لا يتزوّج» تأمّل. 

)١(‏ "رد المحتار": كتاب الأبمان؛ باب اليمين في الضرب والقتل» مطلب: قال كل امرأة 
تدحل في نكاحي فكذاء 2555/1١‏ تحت قول "الدر": لا يحنث : 


سسسب [ ملس: للية الية دعوت لي؟] س2 (1554) 


جد الممتار على رد امحتار كيتاب الحدوة سسسب تس ب الجزء الوايع 
كياب الحدود 
مطلب: الى شرعا لا يختص بما يوجب الخذء بل أعم 


[د.:.] قوله: " أو في دار أهل الحرب7": 

أقول: أما الأول فنعم» وأما الثاني فيظهر لي أن يعذر كيف لا! وهو 
قد انتقل من دينهم الباطل إلى الدّين الحق» واعتقد ترك كل ما كان يعتقد من 
تحريم أو تحليل بناء على ذلك الدّين الضليل؛ فمجرّد علمه بالحرمة في السدين 


(1) في للان: الح عُقوبة مقدرةٌ وجبت حا لله تعالى فلا تعزير ولا قصاص َه وى 
طء مكلف ناطق طائع في قُبّلٍ مشتهاة ة خال عن ملكه وشبهته في دار الإسلام أو ظ 
كله من ذلك ك أو تمكينهاء ويثبت بشهادة أربعة في مجلس واحد بالزئى لا الوطء 
والجماع. في "رد امختار": ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزئى إجماعٌ الفقهاء» وهو 
مفيد أن حَهْله يكون عذراً» وإذا لم يكن عَذراً بعد الإسلام ولا قبله فمى يتحققق 
كونه عذرا؟ وحيتئذ فالفرع اللذكور -أي: فرع الحربي- هو المشكل؛ فليتأمّل اه. . 
قلت: قد يجاب بِأنّ العلم بالحرمة شرط فيمن ادّعى امهل بها وظهر عليه أمارة ذلك بن 
نشَأ وحده في شاهق أو بين قوم حُهّال مثله لا يعلمون تحرعه أو يعتقدون إباحته؛ إذ 
لا يُنكر وحود ذلك؛ فمن زّى وهو كذلك في فور دول دارنا لا شك في أنه 
لا يحدٌ؛ إذ التكليف بالأحكام فرع العلم قاء وعلى هذا يحمل ما في "المحيط" وما ذكر 
من قل الإجماع» بخلاف من نشأ في دار الإسلام ين المسلمين أو.قي دار أهل الحرب 
المعتقدين حرمته ” نم دنحل دارناء فإه إذا زئى يد ولا يقبل اعتذاره بالحهل. 
'(؟) "ردٌ انختار", كتاب الحيودء مطلب: الزى شرعاً لا يخقص بها يوحب الت بل لمي 
5 تحت قول "الدر”: وردّه في "فيح القدير". ,5 


واي 


ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد انختار آ ٠‏ كتاب المدوة ل سيد الجزء الرابع . 
الروك كيف يكفي في علمه بحرت عند الل عا ولريما رى أشياء كانت 
عحرّمة» ثُمْ مباحة هاهناء الله تعلق أعلم” 23 
> [و ا قوله: 6 أمًا اثبوته في سه فبيجاد الإنسان0): 
1 ظ أقول: "مسامحة شديدة في التعيره كان عليه أن يقول: ؛ بكسب الإنسان. 
لهء أو فعل الانسان إياه 01 ا 
0 5001] قوله: والظامر.. 0 0 
أقول: يشهد له صرد مالي "الصحيح" في حديث ماخر رضي ال 
تعاللى عنهه وقول الب صلى اله تعالى عليه وسلّم له: («أنقه). فإنّ التّيك 


لفك "رد 5 الخقار" (قوله: وينبت) 'أي: الزن عند القاضني» ما بوت في تفسه فإتيساد ش 
الإنسان له + لآله فل حسسي» "فر". 0 

4 "رد امختار"» كتاب الحدودء مطلب: الزن شرعاً لا ختص بها يوحب لحت بل أعي 

ش /؛» تحت قول "الدرٌ": ود ينبت | 

”7 في "رد الحتار" : (قوله: لاجر ل لاسا 9ن نط لزي هو على 
فعل الحرام دوئهماء فلو شهدوا أنه : وطئها وط عرّما لا ينبتء "بحر" أي: إلا إذا 
قال: وطأ هو زئى» والظاهر أْه يكفي صريحه من أي لسان كان» كما صرّح به في 
'الشرنبلالية" في حد القذفه فإ يشترط فيه صريح الزئى كما هناء تأمل. 

95 "رد د احتار": كتاب الحدودء نطلب: الزق شرعاً لا يختصّ بما يوحب الحدّء بل أعمّء 
5 نحت قول "الدر": لا بحرّد لفظ الوطء والجماع. 

(ه) أخرحه البخاريء (4 4011 كتاب الحاربين من أهل الكفر والردٌة؛ باب هل يقول 
الإمام للمقرٌ... إل 41/5": 


تست [ علس لية ابل ودورت لي ] سنس- 01540 


جد الممتار على رد امحتار كتاب الحدود الجزء الرابع 
بالفتح صريح ما وضع للجماع بلسان العرّب مثل: (كائيدن) بالفارسيّة والله 
تعالى أعلم. 


[11مم] قوله: إن كان منكراة": حين أفيمت اليّنة على إقراره. ٠١‏ 1 
[15”] قوله: إن كان منكراً فقد ربحغ7": 
عن الإقرار السابق الذي شهدت به الشهود. ١‏ 
مطلب في الكلام على المياسة . 
1 قوله: تفي عمر لتصطر”: صوابه: النضر. ١١‏ 


لل ب 


)١(‏ في "رد انختار": (قوله: فلا يثبت... إل) تفريع على ما فهم من حَصر ثبؤته بأحسد 

شيئين: الشهادة بالزئى أو الإقرار به :وقوله: (ولا بالبيئة على الإقرار) بيان لفائدة 

تقييد الشهادة بأن تكون على الزثى؛ ووحهه -كما في "الزيلعي"-: أنه إن كان 
منكراً فقد رجّع» وإن كان مقر لا تعتبر الشهادة مع الإقرار. 

'(؟) "رد امحتار"» مطلب: الز... إلخه 277/17 تحت قول "الدر": فلا يثبت... إلح. 

(1) المرحع السابق. ظ ظ 

(4) في "ردٌ الحتار": التعزير تأديبٌ دون الحدّ من العَرْر بمعنّى الردّ والرّدع وأنّه يكون 
بالضرب وغيره» ولا يلزم أن يكون .مقابلة معصية» ولذا يضرب ابن ععسشر سنين 
على الصلاة». وكذلك السّياسة؛ كما مرّ في تفي عمر لنَضْرأبن الححّاج» فقه ورد 
أنه قال لعمر: ما لي با أسر للونين؟ فقال: ,لاا ذنب لك» وإثما الذنب لي؛ حيث 
لا أطهّر دارَ المحرة منك ْ 

(6) "رد امحتار", مطلب في لكلام... إلى تحت قول "الدر”ة إلا سياسة وتعزيراً. 


سنس 5400 سس 


جد الممتار على رذ انختار - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجيه س المزء الرايع 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجيه 1 
[عسم] قال 07 أي: "الدر": وهي ثلاثة”": 
يأ للمحشّي آخر ص09 شبهةٌ رابعة مع الكلام عليها. ١١‏ , 
مطلب في بيان شبهة امحل 
[دسم]قو له: 0 مشايخ "بلخ" أَفْتَوا بعدم الغر قن 
أي: فيكون فيه شبهة أَمْحلٌ؛ لبقاء الملك ون حرم الوظء إجماعا. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (الشبهة ما يُشبه) الشيء (لنابت وليس ثابت) في نفس الأمرء (وهسي 
ثلاثة أنواع: شبهة) حكميةٌ (في لمحل وشبهة) اشتباء (لي الفعلء وشبهة نٍ العقد)» 
والتحقيق دحول هذه ف الأزيين. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الحدود؛ باب الوطء الذي يوحب الحد. 2 ١)‏ للكرن" 

(5) انظر " رد د امحتار"» كتاب الحدود: باب الوطء الذي يوحب.. 5 مطلب: لا تككُون 
اللواطة قي المّة» 244/17 تحت قول "الدر": وكذا لو قال: اشترييُها ولو حرّة. 

(4) في المان والشرح: (وطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز) بدارنا (أو قبله)» ووطء 
جاريته قبل الاستبراء» والي فيها خيارٌ للمشتري» واليٍ هي أعنُه رضاعاء وزوحة 
حرمت بردّتها أو مطاوعتها لابنه» أو جماعه لأمّها أو بنتها؛ لأنْ من الأئمّة من لم يحرم 
به. في "رد المحتار": (قوله: من لم يحرّم به) أي: بالمذكور من ارد وما بعدهاء أما 
الردّة فقد تقدّم في كتاب النكاح أن مشايخ "بلخ" أفتوا بعدم الفرقة برذتهاء وأمًا فيما 
بعدها فلخلاف الشافعي رحمه الله تعالى. اه "ح". 

(6) "رد امختار"» كتاب الحدود؛ باب الوظء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوجبه» مطلسب 
في بيان شبهة الحل. ؟١/./ء‏ تحت قول "الدر": من لم يحرم به. 


سسب | يلي “العامة دعوت اسلا | - ارك 


جد الممتار على رد امختار سدياب الوطء الذي يوجب الحة وني لا يجيه س2 المزه لايع | 
مطلب: الحكم المذكور في بابه أولى من اكور و غيو بايه 000 
[51] قوله: "© وفيه يشبت 0:90 2 | 0 | 
أقول: كيف بت ذإ ا كم نع بد يلق 
لعدم إمكان فرض الوطء في العدّة! فهذا هو شرطه. ‏ 77 ش 
| فإن قلت: لا تصوير لهذا؛ لأ الع ماعط تين مارتفاع حيها 
كما مر شرحاً ج؟؛ صب" . لزيا 000 ٠‏ | 
قلت: بلى1 حصو ذا ات بض عذئها القت نمه كم أت ظ 
ولد اكز من سين بن ينارت هلها لم 3 م راح لشهة لد حي . 
يثبت النسب. ش ش ١‏ 
وكذلك إذا انقضت عتثها يوضع لحمل كم وطنهاء 5 قال ٠‏ 
ِنّها بعد انقضاء العدة أحنية مضا لين عل شبهة أصلاًه لا لا ولا فعلا 
والكلام ح لا حاحة إلى قوله:. (بشرطه)؛ والله تعالى أعلم. ١‏ ظ 0 ظ 


(0) في ' رد د الحتار" : إذا اد عى الولد يثبت النسبء سواء' ولدت لق من ستين أ لكر 
وإن لزم الوطء في العدة؛ لوحود' شبهة العقد» وأم. بدون التعوى فلا يبت إلا إذا 
ولدت لأقلٌ من ستنن حملاً على أله بوطء سابق على الطلاق» فقول للصئف: (مشرطم " 
لا محل له؛ لأن كلامه فيما إذا ادّعى النسّب» وفيه يثبت كما علمت. سه 

فه "رد امحتار' '» كتاب الحدود باب الؤطء الذي. ا »؛ مطلب: الحكم الذكور 5 


الى 


بابه أولى من المذكور في غير بايه» تحت قول "الدر : كما مرّ في بايه.. 
0 انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت السب 880/٠١‏ 


3 0535 


سس (544) آ 


جد امار على رد افر باب الوطء الي يوجب اخ والذي ل يجيه س الجزء الرابع 
٠‏ مطلب في بيان شبهة العقد 
٠‏ [نم] قوله: تزوج بحوسية"©: ال ام 
أقول؛ ومثلها: وثُنيّة بل ومرتدة وإن لم تصلع متكوحةً لأحد حي 
كار ولامرقة ولك بدي اليل فل حرعه غو مر ظ 
"أقول: وكذا إن زوحت مسلمة كاف توالغياة بالله تغالى-' فهو مرح 
: في "البحر "0: أن البكاح باطل» ويعزّر أرا) كما بأني ص صسة0 74 فد أطلق 
فشمل ما لو دخل» . ٠‏ 


(1) في المن والشرح: 4 لاح د إيناً (بشبهة 5 أ عقد د كاج (صدهم يط الإمام 
(كوطء مَحرّم ّم نكحها) وقالا: إن علم الحرمة حُد وعليه الفتوى». "خلاصة". | 
في "رد إلختار": (قوله: كوطء مَحرّم نكحها) أي: عِمّد عليهاء أطلق في ارم فشمل المحرّم 
نسبا ورضاعا وصهريّة وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغير» أو معتدّنسه؛ أو 
مطلقته الثلاث» أو أمة على حَرّة» أو تزوّج بمحوسيّة» أوأمة بلا إذن سيّدهاء أو 
تزوّج العبد.بلا إذن سيّدهء أو تزوّج حمسا في عَقَدِة فوطئهنٌ» أو جمع بين أختين في 
عقدة فوطهماء أو الأخيرة لو كان متعاقباً بعد التزرّج فإه لا حدّء وهو بالاثثفاق على 
٠‏ الأظهر أنَا عنده قظاهر ٠‏ وأمًا عندهما فلن الشبهة إِنْما تنتغي حدما إذا كان مُجمعاً 
على تحريمه, وهي محرّمة على التأبيد» "بجر".. 0 
00 "رد الحتار": كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب اللحدٌ والذي لا يوجبه» مطلب 
. في بيان شبهة العقدء 79/١7‏ تحت قول "الدر” : كوطء محرم_تككحها. .. 
() "البحر"» كتاب السيرء باب العشر والخراج والجزية» ١155/8‏ , 
(4) انظر "رد المحتار"؛ كتاب اللتهادء» فصل ف الدزية» مطلب فيما ينتقض به عهسد. ل ش 


5 تحت قول "الدر": ولا بالرى عسلمة. 


جد الممعار غلى رد افعار -- باب الوطء الذي يوجب الحدَ والذدي لا يوجهه - الجزء الرابع 

ظ والنصّ فيه كما تفده(" في نكاح الكافر.عن "كافي الإمام الحاكم 

الشهيد": (لو تزوّج الذمي مسلمة حرَةٌ أو أمة يفرّق بينهما ويعاقب إن دخخل بماء 

ولا يبلغ أربعين سوط وتعزر زر المرأة ومن زوحهاء وإن أسلم / بعد النكاح لم يترك 

على نكاحه) اه. ١‏ 

مطلب: إذا اتح رم على وجه اللا يكفر كما لو ظنَ عم اليب 
[4مم] قوله: ”2 والصحيح الأو ل7©: أي: قول الإمام. ٠217‏ 

ظ للفنا قوله: والصحيح ألها شبهة عقدء أنه روي عن محمد أنه قال: 

سقوط الحدٌ عنه لشبهة حكميّة: فيثبت النسبء وهكذا ذكر في "المنية"0: . 
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله- في "الفتاو ى الر ضر يه" 0 


)1١(‏ انظر "رد الحنار", كتاب النكاح؛ باب نكاح الكافرء مطلب في الكلام على أبوي الني 
<< 5.:. إل 35/6 تحت قول "الدر": أو تروج كتابية في عدّة مُسلم, 0 03 
(1) في الشرح؛ وقالا: إن علم الحرمة حُذُ وعليه الفتوى؛ "خلاصة", لكن المرجّح :في جميع 
الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أول» قاله قاسم في "نسصحيحه"؛ لكن في 
"القهستاني" عن "المضمرات": على قوهما الفتوى. 
في "رد المحنار": (لكن ف "الفهستاني”". 0 الاستدراك على قوله: (في جميع شروو فإن 
"للضمرات" من الشروح؛ وفيه: أن القهستاني ذكر عن "للضمرات" أنه قال: ول صحيح 
الأوّل» وأله لي موضع آخر قال: إذا تروّج بمحرمة يُحدّ عندهماء وعليه الفتوى. 
(©) "رد انحتار"» مطلب: إذا استحل. . إل 81/17 تحت قول "الدر": لكن في. الخ 
(4) المرجع السابق؛ ” ص" نحت قول "الدر": وحرر في "الفتح"... إلخ. 1 


]| بحجلس: "الدينة اللمية" (دجوت إسلا 0/7 1 50 


جد الممتار على رد اختار سه ياب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجيه جب الجزء الرابع 
و ذكره الخير الر ملي غن العييئي و 'بجمع الفتاو ىك" و الله تعالى أعله”". 
[07م] قوله: (© يجب الحد* 7: : صوابه: يجب المهر. ١١‏ 
| مطلب فيمن وطىئ من زفت إليه 
1 0 فو له: : 9) لأن الو طك. 


٠ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب النسب» الا‎ )١( 

(1) في الشرح: وفي "الحتبى" تروج محرّمه أو منكوحة الغير أو معتته ووطنها ظاناً الحل 
لا يحَدّ ويعزر. في "رد جنار" : وفي "الفتح": م يجب عليه الحدّ عند أبي حنيفة» وسفيان 
الثوري» وزفر وإن قال: علمتُ أئها علي حرام؛ ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة عي 
أشد ما يكون من التعزر سياسة لا امقر شرعاً إذا كان عالاً بذلك» وإن لم يكن 
عاماً لا حدّ ولا عقوبة تعزير اه. ش 

© في نسخة دار الثقافة والثراث: (إيجب اللهر)» ولكن في الخ جميعها: (يجب الحت). 

(7) "رد الجتار"؛ كتاب الحدود باب الوطء الذي يوجب الخد ... إل مطلب: إذا استحل 
امحرّم على وجه الظنّ لا يكفر... إلح» 415/17» تحت قول "الدر": ويعرّر. ظ 

(4) في لعن والشرح: لا يُحد (بوطء أحنبية رقت إليه وقيل:) -خبر الواحد كاف في كل 
ما يُعمّل فيه بقول النساءء "بخر"- (هي عرسّك» وعليه مهرها) بذلك قضى عمر رضي 

الله عنه وبالعدّة. | ظ 

في 'ر الختار": (قوله: وعليه مهرها) أي: ويكون اء كما قضى به علي رضي الله عنه وهو 
المحتار؛ لأ الوطء كامحناية عليها؛ لا لبيت امال كما قضى به عمر رضي الله عنه» 
وكأئه جعله حقّ الشرع عوضاً عن الحدٌ وثمامه في الزيلعي وغيره. 

(0) "رد انختار”: كتاب الحدود, باب الوطء الذي يوجب الحذ ... إل ؛ مطلب فيمن وطىع 
من زفت إليه» 40/17 تحت قول "الدرَ": وعليه مهرها. 


سسب [ ملس لع لما دقرت إسلاي] سس ( 510 ) 


٠‏ جد المتار على رد لختار بح باب الوطء الذي يوجي الحذ والذي لا يوجيه - الخزء الرابع 


ظ ٠‏ أقول: هذا إذا جهلت هي أيضاً أما إذا كان يعلم منها فالناية منهاء 
سر 7 لتعليل قاصر فليتأمل ولقن قيل بالتوزيع بأن” المهر لها كما قال على( 
رضي الله تعالى عنمب إذا لم تعل ولبيت للال كما قال عمر”» رضي الله تعالى عندت 
إناعلمت لكل توفقً ولكن لا كلا لأا بعد ضري لصحي ول تماق أعلمة من 
7 ْ مطلب: لا تكون الأُواطة في" الجئة . ظ 
0[1ن] قوله: ©" الظاهر"»: بل الواحب» فإله مذهب العتزلة. ١‏ 


(1) أخخرجه عبد الرزاق في '" مصئفه"» (4 ١/0‏ (-لاون كاب لكاي باب الرحل. 
ش يتزوّج المرأة فترسل إليه يغيرهاء 2185/5 ا 
(1) انظر "التبيين"؛ كتاب الحدودء باب الوطء الذي يؤجب.. 5 5ك ش 
)في الان والشرح: (ولا تكون) الأواطة (في المت على الصحينح) لأنْه تعالى استقبّحها 
وسمّاها خبية والمئّة منرّهة عنها ' فتح". . وفي "الأشباة": حرْمتُها عقليّة فلا وحسود 
لما في الحئة وقيل: : معية فتوحد. في "ردٌ المحفار" : (قوله: :حرمتها عقليّة) الظاهر أن المراد. . 
بالحرمة هنا: القبح إطلاقاً لاسم مسب على السبب» أي: فبحها عقلي عنّى أنه يدرك ْ 
ْ بالعقل وإن لم يرد به الشرحٌ كالظلم والكفر؛ لأنَ مذبنا أنه لا يحرم بالعقل شيء 
أي: لا يكون العقل حاكماً بحرمته» وإِنما ذلك لله تعالى؛ بل العقل مدرك لحسن بعض 
المأمورات وقبح بعض المنهيات؛ فيأني الشرع حاكما بوفق ذلك» فيأمر با حسن وينهى ' 
عن القبيح» وعند العتزلة: يجب ما حسسُن“عقلاً ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوحويه | 
أو حرمته؛ فالعقل عندهم هو المثبت» وعندنا اميت هو الشرع والعقل آله لإدراك 
الحسن والقبح قبل الشرع.. 
0( "رد انختار"» مطلب: لا تكرن. .: إل 244/11 تحت قول "الدر": : حرمتها عقلية. 


سسسب [ لس: ةلي دعوت اساي ] سنس (114) 


جد المغتار على رد اشتار باب الوطء الذي يوجب امد والذي لا يوجيه - الجزء الرايع 
(مممم] قوله: 20 يجب عليه العُقر©: 
أقول: قدّمنا(" في المهر عن "الحموي" عن "الظهيرية": (صبي أو مجنون - 
جامع تيا وهي نائمة فلا مهر ولو كانت بكْرا فافئَضّها فعليه مهر مثلها) اه. 01 
[1 :مم قوله: (© لما سقط الحدٌ صارت”©: أي: فلمًا تناقض. ؟١.‏ 


(1) في المان والشرح: (ولا) حدّ (بزئى غير مكلف عكلّفة مطلقا) لا عليه ولا عليها (وفي 
عكسه حُد) فقط. 

ف "رد الحتار": (قوله: لا عليه ولا عليها)؛ لأن فعل الرجل أصل في الزئى» وامرأة تابعة 
له» وامتناع الحدٌّ في حقّ الأصل يوجب امتناعه في حقّ التبع» "غمر"» وكذا لا عقر 
عليه؛ لأنّه لو لزمه لرجع به الول عليها لأمرها له بمطاوعتها له بخلاف ما لو رَكى 
الصبيّ بصبيّة أو بمكرّهة فَإِنّه يحب عليه العُقر كما في "الفتح"؛ "شرنبلالية". 

(1) "رد امحتار": كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحدٌ ... إلخ» مطلب: لا تكون 
اللواطة في الحنة» 2917/١7‏ تحت قول "الدر": لا عليه ولا عليها. 

(©) انظر المقولة [1171؟] قال: أي "الدر": إلا في مسألتين. 

(4) قال العلآمة الشامي قدّس سرّه: حيث سقط الحدّ يحب لها المهر وإن أقرّت هي بالزئى 
وادّعى التكاح؛ لأله لما سقط الحدٌ صارت مكذبة شرعاًء ّم لو أنكرت الى ولّم تداع . 
لكا وادّعت على الرجل حدّ القذف فَإنه يُحدّ له ولا يُحدّ للرئى» وتمامه في "الفتح". 

(5) "رد امحتار": كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحدّ ... إلخ» مطلب: لا تكون 
اللواطة في التق 4/17 تحت قول "الدر": ولا بإقرار إن أنكره الآخر. 


سسسب [ لس: الة ال ات سي سسسب (1411) سسا 


جد الممتار على رد اغتار لح باب حد القذف م الجزء الرابع 
باب حدّ القذف ظ 
ظ [هبم] قوله: (2 كان صادق"©: أي: إذا كان في مَلَإهِ لأنّه إشاعة الفاحشةء 
أما في الخلوة فلا يتّجه كونه مؤثماً مع الصّدقٍ والستر» والله تعالى أعلم. 1 
[بمم] قوله: 7" لو قال: فجرت 60 


. في "رد امختار": عن "شرح جمع الجوامع" أن القَذْف في الخلوة صغيرةٌ عتد الشافعية,‎ )١( 
قال: وقواعدنا لا تأباه؛ لأنْ العلة فيه الحوق العار» وهو مفقود في الخلوة؛ واعترضه‎ . 

في "التهر" بآله في "الفتح” استدلّ للإجماع بآبسة «إإن أن تور التخضتت» 
[الثور: 4 1] وبحديث: ((احتنبوا السبعٌ الموبقات)) وعد منها: ((قذف المحصنات))» 
أي: وهذا صادق على قذف المحصنة في الخلوة بحيث لم يسمعه أحدٌء واعترضه أيضاً. 
الباقاني في "شرح الملتقى" بأن المذكور في "شرح جمع الجوامع" عن ابن عبد السلام 
أنه ليس بكبيرة موجبة للحدّ لانتفاء المفسدة» وقال محشّيه اللقاي: إن احقّق من هذه 
العبارة نفي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة أيضا؛ لتوجّه النفي على القيد» وقال 
الزركشي أيضاً: إن هذا ظاهر فيما إذا كان صادقاً دون الكاذب لجراءته على الله 
تعالى» أي: فهو كبيرة وإن كان في الخلوة. 

(؟)"ردٌ المحتار", كتاب الحدودء باب حدٌ القذف؛ 7 تحت قول "الدر": لكن 
في "النهر"... إلخ. 

(1) في المتن: ويحدٌ الحرٌ أو العبد قاذف المسلم الحر البالغ العاقل العفيف بضريح الرْئّى. 

في "ردٌ امختار": (قوله: بصريح الرّئّى) بأيّ لسان كان» "شرنبلالية" وغيرهاء واحترز عمّا لو 
قال: وطئك فلان وطّ حراماً» أو جامعك حراماً فلا حد "بحر" وكذا لو قال: 
فجرت بفلانة, أو عرض فقال: لست بز انء كما في "الكافي". 

0 "رد النختار"» كتاب الحدود باب حدّ القذف, ؟١/2032019‏ تحت قول "الدر": بصريح الزئى. 


لنت (ب0) 


جيد الممتار على ود اختار لي باب حد القذف ل الهزء الرايع 
وسيأي صداه 009 متناً: أن في قوله: (يا ابن الفاجرة) التعزير. 
أقول: لكن يجب التنبيه هاهنا لنكتة وهي أن اللفظ إن كان مما خصّه 
العغرف لمعنّى الوّنا فيجب الحد وإن لم يكن صريها فيه لغة» فقد صرح ف "المنية"0) 
عن "الذخخيرة" عن "الأصل": (أن لو قال لامرأته: اى روسيى؟أو 
شياهه أو غَرٌ أو جَلْبُ يحب الحدٌ)» قال: (لأن هذه العبارات كلها مئيفة 
عن كوفا زانية عُرفا) أه. ومن ذلك: القحبّة كما سيأني صده 09 
وحينئذ يعتري التأمّل في: فجرت بفلان؛ ويا ابن الفاحرة» فإن الفحور 
إذا نسب إلى المرأة فغالب العُرْف إرادة الرّناء إلا أن يقال: إِنّْ الغلبة لا تكفي 
ما لم يخص لبقاء الاحتمال؛ والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ١١‏ 
20202022 [0] قوله: 7 فقال له ذلك عنه": أمّا لولّم يقل الرسول عنه؛ بل 
أمره فذهب فقال: إِنّك زان حدّ الرسول كما في "المندية"0©. ١‏ ظ 


.7 57/١7 انظر "الدر"؛ كتاب الحدود؛ باب التعزير»‎ )١( 

(7) "الهندية"» كتاب الحدود؛ الباب السابع في حدّ القذف والتعزير» 17 

(7) أي: يا فاحشة. ظ 0 

(4) انظر "الدر": كتاب الحدود؛ باب التعزير» 4/1 1. 

(5) في "رد امختار": وإن قال: قد أخيرتٌ بأنك زان» أو أشهّدني رحل على شهادته 
. أَنْكَ زان» أو قال: اذهب فقل لفلان: لك زاك ذهب الرسول ققال له ذلك عسه 
لّم يكن في شيء من ذلك حد. 

(5) "رد الغتار", باب حدّ القذف» 5 تحت قول "لي" : بصريح الزّئى. 

(0) "الهندية", كتاب الحدود, الباب السابع في حد القذف والتعزير» ؟517/7١.‏ 


سسسب [ ملس ل للم دعوت الي سنس 0501 


ظ جد الممتار على رد اتختار “لتكت 427040 كلتك الجرء الرابع 
[+مم] قال: 2 أي: "الدر": (يا ابن ماء السماء)(©: 
وقال أبو هريرة رضي الله تعاللى عنه" مخاطباً للعرب أو للقريش منهم: 
((تلك أمكم يا بني ماء السّماء)) يعني: هاحر رضي الله تعالى عتها. ١‏ | 
[07+4] قوله: الزئى إدخال رجل ذكرهء "فتح"9©: 
أي: قدر الحشفة منه في الفرج الداخخل لامرأة لا يملك وطثها بدكاح 
ولا علك ين. ١١‏ 


)١(‏ في المكن والشرح: (لا) يُحدّ (ب: لست بابن فلان حدّه) لصدقه (وبنسبته إليه» أو 
إلى خاله: أو إلى عمّه؛ أو رابه) بتشديد الباء: مربيه» ولو غير زوج أمّه "زيلعي"؛ . 
لآنهم آباء بحازا (ولا بقوله: يا ابن ماء السماءم, ' 

في "ردٌ امختار": (قوله: ولا بقوله: يا ابن ماء السماء) أنه يراد به النشبيه في اللنود والسماحة؛ 
أن ماء السماء لُقَبِ به عامر بن حارثة الأزدي؛ لأنّه في وقت القَحْط كان يقيم ماله 
مقام القَطْر فهو كالسماء عطاء وجوداء وتمامه في "الفتح". 

.١1517/117 "الدر", كتاب الحدود باب حدّ القذف»‎ )١( 

2( أخر جه البخاري» (جره )2 كتاب أحاديث الأنيياء» باب قول الله تعالى: لوَاعحدٌ 
أله إتْرَهِيمٌ خَلِيلاً» [النساء: »]١78‏ ؟/؟4171. . 

(4) "رد امحتار"» باب حدّ القذف؛ 2154/17 تحت قول "الدر": لأنه ليس بزئى. 


سسسب [ :الع للم ودعت اي ] سنس (101) ل 


جد الممتار على وذ اتاو سسسب باب حل القلذف 100000 الجرء الرابع 
مطلب: لا تسمع البّنة مع الإقرار إلا في سبع 
[.مم] قوله: 20 جرم به27: لظهور وجهه. 
وسيأقي في الباب الآي حاشية صهخ29©. 317 1 


)١(‏ في الشرح: أن التعزير يتعدّد بتعدّد ألفاظه؛ لأنّه حقّ العبد. 

في "رد المحتار": (قوله: أن التعزير يتعدّد... إلّ) حزم به مع أن المصئف قال: لم أر من 
صرح به لكنّه يؤخذ من كلامهم اى "ط". 

)١(‏ "رد امختار"» كتاب الحدود باب حد القذف. مطلب: لا تسمع البيّنة مع الإقرار إلا 
في سبع» 665 تحت قول "الدر": أن التعزير يتعدّد... إلم. 

(*) انظر "رد امحتار"» كتاب الحدود. باب التعزيرء مطلب قيما لو شتم الرحل بأنفساظ 


متعددة] 4769/17 تحت قول "الدر": وهو أي: التعزير... إلخ. 


د فيد 


جد الممثار على رد اغخيار -سستتسم باب التعزير اس م الجزء الرابع 


باب التعزير 
مطلب في التعزير بأخذ المال 
[ممم] قوله: () + يجوز التعزير'”: 
قلت: وني ذكري أ مرويّ عن عمر رضي لله تعالى عنه”©. ١١‏ 
[مممم] قوله: وعندهها وباقي الأئمة): 
أقو ل: أخحرج ج الإمام. أحمد”” وأبو داو © والنسائي 9 والحاكم وصحّحه 


(1) في "رد امختار": (قوله: لا بأعذ مال في المذهب) قال في "الفتح": وعن أبي يوسف: 
يجوز التعزير للسلطان بأححذ المال» وعندهما وباقي الأئمة: لا يجوز اه. ومثله في "المعراء ,2 
وظاهره: أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف»ء قال في "الشرنبلالية": ولا يفتّى هذا 
لما فيه من تسليط الظّلمة على أذ مال الناس فيأكلونه. . | 

9 كر د امختار"» كتاب الحدو د؛ باب التعزير» مطلب في التعزير بأخذ المال» 309/١7‏ 
تحت قول "الدر": لا بأذ مال في المذهب. 

(*) انظر "شرح معان الآثار"» (7/7/6ه)» كتاب الحدود؛ باب الرحل نزي بجارية امرأته؛ 
ام | ١‏ 

(5) "رد امحتار"» كتاب الحدود؛ باب التعزير» مطلب في التعزير بأحذ المال» 23١9/17‏ 
تحت قول "الدر": لا بأحذ مال في المذهب. 

(0) أخرجه أحمد في "للسند"» ٠0749‏ 7) مسند البصريين» حديث: يمر بن حكيم 7175/1 

(5) أخرحه أبو داود» ))١61(‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» ؟/15 .١ 40-١4‏ 

(/) أخرجه النسائي» ٠70/0‏ كتاب الزكاة» باب سقوط الزكاة... إل بتصرف يسير. 


سسسب | مجلس: الملئة العلمية؟ (دعوت إسلافي) | ست ( 01584 


جل الممار على ذف اغيار للدت باب التعزير الات الجزء الوابع 


عن يَهْر بن حكيه(" عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم: ((في كل سائمة إبل: في أربعين بنتُ ليون لا يفرّق إيل عن حسابما من 
أعطاها مؤئحراً يما فله أنخرّها ومن متعهاء فإنا آدوها وشطر ماله عَرْمة مسن 
عرائم ر ينا لا يحل لآل محمّد منها شيع)). قال الحافظ في "بلوغ المرام"0©: (علق 
الشافعي القول به على ثبوتهم اه. 

ظ قلت: وكائه للتوقف في يهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه: والصّواب 
الذي عليه الأكثرون قبول هذا الإسناد. ١١‏ 

4 م رأيت الإمام العلامة الطحاوي ذكر هذا الحديث و أمثالة بما فيه 
التعزير بالمال في باب الرحل يزني بحارية امرأته من كتاب الحدود من " شرح 
معان الآثار””" ثم ذكر: (أنْ كل هذا كان في صدر الإسلام ّم نسخ) فراحعه. 
لكنّه لم يذكر الناسخ, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[«ممم] قال: 29 أي: "الدر": "يبي "00 


)١(‏ هو أبو عبد الملك يمز بن حكيم بن معاوية القشيري. 
("تهذيب التهذيب"؛ ١/؟7ه,‏ "الكامل" في ضعفاء الرحال» ؟:/107). 
(؟) "بلوغ المرام"» كتاب"الزكاةء (5): صغم 1: للشيخ الحافظ شهاب الدين أن 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلابي (ت8517ه). 

("كشف الظنون"؛ ١/754ء‏ "هدية العارفين", ١/48؟١179-1).‏ 
(*) "شرح معان الآثار", 14/7 2375-9 كتاب الحدود؛ باب الرحل يزي... إلخ. * 
(4) في الشرح: وفي "امْمّى": أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. 
(ه) "الدر"؛ كتاب الحدود, باب التعزير» ؟١/9١7.‏ ظ 


سسسب [ ملس: للية لم ودورت مضي ] لست (ده؟) 


جد الممتار على رد انختار 

نقلا عن "شرح معان الآثار”". ١1‏ 

مطلب. يكون التعزير بالقتل 

[:*مم] قوله: ( (مع امرأة) ظاهره: أن المراد الخلوة يما وإن لم ير منه 
فعلاً قبيحء كما يدل عليه ما يأ عن "منية المفج"0©: ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ": 

أي: انه لما أطلق فيه الحكم بالقتل عن قيد عدم الانزحار قيد معية : 
المرأة بالزناء وهاهنا الحكم مقيّد بعدم الانزحار فتكون المعيّة مقيدا بعدم الرنا ' 
كيلا يعتارضا. 

أقول: ولا يخفى عليك ما في هذه الدلالة من البعد والنظر إلى الخارج ش 
وإبداء جمع بينه وبين كلام آخر ليس منه دلالة هذا الكلام في شيء لا سيما 
وذلك الجمع غير متبيّن ولا متعيّن لانتفاء التعارض بما أفاد الشارح من حمل 
المطلق على المقيّدء تم نما مبناه على ما سبق إلى خاطره رحمه الله من التوفيق 
الآي له وسيأتيك الكلام عليه» وليس الأمر كما ظنّء بل أصل المسألة للإمام ظ 
الفقيه الهندواي سكل عن رحل وحد مع امرأته رجلا أيحل له قتله؟ 

قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بها دون 


بلي ساس بيرويريي 


5 "شرح معاني الآثار"» 4/8 7-ه "ا كتاب الحدود باب الرحل يزي...‎ )١( 

(؟) في اللان والشرح: (ويكون) التعزير (بالقتل» كمن وجد رجلاً مع امرأة لا تحلّ له). 

() "رد المحتار"؛ كتاب الحدود؛ باب التعزير» مطلب يكون التعزير بالقتل» 1١11/1؟)‏ 
تحت قول "الدر": مع امرأة. 


سس [ جلي افد للم دعوت الي سس 101 ) 


جيل امار عل ذه ألتار ست باب التعزير للح الع الرايع 


السلاح لا يحل وإن علم أنه لا ينسزجر إلا بالقتل حل له القتل وإن طاوعته 
المرأة حل له قتلها أيضاً اه "هندية"0© عن "النهاية". 

وعنه أعحذ في "منية المفق”7" فعبّر عنه ما ترى» وسنحقق”": أله لا يجل ‏ 
. القتل في الدواعي كالمسٌ والتقبيل والعناق» فكيف يمجرّد الخلوة؟: ولا أعلم له 
رحمه الله تعالى سلفا فيه» وكيف يحل الاجتراء على قتل مسلم باستظهار بعيد 
| تفرّد به عالم في هذا الزمان من دون سلفٍ ولا برهان بل على لاف أصول 
الشرع المزدان وقضية نصوص أثمّة الشأن حتّى نفس هذا الرفيع المككان كما 
ستعرف بعون المستعان0©. 

مطلب: لو قتل الغلامُ اللوطيّ جارح أو بدونه قدمه هدر 

[همم] قوله: ولو استكرّه رجل امرأةً لها قتله» وكذا الغلام» فإن قتله 
قدمُّه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقعل 0" 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا أيضاً نصّ في امتناع القتل إذا أمكن المنع بغيره حلاف لما 


)00 "المندية"؛ عكتاب الحدودء فصل ف التعزير» 1517/7. 

)١(‏ "منية المف"؛ كتاب الحظر والإباحة؛ صل"7؟. 

("؟) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الحدود والتعزير» 5415-5851/11. 

60 "الفتاوى الرضوية" كتاب الحدود والتعزير» 5178/11- 84" 

(ه) "رد الحتار", كتاب الحدود؛ باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يمارح أو 
بدونه فدمه هدرء 251١14-11١/17‏ تحت قول "الدر": فلها قتله. 


سسب [ علس ةل ورت اي سسا 09007 


جد الممتار على رد اتا سس باب التعزير السب الجزء الرايع 
آثرتم وقولكم”": (ولاً لّم تكن مكرهة) لا أثر له؛ لأنْ غاية المطاوعة أن تكون 
مرتكبة لعين المنكر وهذا القتل من إزالة المتكر ومرتكب منكر لا ينهى عن فنيه 
غيره منه؛ لأله مأمور بشيئين: الامتناع والمنع» ؛ إن فوت أحدهما لا يسقط عنه 
الآخر وارتكاب أحد معصية لا تبيح له معصية أخرى بل هذا القتل في حق المرأة 
ني وانتهاء معا فكانت أولى بإباحته» وظهر أن التصوير الأكراه مه صدر . وفاقا”. 
| [حكم] قوله:. :و يأ الكلام علية7©: ظ 
. إقال الإمام أجمد رضا سر حمه الله- ف "الننتاوى الرضو يه 00 
أقول: ويأق؟ الكلد م عليه 60 ظ ظ 
[”] قال: أي: "الدر؟: قال في "البحر": (ومفكده الفرق بين الأجنيّة 
والزيعحة وامحرم» فمع الأحنبيّة: لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور مسن عدم 
الانزحار المزبور» وفي غيرها: بره 
[قال الإمام أحد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 


(١)"ردٌ‏ النحتار"» كتاب الحدود. باب التعزير» مطلب: :لو قتل الغلام اللوطي يمارح أو 
بدونه قدمه هدر» 5117/17 تحت قول "الدر": : فلها قتله. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"”؛ كتاب الحدود والتعزيره 540/17. 

59 "رد الحتار" ؛ كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يخارح أو 
بدونه فدمه هدرء 7114/1١17‏ تحت قول "الدرٌ": ومفاده... إلم. 

(4) انظر المقولة [1775] قوله: أما إذا وجده يز ها فله قئله مطلقاً. 

. (0) "الفتاوى الرضوية", كتاب الحدود والتعزير» “510/11. 

(5) "الدر", كتاب الححدود باب التعزير» .7114/1١7‏ 


سل]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سس ست (068) 


جد الممتار على رد يار سل باب التعزير “تت الجوء الرابع 

أقول: المقصود إزالة المنكرء ومهما حصل بغير القتل تعيّن ذلك الغير. 
وليست السياسة لغير الإمام» والقتل في الزوجة والمحرم دون الأجنبيّة لا يكون 
إلا اتتصارا لنفسه. وإزالة المتكر لله عرّ وحل» ولا فرق فيه بين الأحنبيّة وغيرها؛ . 
فالكل إماء الله تعالى على السواء. ظ 

وفيه حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: ((وفى النبي صلّى 
اله تعالى عليه وسلّم إياه عن القت فالحقّ عندي التسوية بين النساءه والتقييد 
لعدم الانزحار بغير الفتل مطلقا كما مشى عليه ألشارح المدقق”'2 متابعاً للعلامة 
مدقق عمر بن بحيم رحمهم الله تعالى!". 

[مممم] قال: أي: "الدر": وردّه في:"النهر" ما في "البزازية؟' وغيرها 
من الّسوية بين الأحنبية وغيرهاء ويدل عليه تنكير الحندواني للمرأة: ظ 

[قال الإمام أحمد“رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية": 

أقول: بل هو نص جوابه فإنّهِ ما سئل عمّن وجد مع امرأته رجلا 

كما في "الهندية"27 عن "النهاية". فشمل الحكم امحارم بدلالة المساو اق والأجنبية . 
بدلالة الأولوية؛ فالتنكير من الناقلين عنه ما معو ؟00©, 


.71 4/117 انظر "الدر"» كتاب الحدود» باب التعزير»‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الحدود والتعزين 574-7/19. 
(*) "الدرً"؛ كتاب الحدود» باب التعزير» 518/17. 

(4) "الهندية"؛ كتاب الحدود» الباب السابع؛ فصل في التعزير» ؟/1717. 
(60) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الحدود والتعزي» .574/1١‏ 


سسسب [ مجلس الع للم وت اساي ] سسب (108) ل 


جد الممتار على رد الختار سب باب التعزير سسس- الهزء الرابع 
زوعمىم] قوله: أما.إذا وحده يزي كا فله قتله مطلق)("): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وإِنّما القصد إزالة المنكر فإذا حصل بالأدن تعيّن كما أفناده 
الإمام الفقيه أبو جعفرء واعتمده المعتمدون» وتقدّم0" عن "شرح الوهبانية"» 
وسينقله حمسي 00 عن ابن و هبان» وسيمشي عليه بنفسة7), ظ 
[.04] قوله: ويدل عليه أيضا عبارة "اْحتبّى" الآنية©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: شرح حيث أطلق في الزنا أن له القتل ولّم يقيّد بشيء. 


)١(‏ "ردٌ امحتار"؛ كتاب الحابود» باب التعزيرء مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يحارج أو 
بدونه فدمه هدرء 2915/17 تحت قول "الدر": فيحمل على المقيّد. 

(1) انظر "رد انختار": كتاب الحدود» باب التعزيرء مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يحارج 
أو بدونه فدمه هدر؛ 2711/17 تحت قول "الدر": فلها قتله. ٠‏ 

' وانظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير .570-54/1١7‏ 

(؟) انظر المرحع السابق» صل5١27‏ تحت قول "الدر": بلا شرط إحصان... الّ. 

0 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» 5541-514/17. 

(0) "رد انحتار"» كتاب الحدود باب التعزير؛ مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يحارح أو 
بدونه فدمه هدر» 2517/17 تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الحدود باب التعزير» 7117/11. 


سسسب [ ملس" الة اللمة: دعوت ]س2 (:150) 


جيل ا ممتار على رد المجعار 


ياب التعزير الا الليزء الرابع 
أقول: وفيه ما ذكر الشارح أن المطلق يحمل على المقيّده وكيف يرد 
إطلاق "امجتبى" على تقييد المعتمدات؟ وحمل المطلق على المقيد جادة واضحة 
خلاف إلغاء القيد”"©. 0 
ظ [1مم] قوله: 4 رأيت في جنايات "الحاوي الزاهدي” ما يويده أيض)0». 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
20 أقول: بل يخالفه» فإ جعل له القتل مطلقاً في الدواعي» وأنتم تخصّصونه 
بالزنا"©. 
[؟:مم] قوله: أو يقبّلها... 04©: 1 
[قال الإمام أحتمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] . 
أقول: لم يشرع الله تعاللى في الدواعي القتل» وليست السياسة لغسير 
الإمام بل لي..ت الدواعي إلا الصغائر» وليس القتل. سياسة للإمام أيضاً إلا في 
جناية عظمت وفحشت كما مر© قبيل باب وطء يوجب المحة: (أن اللوطي 
والسارق والختاق إذا تكرّر منهم ذلك حل قتلهم سياسة) اه. 


.5141/15 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

(؟) "رةٌ انختار"؛ كتاب الحدود؛ باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يخارح أو 
بدونه فدمه هدرء 515/17 تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 

(5) "الفتاوى الرضوية", كتاب الحدود والتعزيرء .551/1١1‏ 

(4) "ردٌ امحتار"؛ مطلب: لو قتل... إل 2715/17 تحت قول "الدر": فيحمل على القيد. 

(5) انظر "رد انختار"» كتاب الحدود» مطلب في الكلام على السياسة: 200/١1‏ تحت 


قول "الدر": إلا سياسة وتعزيرا. ض 1 


سسسب | مجلس “اللخ العلمية" (دعوت إملاني) | س- (167) 


جد الممتاز على رد امختار حب 1 باب التعزير لست الزء الرايع 

فلم يكتف في تلك العظائم أيضاً بمجرد صدورها بل قيد حل التعسل 
بعكرّرهاء وسيأتي”" أن الشارح أطلق إباحة القتل في جميع الكبائر فقيّده المحشي””» 
ما كان منها متعدي الضرر وهو الحقّ الواضح إن شاء الله تعالى. ‏ / 

. ولّم ينقل عن السلف قتل كل من أتى كبيرة فضلاً عن الصغيرة ولو 
أسيع القتل في الصغائر وجعل ذلك إلى العامة لانّسع الخرق وفشا القتقل في 
المسلمين والعياذ بالله تعالى. ‏ - 

فأيّ يوم لا ترى جهلاً من الناس على شيء من الصغائر فاقتل كل من 
تراه وهذا ليس من حكم الله في شيء فلا شك أن ما في "الحاوي"”" مردود 
والله الموفق. كيف! وهو من الزاهدي المعتزلي المعروف مجمع كل غث وممينء 
الغير الموثوق بنقله أيضاء الغير المعتمد عليه في رواية ولا ذراية كما صرح به 
أرباب الدراية , 


[0:مم] قوله: فهذا صر يه0": 


(1) انظر "الدر"؛ كتاب الحدود؛ باب التعزير» 718/11. ٠‏ 
(؟) انظر "رد الختار" باب التعزير» 11/1 تحت قول "الدرّ": وجميع الكبائر. .. 
() انظر "رد امحتار": كتاب الحدودء باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يخارح 
أو بدونه فدمه هدرء 515/17 تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 

(5) انظر "رد امحتار"» كتاب الطهارة» 2554/١‏ تحت قول "الدر": وف "القنية" وغيرها. 
0 "الفتاوى الرضوية" -كتاب الحدود والتعزير» 54-1 ْ 

(1) "رد انحتار"» كتاب الحدودء باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي خارح أو 

٠,‏ أبدونه فدمه هدر» 27177/1١7‏ تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 


سسسب [ جلس: الم للم دعوت اي سس ( 010 ل 


جد الممتار على رد الختار سس ل بياب التعزير سس سح إلهزء الرايع 
[قال الإمام أجمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضو ية":] 
أقول: أيّ صراحة فيه؟ بل تقييده بالخوف المذكؤر كا يؤيّد التقييد 
السابق فإن مثل التمرّد لآ ينزجر بالزحر”' 
[44م] قوله: يفيد صحّته0©: ظ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الر ضوية":] 
أقول: قدمنا(" ما فيه ), ظ 
0 [4م] قوله: قد علمت مما قرّرناه©: 
[قال الإمام أحمد رضا - رحمه الله- في "الفتاوى الرضو ية":] 
أقول: قد علمت ما فيه”") 
[541] قوله: فلا يقتضي اشتراط العله©: 


(1) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الحدود والتعزيره 147/15. 

(1) "رد امحتار": كتاب الحدود؛ باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بحارح أو 
بدونه قدمه هدرء 11 تحت قول "الدر": وهو الحق. 

(©) انظر المقوله ١[‏ 1704] قوله: ويدل عليه عبارة "الحتيى" الآنية. 

.ك6 "الفتاوى الرضوية") كتاب الحدود والتعزير» 2/1". 

(0) "رد انحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يخارح أر 
بدونه فدمه هدرء 251/1١1‏ تحت قول "الدرٌ": وهو الحق. 

(5) "الفتاوى الرضوية": كتاب الحدود والتعزير, 5127/17. 

(1) "رد امحتار"» كتاب الحدود باب التعزيرء مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بحارح أو 
بدونه فدمه هدرء 2515/17 تحت قول "الدر": وهو الحق. 


سسسب [ لس: ةلي (دعرت لي] بسن- (105) 


جد الممتاد على وذ انختار - باب التعزير بل -سح- الجزء الرايع 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بلى! يقتضيه؛ لأنْ مزاد الشارع إزالة المنكرات المظلمة لا إهلاك 
النفوس المسلمة فإذا حصلت بدونه وجب قصر اليد عنه1". 
[:مم] قوله: حيث تعين القتل طريقا©: | 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هذا أيضاً نص في اشتراط القيد المذكور» وقد عاد الْحشّي رحمه 
الله تعالى بنفسه إلى الصّواب؛ إذ قال على قول الشرح”": (وعلى هذا القياس 
المكابر بالظلم» وقطّاع الطريق» وصاحب المكس» وجميع الظلمة بأدن شيء له 
قيمة وجميع الكبائر» والأعونة؛ والسّعاة يباح قتل الكل» ويئاب قاتلهم) اه. 
نصّه قوله”»: (والأعونة والسّعاة عطف تفسير أو عطف خاصٌ على 
عام فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللصّ 
واللوطي والمّاق ونحوهم من عم ضررّه ولا ينزجر بغير القتل)» اه. فقد أذعن 
(1) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» 5141/17. 
(0) "رد الحتار"؛ كتاب الحدود؛ باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي خارح أو 
بدونه قدمه هدرء 2315/17 تحت قول "الدر": بلا شرط إحصان... إِلخ. 
() انظر "الدر"» كتاب الحدود باب التعزي 11/1١7‏ 1.7181 
43 "رد المحتار" » كتاب الحدود باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي جارح أو 
بدونه فدمه هدرء 51/17 تحت قول "الدر"؛ وجميع الكبائر. 


سسسب | جلى: ال للم اوت اي ١ح‏ (114) 


بالتقييد وهو الخ السديد وليس الزنا أن من حايك لأف قا مح سه 
الأئمة فعليه الاعتماد والتعويل!". 0 

[+ءمم] قال: 9" أي: "الدر": (وعزر ) الشاتم (ب: يا كافر)» وهل 
يكفر ؟ إن اعتقد المسلم كافر ]0 أي: باعتقاد عقائد الإسلام. 

أمّا إذا اعتقده كافرا بسبب فلاء ولذا علّله الشلبي”؟ بقوله 

مطلب: العامّي لا مذهب له 
| [1مم] قوله: 60 بعض الأئمّة"2: هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 

تعالى عنه وعن سائر الأئمّة. ؟١.‏ 


.545-5 519/17 "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الحدود والتعزي‎ )١( 

١غ‏ في "الرد": (قوله: إن اعتقد المسلم كافراً نعم) أي: يكفر إن اعتقده كافراً لا بسب 
مكفرء قال في "النهر": وفي "الذخيرة": المختار.للفتوى أَنّه إن أراد الشّتم ولا يعتقده 
كفراً لا يكفر وإن اعتقده كفرا فخخاطبه يبهذا بناء على اعتقاذه أنه كافرٌ يكفر؛ لأله. 
لما اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دين الإسلام كفراً اه. 

(”) "الدر", كتاب الحدودء باب التعزير» 775-776/11. 

(5) "حاشية الشلبي"؛ كتاب الحدود؛ باب حدّ القذف» 70/8: (هامش "التبيين"). 

(ه) في "ردٌ امحتار": نقل أنْ امرأة سألت بعض الأئمّة عن العَرّل على ضوء العَسّس حين 

٠‏ يَمْرٌ على بيتهاء فقال: من أنت؟ فقالت: أنا أخعت بشر الحافي فقال لها: لا تفعلي 
فَإن الورّع خرج من ييتكم. 0 . 

40 "رد الختارك 1 تحت قول الدر": يعرّر على الورع البارد. ٠‏ إلخ. 


سسسب | مجلس "الملخشة العلمعة" إذعوت إسلامي) | سد (15318) 


جد الممتار على رد امختار كتاب السرقة ل- اهز الرابع 


كتاب السرقة 
مطلب: يُعذر بالعمل بمذهب الغير عدد الضّرورة 
[.-م] قوله: (" في شرحه”" 
الذي يأني في الحجرء ج؛» صه ؛ 201 عن العلامة المقدسي عن جده 
الأشقر عن "شرح القدوري" للأحصب... إلخ. ؟١‏ 


)١(‏ في "رد انختار" : (قوله: وأطلق الشافعي أذ لاف المسنس) أي: مسن النقسود 
العروض؛ أن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قرّرناه آنفاء قال القهستاني: وفيه يماء 
إلى أن له أن يأذ من حلاف جنسه عند المحانسة في الماليّة» وهذا أوسع» فييجوز الأخحل 
ش به وإن لم يكن مذهبناء. فإن الإنسان يُعذر في العمل به عند الضّرورة كما في 
'"الزاهدي" اه. ْ 
قلت: وهذا ما قالوا: إنْه لا مستند له» لكن رأيت في "شرح نظم الكنز" للمقدسي من 
كتاب الحجر: قال: ونقل جد والدي لأمّه الجمال الأشقر في شرحه ل"القدوري" 
أن عدم جواز الأخذ من حلاف الجنس كان في زماههم لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى 
اليوم على حواز لأ عند القدرة من أي مال كانء لا سيّما في ديارنا لداومتهم 
للعقوق. ٠‏ 000 
(1)."ردٌ امحتار"؛ كتاب السرقة» مطلب: يعر بالعمل عنمب الغير ذا العترزرة) 
0 » تحت قول "الدر": وأطلق الشافعي أععذ حلاف الجنس. 
() انظر "رد المحتار"» كتاب الحجر 2360/9 نحت قول "الدر": لاتحادها ( الثمنية» . 


(دار المعرفة» بيروت). 


بل ]| مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) تتف. 01 2 


1 جد الممتار على رد الختار باب كيفية القطع وإثباته - الجهزء الرابع 


باب كيفية القطع وإثباته 
[1هسم] قال: <© أي: "الدر": (ليس... إل)2©: 
أقو ل: يدل عليه م قُِ "المندية"0) عن "المبسوط": (من أن الباغي إن 
ظ سرّق من عَسْكرنا لّم يقطع. ولو أن أحدا من أهل العسكر سرّق من آخخر قطع» 
وعلله (بأئه تحت حكم أهل العَدْل فيتمكن مام أهل العدل من استيفاء القطع عنه؛ 
بخلاف الذي هو في عَسْكر أهل ابي فإن يد الإمام العدل لا تصل إليه) اه. ١7‏ 
[:همم] قال: أي: "الدو": (ليس لسلطان)»: 1 [ 
[ المراد به من :له ولاية القتطع له "ط"0, 17 
[«همم] قوله: © هل كذلك”": أي: زئى أو قتل نمّه وقع الأمر هناء 
هل له الحكم بعوجبه أم لا؟. 17 : ظ 


)١(‏ في المان والشرح: (سرّق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخخر قطعهم؛ إذ لا ولاية له 
على من ليس تحت يدهء فليحفظ هذا الأصل. 

4.00/١1 "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته»‎ )١( 

(5) "الهندية"؛ كتاب السرقة» الباب الثاني» الفصل الأوّل» اا ٠‏ 

(4) "الدر"؛ كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» 0.0/1 

(ه) "ط"؛ كتاب السرة قة؛ باب كيفية القطع وإثباته» 471/7. 

(1) في "رد المختار": (قوله: إذ لا ولاية له... إل أي: في وقت السرقة» إذ لا شك أنهما 
في وقت الدّعوى تحت يده؛ وهل كذلك بقيةٌ الحدود والقصاص أيضا؟ لم أره. 

(0) "رد المختار"؛ كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته؛ تحت قول "السدر": 
إذ لا ولاية له... إلم. 


0-8 تأ > 


جد الممتار على رد امختار باب كيفية القطع وإثباته سس الجزء الرابع 


[504] قوله: هل كذلك بقية بقية الحدود("©: 

أقول: الظاهر نعم في جميع الحدود لحريان لعل وإليه يشير قول الشارح 
رحمه الله تعالى!©: (فليحفظ هذا الأصل). ٠ . ١1‏ 

[موعم] قوله: الحدود والقصاص”": 

أقول: نص في "البداية"0): :أن مسلماً مستأمنا إن قتل مسلماً مستأمنا 
في دار الحرب لا قصاص عليه)» وعلله في "الحداية7 بعدم الولاية حيث قال: 
(أنما لا يجب القصاص؛ أنه لا يمكن استيفاؤه إلا .متعة ولا مئعة بدون الإمام. 
وجماعة المسلمين ولَّم يوحد ذلك في دار الحرب) اه. وقد نصّ قاضي خان في 
"شرح الجامع الصغير" : (أن هذا قول الإمام وحده؛ وقال أبو يوسف ومحممد. 
ومالك والشافعي وأحمد جميعا: يجب القصاص). | 

وقد استشكل الحقى على الإطلاق في ": فتح القدير"”"2 تعليل "الحداية" 
قول الإمام بانعدام”الولاية قائلا: (إن كون الولاية قاصرة وقت السبّب لا تمنّع ظ 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» 240١/١7‏ تحت قو ل "اللر": 
إذلاولايةله...اش, 0 | 

(؟) انظر "الدر"؛ كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» 17/. . 

(”) "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» »4.0/١7‏ تحت ت قول "الدر": 
إذلا ولاية له... إلخ. 

(54) "البداية"» كتاب السيرء باب المستأمن؛ هوكم 

ْ 4 "الحداية"» كتاب السير» باب المستأمن» اضة 

(1) "الفتح"» كتاب السيره باب المستأمن» /5316. 


سد ست (508) 


جد الممتار على رد الختار باب كيفية القطع وإثباته ب اجزء الرابع 


من القضاء عند الطلب) إلى آخر ما مسا قله كم عل لقول الامام بوحهين 
آخخرين مرجعهما إلى سقوط القصاص لمكان الشبهة, فأفاد أن لا مانع من 
الاقتصاص إذا ثبت الولاية عند الطاب وإن لم يكن عند السبب. 
أقول: وكأن الفرق بين الحدّ والقصاص أن الدّرْء لانعدام الولاية 
حين تحقق السبب من باب الاحتيال لا من باب الشبهة والحدّ والقصاص وإن 
ظ تركا قي الاندراء بالشبهة فقد افترقا في الدرء بالاحتيال فيحتال لدرء الحدود 
رحمة من صاحب الحق تبارك وتعالى ولا يحتال لدرء القصاص بعد ثبوته قطعا 
من دون شبهة؛ لآله حقّ العبد ولا تحوز الحيلة لابطال حقّ العبد» هذا ما ظهر 
لي» فافهم, والله تعالى أعلم. ٠ ١١‏ 
[«هسم] قال: أي: "الدر": فليحفظ هذا الأصل0©: وهو أن كل حاكم 
لا يحري حكمه إلا فيما تحت ولايته» وهل هذا حاص بالحدود؟ يحرّر اه "ط"0. 
أقول وبالله التوفيق: نعم ناص بالحدود» وفي غيرها إِنّما يحب أن يكون 
تحت الولاية حين القضاء وإن لم يكن حين انعقاد السبب كالاستدانة والبيع 
والشّراء وغير ذلك» فمن استدان في "اند" مثلاً وذهب إلى "الشام" ولحقه الدائن 
َمّه فترافعا إلى قاضي "الشام" يقضي بالدّين على المديون وإن لم تحر الاستدانة 
في ولايته» استخرجت هذا من مسائل منصوص عليها في كتب المذهب في الفصل 
(1) "الدراء كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» 400/17 
0( "مز كتاب السرقة؛ باب كيفية القطع وإثباته» ؟/491. 


سسسب [ جلى: العة للم دعوت ]لس (501) 


جد الممتار على رد امحتار 


باب كيفية القطع وإثباتهل- اجزء الرايع ' 
الخامس من "فصول العمادي"؛ وعنها في قضاء "العقود الدرية'”" قبيل باب 
الحبس: (استأجر إبلا إلى "مكة" ذاهياً 1 جائيا و دفع الكراء ومات ربب الداية في 

الذهاب حنتّى انفسخت الإحارة فللمستأجر أن ير بها إلى "مكة" ولا يضمن 
وعليه الكراء إلى "مكّة". فإذا أتى "مكة" ورفع الأمْر إلى القاضي فرأى أن يبيع 
الديّة ويدفع بعض الأحرة إلى المستأحر جاز) اه. 

فقد ساغ القضاء بحكم الإجارة الواقعة في بلدة أخرى» وقد صرح 
علماؤنا قاطبة أن الحربي إن استدان من حربي َه خرجا إلينا مسلمّين قضينا 
بينهما بالدَّينء وعلّله في "الحداية"”" (بأنْ المداينة وقعت صحيحة لرُقورعها 
بالتراضي» والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالإسلام) اه. فقد قضينا 
,كداينة وقعت لا ف ولايتناء تم رأيت النصّ في المسألة والحمد لله. 

قال في "الفت"0) من باب المستأمن: (كون الولاية قاصرةً وقت السبّب 
لا يمنع من القضاء عند الطلّب إذا كانت ثابتة عنده» كما لو رقع إلى قاض يطالبه 
بشمّن مُبِيعٍ صدّر لبيعٌ فيه قبل ولاية القاضيء فإِنْ ولايته منعدمة عند السبب» وعليه 
أن يقضي بالئمن عند المرافعة) اه. والحمد لله رب العالمين. 

نعم يرد على هذا مسألة الحربي المستدين من مسلم في دار الحسرب الآنِ 
بعد ذلك إلينا المّعى عليه من جانب المسلم حيث لا يقضى بالدّين عليه والحواب 


.57١/١ "العقود الدرية": كتاب القضاى‎ )١( 
,"ة١ "الهداية") كتاب السيزء باب المستأمن»‎ (2) 
.755/0 "الفتح": كتاب السير» ياب المستأمن»‎ )*( 


سسب [ ملس العامة ودورت اقي] نس 000:7 


جد الممتار على رد امحتار 


اب كيفية القطع ويه سس الجزء الرايع 
كله لا ولاية عليه حين القضاء باعتبار ما مضى وليس كذلك لانعدام الولاية فيما 
مضى مع ثُبوتما كاملاً حين القضاءء وإلاً ما جاز القضاء على حربي المستدين في 
دار الحرب الآ في دارنا مسلماء وقد سمعت أن الحكم فيه القضاءء وقد أوضحناه 
على هامش "فتح القدير"» ج32 صه 074" والله تعالى أعلم. ْ 


)١(‏ كتب الإمام أحنقد رضا رحمه الله تعالى على قول "الفح" كتاب السيرء باب للستأمن» 59/0 ؟: 
(لا تمنع من القضاء عند الطلب): 

فإن قلت: لم لم يحكم على الحربي لمستأمن .كأفون من مسلم مستأمن بل ولايتهم؛ كاه 
حين القضاء تحت ولايتنا وإن لم يكن عند انعقاد السبب. 

قلت: دحوله تحت ولايتنا ليس لأنه صار من أهل ولايتنا بل برضاه بأحكام الإسلام 
حين استأمن وإِنّما التز:م فيما يأ لا فيما مضىء فالولاية حين القضاء منتفية فيما 
مضى وإن كانت ثابتة فيما يأي» ولذا إن أدان مسلم مسلماً في دار الحرب نم رفعا 
إلينا قضينا بالدين على المديون؛ لأنّ الولاية عليه بالإسلام لا ممجرد رضاهء و الإسلام 
يعم الحكم فيما مضى وفيما يأني فكانت الولاية حين القضاء ثابتة في الماضي والآتي. 
جميعاء ألا ترى أن الحريّن إذا تحاوروا مسلمين قضينا لأحدهما على الآخرين لاقترانهما 
بأحكام الإسلام» فتناولت الولاية حين القضاء به فيما جرى كلام... وقد ذكرنا الحككم 
ما يغنينا...... إن شاء الله تعاللى ما يتعلق بهذا على هامش "رد المحتار" قبيل باب قطلع 
الطريق» ج"ا؛ ص-5410. 117. ظ 1 

ا (هامش "الفتح"؛ صل 1197-5 مخطوطة). 


ست [ ملس لل للع دعوت اي سس (501) 


جد الممتار على وذ الخار سسسب كتاب الجهاة سح الجزء الرايع 
كتاب الجهاد 
مطلب: طاعة الوالدين فرض عين 
[اممم] قوله: 7" لا بأمر الزوج”"©: 
ولو أراد ذلك لقال بالافتراض عليها عيناً لا كفايةً. ١‏ 
[وهمم] قوله: © وقدمنا: صرعم, ١١‏ 


)1١(‏ في المثن والشرح: (لا) يفرض (على صبيّ) وبالغ له أبوان أو أحدهما؛ أن طاعتهما 
رض عين» وقال عليه الصّلاة والسنّلام للعبّاس بن مرداس لما أراد الجهاد: ((السرّم 
أتك؛ فإن الحنة تحت رخْل أَمَك))» "سراج". وفيه: لا يَحل سفَرٌ فيه خحطَرٌ إلا بإذنهماء 
وما لا تتطر فيه يحل بلا ذه ومنه السفر في طلّب العلم (وعيد وامرأة6 لحَقّ الى 
والزوج؛ ومُفاده: وجوبه لو أمرها الزوج به "فتتح"؛ وعلى غير المزوّحة: "غسر". 
قلت: تعليل الشمني بضعف بنيْتها يفيد خلافه وفي "البحر": إِنّما يلزمها أمرّه فيما 
. يرحع إلى النكاح وتوابعه. في "رد امحتار": (قوله: وفي "البحر"... إل) مراد صاحب 
"الببحر" مناقشة "الفتح" في دعواه الوجوب على المرأة لو أمرّها الزوجٌ بناء علسئ أن 
المراد وجوبه عليها بسبب أمره لهاء وفيه: أن مراده الوجوب بأمره تعالى لا بأمر 
الزوج؛ بل هو إذن وفك للحجر. | 
ف "رد امختار"» مطلب: طاعة... إلخ» 455/1١‏ تحت قول "الدر": وف "البحر "... إلخ. 
(6) في "رد امختار": (قوله: وشرط لوجوبه القدئرة على السّلاح) أي: وعلى القتال» وملك 
الزّاد والرّاحلة كما في "قاضي ان" وغيره» "فهستاني") وقلّمنا عنه اشتراط العلم أيضاً. 
(4) المرجع السابق» ص47» تحت قول "الدر": وشرط لوجوبه القدرة على السلاح. 
(5) انظر "رد امحتار"» كتاب الجهاد» مطلب ف الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية» 
6غ تحت قول "الدر": إن قم به البعض. 


سس [ ملس ةلع" دعوت لاقي ] سنس- ( 101 ) 


جد الممتار على رد المجعار كناب البهاد سح إالهزء الرايع ' 
جم] قوله: وقدّمنا عنه اشتراط العله'"©: بالتُفير 0 
[ندسم]قو له 9 إلا ما استثني7: | 
والخنزير) كراهة 'الهندية"27 عن "الملتقط". وفيها'؟ عنه عن محمّد: (لا أَدَعٌ 
مشر 5 يضرب البربط)» وتمام الكلام عليه في "الأشباه"07) من أحكام الذمي. ش 


)١(‏ "رد امختار": كتاب الجهاد» مطلب: طاعة الوالدين فرض عين» تحات 
قول "الدر": وشرط لوجوبه القدرة على السلاح. ش 

(؟) في المتن والشرح: (فإن حاصرناهم دعَوناهم إلى الإسلام» فإن أسلموا) قبها (والاً فإلى 
الية) لو محلا لها كما سيحيء (فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا) من الانصاف (وعليهم 
ما علينا) من الانتصاف» فخخرج العبادات؛ إذ الكفار لا يخاطّبون ها عندناء ويؤيّده قول 
على رضي الله عنه: ((إلما بذلوا الحزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا)). 

في "رد المحتار": (قوله: ويؤيّده) أي: يؤيّد ما ذكر من التقييد بالإنصاف والانتصاف» أو 
يؤيّد روج العبادات. وحاصله: أن لهم حكمّنا في العقوبات والمعاملات الما 
استثني دون الإبمان والعبادات» فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة. 

ف "رد امحتار": كتاب الجهاد» مطلب ف أن الكفار مخاطبون» 2481/١7‏ تحت قول 
"الدر": ويؤيده. ظ ظ 


(4) "الحندية"» كتاب الكراهية؛ الباب الرابع عشن 6//ا14". 
(0) المرجع السابق. 
(5) "الأشباه", الفنّ الثالث: اللجمع والفرق» أحكام الذمّي» صصل١78.‏ 


جد الممتار على رد امحتار ‏ كتاب الجهاة سح الجزء الراهع 

وبه يعلم أن كلية حمّد هذه مخصوصة بأشياء كثيرة كدخول المسحد 
حُنباء ولبس الحرير والذهب» والتقرير علئ الأنكحة والبيوع الفاسدة. 

قلت: وهكذا الإحارات؛ لأنهما أخوان, ّ في بعضها كلام يظهر 

:عراجعة الحواشي وغيرها من كتب امحققين» ونقل الحمّوي7" عن "فتاوى العلأمة 
قارئ الحداية"0": : (أهل الذمّة في المعامّلات كالمسلمين ما حاز للمسلم أن يفعله 
في ملكه جاز له وما لَم يجز للمسلم لَمْ يجز له) اه. 

وهو مثل قول محمد, فلا بذ من. التثبت عند الإفتاء. ١١‏ 


(1) "خمز عيون البصائر"» الفنّ اثالث أحكام الذمي» 41/1. 
)١(‏ هو للشيخ سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الحنفي (ت"ا/الاه). 
ْ (”كشف الظنون": 21717107/1 "هدية العارفين": .0/90/١‏ 


سسسب | مجلس: امن المي دعوت سلا ] بننس- ( 1504 ) 


جد المتار على رد الخعار باب المقشم وقسمته جلس- الجر الرابع ْ 


باب المغنم وقسمعه - 
[1--م] قال: 0 أي: "الدر": بنساء”»: المشر كين. ؟ 0 ظ 
232020 فطلب: بيان معتى الغنيمة والفيء ٠‏ 
1مم] قو له: 7 اللحرشي20): : يعني: الحابي كما في "و60 ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وأتفقوا أنه لا يفاكى بنساء وصبيان) إة الصبيان ييلغون 
فيقاتلون» والنساء يلأن فيكثر لسلهم» "مد 5 مح" ولعلٌ المنع فيما إذا أذ البدل مالآ . 
وإلا 'فقد جوزوا دفع م أسراهم فداء لأمثراناء مع أله إذا ذهبوا لدارهم يتناسلون. 

٠ "الدر”", كتاب الجهاد» باب المغنم وقسمته: لضفا‎ )١( 

(5) في "ردٌ المحتار": رسول الله يخ يقول: ((لا يعذّب بالثار إلا رب اقان», "فتح" 
ملخصا. ولا يرد هذا على ما مر من حواز حرق أهل الحرب عند قتالم؛ لأن ذاك 
مقيّد بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدّمناه عن "شرح السّير"؛ فافهم. 

وأورد الحشّي على حواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن اميت لا يتألم مع أنه ورد أنه 
يتألم بكسثر عَظْمه. قلت: يجاب بأنّ هذا حاص يبني آدم؛ لأتهم يتتعّمون ويعلبودٍ 
ف ا بخلاف غيرهم من الحيوانات؛ وإلاً لزم أن لا ينتفع بعَظمها وخوه» نم 0 

يت "ط" ذكر نحوه. ' 

ف4 7 امحتار"» كتاب الجهادة باب المغنم وقسمته» مطلب: بيان معتّى الغنيمة والفيء» 
5ع تحت قول "الدرٌ": إذ لا يعذّب بالنار إلا ريُها. 

(ه) "ط" كتاب الجهاد, باب المغنم وقسمته» 48/7 4. 


جد الممتار على رد الحتار باب استيلاء الكفار ساس بيرع الرابع 


0 باب استيلاء الكقّار 
[0مم] قو له: 00 ذ كر ابن كمال ":. 0 
أقول: ف "المندية"7» عن "الفنتح' عن "المخلاصة": (الإحراز بدار ارئب 
شرطهء أما بدارهم فلاء ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين مُوادّعة فاقتتلوا 
في دارنا لا : نشتري من الغالبين شي أ ل لتعلت طالفتان في بلدة واحدة يحور 
شراء المسلم المستأمن من الغالبين نفسا أو مالم اه. 
فهذا نص صريح مقدم على المفهرم. ١1‏ 


)١(‏ في المعن والشرح: (ذا مبتّى كاف كافر) آخخر (بدار الخرب وأخعل ماله ملكة) لاستيلائه 
على مباح. 

ف "رد الحتار": (قوله: بدار الحرب) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك» حتى 
لو استولى ‏ كفار "الك" و"الحند" على "الروم" وأحرزوها ب "الحند" ثبت الملك لكقار 
"الثّرك" ككنا ر "الهند" كما في "الخلاصة", "قهستاني"؛ ونحوه في "البحر" ويأني ما 
يؤيّده» لكن ذكر ابن كمال: أن الإحراز هنا غير شرطء وَإنْما هو مخصوص في المسألة 
الآنية» وهي قوله: وإن غلبو | على أموالنا... إلخ على ما أفصح عنه صاحب "الحداية" اه. 
أي: حيث أطلق هنا وقيّد بالإحراز 3 الآنية» وذكر في "الشرنبلالية" مثل ما ذكره 
ابن كمال» فتأمّل. ' 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الجهام باب استيلاء الكتّان 1 تحت قول "الدر": 
بدار الحرب. | | 

(") "الهندية"» كتاب السيرء الباب الخامس في استيلاء الكافر» ؟/776. 


سسسب [ مملية الة للم دعوت ]ال-١‏ (106) 


جد الممتار على رد امختار باب استيلاء الكقار ست اليزء الوابع 


مطلب فيما لو باع الحريي وله . 
4جمم] قو له: 20 إذا باع... 04" و تأي المسألة آخحر صهبام29, ١١‏ 
[٠دمم]‏ قوله: إذا باع لحري هناك9): أي: في دار الحرب. ١١‏ 
[ددم] قال: © أي: "الدر": في "الدرر"7": ْ 
أقول: لم يزد فيها على قوله”: (فإن حمل القسّمة على قسمة الكفار 
عخالفٌ لجميع الكتب كما لا يخفى على أولي الأبصار) اه. ؟١‏ 


)١(‏ في "رة امحتار": في "النهر" عن "منية المفي": إذا باع الحربي هناك ولدّه من مسلم عن 
الإمام أنّه يجوز ولا يُجبّر على الرّدا وعن أبي يوسف: : أنه يجير إذا خاصم المحري؛ 
ولو دحل دارّنا بأمان مع ولده فباع الولدّ لا يجوز في الرّوايات أه. 

)7١(‏ "رد امحتار"» مطلب فيما لو. .إل 17/. ١‏ تحت قول 'الدر” عبرا سعر املاكم 
() انظر "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب استيلاء الكفارء مطلب في قوهم: إن أهمل 
الحرب أرقاء» 577/17» تحت قول "الدر": ونملك عليهم جميع ذلك. ظ 
5 "رد احتار"» مطلب فيما لو... إل ,41٠١/17‏ تحت قول "الدر": اعتباراً بسائر أملاكهم. 
(0) في في .المكن والشرح: (فمن وحد ملكه قبل القسئمة) بين المسلمين لا بين الكفار؛ كمسا 

حققه في "الدرر" (فهو له مجان بلا شيء (وإن وحده بعدها فهو له بالقيمة) حبرا 
للعتررين بالقدر الممكن (ولو) كان ملكه (مثلياً فلا سبيل له عليه بعدها) إذ لو أخذه 
أخذه ,عثله فلا يفيد» ولو قبلها أخخذه مانا كما مرّ (وبالئمن) الذي اشتراه به ولو 
اشتراه منهم تاخر) أني: من العدوّ وأخرجه إلى دارناء وبقيمة العََرْض لو اشتراه به 
وبالقيمة لو هبه منهم زاد في "الدرر": أو ملكه بغقد فاسد. 
(5) "الدر”: كتاب الجهاد» باب استيلاء الكفار» .519/1١1‏ 
(/) "الدرر”؛ كتاب الجهادء باب استيلاء الكفارء 541/1. 


سس [ يلس: الية لمة" ورت بسلا ] سسسب (1900) 


٠‏ جد الممتار على رد الختاز ب باب المستأين سب الزء الرايع 


0200 باب المستأمن 
[ددمم] قوله: القضاء”©: | 
وأنا أقول: تقريره: سماع القاضي حضرته ثما يعتمد ولايته على كلا 
الخصمين حتّى يحكم لمن عَنّ له الحقّ منهما أيهما كان على صاحبه؛ وهاهنا 
الولاية على كليهما'منتفيةٌ أصلاً أنَا وقت العقد فلوقوعه في دار الحسرث ولا . 
ولاية للقاضي على من تمه وأمّا حين المخصام؛ فلأن الحربي وإن كان مستأمنا 


06 قٍ لمكن والشرح: (فإن أدانة حربين دين بيع أو قَرْض (وبعكسه: أو غصّب أحدهما 
. صاحيّه وخعرجا إلينا َم نُقْض) لأحد (بشيء) لأله ما لتم حكمّ الإلإم:قيما مضى 
يل فيما يستقبلٍ (ويفتي السلم برد الغصوب) "زيلعي"؛ زد الكثمال: (و) برد (الادين) 
0 أيضاً (ديانة لا قضباء. 1 
في "رد الختار" : (قوله: الآله ما الترم. إل قزري : , لأنّ القضاء يستدعم, الولايسة 
ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلاةا ذلا قدرة للقاضي فيه على من هو ف دار 
٠ 0‏ الحرب» ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنة ما التزم حكمٌ الإسلام فيما مضى مسن 
أقعاله» وإنما التزمه فيما يُستقبّل والعْصْب في دار الحرب سببٌ يفيد ام ل.ك؟ لأنه 
٠‏ استيلاء على مال مباح غير مغصوم فصار كالإدانة» وقال أبو يوسف: يقضى بالدين 
0 على المسلم دون الغصلب؛ لاله الترم أحكام الإسلام حيث كان» وأحيب: بآنه إذا 


0 اسع ف حق ١‏ عأمن ن امتنع في حت المسلم أيضاً تحقيقاً للنسوية بينهما اه. | 
هه "رد امحتار"» كاب النهاد, باب المستأمن» لنينن تحت قول "الدر ": لآله ما 
لترم... إخ. . 


لس (غ0) 


جد الممتار على رد انختار باب المستأفن سيت اتفلزء الزايع 
إذ ذاك ولا بد لكن الولاية عليه إِنْما تستفاد باستثمانه والتزامه أحكامنا مدّة أمانه» 
ظ وهذا إِنْما يكون فيما.يأي لا فيما مضى فلا يصحّ القضاءء, هذا مإرظهسر لي في 
تقرير الدليل» فإن كم ثم الجواب عمًا أورد الإمام ابن الهمام .على دليل الإمام في 
هذا ذا المقام كما سينقله7" المحمشّي العلام مرتضياً له في هذه المقولة. 1 
لثمن قوله: ” بالإسلام'”": فيما .مضى وما يأ مطلقاً. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد الحتار"؛ كتاب الجهاد باب المستأمن» 5854/17 تخت قول "الدر": لأله 
ما الترم.. اخ. 000 : ا . 
(1) في المان والشرح: (وإن خخرّجا) أي: الحريّان (مسلمّين) و وئحاكما (قى به بينسهما 

بالدّين)؛ لوقوعه صحيحاً للتراضي. 1 
في "رد المحتار" : (قوله: لوقوعه صحيحا) أي: والولاية ثأبتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكا 
بالإسلام» "بحر ٍ | 
(0) "رد د الختار" » كتاب الجهادء باب الستأمنء 1 تحت فول الدر" : لوقوعسه 


جد الممغار على رد العا ' فصل في استعمان الكافر موسو م الخرء الرابع 


فصل في استئمان الكافر ‏ 
مطلب: ما يؤخخدذ من النصارى زُوَار بيت المقدس لا يجوز 
[ودمم] قوله: ”2 فلا يحل أذ ماله9©: أي: الحربي المستأمن. ١١‏ 
[007] قوله: إلا ما يحل... 041©: 0 
لأنْ ماله صار محظوراً بعقد الأمان, وإنما يجوز بالعُقود الفاسدة أذ 
الأموال المباحة دون المحظورة كما نقله في "الفتح" عن "ابسو ط" في باب الرباء 
جا صاءة 0 ما نصّه: (ولأن ماهم مباحٌ» وإطلاق اللُصوص (يعني: النتصوص 


)١(‏ في "رد امختار": للستأمِنٌ في دارنا قبل أن يصير ذمياً حكمّه حكم الذميّ إلا في وحوب 
القصاص بقتله وعدم مواحذته بالعُقوبات غير ما فيه حق العبذة ون أل العاشر منه 
المُثْرء وقدّمنا قبل هذا الباب: أله التزم أمرّ المسلمين فيما يسنقبل» أقول: وعلى هذا 

ش فلا يحل أحذ ماله بعقد فاسدء بخلاف المسلم المستأمن في دار الحرب» فإنّ له أك 

مالهم برضاهم ولو ب: ربا أو قمار؛ لأنّ ماهم مباحٌ لنا إلا أن الغدْر حرام؛ وما أخيل . 

يرفتاهم ليس غَْراً من المستأمن» بخلاف المستأمن منهم في دارنا؛ لأنّ دارننا محل 
إحراء الأحكام الشرعية» فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من 
الُقود مع السلمين؛ ولا يجوز أن يؤخحذ منه شيء لا ّمه شرعاً وإن حرّت به العادةه 
كالذي يود من زوار بيت الْمَفْدس كما قدمناه في باب العاشر عن الخير الرملي. 

(؟) "ردٌ امختار", كتاب اللجهاد فصل في استدمان الكافر» مطلب: ما يؤخيذ من النُصارى 
زوار. ٠خ‏ 141/1 تحت قول "الدد" : وإذا صار ذمياً يجري القصاص. .ل 

(1) المرحع السابق. ْ 

(5) "الفتح"» كتاب البيوع؛ باب الرباء 17/4/5. 


اس | مجلس: “المدهنة العلمية" (دعوت إسلامي) سب ( غ8 


جد الممتار على رد انختار فصل في استثمان الكافو ‏ سب الجرء الرابع 


الواردة في تحرم الرّبا) في مال مُحظورء وإِنّما يحرم على المسلم إذا كان بطريق 
العَدْرء فإذا لم يأذ غدراً فبأيّ طريق يأعُذه حل له بعد كونه برضاًء بخلاف 
المستأمن منهم عندنا؛ لأنْ ماله صار مُحظوراً بالأمان» فإذا اذه يندا الطريق . 
المشروعة يكون عَدْراً. اخ ١1‏ 

[1/م5] قوله: ولا يجوز أن يوذ منه شيء لا 07 لآله السرم 
أحكامٌ الشرع؛ فالتزامه بما لا يلرّمه شرعا غدرٌ على خلاف عهد الأمان. ١5‏ 

[1/”م] قوله: كالذي يوخذ من زُوَار بيت الْمقدس كما قدمناه"©: 

3-8 الم 

حاصله: أن الأخذ إِنْما هو على المال لا على الرأس فيحرم ما يوخخذ على 
رأس الحربي» والذمي خخارجا عن الحزية؛ ليتمكّن من زيارة بيت القدس7©. ١١‏ 


(١)'ردٌ‏ الحتار"» كتاب الجهادء فصل في استكمان الكافر مطلب: ما يوخذ من... إل 
الذلقاة تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً يحري القصاص. 600 

(؟) المرجع السابق. ٠‏ 

(17) انظر "ردٌ النختار"» كتاب الزكاة» باب العاشر» مطلب: ما يؤنخذ من النصارى لزيارة 
بيت المقدس حرام» 338 تحت .قول "الدر": لفقد المالية. 

(4) القدس هي عاصمة "فلسطين" 4.0.٠٠‏ نء تعود أقدم آثارها إلى الألف ٠‏ ق.م. 
احتلها الصليبيون .٠١45‏ استرجعها صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين .١181‏ 
يقدسها المسيحيون والمسلمون واليهود؛ وفيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وقبة 
الصخرة. ظ (“المنجد" في الأعلام ص9 4). 


سات مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) اللسنس (1585 0 : 


جل الممتار على رد المختار فصل في استئمات الكافر م00 الجزء الرابع 


مطلب مهم فيما يفعله لجار من دفع ما يسمّى سُوكرة - 
وتضمين الحربي ما هلك في المركب 
[«بمم] قوله: ”") يقبض من الْتُجّار مال الموكرة0©: : فيجري الغقد 
مع الحربي المستأمن وهو من العقود الغير المشروعة فلا يجوز. ١7‏ ' 
[4مم] قوله: لا يحل للتاجر أعحذ بدّل الحالك من ماله؛ لأنّ هذا ار ا 
من ذلك الحربي. 1 
[هبمم] قوله: لأن. هذا التزام ما لا يلرّء©: شرغا. ١‏ 


(01) ف "رد المختار": الْتَجّار إذا استأجروا م من حربي يدفعون له أجحرئه؛ ويدفعون 
أيضاً مالا معلوماً لرحل حربي مقيم في بلاده يسمى ذلك الال: سُوكرة» على أله 
مهما هلّك من المال الذي في المركب حرق أو غرّق أو نهب أو غيرهء فذلك الرحل 
ضامن له بمقابلة ما يأحذه منهم؛ وله وكيل عنه مستأمن قي دارنا يقَيم في بلاد السواحل 
الإسلاميّة بإذن السلطان» يقبض من الجا مال السوكرة» وإذا هلك من مالهم في 
البحر شيء يؤدّي ذلك للستأمرث لجار بدّله تمامء والذي يظهر لي أنّه لا يحل للتاحر 
أذ بدّل امهالك من ماله؛ لأن هذا التزام ما لا يلزم. 

(7) "رد امحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استئمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله... إل) 
5 تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً يجري القصاص... إل. 0 
(6) "رد امختار", كتاب الجهاد» فصل في استئمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله... إل 

> تحت قول "الدر": وإذا صاز ذميًا يحري القصاص... إلم.. ظ 

(5) المرجع السابق. . ٠‏ 


ست [ جلي العامة دعوت اا ] انب 61505 


جد الممتار على رد الحتار فصل في استئمان الكافو ل الجزء الوابع 


[:ممم] قوله: 27 على الحفظ7©: هو السوكرة. ١١‏ 

[70”] قوله: على الحفظ وعلى الحمل”: هو المحمول. ١١‏ 

[ربمم] قوله: 29 لأن العقد الفاسد جرى بين حرييّين”: فلم يكن 
هناك أمانّ يحظر أذ ماهم بعقّد غير مشروع. ١١‏ 


)١(‏ في "ردٌ المختار": فإن قلت: إن لودع ذا أذ أجرةٌ على الوديعة يضمنها إذا هلكت؟ 
قلت: مسألتنا ليست من هذا القبيل؛ لأنَّ المال ليس في يد صاحب الستُوكرة» بل في 
يد صاحب الرْكّب» وإن كان صاحب السسّوكرة هو صاحب الَركُبٍ يكون أجيرا 
مشتركاً قد أخحذ أحرةً على الحفظ وعلى الَمْلء وكلّ من المودّع والأجير المشترّك 
الا يضمّن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرّق ونحو ذلك. 

(؟) " رد انختار'؛ كتاب الجهاد» فصل في استثمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله. .لخ 
5 تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً يجري القصاص... إلخ. 

(7) المرجع السابق. ٠‏ ش 

(5) في "رد الحتار" : ولا يخفى أن صاحب السُوكّرة لا يقصد تغرير المجّارء ولا يعلم 
بحصول الغرّق هل يككون أم لا وأمّا الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللشُجَار؛ 
لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدَة الخوف طمّعاً في أخخذ بدّل الهالك» فلم تكن 
مسألتنا من هذا القبيل أيضاء نعم قد يكون للتاجر شريكٌ حربي. في بلاد الحرب فيعقسد 
شريكُه هذا العقد مع صاحب السسوكرة في بلادهم ويأخعذ منه دل الك ويرسله إلى 
الناحر» فالظاهر: أن هذا يحل لاحر أحذه؛ لأنّ العقد الفاسد نحرى بسين حرن في 
بلاد الحرب وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مائع من أخذه.. 

)شغ تار" كتاب الها فصل في استما لكا مطلب مهم فيما يفل ِل 
5 تحت قول "الدر": وإذا صار ذميا يحري القصاص... إلخ. 


سد ب 0780 


جد الممتار على رد المحتار فصل في استئمان الكافر ا الجرء الرابع ‏ 


[بمم] قوله: 7 وقد يكون التاحر”": المسلم. ١١‏ 
[0؟"] قوله: لا شك أنه فق الأولى © إذا كان العقد في دار الحرب. ١١‏ 
[041] قوله: إن حصل بينهما خصامٌ في بلادنا لا يُقضى للتاجر بالبدّل(6. 
كيف! ولو كان ذلك بدّل شرعي حرى بينهما لَه وتخاصما هاهنا . 
لم نقض بشيء كما مر ص775*» فكيف بدل عقد غير مشروع؟. ١17‏ 
[كممم] قوله: لأن العقد الذي صدر في بلادهم لاحكم اللي 
لحريانه مع حربي غير مستأمن. ظ 


(1)في "رد المختار": وقد يكون التاحر في بلادهم فيعقد معهم هناك ويقيّض البدل في بلادنا 
أو بالعكس» ولا شلك أله في الأولى إن حصل بينهما خصامٌ في بلادنا لا يُقضى للتاحر 
بالبدّل» وإن لم يحصل ححصامٌ ودقع له البدل وكيله المستأمنُ هنا يحل له أخذه؛ لأن العقد 

ش الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أذ مال حربي برضاه؛ وأمًا في صورة 
العكس؛ بأن كان العقد في بلادناء والقيض في بلادهم؛ فالظاهر: أنه لا يحل أحذه» 
ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام» فيعتير حكمه, ' 
هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة فاغتنمه؛ فإِنّك لا تحده في غير هذا الكتاب. 

)١(‏ "رد امختار": كتاب الجهاد» فصل ف استكمان الكافر ؛ مطلب مهم فيما يفعله. .. إلى 

544-45١‏ تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً يحري القصاص... إل. 

:(7) المرجع السابق» ص4 514. ْ 

(4) للرحع السابق. - 

(5) انظر "الدر" كتاب الجهادء باب المستأمن» 5177/119". ْ 

(5) "رد امحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استثمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله... إل 
01 » تحت قول "الدرٌ": وإذا صار ذمياً يحري القصاص... إل. 


سسسست [ ملس ان للم ات ]ابس (184) اللا 


جد الممتار على رد انختار فصل في استثمان الكافر ح- اهزع الوابع 

تنبيه: أقول: أحكام الله تعالى لا تختصٌ بأرض دون أرضء وإلاً لجاز 
الرّبا يبن مسلمّين دعلا دارَ الحرْب مع حرمته إجماعاء فعلم أن الأرض لا مدخحل 
هاء وإِنّما المبتّى كون المال معصوماً فحيث وحدت العصمة حرم الأخذ بوحه 
غير مشروع» وحيث عدمت حل ما لّم يكن غذراء وذلك لأنّه ليس العقد ح 
مقصوداء وإِنّما هو وسيلة إلى تحصيل الرّضا الُعدم الكَدْر فلذا جاز أذ مال 
مسلم أسلم في دار الحرب: ولم يهاحر إلينا بعقد فاسد فلم يجر أحذ ماله إذا 
هاحر نَم عاد ثبوت العصمة هاهنا لا في صورة الأول . 

وإذ قد ثبت أن المدار ثبوتما ولا مدخخل فيه للأرضء فالظاهر حواز أذ 
مال حربي سكن دار الإسلام بغير عقد أمان منّاء فإنَ ماله مباحٌ قطعاً لما تقاّه0"© 
من أن مال الحربي مباح إلا عدر وحيث كان مباحاً لّم يتناوله النصوص الواردة 
في تحريم الرّبا 5 لكونها في الأموال الحظورة نخاصّة كما تقد" عن "المبسوط"» 
فليحوّر» الله تعلل أعلم» وذكرنا شيئً من الكلام التعّق هاهنا في كتاب الببوح 
من "فتاوانا"9". ١١‏ ظ 

[عمم] قوله: العقد الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أخذا: 


)١(‏ انظر المقولة ]777٠[‏ قوله: إلآما يحل.. إلى 

(1) المرجع السابق. 

() انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب 5 باب الرباء ٠/117‏ 9”. 

4( "رد انختار"؛ كتاب اللنهادء فصل في استعمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله. إل 
5 » تحت قول "الدر": وإذا صار ذييًاً يحري القصاص... إلخ. 


سسب [ ملس لع ةعرت اساي ] سنن ( 110 ) 


جد الممتار على رد الختار فصلى في استثمان الكافر سسسب الجزء الرابع 

أقول: أنت تعلم أن الأحذ والعطاء إِنْما يبتنيان على ذلك العقد الباطل 
الغير المشروع وكل أخذ بين على باطل لا يجوز» ودار الإسلام دار إخسراء 
الأحكام» فكما لا يجوز أن يعقد هاهنا مع مستأمن عقد غير مشروع كذلك 
ينبغي أن لا يجوز أن يؤخذ من مستأمن شيء أخذا مبنيأ على غير مشروع؛ فإن 
العقد الفاسد والأخذ المبتى عليه سواسيان في الحرمة والمنع» فكان المسألة الآنية 
-لكن تحقيق المقام على ما يظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالمى له أن مال الحربي 
مباحٌ مطلقاً في الدارين- لا يظهر إلا لأحل العَدْر كما نص عليه الحقّق في "فتح. 
القدير"”© حيث قال: (مال الحربي ليس بمحظور إلا لتوقي الكَدْر)» وقد أسلفنا”» 
عبارة "المسبوط" وال حربي بعد ما استأمن فقد التزم أحكامٌ الشّرع فيما يستقبل 
فحرم أن يعقد معه عقد فاسد أو يوذ منه شيء بعقد فاسد لكونه غدرا. | 

ففي الصورة الكنية7) كما كان العقد الباطل جرى مع المستأمن كان 
حراماء والمأخوذ بالحرام حرام حيث كان؛ وف الأولى لما كان العقد مع غير 
المستأمن لم يكن غدرٌ لعدّم التزامه أحكامَ الإسلام تم نم الأحذ وإن وقع من يد 
وكيله المستأمن لكن المستأمن هاهنا سفير مََحْضٌ؛ لعدم جريان العقد معه فلم يتحقق 
في دار الإسلام, إلا أخذ مال حربي غير مستأمن لأحل عقد لا غدر فيه فيحل. 
بخلاف ما إذا كان العقد مع الوكيل المستأمن» فإن الحقوق ترجع إليه فكان عقدا 
)0 "الفتتح": كتاب البيوع؛ باب الرباء ا 


(1) انظر المقولة ]59/٠[‏ قوله: إلا ما يحل... إلح. 
[فرة انظر هذه المقولة. 


ست [ نس الو اللي لغوت اساي | سس ( 050 ا 


فصل في استعمان الكافر مك الججزء الرابع 

فاسدا جرى مع المستأمن فلا يحل» وبه يظهر أن لو جرى العقد مع غير مستأمن 
تَمّه نّم جاء واستأمن ينبغي أن لا يحل الأخذ منه بناء على ذلك العقد؛ لأله أذ 
مبني على باطل من نفسه حقيقة» بخلاف الأولى فإنّه أخذ حقيقة من غير المستأمن 
والوكيل بالأوّل سفير, تأمّل وافهم؛ والله تعالى أعلم. 

[1ممم] قوله: فالظاهر: أنه لا يحل أحذه ولو برضى الحربي لابتنائه على 
العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلاه0©: مع المستأمن. ١‏ 1 

مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس 

[ممعم] قوله: 9) حصل لأهله الأمان بصب 

لم يذكر الناصب ويحتمل أن يكون المسلمون هم نصبوا كما يأني: 
(أنَ القاضي يصير قاضيا بتراضي المسلمين... إلخ). 17 


جد الممتار على رد انختار ] 


(1) "رد الشتار"» مطلب مهم... إل 447 تحت قولل "الدر": وإذا صار ذمياً... إل 

(1) في المثن والشرح: (لا تصير دار الإسلام دار حرب إلآ) بأمور ثلائة (بإجراء أحكام 
أهل الشرك» وباتصالها بدار الخرُب» وبأن لا يبقى فيها مسلمٌ أو ذميّ آمنا بالأمان 
الأول على نفسه. في "رد الحتار": وفي "شرح درر البحار": قال بعض امتأعخرين: 
إذا تحققت تلك الأمور الثلائة في مصر المسلمين» مم حصل لأهله الأمان ونُصّب فيه 
قاض مسلم ينقذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام. 

5 "رد امحتار' '» مطلب: فيما... إلخ» 65 تحت قول "الدر": لا تصير دار الإسلام ' 
دار حرب... إلخ. . ْ 

(4) انظر "ردٌ اححتار” : كتاب الجهاد». باب استئمان الكافر» مطلب فيما تصير فيه دار 
الإسلام ودار حرب وبالعكس» .151/1١7‏ تحت قول "الدر": : بأمان الأوّل. 


سسسب | مجلس "المليثة العلمية" إدعوت إسلامي) | سد (587) التحج 


فصل في استعمان الكاقفر سس الجزء الرابع 

[-:م] قوله: "2 صار في حكم”": ذكر بعض ما يفيد في 'الحندية' 
أيضا آخر باب استيلاء الكفار. ج7١‏ ص2279890. ١١‏ 

[49] قوله: (بإحراء أحكام أهل الشرك) أي: على الاشتهار» وأن 
لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام» "هندية". وظاهره: أنه لو أحريت أحكام 
المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار جرب» "ط"0): 

[قال الإمام أححمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول وبالله التوفيق: والدليل على ذلك أمران: 

الأوّل: قول محمّد -وهو الطراز المذهب-: إنّها تصير دار حرب عند 
الإمام بشرائط ثلاث: 1 

أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار» وأن لا يحكم فيها 
بحكم الإسلام» فانظر كيف زاد الحملة الأخيرة ولّم يقتصر على الأولى! فلو لم يفسّر 

كلامهم بما ذكرنا لكان كلام الإمام قاضياً عليهم وناهيك به قاضياً عدلاً. 


جد الممتار على رد الخختار 


(1) في "ردٌ امختار": ومن ظفر به بعدما وهبّه مسلم أو كافر لمسلم أو ذمي وسلّمه إليه 
أحذه بالقيمة إن شاء اه. قلت: حاصله: له لا صار دار حب صار في حكم ما 
استولوا عليه في دارهم. 

(؟) "رد النحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استثئمان الكاف. مطلب: فيما تصير فيه دار 

الإسلام... إلخ) 5505 تحت قول "الدر": لا تصير دار الإسلام دار حرب... إلح. 

(5) "الحندية"» كتاب السيرء اليَاب الخامس في استيلاء الكافر» ؟/7717. 

(:) "رد النحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استكمان الكافر» مطلب: فيما تصير فيه دار 

الإسلام دار حرب وبالعكس؛ 550/1١7‏ تحت قول "الدر": بإجراء أحكام أهل الشرك. 


3 ست (ف) 


جد الممتار على رد اغتار ب فصل في استتمان الكافر لشسدم اللبزء الرابع 
فالثاني: أن هولاء العلماء هم الذين قالوا في دار الحرب: إِنّها تسصير 
دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيهاء فأمًا إن تقولوا هاهنا أيضاً: إِنها تصير 
دار الإسلام بإحراء بعض أحكام الإسلام ولو مع حريان بعض أحكام الكفرء 
فعلى هذا ترفع المباينة بين الدارين؛ إذ كل دار بحري فيها الحكمان مع استجماع 
بقيّة شرائط الحربيّة تكون دار حرب وإسلام جميعا لصدق الحدّين معاء وكذا 
لو أردت الخلوص والتمحّض في كل الموضعين يعني: أن دار الحرب ما يجري 
خيها أحكام الشرك خالصة» ودار الإسلام ما يحكم فيها بأحكام الإسلام محضة 
فعلى هذا تكون دار التي وصفناها لك واسطة بين الدارين ولّمٍ يقل به أحده 
وأمًا إن تريد التمحّض في المقام الثاني دون الأول فهذا يخالف ما قصده الشارع. 
من إعلاء الإسلام» وبين العلماء كثيراً من الأحكام على أن الإسلام يعلو ولا يعلى» . 
على أنه يلزم.أن تكون دُوّر الإسلام بأسرها دُوّر حرب على مذهب الصاحبين 
إذا أحري فيها شيء من أحكام الكفر أو حكم فيها بعض ما لم ينسزل الله سبحانه 
وتعالى وهو معلوم مشاهد في هذه الأعصار بل من قبلها بكثير حيث فشا 
التهاون ف الشرع الشريف وتقاعد الحكام عن إحراء أحكامه وترقي أهل الذمة 
على خلاف مراد الشريعة عن ذل ذليل إلى عرّ حليل» وأعطوا مناصب رفيعة 
ومراتب شائخة منيعة حبَّى استعلوا على المسلمين ورحم الله للقائل كما نقل المولى 
الشامي”"©: ظ ظ 


(1) "رد المحتار": كتاب الجهادء فصل في الجزية» مطلب في ممييز أهل الدّمّة في الملسبس» 
7.0١‏ تحت قول "الدر": وتمامه في "الفتح".. ١‏ 


(86) للسسشسمة 


لست | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار. على رد انختار 


فصل في استثمان. الكافر سسسب الجزء الرايع. ٠‏ 
: أحبابنا نوب الزمان كثيرة 0 ١‏ 

. وأمرٌ منها رفعة السفهاء 
0 فم يفيق الدهر من سكراته 
وأرى اليهود بذلة الفقهاء 


. وكذّلك أرتضى بعض الظلمة من حكام المور بعض البدعات التي حرقها . 
أئمة الكفرء فأحروها في بلادهم كتحليف الشهود وإلزام المصادرات والمكوس 
ووضع , الوظائف الباطلة على الأموال والنفوس إلى غير ذلك من الأحكام الباطلة» . 
ويسلّم هذا الأمر الفظيع من أشنع الشنائع اهائلة فوجب القول أن المراد قي المقام 
الأول هو الخلوص والتمحّض دون الثاني وهو المقصود؛ ويهذا تين أن الدار الَنّي 
بحري فيها الحكمان شيء من هذا وشيء من هذا كدارنا هذه لا تكون دار حرب 
على مذهب الصاحبين أيضا لعدم تمحّض أحكام الشرك» ف فمن الظنّ ما عسرض 
: لبعض المعاصرين من بناء نفي الحربية على "المند" على مذهب الإمام فقطء فتوهّم 
َه لا يستقيم على مذهب الصاحبون. ش 
وأخط إلى تطويل الكلام يما كان في عَنّى عنه وأشدٌ سخافة وأعظم 
شناعة ما اعترى بعض أجلة للشاهير من الذين,أدركنا عصرهم؛ ! إذ حاولوا نفسي 
لحري عن بلادنا بناء على عدم تحقّق الشرط الثاني أعن: الاتصال بدار الحسرب 
أيضاًء فقالوا: معبّى الاتصال أن تكون محاطة بدار الحرب من كل جهة ولا تكن - 
ف جانب بلدة إسلامية وهو غير واقع في بلاد الهند؛ إذ جانبها الغربي مصل 


سسسب [ ملس ال له ورت يك ببس (:19) 0 


جد الممتار على رد انيار سب فصل في استثمان الكافر سس الهزء الرايع ' 
. بلك الأفاغنة ك: "فشاو ر"”© و"كابل””© وغيرهها من بلاد دار الإسلام, 0 
. أقول: ياليته! تفكر كٍ معنّى التغور أو نظر إلى فضائل المرابطين» فتأمّل 
في معنّى الرباط أو علم أن "مكة" و"الشام" و"الطائف" وأرض "حنين" و"بي 
المصطلق' ' وغيرها كانت دار حرب على عيهد النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
. مع انصاا بدار الإسلام قطعاء أو فهم أن الإمام كلما فتح بلدةً من بلاد الكفار 
وأجرى فيها أحكام الإسلام صارت دار الإسلام» والتي تليها من البلاد تحست 
ْ حكم إلكقّار دار حرب كما كانت» أو تفطن أن او صحّ ما قاله لاستحال أن 
يكون شيء من ديار الكفر دار حرب: إلآ أن يفصل بينها وبين الحدود الإسلامية 
البحار والمفاوزء ولم يقل به"اتخد, وذلك لآنه كلما حكمت على بلدة بأنها دار 
حرب سألنا عم يحيطها من البلاد فإن كان فيها من بلاد الإسلام كانت الأولى . 
أيضاً دار الإسلام لعدم الاتصال بالمعتّى المذكورء وإلآ نقلنا الكلام إلى ما يلاصقها 
سس ينتهي إلى بلدة من بلاد الإسلام فتصير كلها دار الإسلام لتلازق بعضها 
يبعض» أو لا تكون في تلك الجهة بلدة إسلامية إلى منقطع الأرض» وبالدملة 
ففساد هذا القول أظهر من أن يخفى» وإِنّما منشؤه القياس الفاسد» وذلك ك أن 
الشرط عند الإمام في صيرورة بلدة من دار الإسلام دار الحرب أن لا تكون محاطة 
بدار الإسلام من الجهات الأربع» و ذلك لأن غلبة الكفار إذن على شرف الزوال 
)1١(‏ مدينة قديعة محصّنة في مال "باكستان" عند ممر خيير إلى "أفغانستان", ١‏ . .ههه ن. " 


| (”المتجد" في أل صسخم١ .)١‏ 
(؟) هي عاصمة "أفغانستان" على هر كال (اللتجد" ف الأعلام؛ م صلاء ا 


سسب [ جلي ال للمة: وت اساي بست ( 0501 


جد الممتار على رد اغختار سسسب فصل في استثمان الكاقفر ب الهزء الرايع 
فلا تخرج به البلدة عن دار الإسلام» فزعم أن شرط الحربية أن تكون محاطة بدار 
الحرب من جميع الجوانب» وما أفسده من قياس كما لا يخفى عمًا أفاد الناس0©. 
[ددم] قوله: © أن البحر©: | 
يعني: إن كان بينهما وبين دار الحرب البحرٌ فهذا اتصال. ١1‏ 
[4”] قوله: بحر املح ملحّقّ بدار الحر ب خلافاً لما م "فتاوى"7): 
تقدّم نصّه من الكتب» صلة نم9 / ا 
أقول: وإن قيل: نه رحمه الله تعالمى ينبئ عن الحقيقة» وهذا إلحساق 
حكمي لم يبق خلاف. ١7‏ ش 
[-0م] قوله: وأمًا في بلاد عليها ولاه كفارٌ فيجوز للمسلمين إقامة 
اجُمّع والأعيادء ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» ويب عليهم طلَبْ 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية": كتاب السير الرسالة: "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام"» 

.١154---15 

(؟) في "رد امختار": (قوله: وبائصاها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدةٌ من بلاد 
الإسلام» "هندية": "ط". وظاهره: أن البحر ليس فاصلاً» بل قدّمنا في باب استيلاء 
الكفار أن بحر الملح ملحقٌّ بدار الحرب سخلافاً لما في "قتاوى قارئ الحداية".: 1 

(*) "رد المحتار"» كتاب الجهاد,» فصل فقي استمان الكافر» مطلب: فيما تصير فيه دار 
الإسلام دار... إلخ؛ 550/17» تحت قول "الدر": وبانصانها بدار الحرب. 

(4) المرحع السابق. 0 

(5) انظر "رد المحتار"2 كتاب الجهاد» باب استيلاء الكفار »؛ مطلب: يلحق بدار الخحرب 
المفازة والبحر الملح» 2111/17 تحت قول "الدر": وأحرزوها بدراهم. 


سسسب | مجلس: "الملجئة العلمية" (ذعوت إسلاني) | سل ( 1585 ) 


جمد الممتار على رد افختار سسسب فصل في استثمان الكافر ست الجزء الرايع 


وال مسلم اه وقدّمنا نحوه في باب اللجمّعة عن "البرّازية"7©: لعل هذا سهوٌ وإنّما 
قب() نمه عن "معراج الدراية" عن "المبسوط". 0" 
| الكنا قال: أي: "الدر": (ودارٌ الحرب تصير دار الإإسلام باجراء أحكام 
أل الإسلام نيهم كسلمة 00000000 ظ 
كان لفظ "الهندية"”'» عن "السسّراج الوهّاج": (اعلم أن دار الحرب تصير 
دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها) اه. 
وكان يظهر”. 1 


(1) "رد المحتار"» مطلب: فيما تصير... إلى ات تحت قول "الدر": بالأمان الأوّل, - 

(1) انظر "ردٌ انحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في جواز استنابة الخطيسب» 
هه تحت قول "الدر": فيحوز للضّرورة. ‏ ' 

(©) "الدر", كتاب الجهاد؛ فصل في استعمان الكافر» ؟1١/55.‏ 

(4) "الحندية"» كتاب السيرء الباب الخامس في استيلاء الكافر» ؟/7717. 

هكذا في نسخخة "حدّ الممتار") ليست الصفحة الآتية في النسخة الي بين أيديناء 


سسسب [ مجلس: لة الي دعوت اساي ] سنس (595) 


باب العشر والخراج والخزية سنس اجيزم الرايع 
باب العشر الع راي 

5-5 قال: أي: "اللدرّ": (أرض العرب) هي من حذد اشام 

والكرفة إلى أقصى "اليمن" (وما 7 أهله) طلواعاً (أواة تح لو وشيم بين 

جيشنا)!": الأولى أن يزاد: ولا أبقي للمسلمين إلى يوم القيامة» فإِنْ الإبقاء 

غير القسعةء وف هذا لا تكون الأرض عُطْريّة ولا خراحية بعدم ملك أحد .كما 


3 جد الممتار على رد امحتار 


يأني تحقيقه صه 8م" فافهم. 11 
| مطلب: أراضي الملّكة والخُوز لا عشرية ولا خخراجية 
ا .[0:س] قوله: ”© فح عَنوة» : : ولّم يقرّ أهلها عليهاء بل أبقي آه”. ؟ 


(1) "الدر"» كتاب الجهادء باب لعشر والخراج والجزية, 111 
)١١(‏ انظر ' ر د انحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» مطلب: أراضي المملكة 
والحوز... الج 511/١1‏ -0004 تحت قول "الدر": اللأوذ الآن من أراضي. 2 
(5) في "رد المختار": وهذا نوع ثالث يعني : : لا عُشرية ولا راجية من الأراضي؛ تسمّى 
أرض الْمَملّكة وأراضي الخوز» وهو: ما مات أربأيه بلا وارث وآل لييت المسال» 
| أو فتح عَنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة. 
4" رد امحتار"» كتاب اللجهاد باب العشر والخراج والجزية» مطلل: أراضي الملكة. 
والحوز... إل 5177/17: تحت قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضي... إلخ. 
أي: (أبقي للمسلمين إلى يوم القيامة) كما في "الحاشية". 


لسلس] مجلس: "المدينة العلمية" زوعوت إسلامي) أ ختسشيب (15954) 


. جد الممتار على رد الحيار بسب بابب العشر والخراج والجزية سسج-. اجهرء الرابع 
[:دمم] قوله: 90 كشا جث, صنو2؟. ١٠١‏ 
مطلب في وقف الأر إضي. التي.لبيت' المالى:ومراعاة شروط الواقف 
001 قوله::” بقي ما إذا لم يعرف شزلؤه ها6:. 
من بيت المال بعد ما ثبت كوفها من بيت المال. كما يفيد”) هذا القيد 
الفائدة المهمّة السابقة من السيّد المحشّيء والله تعالى أعلم, + ' 


1 في "رد انتار" : وأْقي للمسلمين إل يوم القيامة» وحكمه على ما في "لتاترخانية": 
. أنه يجوز للامام دفعه للؤراع بأحد طريقين: ما إقامتهم مُقام الْمُلاك. في الزّراعسة 
وإعطاء الخراج؛ وإِمّا بإجحارتما لهم بقدر الخراج فيكون المأخجوذ. في حق الإمام عخراجاً. 

(0) "رد د امحتار"؛ كتاب الحهاد» باب العشر والخراج والجزية» مطلب: أراضي المملة 
والحوز... إلخ» 2574/17 تحت قول "الدر": المأخوذ الآن من أراضي. . اخ 

ٌ (؟) انظر "رد انختار"» كتاب الزكاة» باب العشرء مطلب: هل يجب العشر على الزارعين 

في أراضي السلطانية؟» 5» تحت قول "الدر": وبقوهما تأخل. 

: (4) في "رد الختار ما ذكره الموطي لا يخالف ما قل لآله حمول على ما إذا لم يرف 
شراءٌ الواقف لها من بيت المال بل وَصِلّتْ إليه بإقطاع السّلطان لهاء أي: بأن جعل 

| له َراجَها مع يُقاء عينها لبيت لمال» فلم يصحّ وقفُه لها ولا تلزم شروطه بخلاف 
ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا. قلت: لكن بقي ما إذا لَم يُعرّف شراؤه لها ولا عدمُه 
. والظاهر: نه لا يُحكّم بصحّة وقفها؛ لأنه لا يلزم من وقفه لها أنه ملكها. 

(0) "رد امحتار"؛ كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجرية» مطلب في وقف الأراضي 
الي لبيت المال. .. إل 184/17 تحت قول "الدر": وبه عرف.:. إل , 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجها, باب ب العشر والخراج واللجزية»؛ مطلب في وقف 
الأراضي الي لبيت المال... إلخ» 584/17 تحت قول "الدر": وبه عرف... إلخ. 


سسيدوه#) د 


لسلس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) 


جد الممعار على رد اطتار سسسب باب العشر والحخراج والججزية: تنس 
ظ ب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته 
ظ نقض أوقاف بيت المال 
زتوم] قوله: : وشيخ الحنفية الشيخ أكمل الدين 00 
صاحب "العناية". 91 ' 
[اوم] قوله: 9 وقدمنا": آنقً"؟. 1 . 
لضنا قال: نيد أي: "الدر": سبع" 


الجرء الرابع 


' "رد الختار": كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والحزية» مطلب على ما وقع للسلطان‎ )١( 
. تحت قول "الدر": وبه عرف... إل‎ 2080/١7 برقوق... إل‎ 

() في "رد امحتار" : للاء يعتبر فهما لو أحّى مسلمٌ أرضاً أو حمّل دارّه بسستانا. فلاف 
لمنصوص على أله عُْريْ أو ختراحي» وقدّمنا عن "الدرّ التتقى": أن المفتّى به قول أبي 

يوسف؛ أنه يعتبر القرب» وهو ما مشى عليه الصنف أُوَلَأَ ك "الكتز" وغيره. 

(5) "رد انختار" كتات الجهاد» باب العشر والخراج والحزية, مطلب على ما وقع للسلطان 
برقوق... إلخ» 5 تحت قول "الدر": وكل.منهما... إلح. 

(4) انظر المرحع السابق» ص57 تحت قول "الدر": اعتير قربه. 

(0) في المن اوالشرح: الخراج (نوعان: حراج مقاسّمة؛ إن كان الواحب بعض الخارج 
ك: الجُمُس ونحوهء نمراج وظيفة إن كان الواحب شيئاً في الدَمّة يتعلق بالتمكّن 
من الانتفاع بالأرض» كما وضّع عمر رضي الله عنه على المتّواد لكل حَريب) هو 
ستّون ذراعاً في سمّين بذراع كسترى». سبع قبضات» وقيل: العتير في كل بلدة. 
عرفهم وعرفُ مصر التقدير بالفدّان» “فتح"» وعلى الأول المعول» "بحر". 

(1) "الدرّ”؛ كتاب الجهاد, باب العشر والخراج والجزية»  .591/117‏ 


لك] مجلس: 'المدينة العلمية' (دعوت إسلامي) الس ( ")ل 


جد الممتار على رد امختار باب العشر والخراج والجزية سحت الهزء الرابع 
كل فبضة أربع أصابع فكان بالذْرْعان الأفرنحية الرائجة في بلادنا مسا 
وثلثين ذراعاً في مثلها. ١١‏ . 
1 . مطلب في خراج المقاسمة 
[ووعم] قوله: (" مما يزرع7": 


لظف 


قاله الطحاوي واستحسن. ؟١‏ "فتح 

[..:] قوله: ومئله في "البحر"؛ وبقى0©: 

أقول: المراد ما يزرع بالفعل؛ بل ما تصلح الأرض له من أعلى ما بمكن 
كما يأ شرحاً صلم . 4”»» وعلى هذا لا محمل لهذا السؤال ولا اللجواب» . 
والله تعالى أعلم. 


# 


)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: من بر أو شعير) أي: فهو مخير في إعطاء الصّاع من الشعير 
أو البرّ كما في "الّهاية" معزي إلى "فتاوى قاضي خحان"؛ والصحيح: أنه مما يُزرّع في 
تلك الأرض كما ف "الكافي") "شرنبلالية") ومثله ف "البحر"» وبقي ما إذا عطلهاء 
والظاهر: أن الإمام يُخيّر. 

زفة "رد الغغتار") كتاب الجهاد باب العشر والخراج والجزية» مطلب ق خراج المقامة 
5 تحت قول "الدر": من بر أو شعير. 

(”) "الفتح"» كتاب السيرء باب العشر والخراج؛» 181/8. 

(5)' رد د الحتار" ( كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والحرية» مطلب قُُ خراج المقاسمة 

؟ وى نحت قول "الدر": من برأو شعير. 
(0) انظر "الدرٌ"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية؛ .7١4/11‏ 


سس [ لس لد للم وت اي ] نسب ( 590 ) 


باب العشر والفراج والجزية سس الجزء الرايع . 
[401؟] قال: (2 أي: "الدر": ولا في الموظف7©: 
على الوظيفة الفاروقية. ١‏ 
مطلب: هذا شيء يعلم ولا يفتى به 
0 ]] قوله: (كأنعام) وكقرّدة”©»: 
هذا كان مذكوراً في المعن9”. ١١‏ 


جيل الممتار على رد المحختار 


)١(‏ في المكن والشرح: (والتنصيف عين الإنصاف فلا يزاد عليه) في حراج المقامسحتمة؛ ولا 
لي الموظف على مقدار ما وظّفه عمر رضي الله عنه وإن طاقَتْ على الصحيح, "كافي". 

.19457/1١؟ "الدرّ”؛ كتاب الجهاد باب العشر والخراج والجزية»‎ )١( 

(5) في المتن والشرح: (أمَا إذا كانت الآفة غير سّماويّة) ويمكن الاحتراز عنها (كأكل : 
قرّدة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودُودة» "بحر" (أو هلّك) الخارج (بعد الخسصاد 
لح يسقط» وقبله يسقط. 

(4) "رد المحتار", كتاب الجهاد. باب العشر والخراج والجزية» مطلب: هذا شيء يعلم 
ولا يفى به» 07١4/17‏ نحت قول "الدر": كأنعام. 

(5) انظر "الدر" كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» .7١ 4/١1‏ 


ست مجلس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لل (598/ 


جا المتار على رد لحتو سس فصل في الفزية سسسب الزء الوايع 
فصل في الجزية 
مطلب: الرّنديق إذا أخذ قبل التوبة يقعل ولا تؤخد منه الجزية 
[.:*] قوله: 0" ولا يسكرق7": 
أقول: ووجهه ظاهر؛ أله إن كان مسلماً فظاهرء وإن كان كافا فمرته 
لو ١‏ 
[4.:] قوله: © لا حاحة إلى سّوق... ل”: 


)١(‏ في "الحاشية": قال في "الفتح": قالوا: لو جاء زنديق قبل أن يوذ فأخبر بأنه زنديق 
وتاب تُقبّل توبته, فإن أذ ثم تاب لا ُقبّل توبته ويُقدّل؛ لألهم باطنيّة يعتقدون في 
الباطن خئلاف ذلك فقتل ولا تود منه الجزية اه. وسيأني في باب المرتدٌ أن هذا 
النفصيل هو المفتّى به؛ وفي "القهستاني": ولا تُوضّع على المبتدع ولا يُستّرقَ وإن كان 
كافرا لكن يباح قتله إذا أظهر بدعتّه ولّم يرحع عن ذلك وتُقبّل توبته. 

(1) "رد احتار”» كتاب الجهاد» فصل ف الجزية؛ مطلب: الزنديق إذا أذ قبل... إلخ) 
تحت قول "الدر": ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيافم فيء. 

(") في المعن والشرح: (وهي) أي: الجزية ليست رِضى منًا بكفرهم كما طعّن اللحدة 
بل إِنْما هي (عُقوبة) لهم على إقامتهم (على الكُفر) فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى 
الإيمان بدونها فبها أول» وقسال تعالى: حي يعوا لجزة عن يَدروهُمْ صَيِرُوتَ# 
[التوبة:4 ؟]» وأخذها عليه الصّلاة والسّلام من مُجوس هجر وتصارى تجران وأقرهم 
على دينهم؛ في "رد انختار": (قوله: وقال تعالى... إخ) لا حاجة إلى سوق الدليل النقلي 
هنا؛ لأن الملحد معترض على مشروعيّة هذا الحكم من أصله. ْ 

(4) "رد امحتار"» مطلب: الزنديق... إلخ» 7١74/1/اء‏ تحت قول "الدر": وقال تعالى... [لخ. 


سسسب [ ملي يه م ا 222 (191) ليس 


جد الممتار على رد انختار فصل في البزية ست الجزء الرايع 


أقول: الغرض من تلاوة الآية: إثبات أن الذي شرع الجزية ما شرعها 
عُقوبة كما يشير إليه قوله الكرم: لإوَهُمْ صَغِرُورت» [لتوبة: 74] لا رضاءً 
بكفرهم والعياذ بالله تعالى» وإثبات المقصود لكلام صاحب الأمر أمكن وأثبت. ١‏ 
مطلب: دم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سُكُناها 
[0.6] قوله: (2 كما يأق0": شرحاً ص4؟24©. ١١‏ 
مطلب في ييز أهل الدَمّة في اليس - 
[.:0] قوله: ©) فلا بأس به”©: وراجع "الأشباه"9؟. ١١‏ 


)١(‏ في "رد امحتار": قال في "النهر": والخلاف في غير جزيرة العرّب, أمّا هي فيمنعون. 
من قراها أيضاً؛ خبر: ((لا مجتمع دينان في جزيرة العرب)) اه. قلت: الكلام في 
الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قلة فضلاً عن إحداثها؛ لألهم 
لا يُمكنون من السُكتّى بها للحديث المذكور كما يأني. 

(؟) "رد الحتار"» مطلب: تهدم... إل» 747/1١7‏ تحت قول "الدر": ولو قرية في المختار. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب اللجهادء فصل في الجرية» 315-191/117/!. ظ 

(5) في "رد انختار": قال في "الذخيرة": إذا دخل يهودي الحَمّامٍ إن خدمه المسلمُ طمَعاً 

0 في فُلوسه فلا بأس به وإن تعظيماً له فإن كان ليميل قله إلى الإسلام فكذلك؛ وإن 
َم ينو شيئا مما ذكرنا كرهه وكذا لو دحل ذم على مسلم فقام له ليَميل قله إلى 
الإسلام فلا بأس» وإن لم ينو شيئا أو عظّمه لغناه كره اه. قال الطرسوسي: وإن 
قام تعظيماً لذاته وما هو عليه كفر؛ لأنْ الرضى بالكفر كفرٌ فكيف بتعظيم الكفر. 

(5) "الرد"» مطلب في ميبز... إلخ» 2751/17 تحت قول "الدرٌ": وينبغي أن يلازم الصغار. 

(5) "الأشباه", الفنْ الثالث؛ الجدمع والفرق؛ أحكام الذمّي» ص١8‏ 5؛ وانظر "غمز 
عيون البصائر"؛ الفنّ الثالث» أحكام الذمي» /8/8. 


سسب [ :ةلل عت اي ] نسب 401 ) سس 


جد الممثار على رد انختار فصل في الجرية اا سس إل يخ الرابع 


[.عم] قال: (© أي: "الدر": و"السير الكبير"0©: 
لكنّي رأيت في بيوع "جواهر الأخلاطي"7" عن الإمام السغناقي: (أن 
"الجامع الصغير" آخر تصانيفه)» فليراجع وليحرّر. ١17‏ 
)١(‏ في "الدر": و"السير الكبير" آخرٌ تصنيف محمّد رحمه الله تعالى. ' 
)١١‏ "الدر"» كتاب الجهادء فصل في الجرية» 57/17/. 
() "جواهر الأعلاطي" كتاب البيوع» فصل في حواز البيع وفساده» صل87: 


لاو 0 ك5 


جل المما1 لع ذف الاو لاس باب الموتد مم لك الجرء الرابع 
باب المرتل 


[.:م] قوله: 20 قلت: ويظهر”": 
وانظر ما علقناه على "ط"» ج217 ص224098. ١١‏ 


. في "رد امحتار": كفر الحنفيّة بألفاظ كثيرة وأفعال تَصدُر من المتهتكين لدلالتها على‎ )١( 
الاستخفاف بالدّين كالصّلاة بلا وضوء عَمْداء بل بالمواظبة على ترك سنّة استخفافاً‎ 
ها بسبب أنه فعّلها النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم زيادة أو استقباحها كمن استقبح من‎ 
آغر جَمْل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اه. قلت: ويظهر من هذا: أن‎ 
ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف؛ لآ لو توقف على‎ 
قصده لما احتاج إلى زيادة عدّم الإخلال بما مر لأن قصد الاستخفاف مُناف للتصديق.‎ 

(؟) "رد المختار"» كتاب الجهاد» باب المرتدٌ» 28/17 تحت قول "الدر”: من هزل بلفظ كفر. 

(0) علّق الإمام مد رضا -رحمه الله تعالى- على "ط": كتاب اللجهاد, باب المرتد 47/7: 

قوله: فإن تحقق منه كفر وإلا فلا: 

٠‏ أقول: نعم تتفاوت الموجبات في ذلك فمنها ما يستوي فيه الجانبان ولا يثبت الاستخفاف 

إلا بدليل كمن حكى ما كان الب صلى الله عليه وسلّم من قله مبالات (بالتحمل) 
بالتحمّل الظاهري فقد تصير ثيابه (وسخة) ونسخه فحكاية ذلك إمّا على طريسق 
الملقى له صلى الله تعالى عليه وسلّم كما ذكرنا أو إظهار أن الدنيا لا تصلح للالتفات 
أو غير ذلك من المقاصد الحسنة فهو محمود وإن حكى ذلك أزلاء به صلى الله تعالى 
عليه وسلّم كفر ولا يعلم ذلك إلا من خارج ومنها ما يترجّح فيه جانب (جانسب) 
الاستخفاف» فيحكم به ما لم يدل دليل على خلافه كإلقاء المصحف في القاذورات 
وكشف السوعة عند ذكر النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم فأتقن هذا الأصل (عندنا)- 


سسسب [ ملس لف ل ]ا (5:1) ناد 


باب الموتك سس الهزء الرابع 

[.4.] قوله: ويظهر من هذا: أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به 
وإن لّم يقصد(": أي: عندناء لا عنده سبحائه وتعالى. ١١‏ 

مطلب في حكم منكر الإجماع 

[41-] قوله: كناب "الإعلام في قواطع الإسلام" لابن ححّر المكّي» 

ذكر فيه المكمّرات عند الحنفيّة والشّافعية”©: بل والمالكية والحنيلية جميعاً. ١‏ 
مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان بالشهادتين 

[411>] قوله: © كما صرح به الشافعيّة”*): 

أقول: أي: لا حاحة إلى الاستناد بالشافعية وصرّح في كتب المذهب» 
ففي "جامع الفصولّين" ص9 79: (لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة 


جد الممتار على رد امختار 


- تنفعك (تنفك) في المزئيات والله تعالى أعلم؛ وانظر ما في "رد اختار"» ج"”؛ 00032 
(انظر "رد المحتار": كتاب اللجهاد؛ باب المرتدّ» 28/1١‏ تحت قول "الدر": من هزل لفظ كفر). 
(هامش "ط" صده 17 -775). 
)١١(‏ "رد امحتار"» كتاب اللجهاد؛ باب المرتدٌ» 28/137 تحت قول "الدر": من هزل بلفظ كفر. 
(؟) المرجع السابق» مطلب في حكم... إل ص١‏ ١ح‏ تحت قول "الدر": بل أفردت بالتآليف. 
(*) قال العلآمة الشامي قدّس سرّه: وإِنّما اكتفى عليه الصّلاة والسّلام بالشّهادتين؛ لأن 
أهل رّمنه كانوا منكرين لرسالته أصلاً كما يأي» ثم اعلم أْه يوخحذ من مسألة العيسوي 
أنّ من كان كفره بإفكار أمر ضروري كحرمة الخمر مثلاً أنّه لا بدّ من تيرئه مما كان 
يعتقده؟ لأنّه كان يقر بالشهادتين معه فلا بد من تبريه منه كما صرح به الشنافعية. 
(4) "رد امختار": كتاب الجهاد, باب المرتدٌ 57/117 تحت قول "الدر": وفي الخامس... إلخ. 
(ه) "جامع الفصولين"؛ الفصل الثامن والثلاثون» .71١5/1‏ 


سسسب | ملس اللة العلية؟ وت إسلاضي | سس- ( 405 ) 


جد الممتار على رد لحار سه ياب المرتد ساب سس .اهزع الرايع 
لم ينفعه ما لم يرجع عمًا قال؛ إذ لا يرتفع بما كفره) اه. بل قد تقدم آنفا 
ص85 274 في نفس الشرح عن "البزازية". 5 
0 مطلب: أجمعوا على كفر فرعون 
[0417] قوله: 7" أجمعوا على كفر فرعون'7”: 
وأنا رأيت في "الفتوحات المكية"''» بعيني تصريحه رضي الل تعالى عنه 
أن فرعون مخلّد في الثّار. ١١‏ 


.50-19/17 انظر "الدر": كتاب الجهاد, باب المرتكٌ‎ )١( 

)١(‏ في "رد المحتار": أجمعوا على كفر فرعون كما رواه الترمذي في تفسيره في سورة 
يونس وإن خخالف في ذلك الإمامٌ العارف المحقق سيّدي محبي الدّين بن عربي في كتابه 

"الفتوحات"؛ قال العلآمة ابن حجر في "الرُواجر": فإِنًا وإن كنا نعتقد حلالة قائله 
.فهو مردودء فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه نقل عن بعض كتُبه أنه صرّح فيها 
أن فرعون مع هامان وقارون في الثار» وإذا اختلف كلام إمام فيوحذ يما يوافق الأدلة 
الظاهرة؛ ويُعرض عمًا خالفها. ظ 

(5) "رد المختار"» كتاب الجهاد» باب المرتدٌ» مطلب: أجمعوا على كفر فرعون؛ 77/17 : 
تحت قول "الدر": وتوبة اليأص مقبولة دون إكان اليأس. 

(4) "الفتوحات المكية"؛ الباب الثاني والستون؛ :5705/١‏ للشيخ محبي الدين محمد بسن 
علي بن محمّد المعروف بابن العربي الطائي المالكي (تته). 

("كشف الظنون"» 211778/1 "معجم المؤلفين", 0171/9). 


سسسب [ ملس اع للم اي ] سنس (4:4) سا 


جيل الممتار على رد اغتار ٠ب‏ بإب الموقك سس سس اهز الراهع 
مطلب في إحياء أبوي النبيي بعد موتهما ‏ 
[41م] قوله: 2 كان قبل علمه”": 
بل قاله نُسلية لقلب الأعرابي شفقة على إمانه فأطلق الأب وأراد 
العم -إن شاء الله تعالى- وهر أبو طالب» وهذا شالع ف كلام العرّب» إذ قال 
لأبيه آزْرة"» وإنّما آزّر عمه. ؟١١‏ 


)١(‏ في "رد امحتار": وكان عيسى عليه السّلام يحي الموتى» وكذلك نينا يت أحيى الله 
تعالى على يديه جماعة من الموتى؛ وقد صم أن الله تعالى رد عليه يك الشّمسَ بعد 
مَغيبها حتَّى صلَى علي كرّم الله وجهّه العصرء فكما أكرم بعود الشّمس والوقت بعد 
فواته فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته» وما قيل-: إِنْ قوله تعالى: 
ولا سمل عَنْ أضحتب أَنْتحِير» [البقرة: :]١١4‏ نزل فيهما- لم يصمّ» وخيرٌ مسلم: 
((أبي وأبوك في النار))كان قبل علمه. 

(؟) "رد انحتار": كتاب اللجهادء باب المرتدّء مطلب في إحياء أبوي النبييلق بعد موتهماء 
4/117» تحت قول "الدر": وتوبة اليأس مقبولة دون إكان اليأس. 

(') هو عم إبراهيم بن تارح أي: "تارخ" كما يقول أهل الكتاب بالحاء للعحمة؛ بن ناخور. 
بن ساروع بن أرغو. قال الضحاك عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزره - 
وإِنّما كان امه تارح؛ وقال الزجاج: لا لاف بين النسّابين أَنْ اسم والد إبراهيم 
تارح» قال الرازي: إن آزر اسم لعمٌ إبراهيم عليه السسّلام وحاء إطلاق الأب على العم. 0 

(“"التفسير الكبير"؛ 1/5 "روح المعاني'. 17/؟01 27 "التفسير القرطي"» 8-4 1ء "تفسير ابن 7 
كاير" 58/9 ؟). 


سسسب [ لس لل لل ات اا سس (10) سسا 


جند الممتار على ود اختار تب باب الموتد سس اهزع الراهع 
[641] قال: ”2 أي: "الدر": للشيخ محبي الدّين بن العربي0"©: 

ظ قلت: ومن المعتقدين في جنابه المنيع بالشأن الرفيع من علماء "الند" 

وعرفائه شيخ مشايخنا في العلوم الظاهرية مولانا بحر العلوم ملك العلماء أبو العياش 
حمّد عبد العليّ ذو الفضل الحلي والقدر العلي لكهنوي رزاقي من أحلّ فضلاء 
"المند" وأوليائه؛ فإنّه رحمة الله عليه في كتابه "فواتح الرحموت" يعيّر عنه قادّس 
سرّه العزيز بفصٌ الولاية الولاية امْحمّدية عليه ألف ألف صلاة وتحية» وحضرت 
تاج الكملاء» ورأس النبلاء؛ وارث الأنبياء الكرام أبا عن حدٌ وكابراً عن كابر 
حدّ حضرة شيخنا المرشد الكريم علماً ونسبا وطريقة سيّدنا الشريف حمزة”» 
أعاذنا الله ببركاته من شر كل هّمَرة لَمَرَة فإنّه حروّح الله روحه- بدأ مثنويه 
الشريفة يمدحه الأسنّى» وأبدع فيه وأكثر حتّى بلغ المبلغ الأقصى» فالحقّ ما قال 


)١(‏ في الشرح: وفي "المعروضات" المْزبُورة ما معناه: أن من قال عن "صوص الحكم" 
للشيخ محبي الدّين بن العربي: إِنّه خارج عن الشّريعة» وقد صنّفه للإضلال» ومن 
طالّعه ملحدّ ماذا يلزمه؟ أحاب: نعم» فيه كلمات تباين الشريعة» وتكلف بعسض 
المتصلفين لإر جاعها إلى الشّر 5 لكا تيقنًا أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدّس 
الله سرهم فيجب الاختياط بترك مطالعة تلك الكلمات؛ وقد صدر أمرٌ سلطاني بالنهي؛ 
فيجحب الاحتناب من كل وجه. 

(0) "الدر”: كتاب الجهاد باب المرتدٌ 25/17 . ٠‏ 

٠‏ () هو حمزة بن أحمد بن علي الدمشقي الشافعي الشريف عر الدين (ت04/ه)» من. 

تصانيفه: "طبقات النحاة واللغويين"» "فضائل بيت المقدس". 

ش ("معحم المولفين"» 84/١‏ 16., "هدية العارفين", .)7007/١‏ 


بإب امرك لح الجوء الرايع 
فيه الإمام العلامة السسّيوطي من اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه للعامّة. 

وكذلك من أعظم المعتقدين في. جنابه والمثنين على سحام بابه الإمام 
الحافظ اللاث البرزلي 0" وقد قرأ عليه '"'فصوصه"9") و"فتوحاته" 3 والإمام شيخ 
الإسلام سراج الدّين المخزومي الشامي””» والإمام الشهير الشيخ كمال الدين 
الزملكاني” © وقد شرح "فصوصه' 3 » والإمام الشيخ قطب الدين الحموي 9 قال: 
(وجدته في العلم والرزُهد والمعارف بحرأ لا ساحل له). 


جد الممتار على رد المختار 


)١(‏ أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواتي المالكي الشهير باليرزلي (ت844ه). 
من تصانيفه: "الفتاو ى". "الديوان الكبير" في الفقه. 2 (الأعلام, ه/7لا١).‏ 
)32س( "فصوص الحكم" : للشيخ محبي الدين أبي عبد الله محمد بن على بن محمد المعروف 
بابن عربي (ت118ه). ”كشف الظنون": 01771/7 "معحم المؤلفين" 051/87). 
(') هو عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي المخزومي» فقيه شافعي 
(ت851ه). من تصانيفه: "روضات الناظرين"؛ "الشبهة العلية". 
("معجم المؤلفين"» ا "الأعلام"» لخت 
(4) هو كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري المعروف بابن الزملكاني 
(ت77/اه) فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره. من مؤلفاته: "دلائل العجائز"» 
"شرح 'فصوص الحكم"؛ "وفيات الأعيان" في التأريخ والتراحم 
"الأعلام"» 3785/5 "هدية العارفين"» .)١45/79‏ 
(5) هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي المعروف بالكيزواني 
(ت هه 1م) صوفي شاذلي. من تصانيفه: "المقامات"؛ "آداب الأقطاب". 
("هدية العارفين"» ١/ه‏ 4لا "الأعلام"» 1554/4). . 


سسسب [ ني ع ةرت بلي -- (400) 


جد الممتار على رد انختار 


باب المرته سسحت الجزء الوايع 

والشيخ صلاح الدّين الصّفدي”2 في "تأريخ علماء المصر" وقد شهد 
له أن علومه من العلوم اللّدنيةء والعلآمة الشهير الشيخ قطب الدّين الشيرازي 
قال: ركان كاملاً في العلوم الشرعية والحقيقية ولا يقدح فيه إلا من لم يفهم 
كلامه ولّم يومن به). 

. والإمام مؤيّد الدّين الحْحَنْدي قال: (ما مسمعنا بأحد من أهل الطريق 
اطلع على ما اطلع عليه الشيخ)» والإمام الأحل الأبجل شيخ الشيوخ شهاب 
الحقّ والدّين السّهُروّردي”" قال مثل ذلك» وقال فيه: (إنْه حر الحقائق)» والشيخ 
كمال الدّين الكاشي”" قال: (إنه الكامل المحقق صاحب الكمالات والكرامات)» 
والإمام الشهير فخحر الدّين الرازي قال: (كان ولا عظيما). 


4 هو خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي الشافعي "صلاح الدين أبو الصفاء" (رت54/اه). 
من تصانيفه: "الوافي بالو فيات"؛ "نكت الحميان". 
"معجم المولفين"؛ ١٠د‏ "الأعلام": 16/9"). 
(1) عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين» أبو حفص السهروردي الشافعي (ت177ه) 
صوفء فقيه» مشارك في بعض العلوم؛ من تصانيفه: "يهمجة الأبرار" في مناقب الغوث 
الأعظم» "بغية البيان في تفسير القرآن". - ("معجم المؤلفين"» ؟/ه/اه). 
() هو جمال الدين عبد الرزاق بن كمال الدين أحمد بن محمد الكاشضي (ت.» #باه), 
صوفٍ مفسر من العلماء» من تصانيفه: “السراج الوهاج" في التفسير» "شرح فصوص 
الحكم" لابن العربي. ٠‏ (الأعلام" ع/. 0 "هدية العارفين"؛ .)0710//١‏ 


سسسب [ ملس ةلي دعوت اي ] ننس ( 4:8 ) سنا 


جد الممتار على رد اشيار سل سس وبي المرك سلب سس الجزء الرابع 

والإمام العارف بالله عبد الله بن أسعد اليافعي”'2 صرّح بولايته العظمى . 
أي: في غير "مرآة الجنان”9") وشيخ الإسلام الشيخ العارف بالله زكريا الأنصاري 
في "شرح الروض””» والإمام محمّد المغربي الشاذلي شيخ الإمام السيوطي قال: 
(إنّه مربي العارفين كما أن المتّيد!©) مرا بي المريدين). 


والإمام بر الدين بن جاعةا” ' وقد شرح 'نصوصه"» والشيخ مس 


)١١(‏ هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعي (ت58"/اه). صوق» 
شاعر» مشارك في الفقه والعربية. من تصانيفه: "الدرٌ النظيم" في فضائل القرآن» ش 
"روض الرياحين". ("هدية العارفين"؛ 24575-175/١‏ "معجم المولفين"» ؟٠/5؟7-.7؟).‏ 
(1) "المرآة: الجنان وعبرة اليقظان": لعبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي (ت.5/8/اه). 
("كشف الظنون"» 215417/1 "معجم المولفين"؛ ؟/179-:55). 
() "شرح روض الطالب": لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي 
رتكككقم), ("معجم المؤلفين"» اا 
(5) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الصوفي (ت1517ه)» قال أخد 
معاصريه: ما رأت عيناي مثله الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته 
والمتكلمون لمعانيه» وهو هو أوّل من تكلم في علم التوحيد ب "بغداد" . من مؤلفاتسه: 
"المقصد إل الله تعالى"» "معان الحمم" في الفتاوى الصوفية. 
("الأعلام"؛ 2141/9 "معجم المولفين"» الحءه). 
(5) بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي (ت1178١ه)‏ فقيه» من آثاره: 
"النور الو ضاح ونحاة الأرواح" في الأدعية» "الفتاوى البدرية". 
('معجم م الولفين"» 4 ٠‏ 


سسسب | مجلسن: #الليقة العلمية" زوعوت إسلامي | سد (404) للننس 


جد الممتار على رد انختار باب المرتد للدم اجمزء الرابع 
الدّين قاضي القضاة الخوئحي”' وقد كان يخدمه كالعبد؛ وكذلك قاضي 
القضاة المالكي في عصره وقد زرّحه ابنّه وتبع طريقته» والإمام الأحل العارف 
بالله. سلطان العلماء عر الدين بن عبد السلام. ْ 
وشيخ الإسلام سراج الدّين البلقيني والشيخ الإمام الأحل المجمع على 
حلالته 7 لق أو اشن على دكا لكي نان لكي على 
الشّيخ فرجعا إلى لى الحقٌّ لما ًا رأيًا الفجرٌ ساطعاً حتّى قال البلقيني: (تُحققت 
ماح عبد للق واشت ام الم الحقدين ل من الخلن مدت ل 
عرّ وحلّ إذا لّم أكتب في ديوان الغافلين عن مقامه الحاحدين لكراماته وأحواله)» 
وقال السبكي: (كان الشيخ آية من آيات الله تعالى وإن الفضل في زمانه رمى 
بمقاليده إليه)» وقال: (لا أعرف إل زياه). 
والإمام الحافظ عماد الدّين بن كثير”” قال: (قد أنكر قوم عليه فوقعوا 


)١(‏ هو أفضل الدين محمد بن ناماور بن عبد الملك قاضي القضاة أبو عبد الله الشافعي 
(تاغكم. من مؤلفاته: "أدوار الحميات" في الطب "الموجز" ف المنطق. 
("هدية العارفين"؛ 2175/9 "شذرات الذعب"؛ 777/0). 
(؟) هو عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكتاني البلقيني السشافعي» 
(إته١٠مم)‏ محدث» حافظء فقيه» مجتهد من مؤلفاته: "العصرف الشذي" شسرح 
"الترمذي"» "التدريب". ("هدية العارفين": ١/؟9ل/اء‏ "معحم المؤلفين" 008/7). 
() هو إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي المعروف بسابن كثير عماد الدين 
أبو الفداء (إت5/الاه) محدّث) مورخ» فقيه. من تصانيفه: "البداية والنهاية” في التأريخ» 
"الفصول" في سيرة الرسول. ”"الدرر الكامنة" )7/4-797/١‏ "معحم المؤلفين"» .)7717/١‏ 


سسسب [ جلي ةلل 1 ١ح‏ 408 نس 


جد الممتار على رد انختار - باب المرتك اح سح الهزء الرابع 
في المهالك)» والإمام الحافظ خاتم الحفاظ جلال الدّين السيوطي وقد صدئّف 
في الذبّ عنه كتاباً مستقلء و الشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي قال: (إنّه رحل 
كامل بإجماع احققين). 

والشيخ العارف بالله سيّدي عبد الوهّاب الشعراني 00 ف كثير من كتبه ١‏ 
وكل ما نقلنا إلى هاهنا فهو من كتابه الجايل الباهر "اليواقيت والجواهر "29 إلا 
قول شيخ الشيوخ: (إنْه بحر الحقائق)» فإنه من النفحات. ظ 

والإمام العارف بالله نور الدّين الحامي”: وعلامة الوحود المفتي أبو . 
. السّعود» والشيخ المدقق محمّد بن علي الحصكفي الدّمشقي الشارح العلاّمة, 
والعارف بالله السيّد الأحل زورق» والعارف بالله الشيخ المناويء والسّد العلآمة 
الطحطاوي محشّي هذا الكتاب وهذا السيّد العلآمة الفاضل الشامي كذلك. 


. هو عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد الشعراي الشافعي الشاذلي (ت”الاوهع.‎ )١( 
فقيه» محدث؛ أصولي» صوفي. من تصانيفه الكثيرة: : "كشف الغمّة عن جميع الأمة"‎ 
.)141/١ في الحديث» "الأنوار القدسية" ("معحم المؤلفين" 379/7 "هدية العارفين"»‎ 

(1) "اليواقيت واللجواهر” الجزء الأول صء .19-١‏ 

(5) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي للشهور بالامي 
(ت اف له). من مؤلفاته: "شرح فصوص الحكم" للشيخ الأكبر . "الفوائد الضيائية 
. شرح الكافية" لابن حاحب. 

("معجم المولفين"؛ ١/لالاء‏ "هدية العارفين؟ .)014/١‏ 


جد الممتار على رد انختار باب الموقك ‏ سسسب سس |للهزم الرابع 

. وقد تهى شيخ الإسلام الإمام الأحل شيم الاسلام النووي عن الطعن 
فيه وقال: (الذي عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظنّ بأحد من أولياء 
الله عرّ وجل... الخ). 

. وبالجملة قد جل عنيانه ويمر شأنه وظهر مكانه حت أن الإمام الحافظ 
شّمس الدين الذهبي”" مع ما عهد منه من شدّة الإنكار على أولياء الله تعالى 
-سامحنا الله وزِيّاه يجاههم- عنده لما سثل عن قوله رضي الله تعالى عنه في 
"الفضوص": (إِنّه ما صنعه إلا بإذن الحضرة النبويّة عليه أفضل الصّلاة والتحيّةم؟ 
قال: (ما أظنّ أن مثل هذا الشيخ يكذب أصلام اه. نقلهما أيضا في "اليواقيت"7, 

ما لي أعدّد الأسّماء وقد وقع إجماع الأولياء ومحققي العلماء على جلالة 
قدره وتباهة أمره وأَنّه هو الإمام المطلق اق الحقق الذي لم يكن في زمنه مثله 
ولّم يأت بعده إلا ما شاء الله تعالى وهذا الشيخ العارف أبو طاهر الشاذلي قد 
أسمعناك قوله: (إِنّه كامل بإجماع المحققين)» وقال العلامة الفير وزابادي: (لم يزل 
الناس منكبين على الاعتقاد في الشيخ وعلى كتابة مؤلفاته... إن وقال: 
(قد أخر جَ الشيخ هذه العلوم ب"الشام" و لم ينكر عليه أجدّ من علمائها)!". 
)١(‏ محمد بن أمد بن عثمان الحافظ مس الدين» أبو عبد الله الشافعي الذهيي محدّثء 
مؤرّخ (ت6م؛ لاه)؛ من مصئفاته: "طبقات الحفاظ"؛ "كتاب الكبائر". 
ظ ظ "هدية العارفين"؛ ؟/5 16 "معجم المولفين"» .)8١/7‏ 
(؟) "اليواقيت والجواهر” الفصل الأوّل » .١1١/١‏ شْ 
() "اليواقيت والجواهر"؛ الفصل الأوّل» .15-1١/١‏ 


سسسب | جلس: الفا لعي وت اي ] بسنا (5111) سنا 


جد الممتار على رد اغتار باب المرئك اح الهزء الرايع 


وقال: (ما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء القمّ الذين لا حظ هم 
في شرب المْحقّقينء وأمّا حُمهور العلماء والصوفية فقد أقرّوا بأله إمام أهل 
التحقيق والتوحيد وأنّه في العلوم الظاهرة فريدٌ وحيدٌ). ظ 

قال: (كان الشيخ بحرأ لا ساحل له ولَمّا حاور ب "مكّة" -شرّفها 
. الله تعالم- كان البلد إذ ذاك مُجمع العلماء وامحدّثين وكان الشيخ هو المشار إليه 
بينهم ف كل علم تكلموا فيه وكانوا كلهم يتسارعون إلى مُحلسه ويتيرركون 
بالحضور بين يديه ويقرؤون عليه تصانيفه)2". 

وقال الإمام سراج الذّين المعحزومي: (قد وقف على ما في "الفتوحات" . 
وغيرها من كتبه نحو من ألف عالم وتلقوها بالقبول» وشاعت كيبُه في الأمصارء 
وقرأت متنا وشرحاً في غالب البلاد وتغالى الناس قدبها وحدياً في شرائها . 
ونسخهاء وتبركوا بها وولّفها/» قال: (وكان أئمّة عصرة من علماء "الشاء" 
و"مكّة" يعتقدونه ويأحذون عنه ويعدّون أنفسهم في بحر علمه 5ك لا شي 
وهل ينكر على الشيخ إلا حاهل أو معان)'". قال: (وقد كان الشيخ ب"الشام" 
وجميع علمائها تتروّد إليه ويعترفون له بحلالة المقدار وأنه أستاذ امحققين من غير 
إفكار) ”©. وتقدء”*» قول الإمام السير اج البلقيني: (واقفت الم الغفير المعتقدين 
)١١‏ "اليواقيت والجواهر", .١17/١‏ 
(١؟)‏ "اليواقيت والجواهر": ١/؟7١.‏ 
0١‏ "اليواقيت والجواهر", .١/١‏ 
(4) في هذه المقولة» وانظر "اليواقيت"» .١ 4/١‏ 


سسسب [ جلي: العة لعل (دطوت ]سس (415) سنا 


جد الممثار على رد اللجتار اس- باب الموقك سسسب سس ليزم الرابع 
لهم وقد سئل الإمام بدر الدّين بن جماعة عنه فقال: (ما لكم ولرجل قد أجمع 
الناس على جلالته) اه("©. ١١‏ 
مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي محبي اللتين بن عربي 
نفعا الله تعالى به 


[046] قوله: © وهي: اعتقادُ ولايته وتحريم النظر... إلخ("©: 


٠ 1 .١ 5/١ انظر "اليواقيت"»‎ )١١( 
(؟) ف "رد اختار": وللحافظ السيوطي رسالة سّمَاها "نبيه الغبيّ توئة ابن عسربي" ذكسر‎ 
فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة للصبية تعتقد ولايته؛ والأخرى بخلافهاء ثم 1ك‎ 
قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان» وهي : اعتقادٌ ولايته و تحسريم‎ 
النظر في كتبه» فقد نقل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبناء وذلك أن الصُوفيّة‎ 
تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليهاء وأرادوا يما معاني غير المعاني المتعارفة منها بين‎ 
الفقهاء؛ فمن حَمَلها على معانيها للتعارفة كُفرء نصّ على ذلك الغزالي في بعض كتبه‎ 
وقال: ِنّه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء» وإذا يست‎ 
أصل الكتاب عنه فلا بدّ من ثبوت كل كلمة؛ لاحتمال أن يَنْسّ فيه ما ليس منه مسن‎ 
عدو أو مُلحد أو زنديق» وثبوت أنه قصّد يذه الكلمة المع المتعارّف» وهذا لا سبيل‎ ' 
إليه» ومن ادّعاه كفر؛ لآنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى» وقد سأل‎ 
' يعض أكابر العلماء بعض المصُوَيّة: ما -ملكم على نكم اصطلحتم على هذه الألفاظ‎ 
التي يستشنع ظاهرها؟ فقال: غَيِرةٌ على طريقنا هذا أن يدّعيه من لا يُحسنه ويدخل فيه‎ 
من ليس أهلّه والمتصدّي للنظر في كتبه أو إقرائها لم يَنصّح نفسّه ولاغيرّه مسن‎ 
المسلمين» ولا سيّما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر؛ فإله يِل ويُضل» وإن‎ 

كان عارفاً فليس من طريقتهم إقراء المريدين لكتيهم؛ ولا يوحذ هذا العلم من الكنب. 

0 "رد الختار'» مطلب في حال. ٠‏ لج 11/11 نحت قول "الدر": فيجب الاحتياط... إل 


سمس | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) إسسسيييب ) 35 ( ال 


باب المرتك سح الجزء الرايع 

أقول: سبقه شيخ مشايخه العلامة محد الدّين الفيروزآبادي رحمه الله 
تعالى إلى ضدٌّ ذلك» وشدّد الذكير على من حرم النظر في كثبه حتّى يحكم عليه 
بالكفر والعناد والتعصّب كما نقله عنه في "اليواقيت والجواهر"00. 

ولا يخفى ما فيه عن التحامل الشديد والذي يظهر لي أن الرجل إما 
أن يكون من الكاملين المتضلعين من علم الفريقين العارفين باصطلاحات القوم 
المميّرين بقوة مُداركهم من الصحيح والمدسّوسء والخالص والمغشُوشء فهذا 
بباح له النظر في كّبه رضي الله تعالى عنه قطعاء فإنّه في حقه نفعٌ بلا دفع 
وخيرٌ بلا ضَيْره أو لا يكون كذلكء فإمًا أن يكون محكم الاعتقاد في حضرة 
الشيخ بحيث لا تزعجه الظنون ولا تزعزعه الأوهامٌ أ لا. 

على الثاني لا يجوز له النظر؛ لأنه إذا وجد فيها ما هو مخالفٌ للشريعة 
العرّاءه إمّا في الواقع بأن كان مدسوساً عليه رضي الله تعاللى عنه أو في نظر ذاك 
الناظر القاصر لقصوره عن مُدارك القوم وجَهّلة لمصطلحاتهم, ولّمٍ يكن محكم 
الاعتقاد في جنابه حَمله ذلك شدّة انمحلال عقيدته فيه وتارة إلى ما يهلكه ويرويه 
من بعضه حضرة الشيخ والطعن عليه وقد قال الله تعالى: ((ومن عادى لي ويا 
آذمّه بالحرب)) رواه البحاري”" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلّم عن ره عرٌ وجل. 


)١(‏ انظر "اليواقيت والجواهر"؛ الفصل الأول ف بيان نبذة ذة من أحوال الشيخ عي الدين. 
رضي الله عنه» / تلأحهل 


جد الممتار على رد انختار - 


زه أخخر جه البخاري» (؟١٠هك)‏ كتاب الرقاق» باب التواضع» 1 31 


سسب [ ملي ال الم ات ااي سس (415) سسب 


جد الممتار على رد اختار ياب المرتك سس اهزع الرابع ظ 
وعلى الأول إِما أن يكون قد أحكم العقائد الإسلامية والتصديقات الحَقة 
الإيقانية بحيث لا يصدّه عنها صادٌ ولا يردّه عنها راد أوْ لا. | 
على الثاني لا يحل له النظر أيضا؛ لأنه لَمّا كان محكم العقيدة في حضرة 
٠‏ الشيخ ضعيف الثبات على العقائد الَقّة ريما يتبعه في اللدسوس أو فيما يفهم بهل 
من كلامه المتقاصي عن إفهام العلماء فضلاً عن العوامٌ السفهاء فيزل ويْضل. 
وعلى الأوّل فلا مانع أيضاً من النظّر واستفاضة ما مُنالك من زوامسر 
الدّرّر والجواهر العُرّر فإنه كلما رأى ما ظنّه على حلاف الشّرع عصمته قوّة 
إيُمانه عن الاعتقاد مما يفهم من ظاهره وصحة اعتقاده في حضرة الشيخ عن نسبة 
تلك العظائم إلى جنابه» وتيقّن أن ذلك إمّا مدسوسٌ أو كالمتشابهات القرآنية 
والحديثية فينتفع ما فيها من العلوم العّزيرة الكبيرة الحليلة التي لا توجد في غيرهاء 
ولا يتضرّر كما تضرّر غيره» والله الهادي والموفق للصّواب. ١١‏ 
[5:م] قوله: 27 وذكر في محل آخخر: سمعت... 0" 


)١١‏ ف "رد المحتار": وذكر في محل آخر: سمعت أن الفقيه العالم العلامة عر الدين بن عبد 
السلام كان يطعن في ابن عربي ويقول: هو زنديقٌ فقال له يوماً بعضّ أصحابه: أريد 
أن يُرِيتي القَطْب» فأشار إلى ابن عربي» فقال له: أنت تطعّن فيه! فقال: حتّى أصون 
ظاهر الشرع أو كما قال له 000 
(؟) "رد المحتار" كتاب اللجهاد باب لمرتدّ» مطلب في. حال الشيخ الأكبر... إل 51/11: 
تحت قول "الدر": فيجب الاحتياط... إلم. 


سسسب [ ملس لية لطعي درت ااي سسسب (10) سسا 


جد الممتار على رد اختار لس يي الريك سس المزء الرابع 
هذه الحكاية على غير هذا الوجه في "اليواقيت"27 مروية بسند صحيح 
وفيها: (أنّ الذي رمى بذلك وليس الإمام العرّ بن عبد السّلام بل رجل آعّر 
في مجلسه. نعم! سكت الإمام لكون المجلس مجلس:من لا علم لحم بتلك المعارف). ١١‏ 
[1م] قال: <” أي: "الدر": و سّحابٌ تتقاصى 9): 
الذي في "اليواقيت”””: (لا تنقاصى). لعله إِنّما ظهر أي: فيضه هامر 
موجود مفيض ظاهر غير منتظر لا كسحاب تخليت والأنوار البعيدة. ١7‏ 


)١(‏ "اليواقيت والجواهر"؛ الفصل الأوّل في بيان نبذة من أحوال الشيخ محبي الدين رضسي 
الله عنه 16/1. 

(1) "اليواقيت والجواهر" الفصل الأوّل» .١6/١‏ 

(") في الشرح: 

إذا قلغل فكرٌ المرء في طرف من علمه رقت فيه خواطره 

عُبابٌ لا تكدّره الدّلاء» وسّحاب تتقاصى عنه الأنواء» كانت دعوته تخصرق السسبع 
الطباق» وتفرّق بر كاه فتملاً الآفاق. في "رد امحتار": أي: أنه سّحاب تتباعد عسن 
مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر وقت طلوعهاء أو تتباعد عنه عطايا الناس أي: 

(5) "الدر"؛ كتاب الجهاد. باب المرتدٌ» 57/11. 

(ه) في نسختنا "اليواقيت" الفصل الأوّل» ٠١/١‏ هكذا: (سحابُ لا يتقاصى). 


سسسب [ علس ةل ا )سس( 219) انس 


جد الممتار على رد الجيتار سس ياب اموه سسب سس ازع الرايع. 
مطلب في الساحر والزنديق 
[414»] قوله: ('" الرنديق... إل 
أقول: سيقول ف هذه السطورة”: أن اد لا مشترط فب 
. الإضمار). ١١‏ 


(1) ف "رد امختار": قال العلآمة ابن كمال باشا في رسالته: الرُنديق في لسان العرب يُطلق 
على من يُنفي الباري تعالى» وعلى من يثبت الشريك» وعلى من ينكر حكمته؛ والفرق 
بينه وبين المرتدٌ: العُموم الوحهي؛ لأنْه قد لا يكون مرتداً كما لو كان زنديقاً أصايا 
غير منتقل عن دين الإسلام والمرتدٌ قد لا يكون زنديقاً كما لو تنصّر أو تَهوَّدء وقد 
يكون مسلماً فيترّندق» وأما في اصطلاح الشرْع فالفرق أظهرٌ؛ لاعتبارهم فيه إبطانٌ 
الكفر والاعتراف بنبوة نبّنا يلِعٌ على ما في "شرح المقاصد"» لكنّ القيد الثاني في 
الزنديق الإسلامي» بخلاف غيره. 

)١(‏ "رد امختار"؛ كناب الجهادء باب المرتدٌء مطلب ف الساحر والزنديق» 53/17, تحت 
قول "الدر": وكذا الكافر بسبب الرندقة. 

(*) انظر "رد انحتار'» كتاب الجهاد» باب المرتدء مطلب في الفرق بين الزن ديق واللنافق 
والدهري والملحد .59/1١7‏ 


سسب [ لية ال ل عات ا سس 10 ) سسا 


جد المعار على رد اتاو سس يي الوك سسسب الجؤع الرايع 
مطلب: حكم الدروز والتيامنة والنُصيرية والإسماعيلية 
[41م] قوله: 27 لا يجعلهم في حكم المرتدٌ لعدم التصديق... [1(©: 
أقول: عدم التصديق مع ادّعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي 
جعلهم في حكم المرتد» والمسألة منصوص عليها في عامّة كُب المذهب 
ك"الحداية"9؟ و"الظهيرية" و"مجمع الأغغر"27© و"الحندية"29 و"الحديقة الندية" 


(1) في "رد المختار": هنا حكم الدروز والتيامنة» فإْنّهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام 
والصوم والصلاة مع أنْهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزناء وأن الألوهية 
تظهر في شخص بعد شخص»ء ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج» ويقولون: 
المسمّى ها غيرٌ المعيئ المراد» ويتكلمون في جناب نبينا يِةُ كلمات فظيعة» وللعلامة 
محقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة» وذكر فيها: أنهم يتتحلون عقائد 
الُصيريّة والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطيّة الذين ذكرهم صاحب "للواقف") 
ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بحزية ولا غيرهاء 
ولا تحلّ مُناكَحتُهم ولا ذبائحهم» وفيهم فتوى في "الخيرية" أيضاً فراجعها. والحاصل: 
أنهم يَصِدّقٍ عليهم اسم الرّنديق والمنافق والملحد» ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين 
مع هذا الاعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم المرتة لعدم التصديق» ولا يصح إسلام 
أحدهم ظاهرا إلا بشرط التيري عن جميع ما يخالف دينَ الإسلام؛ لألهم يدعون 
الإسلام ويُّقرّون بالشّهادتين» وبعد الظفّر يهم لا تقبل تويهم أصلاً.. 

(؟) "رد امحتار"» مطلب: حكم الدروز... إلج. 71/1 تحت قول "الدر": وتمامه فيه. 

(") "الحداية", كتاب كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» 511/7. 

(؛) "جمع الأثمر"» كتاب الصلاة؛ باب قضاء الصلوات» ؟/118. 

(5) "الهندية"» كتاب السير» الباب التاسع ف أحكام المرتدين» 7514/7. 


ست [ ملس ةلي ورت اي ] س١‏ (411) سنا 


جد الممتار على رد انختار - باب المرتك ال سسيسح از الرايع ' 
وغيرهاء ولكن سبحان من لا يزل ولا ينسى» وقد حققنا القول في هذا في رسالتنا 
"المقالة المسفرة عن أحكام البذعة المسفرة". ١7‏ 

[؟4"] قال: أي: "الدرً": (والكفر) كله (ملة واحدة) حلاف للشافعي 
(فلو تُنصّر يهودي أو عكسه برك على حاله) ولّم يُحبّر على العَود”": 
أقول: بل الإشارة بذلك حرام فضلاً عن الخ فإ وإن يك نميا عن 
كفر فأمر بآخرء والعياذ بالله تعالى. ١7‏ 
مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعُود ححّسناته 
[0:م] قوله: (" في كل... 04 
كذا في "الحندية"9, 4ز 


(0 "الدر"» كتاب الجهاد» باب المرتكٌ 85/17. 

(؟) في "رد امختار": (قوله: تُحبس) لم يذكر ضَرْبَها في ظاهر الرواية؛ وعن الإمام: أنْها 
تُضرب في كل يوم ثلاثة أسواط؛ وعن الحسن: تسعة وثلائين إلى أن موت أو تُسلم» 
وهذا قتل معئّى؛ لأن مُوالاة الضرب تُفضي إليه» كذا في "الفتح"؛ واحتار بعضهم 
أها تضرب حمسة وسبعين سَوْطأء وهذا مَيْلُ إلى قول الثاني في ماية التعزير» قال في 
"الحاوي القدسي": وهو المأخوذ به في كل تعزير بالضرب "نمر”؛ وجحزم الزيلعسي 
بأها تضرب في كل ثلاثة أيَام. ظ 

() "رد احتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعود حسناته 
»ع تحت قول "الدر": تحبس. 

(5) "الهندية"» كتاب السير» الباب التاسع ف أحكام المرتدين» 1 


سسسب | جلسى: الشة للم عات ساي جين (4081) ننس 


جيل الممتاد على ذق اتاد اسستسست باب المرتد سدم الججزء الرابع 


[451"] قال: أي: "الدر": (والمرتدة) ولو صغيرة أو حنثىء "بجر". 
(تحبس) أبداء ولا تحالس ولا تؤاكل» "حقائق". (حتّى تسلم ولا تقتل)”2: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: وهو العلة» فإنّها تُبقى ولا تُنَى» وقد شثملت المرتدٌ في أعصارنا 
وأمصار نا لامتنااع القتل(". 

[*45>] قوله: ”" قبل... إ4: لأنْ اللحاق بدار ارب كالموت؛ ولو 
'ماتت كان لزوحها أن يتزوّج ج بأعتها من ساعته فكذا هذا. ١١‏ 

[:41"] قوله: وإن عادت مسلمة كان لها( 2: 


.١ ١5/17 "الدر"» كتاب الجهاد, باب المرتث‎ )1١( 

(1) "الفتاوى الرضوية' '» كتاب السير الرسالة: للّححّة المؤتمنة في آية الممتحنة» 5 1/1؟4. 

() في "رد امحتار": (قوله: وليس للمرتدّة التزوّج بغير زوجها) في "كافي الحاكم': وإن 
لحقت بدار الحرّب كان لزوجها أن يتزوّج أغمّها قبل أن تنقضي عذهاء فإن ُ 
أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأعت» وكانت فيئا إن سبيت وتُجبّر على 
الإسلام؛ وإن عادت مسلمة كان لها أن تنزرّج من ساعتها اه. وظاهره: أن لها النسزوّج 

.يمن شاءت» لكن قال في "الفتح": وقد أُفتّى الدّبوسي والضفار وبعض أهل "سمرقيد" 

بعدم وقوع الفرقة برد رد عليهاء وغيرهم مشّوا على الظاهرء ولكن حكموا بِجَبْرها 
على تحديد الكاح مع الزوج وضرب حمسة وسبعين سّوطاء واختاره قاضيخان للفتوى. 

(4) "رد النحتار"؛ كتاب اللنهاد باب المرتدٌ» مطلب: لو .تاب المرتدٌ هل تعود حسناته 
»:» تحت قول "الدر": وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها. ظ 

(6) المرجع السابق. 


سسسب [ ملي الية لم درت لي] ال-2 (101) 


جد الممتار على رد اغخثار ست باب المرتد حا سس لزع الرابع 
أقول: لأنها صارت حربية إذا حرجت إلينا مسلمة أو ذميّة أو مستأمنة 
َم أسلمت لاعدّة عليها كما صرّح ج؟؛ ص١١‏ ل 
494م] قوله: كان ها أن تتروّج من ساعتها... ": 
إلا أن تكون حاملاً كما يظهر من ج؟» ص ١١ .©22011١‏ 
[411"] قوله: وقد أفتَى الدّبوسي والصّفار وبعض أهل "سمرقنل" بعدم 
وقوع الفرئقة©): فح 'لا حاحة إلى التجديد أيضاً. ؟١‏ ظ 
[0410] قوله: 29 ونفو | المسلمين”"؟: الذي في "الفتح" طابع "مصر" 
ج 4 صسا م27 0 المسلمين) وهو المطابق "راقع؛ إن التتر لم ينفوا 
المسلمين من "خخوارزم"0©. ١٠١‏ 


.805/٠١ انظر "الدر” كتاب الطلاقء باب العدةء‎ )١( 

(1) "رد المحتار”» ٠١1/17‏ تحت قول "الدر": وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها. 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدّة .775/1١‏ 

(4) "رد امختار"» ٠١1/177‏ تحت قول "الدر": وليس للمرتدئة التزرّج بغير زوجها. 

(5) في "رد امختار": (قوله: وتكون قنّة للزوج بالاستيلاء) قال في "الفتح": قيل: وفي البلاد 
التي استولى عليها التتر وأجْروا أحكامّهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في نحوارزم 
وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها؛ لآنها صارت دار حرب ف الظاهر 
من غير حاجة إلى أن يشتريها من الإمام اه. 

(5) "رد انختار"» "8-117/11 ٠١‏ تحت قول "الدرٌ": وتكون قنّة للزوج بالاستيلاء. 

ف4 "الفتح"» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» .71١/8‏ 

(4) دولة قدركة نشأت في آسيا الوسطى على بحرى آمودريا الأسفل, 

"المتجد" في الأعلام» صلب 737). 


)© كككككتتتكا 1 


جد الممتار على رد قفتاو سيت بابي الموئك نسح ازع الرايع 
[454"] قوله: إذا استولى عليها الزوجٌ بعد الرّدّة ملكها("©: 
أقول: إذا نظر إلى أن الذار صارت دار حرب فهل يملك فيها من دون" . 
إخراحها إلى دار الإسلام؟ حرّر هذاء إن الاحتراز شرط المللك. 15 
[1وم] قال: 0" أي: "الدر": فيتبعه7): 
وله ولد بين مرتدٌ وكافرة يجعل مرتداً. .| 
أقول: وكذا إن ولد بين كافر ومرتدّة. ١١‏ 
[.":”] قوله: 2 بخلاف أبويه”: 
أقول: لعله وقع سهواء فإن لرأة لا تقل عندن. ١‏ 


(0) "رد لمحتا" » كتاب الجهاد؛ باب المرتدٌ مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعسود حستاته 
تحت قول "الدر": : وتكون قنّة للزوج بالاستيلاء. 

(؟) في المتن والشرح: (وكذا في) أمته (النصرائيّة) أي: الكتابيّة (إلاّ إذا جاءث به لأكثر 
من نصف حول مندٌ ارتدً) وكذا لنصفه؛ لعُلوقه من ماء لمرتد» فيتبعه لقربه للإسلام 
بالجير عليه. ا 

(”) "الدر" كتاب الجهاد» باب المرتدٌ .1١/17‏ ا6ا 0 

(4) في لان والشرح: (زوجان ارتدًا ولّحقاء فولدت) المرتدةٌ (ولّداً ولد لهم أي: لذلك 
المولود (ولّدٌ فظهر عليهم) جميعا (فالولدان.فَيع) كأصلهما (و) الولد (الأوّل يُجبر) 
بالضرب (على الإسلام). في "رد الحتار": (قوله: والولد الأوّل يحبر بالضرب) أي: 
والحبس» "فهر" أي: بمخلاف أبويه فإلهما يُجبّرانَ بالقتل. . 

(0) "رد اغتار") كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعود احستاتهع 
1 » تحت قول "الدر": والولد الأول يجبر بالضرب. 


سنت [ ملس: لاي لطي ودورت اي ] سس ( 5407 سسا 


جد الممتار على رد انجتار سس باب الموته سح الجزم الرايع 
مطلب في رِدّة الصبي وإسلامه ش 
[مم] قوله: 07 تكلم بشيء:.. [ل4(": ظ 
١‏ أقول: هذا صريح البطلان» » ففي 'صحيح مسلم'”" عنه رضي الله تعالى 
عنه رجز يوم خيبر: ((أنا الذي سئي أمّي حَيدرَة... لخ)». 
نّم رأيت الررقاني رده كذلك في بيان إسلام علي في القسصد الأول : 
جك صداخ©2. ١١‏ 


)١(‏ في الممن والشرح: أله عليه الصّلاة والمّلام عرّض الإسلامٌ على علي رضي الله عنه 
وسنّه سبمٌ وكان يفتخر به حتَّى قال: [الوا] ١‏ 
ْ 0 غلاماً ما بلغت أوان حلم 
إلى اللإسلام هرا ' بصارم همي وسنان عزمي 
في "رد امحتار" قر حتّى قالي. إل ذكر ف "القاموس" ف مادة (ودق): قال المازني: 
موصخ لأ رضي لأعه تكلم شر من الشر و هل الل [البسيط] ٠‏ 
تلكم قريش تمتاني لتقتلي... إخ 
وصوّبه الزعخشري اه. ومقتضاه: أن نسبة ما هنا إليه لم تصح | 
؟) "رد الختار"» كتاب الجهاد؛ باب المرتدٌ» مطلب في ردّة الصبي وإسلامف 171/11 
تحت قول "الدر": حتّى قال... إلخ. 00 
(5) أخرجه مسلم (7 ؛ كتاب المهاد والسيرء باب غزوة ذي قسرد وغيرهاء 
صده١١٠,‏ 


(4) "شرح الزرقاني"؛ اللقصد الأول ذكر أوّل من آمن بالله رسوله» ١]4غ-06.ه45.‏ 


سسب [ جس: لهة للم قرت اساي ] سس (44) سس 


جد الممتار على رد امختار لل باب البغاة لتكت الجزء الرابع 
ظ ظ باب البغاة - 
مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 
[م4م] قوله: ('© كتفي مبادئ... 04 
فيه0: أن من قال بعينيّة المّفات كالمعتزلة فكفره مختلفٌ فيه» فيحب 
عليه التوبة وتحديد النكاح كما هو حكم كل كُثَر اختلف فيه وفيه تأمّل. ١1‏ 


)1١(‏ في "ردٌ المحتار": يقع في كلام أهل المذهب تكفيرٌ كثير لكن ليس من كلام الفقهاء 
الذين هم المحتهدون بل من غيرهم؛ ولا عبرة بغير الفقهاءء والمنقول عن الحتهدين 
ما ذكرناء وابنْ المنذر أعرف بنقل مذاهب الحتهدين اه. لكن صرّح في كتابه "المسايرة" 
بالاثفاق على تكفير امخخالف فيما كان من أصول الدّين وضرورياته» كالقول بقلم 
العام وئقي: حشر الأجساد: ونفي العلم بالحرئيات؛ وأنْ الخلاف في غيره كتفي 
مبادئ الصّفات» ونفي عُموم الإرادة» والقول يلق القرآن... إلح» وكذا قال في "شرح . 
منية المصلي": إن ساب الشيخين ومنكر خلافتهما ممّن بناه على شُبّهة له لا يكفر» . 
بخلاف من ادعى أن عليا له وأنَ جبريل غَلط؛ لأنّ ذلك ليس عن شبهة واستفراغ 
وُسْعِ في الاحتهاد بل مَحْضُ هوى اه. قلت: وكذا يكفر قاذفُ عائشة ومنكر صَحْبة 
أبيها؛ لأن ذلك تكذيبُ صريح القرآن. | 

 »نيدهتحملا "رد امختار"» كتاب الجهاد» باب البغاة» مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعين:‎ )١( 
تحت قول "الدر": كما حققه في "الفتح".‎ 1 

() "المسايرة"؛ الأصل الخامس» صب ؟لا. ظ 


جد الممتار على رد الختار . كتاب اللقطة سبح الهزء الرايع 


كاب اللقطة 
[*م"] قوله: 2 بالأمن وعدمه”": 
أي: الأمن على نفسه من الخيانة ولّم يرد الأمن على اللقطة من الضتياع 
لما يأ" من أن الرفع حين عدم الأمن عليها واحب» فافهم. ١7‏ 
[:م] قوله: 20 وبعد صِحّة الهبة0©: 


(1) في المكن والشرح: (رفعٌ شيء ضائع للحفظ على الغبر لا للتمليك)» وهذا يعُمّ ما علم 
مالكّه كالواقع من السكران؛ وفيه: أنه أمانة لا لقَطة؛ لآنّه لا يعرّف بل يدفع لمالكهء 
(ندب رفعُها لصاحبها) إن أمن على نفسه تعريقهاء ولا قالترك أولى؛ وفي "البدائع": 
وإن أحذها لنفسه حرم؛ لأنها كالعصّب. وفي رد امحتار: (قوله: دب رفعها) وقيل: 
الأفضل عدمّه» والصحيح: الأوّلء وهو قول عامّة العلماء مخصوصاً في زماننا كما في 
"شرح الوهبانية". قلت: ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه. 

ف "ردٌ الختار" كتاب اللقطة» 11/15 تحت قول "الدر": ندب رفعها. 

(*) انظر المرجع السابق؛ تحت قول "الدرٌ": ووحب أي: فرض. 

(4) في "رد المحتار": والدَآيَة العَجْفاء -التي يعلم أن صاحبها تركها- إذا أخذها إنسان 
فعليه ردّها استحساناً؛ أن صاحبها إِنّما تركها عَجْراء فلا يزول ملكه عنها بذلك» 

ش والسوط إِنْما ألقاه رغبةٌ عنه؛ لقدرته على حَمْله. ولو اذى على صاحب الدابّة اك 
قلت: من أذها فهي له فالقول لصاحبها بيمينه إلا إذا نكل أو يَرْمَّن الآخذ فهي له 
وإن لم يكن حاضراً حين هذه الْمَقالة وبعد صنّة المبة إذا سنت الداية في يده 
فليس للواهب الرحوغ؛ لأن الزياذة المتصلة تَمتّع الرحوع. 

ه) "رد المحتار"» كناب اللقطةء 2184/1 تت قول "الدرٌ": إلى أن علم أن صاحيها 
لا يطل. 


- سن | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 2# (451) 0000000 


جد الممتار على رد الحتار - كتاب اللقطة ب - سج الجزء الرايع | 


بأن قال: من أخحذها فهي له. فأحذها لذ بعد ما علم ذلك. ١7‏ 

[هموم] قوله: 07 للغني... إل(": على سبيل القَرُض كما سيأني”". ١‏ 

[-م.»] قال: أي: "الدرٌ": وف "العمدة": وجد لقطة وعرّفها ولم ير 
ريهاء فانتفع بها لفقره ؟ م أيسر يجب عليه أن يتصدّق ,عثله7©: 

[قال الإمام أححمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] . 

وإن كان المختار خلافه كما في "البحر"”*؟ و"النهر "207 عن "الوّلواجححية" 
و"الحندية””"2 و"جامع الرموز ”7 عن "الظهيرية". 

قلت: أن الصدقة أصابت محلها فلا تتغيّر بتغيّر حاله كفقير أذ 
الركاة ثم أيسر ليس عليه.ردّهاء وبالجملة الحكم هاهنا التصدّق» وقد نصّوا على 


)١(‏ في "رد امحتار": في "الهداية" و"العناية": جواز الانتفاع للغني بإذن الإمام؛ لأنه ممتهدٌ 
فيه» ويأني قريياً عن "النهر". ١‏ 

قال العلامة الشامي قّس 52 (قوله: لو فقيرا) قيّد به لأن الغني لا يحل له الانتفاع يما 
إلا بطريق الَرْضِء لكن يإذن الإمام» "ر"؛ ملتقطاً. 

09) "رد د انختار" » كتاب اللقطة, )1١914/1١*‏ تحت قول "الدرٌ": فينتفع الرافع. 

() انظر المرحع السابق» تحت قول "الدر": لو فقيراً. 

(5) "الدر"» كتاب اللقطة, ١9/1١؟.‏ 

(0) "البحر"؛ كتاب اللقطة» ه/18؟. 

(5) "النهر"؛ كتاب اللقطة 81"/9؟. 

(/) "الهندية"» كتاب اللقطةء ؟/791. 

(8) "جامع الرموز"» كتاب اللقيط واللقطة والآبق» 


لل] مجلس: "المدينة. العلمية" (دعوت إسلامي) | اس (2393) اللسن-س 


جد الممتار على رد انحتار كتاب اللقطة مسب _ سس اللوزع الرابع 


جواز صرفه إلى عمارة المقبرة وإصلاح الحوض. ومن ذلك ما في "الرحمانية" عن 
"الأحناس": (إذا رب مسجد ولا يعرف بائيه ويتى أهل المسجد مسجدا آخخر؛ 
َه أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسحد الآخر فلا بأس / بهه وهذا 
قول محمّد خحلافا لأبي يوسفء فإنّه مسحد أبداً عنده) اه. 

وف "السراجية"0©: (مسجد عتيق لا يعرف بانيه رب فانّخذ يجنبه 
مسجد آخخرء ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخخر عند 
أي يوسف خلافاً محمّدء وعليه الفتوى)» وذلك أن المسجد إذا عرب لوالا 
بله- واسقبي عنه يعود عند محمد إلى ملك الباني "كما في 'التور”؟ وغير غ 

فإذا لم يعرف بانيه صار لقطة» وقد قال الإمام محمد ح: : (صرفه إلى 
لذ 

مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابما 

[40.] قوله: يجب عليه أن يتصدّق يثله) المختار: أنه لا يلزمه ذلك 

كما في "القهستاني"0): و"الحندية"7, ١١‏ ظ 


مسجد آخر) 


)١(‏ "السراجية"؛ كتاب الوقفء باب إحارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» صا ؟. 
)١(‏ انظر "التنوير"؛ كتاب الوقف» 6451/11. 
(*) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية» الرسالة: الصافية للْوحية نكم جلود الأضحية: 
كوم 
(4) "رد المختار", كتاب اللقطة؛ مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أرياهاء 31١5/17‏ 
تحت قول "الدر": يحب عليه أن يتصدّق مثله. 
(5) "الهندية"» كتاب اللقطة» ؟791/9. 


سد ل- (48) 


جد الممتار على رد انحتار كتاب اللقطة 


مطلب فيمن وجد حَطَ في فر أو وجه جوزاً أو كُمُثرى 
لوعوم] قوله: © وقيل: إِنه. 1 : به خزم في "المندية"9"© عن 
"المحيط" عن "فتاوى أهل سَمُرقند"» و وق » قبله عن "الحيط" أيضاً عن "النوازل" 
عن الصّدر الشهيد: (أن المختار في الحذر المتفرّق إذا بلغ قيمته أنه لقطة)» وقد أثفق 
التصحيحان على ما اعتمده في "الدرر7©, ١١‏ 
[وم:م] قوله: وقيل: إنْه كالئفاح الذي يجده في الماء2"0: أي: يحل له 
ولا يكون لقّطة. ١١‏ 


الجزء الرابع 


)١(‏ في المتن والشرح: (حطْب وجد في الماع إن له قيمة فلقّطة» إلا فحلال لأخحذم) 
كسائر المباحات الأصلية» "درر". ظ 

في "رد المحتار" : (قوله: إن له قيمة فلقطة) وقيل: إِنْه كالتفاح الذي يجده. في لماء. 

(؟) "رد امحنار"» كتاب اللقطة» ٠ ٠/11‏ مطلب فيمن وجد حطلا في فر أو وحد جحوذا 
أو كمّترى» تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

") "الهندية"» كتاب اللقطة» 7590/7. 

(4) اللرجع السابق» وعبارتما: (وق غصب "النوازل": إذا وحد جوزة ْم أعرى حي بلغت 
عشرأً وصار طا قيمة فإن وجدها في موضع واحد فهي من النوع الثاني بلا لاف 
وإن وجدها في مواضع متفرقة فقد اختلف المشايخ فيه؛ قال الصدر الشهيد رحمه الله 
تعالى: والمحتارءأنّها من الثاني). 

(ه) انظر "الدرٌ"» كتاب اللقطة» .51١١/11‏ 

(1) "رد الحتار"» كتاب اللقطة؛ مطلب فيمن وجد حطباً في فر أو وجد جوزاً أو كمئرى» 
٠/1‏ تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 


سسسست [ لس ةل ات 1 ] سس 419 سسا 


جد الممتار على رد انختار 
[.044] قوله: ('2 ولو جمعه... للد أي: ولو بلغ التقوم بالجمع. ١١‏ 
[441>] قوله: إذا وحد متفرّقا وله قيمة0": بعد الجمع. ١١‏ 
[447"] قوله: وله قيمة فيجوز أخذه؛ لأنه نما برمى): ٠‏ 
ولذا شرط التفرّق؛ لأن الَرْميّ عادة لا يكون مجموعاً في مكان بحيث 
يبلغ القيمة هو الغالب» فأدير الحكم عليه فإذا وحد مجموعاً في مكان بحيث 
يرغب فيه لكونه ذا قيمة فلا يحمل على الرمي المعتاده بل يجعل لقَطة. ١١‏ 


كتاب اللقطة سح إالهزء الرايع 


)١(‏ في "رد المختار": وذكر في "شرح الوهبانية" ضابطا وهو: أن ما لا يسرع إليه الفساٌ 
ولا يُعتاد رمي كحطب ونتشب فهو لقطةٌ إن كانت له قيمة ولو جَمَّعه من أمساكن . 
متفرقة في الصحيح؛ كما لو وجد جوز ثم أخرى وهكذا حتّى بِلّْ ما له قيمة بخلاف 
تفاح أو كمُثرى في هر جار فإِنْه يحوز أخذه وإن كثر؛ لأله مما يفسّد لو ثُرك» وبخلاف 
التوى إذا وحد متفرّقا وله قيمة فيجوز أخذه؛ لأ مما يُرمَى عاد فيصير منزلة امباح» 
ولا كذلك الجوزء حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو يمنزلته. 

(1) "رد اختار"» كتاب اللقطة مطلب فيمن وحد حطباً في هر أو وحد جوزاً أو كمّئرى» 
21 تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

(6) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» مطلب فيمن رحد حطباً في فر أو وحد جوزاً أو كمثرى» 
7 ”؛*» تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

(5) المرجع السابق. 


سسسس | ممس: "المليئة العلمية" (دعوت إسلاني | ل (450) 


جد الممتار على رد انختار 
[40:"] قوله: ولا كذلك الجاز(©: . 
نه ليس ما يتسارع إليه الفساد ولا مما يُرمى به عادة فلم يدل الدليل 
على الإباحة حتّى لو وجد الدليل كان مباحاً أيضاً كما (لو تركه صاحيه تحت 
الأشجار) على جهة الإعراض بحيث علم أنه يرضى بأحذه ولا يزاحم آحذه 
٠‏ (فهو) ح (منرلته) أي: ممنزلة النَوْل في كونه مباحاً؛ لأن المدار على دليل 
الإباحة وقد وحد. ١‏ 
[:44؟] قال: أي: "الدر": (حطبث وحد في الماء» إن له قيمة فلقظة» 
| وإلاً فحلال لآخذه) كسائر©: 
أقول: هذا يدل على التمليك بالأحذ. ١١‏ 
[ه؛م] قال: 9 أي: "الدر": إن شاء الله تعالى0): 
جزم في "الندية"2"9 عن "خزانة المفتين" ولّم يستثنيا. ١7‏ 


كعاب اللقطة اس الجرء الرابع 


)١(‏ "رد الختار", كتاب اللقطة» مطلب فيمن وجد حطباً في فر أو وحد حوزاً أو كمثرى» 
١1/1‏ تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

.71١/1 "الدر"؛ كتاب اللقطة,‎ )١( 

(*) في المكن والشرح: (محضنة) أي: برج (حَمام. اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن 
يأذه؛ وإن أخذه طلّب صاحبه ليزُدّه عليه)؛ لأنه كاللقطة» (فإن فرّخ عنده» فإن) 
كانت (الأمّ غربية لا يتعرض لفَرْحها)؛ لأنّه ملك الغير» (وإن الأمّ لصاحب اللحضية - 
والغريب: ذَكَرٌ فالفرخ له)» وإن لّم يعلم أن يررْحه غربياً لا ١شيء‏ عليه إن شاء الله تعالى. 

(4) "الدر"؛ كتاب اللقطةء "7117/11. 

(ه) "الهندية"؛ كتاب اللقطة» 3 


ال 4053 


جد الممتار على رد امختار ءظ كعاب اللقطة بسح الجهزء الرايع ْ 
ظ مطلب: ألقى شيئا وقال: من أخذه فهو له . 
ش [445م] قوله: 2١7‏ من أخحذه(": قدّمنا تحقيق المسألة بتوفيق الله تعالى 
على هامش كتاب الح ج73 صاء 5م27. 17 
مطلب: سُرق مكعبه ووجد مثله أو دونه 
[/اء :م] قوله: 29 لأن أحذ الأحود وترك الأذون دليل الرّضا: 


)١(‏ في "رد الحتار": ألقى شيا وقال::من أحذه فهو له فلمّن سمعه أو بلّغه ذلك القول 
أن يأعذه؛ وإلاً لم يملكه؛ لأنه أحذه إعانة لمالكه ليرُدّه عليه بخلاف الأرّل؛ لآله 
أحذه على وجه المبة, وقد تمت بالقبْض» 7 يقال: إنّه إيجاب لمجهول فلا يصمّ 
هبة؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا تُفضي إلى المنازّعة» والملك يثبّت عند الأخحل و عنده 

هو متعين معلوم. | ْ 

(؟) "رد امختار"؛ كتاب اللقطة» مطلب: ألقى شيئا وقال: من أخذه فهو له .5١/١‏ 
تحت قول "الدر": وفي اللنوز ينكر. 

() انظر المقولة [118؟] قوله: أله لا يخرج مطلقا؛ لأنْ التمليك... إل. 

(4) في "رد النغتار": وفي "الخانية": وضعت ملاءتها ووضعت أخرى مَلاءتّهاء م أخذت: 
الأولى ملاءةالثانية لا ينبغي للثانية الانتفاع بمّلاءة الأولى» فإن أرادت ذلك قالوا: ينبغي 
أن تتصدّق بها غلى بنتها الفقيرة بي كون الثواب لصاحبتها إن رضيت» كم تستوهب 
الملاءة من البنت؛ لأنها بمنزلة اللقطة. وكذلك الجواب في المكعب إذا سُرق اه. 

وقيّده بعضهم: بأن يكون المكعبُ الثاي كالأوّل أو أحود» فلو دونه له الانتفاع به 
بدون هذا التكلف؛ لأن أذ الأجود وترْك الأذون دليل الرّضا بالاتتفاع به كذا ف 
"الظهيرية". وفيه مخالفة للقطة من جهة حواز التصدّق قبل التعريف» وكأله للضرورة. 
(ه) "رد الختار"؛ مطلب: سُرق مكعبه... إلى 2715/1 تحت قول "الدر": وفي اللنوز ينكر. 


سسسب [ لن: ةلع (دورت الاي ] سنس  )480(‏ 


كيتاب اللقطة اس -سهة الجزء الر ابع 

أقول: في الّلالة ضعف ظاهرٌ فلربّما يلتبس على الإنسان فيلبس 
ويذهب ثم يطلع وهو لا يعلم لمن هذه؟ فيعجزه عن الإيصال؛ نعم من المهلة 
من يتعمّد ذلك وكيف يُسَاء الظنّ بالمسلم ما لم يعلم! بل يحمل على ما ذكرنا 
من الالتباس» فأين الدلالة؟ ثُمَ لما تحاوز النظر إلى ما أفاد المولى الشامي7) رأيته 
نحا نحو ما نحوت» فلله الحمد. ١١‏ 


جد الممتار على رد انختار 


)0( انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطة) مطلب: سرق مكعيه ووحد مئله أو دوئه 
5١5-18‏ تحت قول "الدر": وفي الجوز ينكر. 


ست [ لس: الي لما عت ]نس (155) 


جد الممتار على رد المختار سم كتاب ا مفقود مسح اجايرء الرابع 


كعاب المفقود | 
مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام 
[م؛؛م] قوله: 7) وقيل... إل" 
وصحّحه في "جامع الفصولّين"”" الفصل الثاني. ١١‏ 
مطلب في الإفناء بمذهب مالك في زوجة المفقود 
[441"] قوله: : ©© تعمّلٌ زوحة المفقود عدّة. 04 وقد مرّ الكلام 
على هذه المسألة مع ما لها وعليها ج؟؛ صب] 088 فراجعه. ١1‏ 


١)‏ ع( في "رد المحتار": لو قضى لولده على أحنبي؛ أو لامرأته بشهادة رحلين؛ أن نفسس 
القضاء مختلفْ فيه؛ واختلفوا فيما لو قضى على الغائب» فقيل: هو من هذا القسم ' 
فلا بنذ إل بتفيذ قاض آخرء وهو ما نقله عن الزيلعي والكمال؛ بناء على أَنْ الاختلاف 
في نفس القضاء على الغائب» وقيل: هو من القسم الثاي» فينفذ بلا توقف على تنفيك 
قاض آخحرء وهو ما نقله عن "الخلاصة"؛ بناء على أن الاختلاف لا في نفس القضاء 
بل في سبيه: وهو أن البيّنة هل تكون ححّة من غير نخصم حاضر أو لا؟ 

)١١(‏ "رد امختار"» مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسا 1" تحت قول "الدب" :لم يفذ. 

() "جامع الفصولين"؛ الفصل الثاني؛ 0/1 ١‏ 

(4) في "رد المحتار": (قوله: اخلافاً للالك) فإن عنده: تعمّدٌ زوحة المفقود عدَّةٌ الوفاة بعد 
مُضي أربع سنين» وهو مذهب الشافعي القلدتم. | | 

(ه) "رد الغتار"» كتاب المفقود» مطلب في الإفتاء.مذهب مالك في زوحة المفقود' 

245/1 تحت قول "الدر": خخلافاً لمالك. 

(5) انظر المقولة ]٠٠5[‏ قوله: تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين. 


سسسب [ مجلس ةلي ودعت اي ] سنس- (454) 


جد الممتار على رد امختار ٠‏ كتاب المفقوه سل ن- الؤء الرابع 
[.ه؛م] قوله: ”© في "اليناييع"7©: 

أقول: قد كان العبد الفقير ييل إلى ما انختار الإمام ابن الُمام”© لما صرّح 

به في "الحلبة” وغبرها أنه لا يعدل عن الدراية ما وفقتها رواية حتّى رأيت في 

"جواهر الأخلاطي"7» قال: (يحكم .موته بعد سبعين سنة وهو المعوّل عند 

البعضء وعليه الفتوى) اه. كم ذكر ظاهر الرواية تُمّ قال: (والأوّل أحنوط 

وأقيس؛ لأنْ أعمار هذه الأمّة قصيرة بشهادة الحديث: فالغالب عدم البقاء بعد 

هذه المدّة) اه. أي: بعد سبعين» أي: والعبرة في الأحكام بالغالب دون النادر. 

فثبت بحمد الله أن هذا الذي اختار ه العلامة ابن الْهُمام مذَيّلٌ بئلائة 

ألفاظ الفتو ي: (أحوط) (أقيس)» (عليه الفتوى)» وقد كنت أظنّ أن هذه 


)1١(‏ في المن والشرح: (ولا يُستحق ما أُوصّى له إذا مات الموصي» بل يوقف قسنطه إلى 
موت أقرانه في بلده على المذهب)؛ لأنه الغالب» واتختار الزيلعي تفويضّه للإمام. ظ 

في "رد لنختار": (قوله: على المذهب) وقيل: يقدّر بتسعين سنة -بتقددم التاء- من حسين 
1 لادته» واختاره في "الكنز"؛ وهو الأرفق "هداية": وعليه الفقوى» "ذخيرة" 

وقيل: بمئة» وقيل: بمئة وعشرين؛ واختار المتأمّرون سئّين سنة» واعار ابن الْهُمام 

سبعين؟ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أعمار أمّتتي ما بين السممَّين إلى السسبعين))» 
فكانت النتهى غاليا» وذكر في "شرح الو هيانية": أنه حكاه في "اليناييع" عن بعضهم. 

(1) "رد امحتار"؛ كتاب المفقود» مطلب في الإفتاء عمذهب مالك في زوحة المفقودء 
7 تحت قول "الدر": على المذهب. 

0 "الفتح"؛ كتاب المفقودء 737/4/0. 

(4) "جواهر الأخلاطي"؛ مسائل للفقوده صالا. ' 


سس | جلسل: الال العلا عات لضي ] سنس (419) السسسم 


جد الممثار على رد امختار كتاب المفقود سلسم الجزء الرابع . 
الاختلافات في التقدير ليست مخالفة لظاهر» بل تقديرات لموت الأقران مسسّت 
للحاجة إليها؛ لما في تفتيش تفتيش ذلك من حرج ما لا سيّما في الأمصار الكبار.” 

فاطمَأنٌ قلبي على أنْه حيث تيسّر الرحوع إلى تفتيش أهل البلد فالحكم 
ما في ظاهر الرواية: وحيث تعسّر فالحكم على سبعين سنة» ثم رأيت الفاضل 
المحشّي أيضاً جنح إلى أن هذه غيرٌ ارج عن ظاهر الرواية كما سيأق20, فلله 
على حسن التفهيم. ١١‏ 

[401] قوله: ”© قال في "الفتح": فأيّ وقت©: 

أقول: هذا من الحسن يمكان ولا محيد من الرجوع إليه إذا فقد مثلاً 
ؤقد حرج عن التقادير ولّم بيق في البلد من أقرانه أحدٌ فإلّه لايمكن أن يحكم 
بموته من فور فقده بل يحب التفويض إلى رأي القاضي» فافهم. 

في لم أر من تعرّض لهذاء وردّه على جميع التقادير حتّى ظاهر الرواية 
القائلة باعتبار موت الأقران» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب المفقودء مطلب في الإفتاء عمذهب مالك ف زوجة المفقود. 
.0 تحت قول "الدر": واخحتار الزيلعي تفويضه للامام. 

(1) في "رد المحتار": (قوله: واختار الزيلعي تفويضّه للإمام) قال في "الفتح": فأي وقت 
رأى الملّحة حكم بموته» قال في "النهر": وفي "الينابيع': قيل: يفوّض إلى رأي 
القاضي» ولا تقديرَ فيه في ظاهر الرواية» وف "القنية" جعل هذا رواية عن الإمام. 

) "رد المحتار": 2550/17 تحت قول "الدر": واختار الزيلعي تفويضه للامام. 


0ك اا( 


جد الممتار على رد الجتار كتاب المفقود ب ب اسه اجليزء الرابع 


[:40م] قوله: 27 وقال بحم الأئمّة... !4(": 

إن هكذا هو في "جامع الرموز"9". ١١‏ 

[ه4»] قوله: وما قاله شرف الأئمّة موافقٌ للمتون!؟»: 

أي: لإشاراتها وإلا فلا نصّ في متنء وإِنّما العُمّدَ في ذلك الفاء. 

أقول: ولكن لا غنى في عبارة "التنوير"”» وكذا "النقاية" فإن الفاء 
واردة بعد قولهم: ركم بكوته)» فما يدريك لعل المراد بالحكم حكم القاضي, 
بل هو الأظهر نظراً ا إلى الدليل» فإن الذي مر" من "الواقعات" لا مد له. ؟١‏ 


(1) في الشرح: وفي "واقعات المفتين" لقَدرِي أفندي معزيًاً ل"القنية": أنه إِنْما يُحكم 
كوته بقضاء؛ لأنّه أمرٌ مُحتَمل؛ فما لم يَنضمٌّ إليه القضاء لا يكون حجة. 

في "رد امحتار": (قوله: بقضاء... إل) هو أحد قولينء قال القهستاي: د الفاء من قوله: 
(فتعتّد عرسّه) دلالة على أنه يُحَكّم بعوته بمجرّد انقضاء للدّة؛ فلا يتوقف على قضاء 
القاضي كما قال شرف الأئمّة» وقال بحم الأئمّة القاضي عبد الرحيم: نص على أله 
يتوقف عليه كما في "المنية" اه. وما قاله شرف الأئمة موافق للمتون؛ "سائحاني". 

(؟) "رد امختار"» كتاب المفقود» مطلب في الإفتاء.مذهب مالك في زوحة المفقود» 
1/1 تحت قول "الدر": بقضاء... إلح. ا 

() "جامع الرموز"؛ كتاب المفقود» 5941-19.0/7. 

(؛) "رد المحتار"» كتاب المفقود» 2507/11 تحت قول "الدر": بقضاء... إل. 

(5) انظر "التنوير"2 كتاب المفقود» 7617/17. 

(1) قوله: (حكم القاضي) وبه فسّر.مسكين في "شرح الكننر" 17 منه رضي لله تعال حنه آمين! 

(70) انظر "الدر"» كتاب المفقود» 7517/17 


سسسب [ ملس ل ال دعوت اي ] سس (4100) 


جد الممتار على رد انختار كتاب المفقود طلس الهزء الرايع 
[:0:م] قوله: لو عاد ًا بعد الحكم موت أقرانه» قال: ط: الظاهر: 
أله كالميّت إذا أحبي والمرتدٌ إذا أسلم؛ فالباقي في يد ورثته له» ولا يطالب بما 
ذهبء قال: َ بعد رقمه رأيت المرحوم أبا السعود نقله عن الشيخ شاهين» 
ونقل أن زوحته له والأولاد للثاني اه(©: 
[قال الإمام أححمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
لكن في "الحندية""2 عن "التاتارخانية": (اله إن عاد زوحها حيّا بعد 
مُضيّ المدّة فهو أحقّ بماء وإن تزوّحت فلا سبيل له عليها) اه. 
ظ أقول: ووجه الأوّل: أن تزوّحها كان بظنّ موته وقد بان حي ولا عبرة . 
بالظنَ البيّن خمطؤه وهي محصنة زيده فكيف تسلّم لعمرو؟!. ظ 
ووحه الثاني: أن الشرع حكم .موته بعد مضي المدّة» وحلها للأزواج ٠‏ 
فلا ينقض قضاء الشرع كما لا ينقض قضاء القاضي بل أولى» لكن قد صرّح 
في "التاتارخحانية"7": (أنّه إن عاد حيًا و لم ثتز 5 فهر أحق با)» فلو كان حكم 
الشرع .كوته حتماً مقضياً لكان الشرع فرق بينهما فكيف يكون أحق يما؟؛ 
فليحرّر وليراحع؛ والله تعالى أعلم'. 
(1) "رد انختار”؛ كتاب المفقودء مطلب في الإفتاء بهذهب مالك في زوحة المفقسود: 
1/"ه”, تحت قول "الدر": فإن ظهر قبله. . 
)١(‏ "الهندية", كتاب المفقود, 0/7.”. 
(0) "التاتارحانية"» كتاب المفقود, 517/6) ملخّصاً. 
(4) "الفتاوى الرضوية" كتاب الطلاق» باب زوحة مفقود الخ 17/ 7417-843. 


5 مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ل- (458) 


جد الممتار على رد الغتار كناب الشركة لح الهزء الرايع 


كتاب الشر كة 
[ه”] قوله: (') هو عرض”": 
أراد بالعرض ما يقابل الجواهرء لا ما يقابل النقد والعقار. 20١1‏ ”© 
[:هم] قال: 29 أي: "الدر": نصيبّه؟: من البناء فقط. ١١‏ 
[0ه؛"] قال: أي: "الدر": نصيبه لآخرا": أحنبي. حل 
[ده؛"] قال: أي: "الدرّ": أمَا الأوّل: فلا يجوز؛ لأله شرط مُنفعة 
للمشتري سوى”": وهو الانتفاع بالأرض بإدامة البناء فيها. ١‏ 000 


(1) في المان: هي عبارة عن عقد بين المنشا رٍكيّن في الأصل والرّبح» وركثها في شركة ٠‏ 

العّين: اختلاطهماء وفي العقد: اللفظ المفيد له. 

في "ردٌ النحتار": (قوله: في شركة العين) أي: اللك؛ فإْنّها في مقابّلة العقد الذي هو عرض 
غير عَيْنَء وقوله: (اختلاطهما) أي: اختلاط امالَيْن بحيث لا يتميّز أحدهما. 

)١(‏ "رد المحتار"2 كتاب الشركة» 2558/١7‏ تحت قول "الدر": في شركة العين. 

(5) في الشرح: وف "الواقعات": دارٌ بين رحلين باع أحدهما نصيبّه لآخرّ لم يجر؛ لأثه 
لا يخلو: إِمّا أن باعه بشرط الترك؛ أو بشرط القلّع؛ أو اَم أمّا الأوّل: فلا يجوز؛ 
له شرط منفعة للمشتري سوى البيع؛ فصار كشرط إحارة في البيع؛ ولا يجوز 
بشرط الخدم والقلّع؛ لأنْ فيه ضرا بالشريك الذي لم بيع. ١‏ . 

(4) "الدر"» كتاب الشركة 5184/17. ْ 

(0) المرجع السابق. 

3,١‏ المرحع السابق. 


للسس2ب]| بجلس: “لمن العلمية؟ زدعوت إسلامي) | -- (451) لس 


جد تار على رد الاو سس كتاب الشركة اسمسسسسسسسسيسس الجزء الرايع 
مطلب مهم في ببع الحصّة الشائعة من البناء والغراس 
[ه4م] قوله: 27 للقسمة!": مع علم الموهوب له بنصيب الواهب. ١١‏ 
مطلب فيما يقع كثيراً في الفلأحين [ونحوهم] ثما صورئه شركةٌ مفاوّضة 
[+4:] قوله: © كل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض... -4©©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
فلا شك في تحقق معئ التوكيل”».. 


4 امحتار": (قوله: م الظاهر: أن البيع) أي: الواقع في قول اللصنّف: (فصح له نيعُ 
اخ وهذا مأخوذ من "البحر"» لكن إخراج المشترك عن الملك بة يشترط 
كول خر قال للقسمة كيت صقو وحن وطاحُونء ما قابلّها فلا يصحٌ ما 

لم يقس فيصير كامشترك بلط أو اتلاط» وبعد القسمة لا حاجة إلى إذن الشريك» تأمّل, . 

(؟) "ردٌ المختار"» كتاب الشركة» مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء والغراس» 
1 تحت قول "الدر": تم الظاهر: أن البيع. 

5 ف "رد امحتار": يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم: أن أحدهم يموت, فتقوم أولادُه على 
تركته بلا قسلمة؛ ويعمّلون فيها من حَرْث» وزراعة» وييع» وشراءء واستدانة» ونحو 
ذلك» وتارة يكون كبيرُهم هو الذي يتولى مهماهم ويعمّلون عنده بأمره» وكلّ ذلك 
على وجه الإطلاق والتفويض؛ لكن بلا تصريح بلفظ للفاوّضة؛ ولا بيان جميع مُقَتَضِياتَا 
مع كون الركة أغلبّها أو كلها عُروض لا تصمٌ فيها شركة العقده ولا شك أن هذه 
ليست شركة مفاوّضة؛ خحلافا لم أّى به في زماتنا من لا خبيرة له بل هي شركةٌ ملك. 

(4) "رد امحتار"» كتاب الشركة؛ مطلب فيما يقع كثيرا في الفلأحين [ونحوهم] بئما 
صورئّه شركة مفاوّضة» 2581/1 تحت قول "الدر": أو بيان جميع مقتضياتها. 

(5) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الشركة» .١١8/1١5‏ 


سسسب [ :ةلل ات اي سس (:44) السب 


جد الممتار على رد اللختار سس كياب الشركة ست الهزء الرايع 

[451"] قوله: لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة؛ ولا بيان جميع مَقتضياتا 
مع كون القرِكة أغلبُها أو كلها عُروض0©: 0 
ظ أقول: سنحمّق صده9ه7": أن شركة الوَرّئّة في عروض التّركة قبل 
القسمة صحيحةٌ والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ ش 

[:وئم] قال: © أي: "الدر": (إن باع)0: 

أقول: هذه الحيلة إِنّما هو لتحصيل شركة الملك قبل شركة العقدء 
فحيث كانت شركة الملك ثابتة من قبل كما إذا ورثا عروضاً أو وهب لحما 
بعوض مثلاً ولّم يقسما بعد فيظهر لي أن لا حاحة ح إلى تلك لحصول المقصود 
بدونها فيجوز فيها شركة العقد هذا ما ظهر لي» وليحرّرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "رد النختار"» كتاب. الشركة» مطلب فيما يقع كثيرا في الفلآحين [ونحوهم] ما صورئه 

شركة مفاوّضة» 2581/١‏ تحت قول "الدر": أو بيان جميع مقتضياتها. 

0 انظر اللقولة الي 00 

() في المثن والشرح: (ولا تصمّ مفاوّضة وعنان) ذكر فيهما المال» وإلا فهما تقبّل ووجوةٌ 
(بغير النقدين والفلوس النافقة وابْر والثقرة) أي: ذهب وفضة لم يُضْرّبا (إن حرّى) 
بحرى التقود (التعامل يمما) وإلآ فكمُروض. (وصحّت بعررْض) هو التاع غير التقدين» 
ويرك "قاموس" (إن باع كل منهما نصف عَرْضه بنصف عرض الآخخر ْم عقّداها) 
مفاوضة أو عناناء وهذه حيلة لصحّتها بالعُروضء وهنا إن تساويا قيمة» وإن تفاوتا باع 
صاحبٌ الأقلّ بقدر ما تثيت به الشركةٌ. 

(4) "الدر"؛ كتاب الشركة؛ 7937/1, 


سسسب [ مسي الع لصا اوت اساي ] سسا (141) الا 


جد الممتاد على ود اغختار ب :كتاب الشوكة الجبزء الرابع. 
نم رأيت بحمد الله في "الحندية"7" التصريح بذلك حيث قال: (الحيلة 
أن يبع كل نصف ماله بنصف مال صاحبه حتّى يحصل شركة ملك بينهماء نم 
يعقدان بعد ذلك عقدَ الشّركة كذا في "البدائع". وفي "المنتقى" هشامٌ عن محمد 
رحمه الله تعالى: : عبد ين رجن اشتركا فيه شركة عدان أو ُفَاوَضةٍ حاز كذا 
في "الذخيرة') اه ملخصا. فهذا نصّ فيما قلتء والحمد لله على ذلك. 7 
مطلب: ل نصح الشركة مال غالب 
[5415] قوله: ”© دفع... [لخ””: 

ظ أقول: بخلاف ما إذا اذ شترى بنفسه له ولخو مُفيضاً العقة ليه ولى غو. 
ميا نَم أ لثمن من مال نفسه تع إذا لم يكن يإذن ذلك الهم كما يعلم 
من بيوع ل"الخيرية”"”؟ قبيل البيع الفاسد. ١7‏ 


| 3-5 "الهنذية"» كتاب الشركة؛ الفصل الثالثه‎ )1١( 
في "رد انختار": دقع إلى رحل ألفا وقال: اشئّر بها بيني. وبيتك نصفين والربح لنا‎ )١( 
والوضيعةٌ علينا فهلك امال قبل الشراء لم يضمّن» وبعده دمن المشتري التصف» "بحر"‎ . 
عن "الذخحيرة". قلت: ووجهه: أنه لَمًا أُمرّه بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة‎ 
عن الآمرء وللنصف أصالة عن نفسهه .وقد أوفى الثمن من مال الآمرء فيضمّن حصّة‎ 
نفسه. والظاهر: أن هذه شركة ملك لا شركة عقد كما ميقضح قيل الفُسروع.‎ 
وليست مضاربة؛ لما قلناء. فتبّه لذلك فإنّه يقع كثيرا. ش‎ 
»588/١ (م) "رد جنار" كتاب الشركة؛ مطلب: لا تصمحّ الشركة كال غائسب»؛‎ 
تحت قول "الدر": ولا تصحّ مال غائب. ظ‎ 
4 "الخيرية": كتاب البيوع» مطلب: ورثا مالا وصار كل منهما. الج‎ )4( 


سسسب [ ملس الي ل ا سنس (150) لسلس 


جد الممتار على رد احتار كتاب الشركة سسحت إلهزء الوايع 


[0414] قوله: دقع إلى زجل ألفا(": 

أقول: بخلاف ما إذا دفع إليه مالا مشتركا بينهماء فإنّ للشترّى بينهما 
ولا ضمان؛ إذ الشّراء وقع بمالهما كما في 'الخيرية"9". / ' 

أقول: إلا إذا دفع المال المشترّك: اشئّر به جحارية تطنها فلا رجوع 
ويختص المأذون بحارية عند الإمام كما يأت متنأ ص4 ه9". ١١‏ 

[4"] قوله: وقال: اش شر بها!: |" 0 

أقول: لاف ما إذا دع مال وقال من لا مال مه عُذُها لشركة بيني 
وبينك جاز والرّبحُ والوضيعة عليهما كما في 'المندية" عن "اغيط" عن "النتقى" 
عن هشام عن أبي يوصف ج1؛ ص١ »7٠‏ ويأتي حاشية ص4 094©. ١‏ 
ظ [747] قوله: وقال: اشئرٍ بها بيني وبيتك... إلخ”: وإن قال: اشتّر يما 
شيعا لحاحتك يكون الشيء للشّاري نفاذا شراء عليه والدراهم قرضُ لما يأني! 


(1) "رد امحتار" كتاب الشركة؛ 2790/17 تحت قول "الدر": ولا تصمٌ مال غائب. 

(؟) "الخيرية"» كتاب البيوع؛ مطلب: ورا مالا وصار كل منهما... إل .1174/١‏ 

(") انظر "التنوير"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة» 5/١7‏ 540-154. 

(4) "رد انحتار"» كتاب الشركة» 746/17 تحت قول "الدر": ولا تصح كمال غائب. 

(0) "الحندية": كتاب الشركة؛ الباب الأوّلء الفصل الثاني» 4/7 ."٠‏ 

)١(‏ انظر "رد امحتار"؛ كتاب الشركة؛ مطلب من مسائل الئٍ يرحح القيناس.., إل 
7» تحث قول "الدر": ما اشتريت اليوم... إلخ. ظ 

ف رد اللحنار": كتاب الشركة» 2545/1١75‏ تحت قول "الدر": ولا تصحّ مال غائب. 

. (8) انظر "رد امحتار"» كتاب الحبة» 2571/4 تحت قول "الدرٌ": ليس بة» (دار المعرفة). 


سدم مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) نس (8875 سس 


جد الممتاد عل دذ اغتار سل كتاب الشركة 20333 الجزء الرابع 
في الحبة: (أنّه إن دفع دراهم وقال: أنفقّها عليك يكون قَرْضاً)؛ ولهذا لم يمل 
. هبة في الصورة المذكورة في الكتاب» ونَّمّه وجه آخر وهو أنه إن جعل هبة 
النصف تكون هبة المشاع؛ لأنْ الدزاهم إذا تعدّدت تكون ما يقسم كما يأتي!") 
في الحبة: وهبة المشاع باطلة لا تفيد الملك حتّى يقبض وهو الصحيح المفتّى به. ١١‏ 

[040] قوله: وقال: اشثر بها بيني وبيتك نصفين والربُح لنا والوضيعة 
علينا فهلّك امال قبل الشّراء لم يضمّن(": لأنه أمين. 

قال في "المحيط": هو ضامنٌ نصف المال عند محمدء وعلى قول أبي 
يوسف لا مان عليه اه "هندية" ج؟ صدلء (20. ١١‏ 

مطلب في شركة العنان 
ل4ئكم] قوله: 9) لأن المغتير. .: 7 


)01( 1 0 الحتار"2 كتاب الهبة» هللاه تحت قول "الدب": ولو سلمه 
... إلخ. (دار المعرفة) ٠‏ 

0( 2 المحتار"» كتاب الشركة 2796/17 تحت قول 7 ولا تصح مال غائب 

() "الحندية"» كتاب الشركة؛ الباب الثالث» الفصل الثاي» 71/7. 

(4) في. "رد اللحتار": فلو ذكر الكفالة مع توفر باقني شروط المفاوّضة انعقدت مفاوّضة؛ , 
وإن لم تكن متوفرة كانت عناناء نُمٌ هل تبطّل الكفالة؟ يمكن أن يقال: تبطل؛ وأن 
يقال: لا تبطّل؛ لأن لير فيها أي: في العنان- عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عساتمهاء 
قال في "الفتح": وقد يرجح مح الأوّل؛ بأنْها كفالة عمجهول؛ فلا تصحّ إلا ضمناًء فإذا 

لم تكن مما تعضمّنها الشركة لم يكن ثبوئها إلا قصدا. اه "غر". ش 
(5) "رد المختار"» مطلب في شركة العنان» “597/11 تحت قول "الدر: لكونها لا تقتضي الكفالة. 


سلس جلي ع لش ]سس :414 سنس 


جد الممتار على ود اغبار ل كتاب الشركة الجزء الرابع 


أقول: ذكر في "الفتح'2"7, وف "الحندية"(2 عن "محيط السرّحسي" في حد 
شركة العنان: أن لا يذكر الكفالة*» وهذا يفيد اشتراط عدم الكفالة» فليحرّر. ؟١‏ 
مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح 
[49م] قوله: والشركة؟): شركة ملك. ١7‏ 
[47"] قوله: والرّبحُ بينهما أثلان”©: أي: إذا كان مالهما كذلك. 
والمعتّى: أن الرّبح بينهما على قَذْر رُءوس أموالهما. ١١‏ 


(1) "الفتح", كتاب الشركة؛ فصل لا تنعقد الشركة... إِلخ» 795/8. 

(؟) "الهندية"» كتاب الشركة:؛ الباب الثالث الفصل الأوّل» 715/7. 

عبارة "الفتح" و"الهندية": (يشتركان في عُموم النُجارات ولا يُذكران الكفال. 

(”) في "رد امحتار": وجه عدم منافاة: أن العمل هنا لم يشرط على أحد في عقد الشركة 
بل تبرّع به المستقرضء» فيجوز لصاحب الدرهم الواحد أن يأخذ من الرّبح بقدر 
ما شرط من نصف أو أكثر أو أقل وإن لم يكن عاملاًء ويؤيّد هذا التوفيق ما ذكره في 
"البحر" قبيل كتاب الكفالة في بحث ما لا ييطل بالشرط الفاسد؛ حيث قال ما نصه: 
قوله والشركة؛ بأن قال: شاركتك على أن تُهدني كذاء ومن هذا القبيل ما في شركة 
"البزازية": لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والريح ' ينهما نصفين لم يجز الشرط» 
والربح بينهما أثلاناً. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الشركة» مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح» 0 
تحت قول "الدر”: ومع التفاضل في المال دون الربح. 

(5) "رد انحتار"» كتاب الشركة؛ مطلب في تحقيق حكم التفاضل في اربج للماة 
تحت قول "الدر": ومع التفاضل في المال دون الربح. 


(4:5) للسسسشسيم 


سس[ لس الية المة" ودورت إسلاضية | 


جد الممتار على رد انختار سسب كيتاب الشركة سس ب للك الجزء الرابع 
[وم] قوله: 27 وإن لم يشرط صح(": 
أقول: ولا يغفل عمًا لا يجهل أنْ المعهود عُرْفاً كالمشروط لفظاً. 19 - 
[401] قوله: مع اشتراط العمل””: أي: على المدفوع إليه. ١١‏ 
[047] قوله: مع اشتراط العمل لم يصة9»: 
لأن الزيادة ليست بِإزَاء مال ولا عمل. 1 


)١(‏ في "رد امحتار": وبقي ما يقع كثراً وهو: : أن يدفع رجل إلى آخر ألفا يُقرضه نصفهاء 
ويشاركه على ذلك على أن الم بح ثُلئاه للدافع؛ وثُلنْه للمستقرض» فهنا تساوّيا في 
المال دون الرّبح» وهي صورة العكس» وصريحٌ ما مرّ عن الزيلعي والكمال: أنه 
لا يصح للدافع أذ أكثر من نصف الرّبح إلا إذا كان هو العامل» فلو كان العامل 
هو المستقرض -كما هو العادة- كان له نصفُ الرّبح بِقَذْر ماله» لكنّه محمول على 
ما إذا شرّط العمل عليه» وإن لَّم يشرط صم التفاضل كما علمت من التوفيق» ومما 
يكثر وقوعه أيضاً: أنه يكون لأحدهما ألف» فيدقع له آعرُألقّين ليعمل بالكل ويشرطا 
الرّبح أثلاثاء وهذا حائز أيضاً حيث كان ايح بقدر رأس لمال كما مر في عيارة 
"النهر"؛ فلو شرطا الربح أرب مع اشتراط العمل لم يصح كما ييده انيد بكونه 
بقدر رأس مالهما. 

(1) "رد اغتارا» كناب الشركة؛ مطلب في تحقيق حك الفاضل في الريج 0115 6 
تحت قول "الدر": : ومع التفاضل في امال دون الرّبح.. 

(5) "رد انختار”: كتاب الشركة؛ مطلب ف تحقيق حكم التفاضل في الربح» ١/0.؛‏ 
تحت قول "الدر": ومع التفاضل في المال دون الربح. 

(4) المرجع السابق. 


سسسب [جملس اي قطي ورت لي] سناد 444 لست 


جد الممتاد على وذ اغيئار ل كتاب الشركة لبا ددم الججزء الرابع 
[:47م] قوله: 2١‏ لأن الوضيعة("©: 
ف: الوضيعة على قَدْر المال وإن شرطا غيره. ١١‏ 
[هبوم] قال: 9" أي: "الدر": (ويُطالب المشتري بالئمن)9©: أي: إذا 
اشترى أحدهما شيئاً فالبائع لا يطالب بالثمن إلا المشتري وحده.7١‏ 2 
مطلب في دعوى الشريك آله أذى الثمن من ماله ٠‏ 
[:7:م] قوله: 7 وإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله 2©9: 
وذلك بأن لا يصِدّقه صاحبه في الشراء للشركة. 2151 


(1) في "ردٌ انحتار": (قوله: والربح على ما شرطا) أي: من كونه بقدر رأس المال أو لاء 
لكنّه محمول على ما علمته من التفصيل المارّ وأعاده مع قوله: (مع التفاضل في المال 
دون الرّبح) للتصريح بأن هذا الشرط صحيحٌ فافهم. نعم ذكره بين المتعاطفات 
غيرٌ مناسب» وقيّد بالربيح؛ لأنْ الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك. 

(؟) "رد المحتار"» مطلب في تحقيق... إلى 1/0 "٠‏ تحت قول "الدر": والربح على ما شرطا. 

(5) في المكن والشرح: (ويُطالّب المشتري بالثمن فقط)؛ لعدّم تضمّن الكفالة» (ويرجع على 
شريكه بحصّته منه إن أدّى من مال نفسه) أي: مع بقاء مال الشركة» وإلاً فالشراء 
له خخاصّة؛ لثلاً يصير مستدينا على مال الشركة بلا إذن» "بحر". 

(4) "الدر"» كتاب الشركة 301/1. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ويرجع على شريكه بحصته منه) أي: بحصة شريكه من الثمن؛ 
لأن المشتري وكيل عنه في حصته: فيرجع عليه بحسابه إن وى من مال نفسه» وإن 
من مال الشركة لم يرجع) وإن كان شراؤة لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجَها لأله 
يَدّعي وجوب المال في ذمّة الآخخر وهو ينكر والقول للمنكر ييمينه. 


”» 


(5) "رد المحتار"؛ 2707/17, تحت قول "الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 


سسسب | لس "الفيقة العامة" لغوت إسلاضي) | ل اد (8807) سسا 


جد الممتار على رد الختار سس كياب الشركة سح الهزء الرايع 


[0؛س] قوله: ('2 فهو له(©: أي: المشترى للمشتري خاصّة. ١١‏ 
[+م] قوله: إن كذبه في أصل الشراء وادّعى أنه من أعيان الشركة 
فالقول للمشتري إن كان المال في يده؛ لما سيأتي: صهغ ه9؟. ١١‏ 
مطلب: اذّعى الشّراء لنفسه ا 
[75:-] قوله: وأمّا لو ادّعى0: المشتري. ؟١‏ 
ف: هو للشركة وإن أشهدَ عند الشراء بأنّه لنفسه. ١١‏ 


(1) في "رد المختار": إذا لم يُعرّف شراؤه إلا بقوله فعليه الحُجّة؛ لأْه يدعي وحوب المال 
في ذمّة الآخر وهو ينكر وهنا ليس منكراء بل مقر بالشّراء الموحب لتعلّق الثمّن 
بذميّه وله تحليمه أله ما دفّعه من مال الشركة اه كم لا يخفى: أله في صورة ما إذا 
كذّبه في الشراء للشركة: إن كان ما اشتراه هالكاً فظاهرء وإن كان قائماً فهر له 
وإن كذبه في أصل الشراء وادّعى أنه من أعيان الشركة فالقول للمشتري إن كان 
المال في يده؛ لما سيأني في الفروع: أنه لو قال ذو اليد: استقرضت ألفا» فالقول له. 

(0) "رد الحتار", كناب الشر كة» مطلب في دعوى الشريك أنه أُدّى الثمن من ماله. 
.* تحت قول "الدر": ويرحع على شريكه بحصته منه. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الشركة؛ مطلب في دعوى الشريك أنه أدّى الثمن من ماله 
01" تحت قول "الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 

(5) انظر "الدر"» كتاب الشركة؛ فصل في الشركة الفاسدة» .56٠0/17‏ 

(ه) "رد امختار"» كتاب الشركة؛ مطلب: ادّعى الشراء لنفسه» 70/17؛ تحت قول:' 
"الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 


سسب [ مجلي: ال للم وت ]سسسب (144) اللا 


جد الممتاد على وذ اهار لل كتاب الشركة اا الجرء الرابع . 


[0:م] قوله: (" لآأنه في النصف بمنزلة الوكيل”"©: 

أقول: يؤيّده ما في الفصل الثاني من شركة عنان* "الحندية" ج١1‏ 
صما . :©0١‏ (أله إذا هلّك أحدٌ المالّين قبل الشرا تُمّ اشترى الآحخَرُ كاله ينظر 
فإِنُ كانا صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترَلكٌ بحكم الوكالة المفردّة 
ويرحع عليه بحصّته من الثمن» وإن ذكرا جرد الشركة ولّم يذكرا في عقد 
الشر 3 الوكالة فالمشترّى يكون للمشتري كذا في "التبيين") اه. فقد أفاد أن 
وكالة أحد المتشاركين في شراء ما كان من جنس تحارتهما المذكورة في الشركة 


(1) ف "رد امحتار": أما لو ادّعى الشّراء لنفسه لا للشركة؛ ففي "الخانية": اشترى مُتاعاء 
فقال الآّر: هو من شركتناء وقال المشتري: هو لي نخاصّة اشتريته مالي لنفسي قبكى 
الشركة فالقول له بيمينه: بالله ما هو من شركتنا؛ أنه حٌ يعمّل لنفسه فيما اشترى اه 
والظاهر: أن قوله: (قبل الشركة) احترازٌ عن الشراء حال الشركة؛ ففيه تفصيل ذكره 
في "البحر" عن "الحيط"» وهو؛ أنه لو من جنس تجارتما فهو للشركة وإن أشهد عنسد 
الشراء أنه لنفسه؛ لأنّه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معيّنء وإن لم يكن من 
تجارتهما فهو له خاصة. 

)١١‏ "رد امحتار"؛ كتاب الشركة مطلب: ادّعى الشراء لنفسه؛ 2784/١7‏ تحت قول 
"الدر": ويرجع على شريكه بحصّته منه. 

وتأي المسألة متنا في الصفحة القابلة. ؟١‏ منه رضي الله عنه. 

(انظر "التنوير"» كتاب الشركة» *17//ا. "8-1 :7). 

() "الهندية"» كتاب الشركة؛ الباب الثالث؛ الفصل الثاني» ؟/71,. 


سس [ جلي ةي دقرت ]سسسب (144) اللا 


جد الممتار على رذ اتاد للب كتاب الشركة مسح ليزم الرابع 
ها حكم الوكالة بشراء شيء بعينه حيث جعله مشتر ركا مع كونه مشترياً مال 
أحدهما خاصة, ولّم د يقيّده بكونه نواه عند الشراء للشركة» وأفاد أيضا تفصيلاً 
آخر غير ما أفاد "حيط" وهو التصريح بالوكالة في عد الشركة فافهم. وإّما 
شرط ذلك؛ لأن الشركة تبطل بملاك المال قبل التّراء فالوكالة التي في ضمن 
الشركة بطلت ببطلاها وإِنّما تبقى إن صرّح بها مستقلة. ١١‏ 

وسيأي2"7 شرحاً في الورق الآي؛ ولله الحمد. ؟١‏ 

[1م4ع] قوله: 7" إذا لم يكن من جنس تجارهما(”: 

أقول: إذا لم يكن من جنس تحارتهماء فلم يكون للشركة إن نقد من مالهها؟ 
غايته أن يضمن لشريكه حصّة ما أذَّى من الثمن من مالها؛ لأنْه إذن كالأحنبي 
فيما ليس من تجارتهما فلم فيكون لمن شرى كال غيره يكون الْمَشْرِيّ له؛ 
أن الثراءمتى وحد نفاذ على الشتري نفذ ويضمن لصاحب امال ما أدّى من 
ماله تأمّل. ١١‏ 


(١)انظر‏ "الدر"» كتاب الشركة 6/17 9-7.؟, 

(0) في "رد انختار": قلت: ويخالفه ما في "قتاوى قارئ الهداية": إن أشهّدَ عند الشراء أنه 
لنفسه فهو له. وإلاً فإن نقد الثمّن من مال الشركة فهو للشّكة ا لكن اعترض بأنّه 
لم يُستند لنقل» فلا يعارض ما في "الغيط” وقد يجاب: بحُمله على ما إذا لم يكن من 
جنس تجارقماء تأمّل. 

(؟) "ردٌ المختار"» كتاب الشركة» مطلب: ادُعى الشراء لنفسه» 2.4/١7‏ تحت قول 
"الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 


سسسب [ ملس: العة للع وت ]ننس (:10) 


جد المعتار على رد تار سسسب كياب الشركة سسسب ازع الرايع 
[م4م] قوله: 20 في ذلك2"7: 
بل ولا بعد الإذن أيضا على الصحيح كما يأ صه ه". ١١‏ 
مطلب في ما يُبطل الشركة 
[0م.م] قوله: 20 بينهما: أعماساً. ١٠١‏ 


)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: وإلآم أي: إن لم ببق مال الشركة -أي: لم يكن في يده مال 
ناضرٌ» بل صار مال الشركة أعياناً وأمتعةٌ» فاشترى بدراهمٌ أو دنائيرٌ نسيئة- فالشّراء 
له خاصّة دون شريكه؛ لأنه لو وقع على الشركة صار مستديناً على مال الشركة؛ 
وأحدٌ شريكّي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأَذّن له في ذلك» "بحر" عن "المحيط". 

(9) "رد امحتار'» مطلب: ادُعى الشراء لنفسه 2.5/17 تحت قول "الدر": وإلآ: 

(7) انظر "رد انحتار"» كناب الشركة فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: إِذا قال الشريك: 
استقرضت ألفا... إلخ» 201/17 تحت قول "الدر": فالقول له إن امال في يده. 

(4) في "رد امحتار": وف "المحيط": لأحدهما مئة دينار قيميّها ألفّ وحمس منئة» وللآمر 
ألف درهم؛ وشرطا الرّبحَ والوضيعة على قدر المال» فاشترى الثاني جارية» ثم ملكت 
الدنائيرٌ فالجارية بينهماء وربحُها أحماساء ثلاثة أحماسه للأوّل» وحْمّساه للفان؛ لأن. 
الربح يقسم على قدر ماليهما يوم الشرا» ويرحع الثاني على الأول بثلاثة أخماس الألف؟ 
لآنْه وكيل عنه بالشراء في ثلاثة أحماس الحارية وقد نقد الثمنَ من ماله» ولو كان على 
عكسه رحع صاحيُ الدنانير على الآخّر بحُمُسي الثمن أربعون دينار» ولو اشترى 
كل واحد نهم ل غلاماويضا وماك كان من ملل لأن كل واحد حين 

شترى كانت الشركة بينهما قائمة اه "بحر". 

(0) "رد امحتار"» كتاب الشركة مطلب في ما يبطل الشركة» 2765/1 تحت قول 

"الدر": ورحع على شريكه بحصته منه. 


سسسب | ملس "مدي العلفية؟ (دعوت إملاميع | سنت (501) لسسسسسم 


بيد الممتار على رذ اللجعار سب كتاب الشركة سح اهزع الرايع 
مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا 

[44م] قوله: ”2 وغرضه بذلك تكثير البح... 041" 

فإنَ المال الكثير يأ بالرّبح الكثير زيادةٌ على ما تقتضيه الأربعة المتناسبة 
فإنّ رجلين لو انحرًا بخمس مئة وربح كلّ عشرة مثلاً فلو أنّحرًا بالألف جيعا 
كان الرّبح عادةٌ زيادة على العشرين؛ لأن في اللجماعة برّكة. ١١‏ 

مطلب: يَملك الاستدانة يإذن شريكه 

[:»] قوله: (لا يُملك الشريكٌ) أي: شريك العنان بقرينة قوله0": 

أيّ حاجة إلى قرينة منفصلة شرحية؟ أَلْيْس قد قال في المتن0): (لو 
عناناً)!. 000 ظ 


)1١(‏ ف "رد امحتار": قال في "الولوالحية": رجحل قال لغيره: ما اشتريت من شيء فهو بيني 
وبيئّك» أو اشتركا على: أن ما اشترّيا من تحارة فهو يننا يجوزء ولا يحتاج فيه إلى بيان 
الصّفة والقَدرٍ والوقت؛ لأنّ كلاً منهما صار وكيلاً عن الآخّر في نصف ما يشتريه» 
وغرَضيُه بذلك تكثير الرّبح» وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء. 

(5) "رد الختار"» كتاب الشركة؛ مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من تجحارة فهو بيتناء 
٠1/م‏ .”)2 تحت قول "الدر": ماله هذا. ش 

() "رد المحتار"» كتاب الشركة» مطلب: علك الاستدانة بإذن شريكه» 2154/١7‏ تحت 
قول "الدر": لا يملك الشريك. 

(4) انظر "التنوير"؛ كتاب الشركة؛ 817/11. 


و ل ره 


جد الممتار على رذ انيار ل كتاب الشركة سس سح اهز الرايع 
[موم] قوله: 29 وفي "الخانية" من فصل العنان©: 
ومثله في "البدائع" ج5": ص27. 
أقول: ولعل هذا إذا كانت الشركة الأولى عام أو كانت الثانية في 
جنس تجار ة الأو لى» أمّا إذا كانت نخاصّة والثانية في غير الجنس يشار كُ الأول 
فيما شرى الثالث؛ وبالعكسء فليحرّر. ١١‏ 
[0+م؛م] قوله: ولو شارك أحذها؟: وحده. ؟١‏ 
[م؛»] قوله: ولو شارك أحدهما شركة عنان”2: مع ثالث. ١١‏ 
[4:م] قوله: ولو أعذ مالاً مضاربة فهو له كما لو آحر نفسّه اه. 
ولكن فيه تفصيل قدمناه قرييا"©: ف الصفحة الماضية9©. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "الخانية" من فصل العنان: ولو شارّك أحدهما شركة عنان» فما 
اشتراه الشريكٌ الثالث كان نصمه له ونصفه بين الشريكين» وما اشتراه الذي لم يشارك 
فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث اه. 

69 "رد امحتار"» كتاب الشركة» مطلب: يملك الاستدانة يإذن شريكه, 2810/11 
تحت قول "الدر": لا يملك الشريك. 

() "البدائع": كتاب الشركة 417/0. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الشركة» مطلب: يعلك الاستدانة بإذن شريكه )816/١‏ 
تحت قول "الدر": لا بملك الشريك. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجحع السابق. 

(7) انظر المرجع السابق» مطلب: اشتركا على... إلخ» »911/١‏ تحت قول "الدر”: ويضارب. 


سسسب | مجلس: 'المديئة العلمية' إدعوت إسلاني) | ٠‏ (405) 


جد الممتار على وذ اغجار لس كتاب الشركة لسلسم الجزء الرابع 
[.و.م] قال: 20 أي: "الدر": (و) لا (الهبة)”"2: في "المنتقى" عن أبي 
يوسف: مفاوض وهب لرحل لا تحوزء ولصاحبه أن يأذ من الموهوب له 
نصف الطهبة فإذا أذ كان ذلك بينهما نصفين وتنتقض الهبة فيما بقي ويرجع ش 
إليهما نصفين» اه أدية”" عن "حيط" آخر الشركة. ١‏ ظ 
[451"] قوله: © فقدّم2: ص707", لكنّه ف المفاوضة خاصة. ١١‏ 


[؟1:م] قوله: قم 5 أنه يحوزء ويأق تمامه... 0041 
صه؛ ه0": وتحقق ثَمّه أن لا يملك الاستدانة ولو بإذن. ١١‏ 


)١(‏ في لان والشرح: (ولا يجوز لهما) في عنان ومفاوّضة (تزويجٌ العبد ولا الإعتاق راو على 
مال» و) لا (لحبة) أي: لثوب ونحوه فلم يجز في حصّة شريكه؛ وجاز في نحو للحم وخمسز 
.وفا اكهة؛ (و) لا (القرض) إلا بإذن شريكه إذناً صريحاً فيه. 

١؟)‏ "الدر"”؛ كتاب الشركة 11//1". 

() "الحندية"» كتاب الشركة» الباب السادس في المتفرقات» 5141/7. 

(5) في "رد امحتار":(قوله: ولا القَرْض) أي: الإقراضٌ في ظاهر الرّواية» ما الاستقراض فقكم 
أنّه يجوز ويأني تمامه في الفروع. 

(0) "رد امحتار"» كتاب الشركة مطلب: كلك الاستدانة .بإذن شريكه؛ ا 
تحت قول "الدر": ولا القرض 

(5) انظر المرجع السابق» مطلب فيما يقع... إل 2585/11 تحت قول "الدر": واستقراض. 

00 "ردٌ المحتار"» كتاب الشركة» مطلب: يملك الاستدانة بإذن شريكه 1/1١‏ 

تحت قول "الدر": ولا القرض ظ 
(8) انظر "رد انحتار"؛ كتاب الشركة مطلب: إذا قال الشريك... إل 01/17. 


سسب [ لي عه ل ورت اي سس 104 


| جد الممتار على رد الخبار سسسب كتاب الشركة سسسسسست ازع الوايع 

[؟44] قوله: ”© المبة والقرض وما كان إتلافاً للمال أو تمليكاأ من غير 
عوض فإلّه لا يجوز ما لّم يصرّح به نص": ظ 

[قال الإمام أحتمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا أفادوه في شريكي العنان والمفاوضة مع أن كلا منهما وكيل 
عن صاحبه ومأذون التصرّف ف المال من جانبه فكيف بالشريك شركة العين 
فإنّه أحبي صرف عن حصة أحيه ليس له التصرّف فيه كما نصّوا عليه". 

مطلب في شركة التقبل 

[444"] قوله: وفي "القنية": ولا شركة القرّاء بالرّمْرّمة في المجالس 

والتعازي؛ لآلها غيرٌ مستحقة عليهه”؟»: 


)١(‏ في المثن والشرح: (و) لا (الهبة و) لا (القَرض) إلا يإذن شريكه إذناً صريحاً فيه 
"سراج". وفيه: إذا قال له: اعمل برأيك فله كل التحارة إلا القرض واطبة» ملتقطاً. 

في "رد امختار": (قوله: وفيه... إلخ) ومئله ما في "البحر" عن "البزازية”: ولو قال كل منهما 
للآحر: اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن والارقان» 
والسفرء والخلط .كاله والشركة مال الغير» لا المبة والقرض» وما كان إتلافا للمال 
أو تمليكاً من غير عوض فإنّه لا يجوز ما لم يصرّح به نصاً. 

(1) "رد امحتار" ؛ كتاب الشركة» مطلب: يلك الاستدانة بإذن شريكه؛ 0 
تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 

(5) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النكاح؛ باب الجهاز» 117/117. 

(5) "رد احتار"» كتاب الشركة» مطلب في شركة التقبّل» 379/18 تحت قول "الدر": 


وقراء بجالس وتعاز. 


سسسب [ لس: ةلم دترت ]سبد (00؟) 


جد الممتار على رد اغختار سسبيسست كتاب الشركة للد الجزء الرابع 

أقول: لازم كوا غير مستحقة عليهم عدم صحّة الاستتحار عليه؛ إذ 
لو صح لاستحقّت بالعقد. فظهر بطلان ما يأخذونه ولو بلا شرط؛ إذ المعروف 
كالمشروطء فالآحذ والمعطي آثمان فليتنبّه. ١١‏ 

[445"] قوله: (ووٌغاظ) أي: شركة وُعَاظ فيما يتحصّل لهم ببسبب 
الوعظ؛ لأنه غير مستحّقّ عليهب.!"©: 

أقول: هذا كذلك فلا يجوز الأحذ ولا الإعطاء ولا يرد عليه ققوى 
أبي الليثء فإنّه فيمن وعَظ لله وكان ذا حاحة فترجى أيضاً فضل الله وخدمه 
المسلمون على وجه الصّلة دون الأحرة» وإلاً فسيأني في حظر "الدر””: (أن 
الوّعْظ لجمع المال سنّة النصارى وضلال)» والآن لا يعظون إلا لهذا والحاضرون 
يعلمون أَنْ عليهم دفع شيء؛ فكانت إجارةً بجهولة مشروطة فلا ينفع أيضا إدعال 
بعضهم الوعظ في ما استثني من عدم جواز الإجارة على الطاعات» وانظر 
ما كتيناء جه ضصل90ه7". ١١‏ 


)١(‏ "رد الغحتار"» كتاب الشركة» مطلب في شركة التقبل» 2774/17 تحت قول "الدر": 
ووعّاظ. ظ 

)1١(‏ انظر "الدر"» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 5945/9» (دار المعرفة). 

(5) انظر المقولة ]4١7١[‏ قوله: وزاد بعضهم... إلخ. 


سسسب [ ملس الهة اللي دعوت ا ] سنس :)الس 


جد الممتار على رد انختار ل فصل في الشركة الفاسدة تست اهزع الوابع 


فصل في الشركة الفاسدة . 
مطلب: اجتمعا في شار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت 
فهو بينهما بالسويّة 

[41>] قوله: ثم هنا0: 

إشارة إلى أن يكتسب اثنان ويجمعا كسبهما. ١١‏ 

[9وع»] قوله: 4 هذا في غير الابن... لد 

أقو ل: هذا الذي يذكره» عن "القنية" من كون الكَّسْب كله للب 
يجعل الابن مُعيناً له إنما هو في التصرّفات التي يصمح فيها التوكيل؛ إذ هو مآل : 


(1) في "رد الختار": يوخحذ من هذا ما أَنّى به في "الخيرية' في زوج امرأة وابنهاء احدممًا في 
دار واحدة» وأحَذ كل منهما يكتسب على حدّة ويجمّعان كسما ولا يُعلّم التفاوت ' 
ولا التساوي ولا التمييز. فأجاب: بِأنّهِبينهما سويّة وكذلك لو اجتمع إخوة يعمَلون 
في تركة أبيهم وئّمًا المال» فهو بينهم سويّة ولو اختلفوا في العمل والرّأي اه وقكمنا: . 
أن هذا ليس شركة مفاوّضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطهاء 

ش 4 هذا في غير الابن مع أبيه» لما في "القئية": الأب و ابنه يكتسبان في صنعة واحدة 
ولّم يكن هما شيء فالكسب كله للب إن كان الابنُ في عياله؛ لكونه مُعيناً له 
ألا ترى! لو غرّس شجرة تكون للأب. ظ 0 ظ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة؛ مطلب: اجتمعا في دار واحدة 
واكتسبا... إلخ؛ 77017/17) تحت قول "الدر": وما حصلاه معا... إلخ. ظ 

(*) المرجع السابق. ا 

(4) انظر المرجع السابق.. 


جد الممتار على رد انختار فصل في الشركة الفاسدة - إلجزء الرابع 
جعله تُعيناً» والشارح هاهنا ف بيان تحصيل المباحات وقد نص أنه لا يصح فيه 
التوكيل» وقد مشى عليه المحشّي جه ص4 2048 انظر ما علقنا" نمه 
فاجحتنب ما يوهمه إيراد مسألة الإعانة تحت هذا الشرح. ١١‏ 

[454م] قوله: في "القنية": الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولّم يكن 
الهما شيم فالكسب كله للأب إن كان الابنُ في عياله؛ لكونه مُعيناً له”©: 

[قال الإمام “تمد وضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
| أقول: فإيراده هذا الفرع في هذا المبحث ربا يوهم أن لو اجتمع رحل 
وابنه في عياله في. تحصيل .مباح كان كلّه للأب ويجعل الاين معينا له وليس 
كذلك فَإنّ الشرح المطهّر جعل في المباح سبب الملك الاستيلاء فمن استولى فهو 
[ امالك ولا ينتقل الملك إلى غيره إلا بوحه شرعي كهبة وبيع ولا ينسب أخصذه 
لغيره إلا بوجه شرغي ككونه عبده أو أجيره عليه أما الإعانة بجاناً فهي الخدمة 
وقد علمت بطلان الاستخدام في تلك الأعيان2. 


)١(‏ انظر "رد لمحنار": كتاب إحياء الموات» فصل في الشرب» 214/٠١‏ تحت قول 
"الدرٌ": لملكه بإحرازه؛ (دار المعرفة). 

(؟) انظر المقولة [/4519] قوله: المباح وإن أمره, 

(م) "رد المحتار": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة؛ مطلب: احتمعا في دار واحدة 
واكتسبا... إلخ؛ 007/1 تحت قول "الدر": وما حصلاه معا... إل. 

(4) "الفتاوى الرضوية": كتاب الطهارة؛ باب المياه» 011-615/9. 


مس م مجلس: "المليئة العلمية" (دعوت إسلامي) الللسسشسشس (١١ه»‏ 


جد الممتار على رد الختار ل فصل :في. الشركة الفاسدة سسسشستسب وى الرابع 

[415"] قوله: مم ذكر: خلافاً في المرأة... 7©: 

أقول: ونصٌ في "الخيرية" من الدّعوى صل"اه”":. (أن مّدار الحكم 
على ثبوت كونه معيناء فإن ثبت كون ابنه وأخويه عائلة عليه وهم مُعيّنون له» 
فالمال كله له والقول قوله) اه ملحّصاً. فأفاد أن الحكم لا يختصّ بالأب» بل 
المدار على كون الآختر مُعيْناً له في عياله» ومعلومٌ قطعا أن الروحات في بلادنا ٠‏ 
على هذا الوصف» فارتفع الخلاف. ١١‏ 

]7٠..[‏ قوله: فقيل: هي للروج"): عليه اقنصر في "العقود الدرية" من 
الشركةء ص986 نقلاً عن "البرٌازية". ١‏ 

[0501] قوله: 29 كما إذا أعانه في الجئء: 


(1) في "رد انختار": تم ذكر: خلافاً في اكرأة مع زوحها إذا اجتمع بعمّلهما أموال كثيرة - 
فقيل: هي للزؤج؛ وتكون الَأ مُعينة له» إلا ذا كان ها كسب على حئة فهر لا ْ 
وقيل: بينهما نصفان. ْ ٠‏ 

(؟) "رد امحتار" ؛ كتاب: الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: اجتمعا في دار 
واحدة واكتسبا... إلخ» 9107/10 تحت قول "الدر": وما حصّلاه معا... إل. 

(") "الخيرية": كتاب الدعوى» 58/7؛ ملختصا. 

(4) "رد امحتار"» كتاب الشركةء 8817//17 تحت قول "الدرٌ": وما حصّلاه معا... إخ. 

(5) "العقود الدرية": كتاب الشركة: ٠ ,36/١‏ 

(5) ف "الرد": (بإعانة صاحبه) سواء كانت الإعانة بعمل كما إذا أعانه في ابيع والقلع أو الربط 
أو الخَمْل أو غيره» أو بآلة كما لو دقع له يَْلاً أو ركوية ليستقي عليهاء أو شبكة ليصيد فا . 

00 "رد امحتار"'» كتاب الشركة» 2910/1 تحت قول "الدر": بإعانة صاحبه. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلاني) ل ااا 


ْ 


جد الممتار على رذ اثختار سسب فصل في الشركة الفاساة ب الجزء الرايع 

أعانه الآرٌ في عمله بأن قلّعه أحدهما وجَمّعه الآَخَر أو قلعه وجمعه 
وحَمّله الآخر فللمُعيْن أحر المثل. ١7‏ "هداية"7". ظ 

[؟.هم] قوله: كما إذا أعانه في ادمع و القلع... 04" 

أقول: لا .معتى أن يقلع البعض هذا والبعض هذاء فإِنّه من الصورة الثانية» 
بل معتى أنه وضع يده مع يده في القلع حبّى ضعف تعلّقه فقلعه المعان. ١‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاؤى الرضوية":] 

أقول: فلا يتوهمن منه الإعانة في قلع الحطب بأن يقلع البعض هذا والبعض 
هذا؛ لأنه هو تحصيلها بل المعئ أنه وضع يده مع يده في القلع حي ضعف تعلقه 
فقّلعه المعان أو عمل ذاك فقلعه يكون قبل أن ينقلع ثم عمل ذاك فقلعه يكون : 


. الأوّل معينا والملك للقالع كمن استقى من بر فإذا دنا الدلو من رأسه أخرجها 
ونحاها عن رأس البثر غيره فإِنْ الملك للثاني وكذلك إذا أثار أحد صيداً جاء به 
على آحر فأخذه كان للآخذ وما أحسن وأبعد عن الإيهام عبارة "الحداية"29 


حيث قال: (وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه 


لخر أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فللمعين أجر المل)2». 


.17/7 "الحداية", كتاب الشر كةء فصل في الشركة الفاسدة»‎ )١( 

(؟) "رد انحتار"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: اجتمعا في دار واحدة 
واكتسبا... إلخ» ١‏ /, تحت قول "الدر": بإعانة صاحبه. 

فيه "الهدلية'» كتاب الشر كة» فصل في الشركة الفاسدة» 5357 


. (4) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب الياه» 014-011/9. 


سسسسسسب | مجلس: “الملفقة العلمية" إدعوت إسلامي | - (450) 


فصل 3 الشركة الفايسدة ‏ سس سد الخزء الرابع 
[+.هم] قوله: 00 وعن "غاية البيان"7”: قال الكرخي في "مختصره": 
(قول أبي يوسف استحسانٌ) اه "غاية البيان" . 


جد الممتار على رد امختار 


[:.هم] قال: 9" أي: "الدرٌ": الحبة0»: أي: هبة حصّته في الحارية. ْ 

أقول: ولّم يجعل هبة حصّته من الدّراهم؛ لأنه هبة مشاع فيما يقسم 
كما أسلفنا صة2997. ١١‏ 

فس: مطلق الشركة تقتضي التسوية. ١١‏ 


)١(‏ في "ردٌ اشختار": وعبارة "كافي الحاكم" تُوذْن أيضاً باحتيان قول محمّد؛ حيث قال: 
فله أحرٌ مثله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسفء وقال محمّد: له أجرٌ مثله بالغا 
ما بلغ ألا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يُصب شيئاً كان له أجرٌ مثله اهء ونقل ط عن 
الحمّوي عن "المفتاح": أن قول محمّد هو المختار للفتوى» وعن "غاية البيان": أن 

قول أبي يوسف استحسان اه. ظ 

(؟) "رد المختار"» كتاب الشركة»؛ فصل في الشركة الفاسدة» [مطلب: من المسائل الي 
يرجح القياس فيها على الاستحسان]» 2378/17 تحت قول "الدر": يؤذن باختياره. 

() في المان والشرح: (اشترى أَحدٌ المتفاوضين أمة بإذن الآخر) صريحاً فلا يكفي ممكوئه 
ليطأها فهي له) لا للشركة (بلا شيء) لتضّمن الإذن بالشراء للوطء الحبة؛ إذ لا طريق 
مله إلا بها؛ لحرمة وَطء المشتركة» وهية الشاع فيما لا يُقسَّم جائزة» وقالا: يلرّمه 

5( "الدرام كتاب الشركة» فصل ف الشركة الفاسدة» 56/1", ' 

(5) انظر المقولة [5555] قوله: وقال: اشئّر بها بيني وبيتك... إلخ. 


جد الممتار على رد امختار فصل في الشركة الفاسدة سح الجزغ الرايع 


زه.هم] قوله: © لم يلزّمه ث0 : كالبائع إذا هلك البع في بده قبل 
التسليم. ١١‏ 

[<.ه»] قوله: ”© وقدّمنا عن "الولواحية". 041: 

وف "الحداية"7' من أوّل فصل في كتاب الشركة: (شرا أحدها عي 
ماله علي أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائرٌ) اه. ١١‏ ظ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ومن اشترى عبدا) مثلاً (فقال له آخر: أش ركين فيه فقال: فعلت» 
إن قبل القبض لم يصمح وإن بعده صحّ ولزمه نصف اللمن. ١‏ 

في "رد اللحتار": (قوله: إن قبل القبض لم يصمّ) قال في "الفتح": اعلم: أن ثبسوت الشركة 
فيما ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري بائعا للّذي أشركه: وهو استفادً الملكَ منه ' 
قَابتَى على هذا: أن من اشترى عبداً فلم يقبضه حتّى أشرك فيه رحلا لّم يجر؛ لأنه بيع 
ما لم يُقبّضء ولو أشركه بعد القبض ولَم يسلّمه إليه حتّى هلك لم يلرّمه من 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة» [مطلب: من المسائل الي 
يرججّح... إلخ]ء 4/1" تحت قول "الدر": إن قبل القبض لم يصح. 

0) في "رد المختار": وقدّمنا عن "الولوالجية": اشتركا على أن ما اشترّيا من تجارة فهو بيننا 
يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان الصّفة والقدّر والوقت؛ لأنّ كلا منهما صار وكيلاً عن 
الآعمر في نصف ما يشتريه؛ وعْرّضّه تكثير البح وذلك لا يحصّل إلا بعُموم هلبه الأشياء. 

(5) "رد انحتار"؛ كتاب الشركة»؛ فصل ف الشركة الفاسدة» [مطلب: من المشائل الي 
يرججّح فيها على الاستحسان]» 5//1١7‏ 27 تحت قول "الدرٌ": ما اشتريت اليوم... إلم. 

(0) "الحداية"؛ كتاب الشركة؛ فصل ولا تنعقد الشركة... إلخ» ؟/8. 


سسسب | مجلمن: “اللايتة القالمة” تدعو اسلامي) | سس 0409 


جد الممتار على رد امختار فصل في الشركة الفاسدة سسب التهْهزء الرايع 


مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والإنفاق في المشترك 
[.هم] قوله: 9" ولا فهو متبَرّع": . 
أقول: حيث لا قاضي فيجب أن يكون فتوى العالم قائماً مقام حكم 
القاضي كيف! وليس كَمّه من يحبر الشريك شُرئعاً فكان كما لا يحبر فيهء فافهم 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


(01) في "رد امحتار": أن الشريك إذا لم يضطرٌ إلى العمارة مع شريكه؛ بأن أمكنه القسمة 
فأنفق بلا إذنه فهو مترّع) وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل معه فلا بذ من 
إذنه أو أمر القاضي؛ فيرجع نما أنفق» وإلا فهو متبرّع؛ وإن اضطرٌ وكان شريكه لا 
يجبر؛ فإن أنقق بإذنه أو بأمر القاضي رجّع با أنفق» وإلا فبالقيمة. 

(؟) "رد اغتار'» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» مطلب مهم فيما إذا امتنع 
الشريك... إلخ » 2751/17 تحت قول "الدر": والضابط... إلخ. 


جد الممتار على رد امختار سب كتاب الوقف الا الجزع الرابع 
كتاب الوقف 


مطلب: : لو وقف على الأغنياء وحدهم م يج 


[4 2 قوله: كك صار كأنه استثنى ذلك.. 01 
يأني مثله ص١‏ 2054©., 
ف: ذكر الابن كأنه استثناء. 


ش ف: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يَحُرَ؛ِ لآله ليس بقربة. 


0١‏ في "رد محتار": الوقف تصدّقٌ ابتداء وانتهاء؛ إذ لا بدّ من التصريج بالتصدق على 
وجه التأبيد أو ما يقوم مقامّه كما يأني تحقيقه: ولكنّه إذا جعل أوله على معيّنين صار 
كأئه استثتّى ذلك من الدّفع إلى الفقراء كما صرّحوا به ولذا لو وقف على ببيه كب 
على الفقراء ولّم يوجد إلا ابن واحدٌ يعطّى النصف» والنصف الباقي للفقراء؛ أن 
ما بطّل من الوقف على الابن صار للفقراء؛ لأن الوقف نخرّج عن ملك الواقف 
بقوله: صدقة موقوفة أبدا. 

(؟) "رد ذُ انتار"» كتاب الوقفء مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز» 0701/1١‏ 
تحت قول "الدر": ولو في الجملة. ش 

(5) انظر "رد امختار"» كتاب الوقف» فصل يراعئ شرط الواقف في إجارته؛ مطلب في ' 
الوقف المنقطع الأوّل والمنقطع الوسط» 544/17» تحت قول "الدر": وتصرف الغلة 


للفقراء... إلح. 


جل الممتار على زد اتغتار سس كتاب الوقف لست الجزء الرايع 


[ه.هم] قوله: 20 لأنه د يصحٌ الحكم به... إل 4" 
أقول: على أنه لم يكن يأنّم إن لم يصرفه في الخير قبل هذا اللفظء 
وبعده يأنّم ويكره له ذلك. ؟١‏ ظ 
مطلب: قد يثبت الوقف بالضّرورة 
[.01-] قوله: ”" وسيأي الكلام عليه"»: 


)١(‏ ف "رد امحتار": وبحث في "الفتح" بأنّه إذا لم يَزّل ملكه عنده قبل الحكم فلفظ (حبس) 
لا معنّى له؛ لأن له التصرّف فيه متّى شاء» فلم يحدث الوقفُ إل مشيكة التصدق بالمنفعة» 
وله أن يترّك ذلك متّى شاءء وهذا القدر كان ثاباً قبل لوقف فلم يد لف الوقف شيك 
وحيئذ فقول من أذ بظاهر ما في "الأصل" صحيح» ونظر فيه في "البحر": بأن سَلْب 
الفائدة مطلقا غيرٌ صحيح؛ لأنه د يصحّ الحكمٌ به» ويّحل للفقير أن يأكل منه؛ وياب 
الواقف به؛ ويتّبع شرطه؛ ويصحٌ نصبب المتولّي عليه: وقول من أعحذ بظاهر اللفظ غيرٌ 
صحيم؛ لأنْ ظاهره عدم الصحّة أصلاً ولّم يقل به أحذ ولا لزم أن لا يصحّ الحكمْ به. 
(؟) "رد انختار": كتاب الوقف» مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم. 61ل 
تحت قول "الدر": والأصح أنه عنده جائز... إلم. 
(*) في "رد امحتار": (قوله: وركنه: الألفاظ الخاصّة) وهي سنّة وعشرون لفظأ على ما 
بسّطه في "البحر": ومنها ما في "الفتح" حيث قال: فرعٌ: يثبْت الوقف بالضرورة» 
وصورثه: أن يوصي بغلّة هذه الدّار للمساكين أبداء أو لفلان وبعده للمساكين أبدا 
فإن الدار تصير وقفا بالضّرورة» والوجه: أنّها كقوله: إذا 3 فقد وقَفتُ داري على 
كذا اه أي: فهو من امعلّق بالموت» وسيآن الكلام عليه وأنّه كوصية من الثلث. 
2 "رد امحتار" » كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» »*/8٠0/١7‏ تحت 
قول "الدرٌ": وركنه: الألفاظ الخاصة. 


سطلل ]| مجلس: "المديّة العلمية" إ(دعوت إسلامي).. 1 


456١‏ ) لدت 


جل الممتاد على رد الغتار ل ككتاب الوقفق ل- ازع الرابع 


أقول: الذي يأقت7": أله وصيّة؛ لآله وقف في حكم الوصيّة» والذي 
حكم به في "الفتح”": أله وقف فليحرر. 

وَامْحرّر عندي أنه وقف حقيقة» وصية حكما في القصر على الثلث» 
ولا يدحل به في حقيقة .الوصية كهبة المريض يقتصر على الثلث؛ ومع ذلك 
لا تحوز إلا مقبوضة ولا تصحّ مشاعاء وصحّة رجوعه عن هذا الوقف ف حياته 
ليست؛ لأنْه وصيّة بل لأله لم يصر وقفا بعد فإن المضاف لا حكم له قبل حلول 
أجله» والله تعالى أعلم. ؟١١‏ 

[:01»] قوله: في "البحر": منها لو قال: اشترُوا من غلّة داري هذه كل 
شهر بعشرة دراهم خبزأء وفرٌقوه على المساكين صارت الذّار وقفاً اه0": 

ونحوه في "الهندية"7) عن "حيط السسرّحسي" رحمة الله تعالى عليه: 
(قال في مرّضه: اشترٌوا... إلخ). 

ف: الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وقفٌُ أي: في حكم الوصيّة. ١١‏ 


.795/1١7 انظر "الدر" و"ردٌ احتار"» كتاب الوقف»‎ )1١( 

(5) "الفتح") كتاب الوقف» 419/8. 

ومم "رد امختار"» كتاب الوقف؛ مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 2980/17 تحت 
قول "الدر": وركنه: الألفاظ الخاصّة. 

(4) "الحندية"» كتاب الوقفء الباب الأوّل» فصل في الألفاظ الي يتم بها الوقف وما لا يتم 
ماء 9/وه"”. 


سس [ جلي الب الي ورت ااي سس (403) سنس 


جد الممتار على رد اغختار اجاح كتاب الوقف ااا الجزء الرابع 


[1مم] قوله: ('2 ونظيرّه ما قدمناه©: صداءاهه2). ١١‏ 
[«ادس] قوله:< “ملكا بانا... 01 


)١(‏ في "رد الحتار": قلت: ومقتضاه: أن الدار كلها تصير وقفاً من: ثلث ماله ويصرف 
منها الخبز إلى ما عينّه الواقف» والباقي إلى الفقراء؛ لأنهم مَصْرف الوقف في الأصل 
ما لم يُنْصّ على غيرهم؛ ونظيره ما قدمناه: لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد 
واحدّ فله النصف والباقي للفقراء. 

(؟) "رد امختار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 0/17٠8*؛‏ تحت 
اقول "الدر": وركنه: الألفاظ الخاصّة. ظ 

() انظر "رد امحتار", كتاب الوقف» مطلب: لو وقف الأغنياء وحدهم لم يج 8١0/1ا/ا‏ 
تحت قول "الدر": ولو في الحجملة. 

(4) في "رد انحتار": (قوله: وشرطه شرط سائر التبرُعات) أفاد: أنَّ الواقف لا بد أن 
يكون مالكا له وقت الوقف ملكا بأناً ولو بسبب فاسدء وأن لا يكون محجوراً عن 
التصرّف, حتّى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصمّ وإن ملكه بعد بشراء أو صلح» 
ولو أحاز المالكُ وقفَ فضوليٌ حازء وصمّ وقفُْ ما شراه فاسداً بعد القبض» وعليه 
القيمة للبائع» وكالشّراء لهي الفاسدةٌ بعد القبض؛ بخلاف ما لو اشترى بخيار البائع 
فوقفها وإن أجاز البائع بعده» وينقض وقف استحق ملك أو شفعة وإن جعله مسجداء 
ووقفْ مريض أحاط ديئه .ماله بخلاف صحيح. 

(6) "رد النختار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 2581/1١‏ تحت 


قول "الدر": وشرطه شرط سائر التبرّعات. 


سسسب [ مجلس ل لعي وت ااي ] سنس (500) سس 


جد الممتاد على زد انار ل كتاب الوقف 0 الجرء الرابع 
أقول: لكن يأ ص/اهه”"2: وص!71": (أن وقف المرتدٌ موقوف» 
فإن أسلم صحّ وإن هلك على ردّته بطل)» ومرّ ص+4”": (أن بالردّة يزول 
ملكه عن ماله زوالاً موقوفاًء فإن عاد عاد, وإلاّ زال بالاستناد)» فهذا يفيد أن 
البّتات إِنّما هو شرط النفاذ دون الصحّةء فليحرّر. ؟١‏ 
[014م] قوله: وصمّ وقفُ ما شراه فاسدا»: 
أقول: لكن في أحكام البيع الغير اللائز من بيوع "الهندية"7؟ عن 
"الخانية"0): (لو باع أرضا يبعا فاسدأ فجعله المشتري مسجداً لا يطل حق 
. القّسّخ ما لم يَبّْن في ظاهر الرّواية» فإن بّناه بطل في قول أبي حنيفة» وغرس 
الأشحار كالبناء) اه. ٠‏ 


184- -541//17 انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافر»‎ )١( 
. تبت قول "الدر": : أو ارتدٌ المسلم بطل وقفه.‎ 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ» تحت قول 
"الدر": وتبطل أوقاف: امرئ بارتداده... إل. 

© انظر "الدر"» كتاب الجهاد, باب المرتدء 41//17. 

(4) "رد المختار"» كتاب الوقف؛ مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 0781/1 تحت 
قول "الدر": وشرطه شرط سائر التبرعات. 

() "الهندية"؛ كتاب البيوع؛ الباب الحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز» 1/7 .١8‏ 

(5) "الخانية" كتاب البيع؛ فصل ف أحكام البيع الفاسدء أزهه". 


لنت ]| مجلس: "المدينة القلمية"-(دعوت إمتلامني) -(4154) مد 


جد الممتار على رد الجتار ل كباب الوقف 20 الجء الرابع 

وف متفرّقات وقفها(© عن "المحيط": (لو اشترى أرضاً شراءً فاسدا 
فقبضها واخذها مسحداً وصلَّى الناس فيه» ذكر الهلال0© رحمه الله تعالى في 
وقفه: أله مسحدٌ وعلى المشتري قيمبّها ولا يرد إلى البائع» قال هلال:.هذا قول 
أصحابنا في المسجد. والوقف على قياسه» وذكر في كتاب الشُفعة: .إذا اشترى 
أرضاً شراء فاسداً وأتخحذها مسحدا وبنى فيها بناء أله يضمن قيمتها عند أبي 
حنيفة ويصير مستهلكا بالبناء» وعندهما ينقض البناء ويردٌ الأرض على البائعء 
فاشتراطٌ اياء على رواية كتاب الشفعة دليلٌ على أله إذا مين لا يصير مسحدا 
مجر د أنَخَاذه مسجداً بلا حلاف وعدم اشتراط البناء في رواية الحلال دليل على 
أله يصير مسجداً بلا حلاف بدون البناه قال الحاكم الشهيد: رواية محمّد رحمه 
اله تعالى في كتاب الشفْعة أصح من رواية الهلال) اه. . ظ 

فالحاصل: أن المشتري شراء فاسداً إذا جعلها مسحدا ولّم يَيْنِ فيه لم يصر 
مسجداً بلا خلاف» وإذا بتّى وجعلها صار مسجداً عند الإمام نخلافاً لهماء فالذي. 
وقع في "رد امحتار" مشى على رواية هلال وقد علمت أنه خلاف الأصحّ كما 


2 .486-484/79 "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الرابع عشر في المتفرقات»‎ )1١( 
هلال بن ييى بن مسلم الحنفي البصري ويعرف ب "هلال الرأي" (ت45 1ه). فقيه‎ )1( 
. صحب الإمامين أبا يوسف وزفر» من آثاره: "أحكام الوقف". "تفسير الشروط"..‎ 
.)50/4 ("الفوائذ البهية"؛ ص4 56 "معحم المولفين"»‎ 


جد الممتار على رد اغثار سس كتاب الوق سح الجيزء الرايع 
قال الإمام الحاكمء وخلاف ظاهر الرّواية كما أفاد' الإمام قاضي خان. ١١‏ 
٠. ٠‏ لكن نقل في 'الحندية" أيضاً عن "الخانية" نفسها في أُوّل الوقف صه 20١ ١‏ 
مثل:ما هناء وقد علمت ما هو الأصمّ وظاهر الرواية» والله تعالى أعلم. 
: ومن العجب ما سيأتي للشارح في البيع الفاسد ص45 201 حيث أفاد 
امتنا ع. الفسخ إذا وقفه المشتري وقفا صحيحأء م ثم قال: (وما في "جامع لنمرلن” 
على حلاف هذا غير صحيح كما يسمه الصقف) ام 
ثم اعلم أنّه ذكر في كراهة "الحندية" ص7 209 عن عن "للضمر ات":. 
(قال أبو يوسف: غصّب أرضا فبنّى فيها مسجداً لا بأس بالصّلاة فيه وإن 
غصّب دارا فجعّلها مسجداً لا يسّع.لأحد أن يصلى فيه) اه مختصرا. 
وذكرنا وجهه نمه أن المسألة كانها مبنية على مسألة غصب الساحة 
بالحاء المهملة».فإذا غصب. أرضا وبتَى فيها فقد استهلكها وملكها تصنح جعلها 
مسجداء بخلاف ما إذا غصب داراء والأرجمٌ في مسألة السّاحة عدم الملك» فإذن 
لا فرق بين الأرض والدار. 00 


.5هه/١ "الخانية" كتاب الببع» فصل في أحكام البيع الفاسد»‎ )١( 

(1) "الهندية"؛ كتاب الوقفء.الباب الأوّل في تعريفه وركنه... إل ؟/801. 

() انظر "الدر"» كتاب الببوع؛ باب البيع الفاسدء .551-59/١4‏ 

(4) "الندية"؛ كتاب الكراهية» الباب الخامس ف آداب المسجد والقبلة... إلخ؛ / لفن 


سسب [ لس اليه للم ودورت اي ] سس 10:0 


جيل الممتار على ود الغتار سب كتاب الوقف سح لز الرايع 
[٠ددس]‏ قوله: ”" فتعيّن أن هذا شرطً©: 
أقو ل: ولقد أحسن ف "النهر"27 حيث قال كما في "الحندية"()س 
(أن يكون قربة في ذاته وعند التصرّف... إلح)» فهذا نجمع الصّرّر كلها ولا يباج 
إلى شيء من تخصيص. ١١‏ 


)1١(‏ في "رد امختار": (وأن يكون قُربة في ذاته) أي: بأن يكون من حيث النظيرٌ إلى انه 
وصورته قربة» وللراد: أن يَحكُم الشّرعٌ بأله لو صدر من مسلم يكون قربة حملاً على 
أنه قصّد القربة» لكنّه يدحل فيه ما لو وقف. الذمي على حجّ أو عُمرة مع أنّه لا يصحٌ» 
.ولو أجرى الكلام على ظاهره لا يدخحل فيه وقفُ الذميّ على الفقراء؛ لأنه لا قربة مسن 
الذمي» ولو حمل على أن المراد ما كان قربة في اعتقاذ الواقف يدل فيه وقف الذمي 
على بيعّة مع أنه لا يصمٌ فتعيّن أن هذا شرطً في وقف المسلم فقطء مخلاف النمي.. 

(؟) "رد المحتار": كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 2815/1١‏ تحث 
قول "الدرٌ": وأن يكون قربة في ذاته. ظ ظ 

() "النهر"» كتاب الوقف» 717/7. 


(4) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأوّل في تعريفه وركنه وشرائطه... إلخ» 1 


ل]| مجلس: 'المدينة العلمية" (دعوت إسلاني) | ل- (3 فق ع( 


3 3 


جل المفتار بحل ار تار سس كتاب الوقف سناد الجزء الرابع 
زدكمم] قوله: )20 هذا شرط لوقف الذمي فقط0("): 
أي: ومّن-في حكمه كامرتدّة كما يفيده مايأق؟. 1١‏ / 
[دمه»] قال: أي: "الدر": (و أن يكون) قربة ف ذاته معلوما”»: ليس 


معناه قربة مقصودة لذاتهاء وإلاّ خرج المسجد كما تقدّم”© ف التّذر. ١7‏ 


(1) في "رد.احتار ": فتمين أن هذا شرطٌ في وقف المسلم فقط يخلاف الذمي لما في 


. "البخر" وغيره: أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم» كالوقف على 
.. الفقراء أو على مسجد القدسء بخلاف الوقف على بيعة؛ فإنّه قربة عندهم فقطء أو 
على حيجٌ أو عمرة؛ فَإنه قربة عندنا فقطء فأفاد: أن هذا شرطٌ لوقف الذميّ فقط؛ 
لأن وقفف المسلم لاد يشترط كوئه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على حمجٌ وعمرة, 
لاف على يتنا إن غر قري عندذا بل عنددم 
(؟) "رد امحتار": كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة) تحت 
قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. | ش ٠‏ 
(6) انظر "رد امحتار": كناب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكاف 807/1 م: تحت 
«قول "الدرٌ": أو ارتدٌ مسلم بطل وقفه. ‏ 
(4) "الدر"» كتاب الوقف» 917/١7‏ 741 
(0) انظر "ردٌ الحتار"؛ كتاب الأبمان» مطلب في أحكام النذرء 0/01١‏ -215 تحت 


قو ل "الدر 2 : وهو عبادة مقصودة. 0 , 


سسسب [ ملس لع لي درت لا ] سسسب 0905 


جد الممتار على رد امختار 0 كتاب الوقف الس الجر الوايع, 
[مدهع] قوله: () ويُحلف , بها"»: كمثل الطلاق والعتاق. ١١‏ 
[ددهم] قوله: ”" يلرّمه التصداق بعيتهاة”: 000020 
أقول: هذافي: (إن برئت)» أمّا في: (إن كلمست) فيميث ويجوز له أن . 
بمسك الأرض. ويختار التكفير على .ما عرف من الفرق بين الشرط المطلوب 
والمهروب عنه.. ١١‏ ظ 
[0»] قوله: هذا عنسزلة الذر"»: ولا يكون وقفا. ١7‏ 
[11] قوله: (إلا بكائن) أي: موجود للحالء فلا ينائي عدم صحّته 
معلقاً بالموت7": مع أن الموت كائنٌ لا محالة. ١‏ 00 


: في "رد الحتار" (قوله: ل مل كقرلة: إذا جاء غدٌء أو إذا جاء رأ را الشهن أو إذا‎ )١( 
“ كلمت فلانا فأرضي هذه صدقة موقرفة: أو إن شكت أو أحببت يكون الوقف باطلا‎ 
لأ لوقف لا يححمل اللي بالخطر لكونه ما لا يلف به كما لا يصح تعليق ا‎ 
بخلاف النذر؛ لأنّه يحتمله ويُحلّف به.‎ 

(1) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» أ تحت 
قول "الدر": لا معلقا. 1 

(5) في "رد اختار" : فلو قال: إن كلست فلا إذا قدم» 2ط 
فأرضي صدقة موقوفة يلرّمه التصدّق بعينها إذا وجد الشرط؛ لأن هذا عنسزلة لتر 
واليمين» "إسعاف". ش 

20 "رد امختار"؛ مطلب: قد ينبت الوقف بالضرورة؛ 784/17» تحت قول "الدر": ل معلقا. 0 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": إلا بكائن. 


1 3 سس سس ( 410355 )7 تسسمن 


جد الممتار على رد امختار كتاب الوقف 0ك الكيزء الرابع 


أقول: إن أريد بطلان قوله: (إن مت من مرضي هذا فداري موقوفة 
لله تعالى) ففيه أنه ليس من الكائن البكّة» و إن أريد بطلان قو له: (إذا مت فأَررْضي 
وقف) فقد م20 عن "الفتتح"(" و"البحر'”" و"محيط السرّحسي" وغيرها في الصفحة 
الماضية: (أله وقف)» فالحق أنْ المر اد. بالكائن معلوم الوجود لا الموجود في الحال؛ 
فقد نص في "الدّرر"9©: لِأنّ تعليق الوقف إلى ما بعد الموت جائرٌ)”*. 

[؟؟هك] قوله: (ولا مضافاً) يعني : إلى ما بعد الموت20: 

أقول: يأي”" متنا في البيوع قبيل الصرف: عد الوقف ما تصحّ 
إضائيهء وينقل المْحشى نَمّه ص 7+9" عن "الدرر": (أن تعليقه إلى ما بعد الموت 
جائرٌ) اه. فظهر أن تأويل المْحشّي ما وقع هاهنا لم يُجْدء وأن الصّواب إسقاط 
قوله”": (ولا مضافام» والله تعالى أعلم. ا 


)1غ( انظر المقولة زدحه؟]وزلاه"م]. 

(0) "الفتح"» كتاب الوقف » 4171/5. 

() "البحر": كتاب الوقفء 0/؟571. 

(4) "الدرر"؛ كتاب البيوع؛ باب السلمء فصل مسائل شتّى» ؟/؟1١7.‏ 

لا يصحّ تعليق الوقف بالموت؛ أقول: والصّحيح يصح. ١١‏ 

(ه) "رد امختار"» مطلب: قد يثبت... إلخ؛ 1م تحت قول "الدر": ولا مضافاً. 

لف انظر "التنوير"» كتاب البيوع» باب المتفرقات, ٠١/5١1ه-5١ه.‏ 

00 انظر "رد امحتار"» كتاب الييوع باب المتفرقات» مطلب: ما تصح إضافته وما ل تصح) 
6 ع تحت قول "الدر": والوقف. 

(8) انظر "الدر"» كتاب الوقف» .584/١7‏ 


سسسب [ جلي لي لطم دعت لاي ] سنس- (404) ل 


جيد الممتار على رد الحثار ست كتاب الوقف لل بس- الجزع الرابع 
ولا يبعد أن يكون أصل العبارة: (إلاّ بكائن ولو مضافا) ب "لو" الوصليّة 
مكان "لا" النافية» فتبدل على قلم الناسخ الأوّل, والله تعالى أعلم. 315 
[مومع] قوله: إذا أضيف إلى ما بعدّ الموت يكون باطلة': أي : يبطال 
وقفيته وإِنّما يكون وصيّة. 11 
[014>] قوله: نعم سيأني ف الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث 
بالموت لا قبله(©: فله الرّحوع عنه في حّياته. ١١‏ 
[هوهم] قوله: (2 بالمضاف الأوّل0؟): وهر لضاف ىما بع للوت. ١‏ 
[1:مم] قوله: © فلو لشخص يعينه": 010 


ظ 01١‏ "رد المحتار"» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» “2884/11 تحت قول "الدر": ولا مضافا. 

(؟) المرجع السابق. ظ 0 

(؟) في "رد امحتار": أمّا لو قال: داري صدقةٌ مقوفة دا ذه صحيح كما حزم به في 
"جامع الفصولين": وأقره في "البحر" و"النهر"» وسيذكره المصِئّف قبيل باب الصّرف» 
فمراد الشارح بالمضاف الأول فلا غلط في كلامه» فافهم. ظ 

(4) "رد الختار", مطلب: قد يبت الوقف بالضرورة» 484/17 تحت قول "لدر": ولا مضافا. 

(5) في “رة المختار": لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معن كالفقراء» فلو لشخص, 
بعينه وآره للفقراء اشترط قبوله في حقّه فإن قبله فالغلّة له وإن ردّه فللفقراء» ومن 
قبل ليس له الردٌ بعده؛ ومن ردّه أوّل الأمر ليس له القبول بعده» وتمام الفسروع في 
"الإسعاف" و"البحر". ْ 00 

(5) "رد امختار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف الضرورة +19 تحت 
قول "الدرٌ": ولا ذكر معه... إل. 


سسسب [ هلس للة الفلمة ودعت اساي ] ننس (408 ). 


جل الممتاد غلى رد الختاز ل كتاب الوقف سدم الجزء الوابع 
معئّى الْمُعيّن ما سيأ ص5 2”0©: (أنه ما يحتمل الانقطاعَ كل: 
أولاد زيد أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصّون). 0 
ظ [؟ه"] قوله: فلو لشخص بعينه وآخره للفقراء9©: 
أقول: ليس هذا القيد احترازياء فإن آخر الوقف لا بدّ وأن يكون للفقراء 
قال في "العقود" ص2011: ركل وقف لا بْدَ أن يكون مؤيّداً ويكون ماله 
للفقراء وإن لَّم يصرّح بلفظ التأبيد على قول أبي يوسّف المعتمّدم. ١1‏ 
ف: قبول الموقوف عليه المعين. 
ف: إن ردّه الموقوف عليه فهو للفقراء. ١7‏ 
[1ه] قوله: ومن قبل ليس له الود بعده»: 
وهذا معتّى قوله”: (أنه لا يسقط بالإسقاط). ١7‏ 


2417/18 انظر "ردٌ امحتار"» كتاب 'الوقف» مطلب: التأبيد مع شرط اتقاقاً‎ )١( 
٠ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق.‎ 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقفء مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة. وديم تحت‎ 
قول "الدر": ولا ذكر معه اشتراط بيعه... إِلخ.‎ 
. 4/1 "العقود الدرّية", كتاب الوقف» الباب لأزل‎ )"( 
تحت‎ 2785/١ "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة»‎ )4( 
قول "الذر": ولا ذكر معة اشتراط بيعه. 3 ظ‎ < 
' انظر "رد اختار"» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب. في جعل النظر أو‎ 60 ٠ 
الريع لغيزهة ليلد تحت قول "الدرٌ": ولو جعله لغيزه لا.‎ 


9و 


0 ا مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت:إسلامي): ١‏ 


جد الممتار على رد اتختار عل كيتاب الوقفه ل الجزء الوابع 
[و؟مع] قوله: ولا يُشترّط أيضاً وحودٌ الموقوف عليه حينَ الوقفء -<: 
فو | حتى 
لو وقف على مسجد هيا مكانه قبل أن يني فالصّحيح الحوازٌ كما سيأتي(": 
ص-١ةة"”". ١ ١١‏ ْ 
[.+مم] قال: (" أي: "الدر": وصّرف تمنه لحاجته7): 
أقول: تعمّ الدُنيويّة و الدينية فتشمل التصدّقء قال في "التبيين"0": 
(إذا شرّط أن يكون امن له أو يتصدقّ به لا يجوز الوقفٌ أَصْلام اه. وقد نقله 
المحشّي7" عن المنصّاف”". ١١‏ 


)3810-5285/١ "رد المحتار"؛ كتاب الوقفء مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة»‎ )١( 
تحت قول "الدر": ولا ذكر معه اشتراط بيعه... إلخ.‎ 

(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف» *51415/1. 

(*) في لمكن والشرح: (وشرطه شرط سائر التبرعات) ك: حرّية وتكليف (وأن يكون) 
قربة في ذاته معلوماً (منجّرأ) لا معلقاً إلا بكائن» ولا مضافاًء ولا مؤقتاء ولا بخيار 
شرطء ولا ذكر معه اشتراط يبعه وصرف ثمنه لحاجته» فإن ذكره بطل وقفه "برّازية". 

(4) "الدر"» كتاب الوقف» .586/1١‏ 

(5) "التبيين"» كتاب الوقف» 719/4. 

)؟86/١7 انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة؛‎ )١( 
تحت قول "الدر": ولا ذكر معه اشتراط بيعه... إل.‎ 

(1) هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني؛ أبو بكر المعروف ب"المخصاف" الحنفي» كان 
فرضياً حاسباً عارفا عذهب أبي حنيفة (ت151ه). له من التصانيف: "أحكام الرقف": 


"أدب القاضي". | ("الفوائد البهية"» صسة لا "هدية العارفين"» 5/1 4). 


سسسب [ جلي: ال الي ات ]س2 (400) ل 


جد الممتار على رذ انجتار سب كتاب الوققه تسح الهزء الرابع ظ 
. مطلب في وقف المرتدٌ والكافر 
[1هم] قوله: فإن الرّدة المقارنة للوقف لا تُبطله بل يتوققف؛ بخلاف 
الطارئة فإنها تُبطله بناً. اه "ط". وسي © صم 201 ١١‏ 
[ه] قال: أي: "الدرٌ": (والملك يرول) عن الموقوف بأر, بع90: 
أوها: قضاء القاضيء» وآخرها: إفزاز المسجد: 
[«ممم] قوله: 29 عن ملكه”: عند الإمام. 2117 
[4:ه"] قوله: وله أن يرجع: لازمة. انظر ما يأي صه, 
وحرّر أن هذا الخيار هل هو عند الكلّ أم عند الإمام وحده؟. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار") كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتكٌ والكافر لام اا 
تحت قول "الدر": أو ارتدٌ المسلم بطل وقفه.' ظ 

١؟)‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقفء مطلب في وقف الرتدٌ» باللا تحت قول 
"الدر": وتبطل أو قاف امرئ بارتداده... إلم. ٠‏ 


فيه "الدر", كتاب الوقف» ل«ال قل 


بح نجه 8 )ف "رد انختار": إذا علقه كوه فالصحيح أنه وصيّة لازمة لكن لم يخرج عن ملكه, 


٠‏ فلا يتصوّر التصرّف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية» وله أن 
ش يرحع قبل موته كسائر الوصاياء وإنْما يلزم بعد موته "بحر"» ومثله في "الفتح". 
(0) "رد المختار":» كتاب الوقف» مطلب ف وقف الرقة والكاٍ 00 تحت قول 
"الدر": أو بالموت... إلخ. ش | ش 
(5) المرجع السابق. 
(1) انظر المرحع السابق» مطلب في وقف المريض» ص؛ 4١٠‏ تحت قول "الدر": له الرجوع. 


سسسب [ جلي الع ما دصرت اي ] سس 89096 )1 


جد الممتاد على وذ انيار د كتاب الوقف لح الع الراقع 


ف: ليس المعلق بالموت يوقف» والتحقيق عندي: أنه وقف حقيقة 

وصيّة حكماً. 017 

زه+هم] قوله: (" أن المعلق بالموت لا يكون وقفا: ' 
أقول: مرّ صه 000" عن "الفتح": (أله وقف» وذكرا» الحنشي أيضاً 
إفتاءه بأله صار وقفاء وقدّمناا” تَمّه عن "الهندية" عن "محيظ السترحسي": (أله 

وقف): وفيها عن "الظهيرية" ذكر وجوهاء وقال: كلها وصيّة بالعلّم ْم قال: 

(ولو قال: أرضي بيعل وفاتي موقوفة على المساكين» أو حَبْسنٌ على المساكين. 

فهذا وقفٌ جائرٌ) اه من "الهندية" ص29, 

(1) في "رد انختار": ومحصّل هذا: أن المعلق بالموت لا يكون وقفا في الصحيح: فلا يزول 
به املك قبل الموت ولا بعده؛ بل يكون وصيّة لازمة بعده» حتّى لا يجوز التصرّف به 
لا قبله حتّى جاز له الرحوع عنه» وهذا معى قول الشارح: فالصحيح أنه كوصية إل 
إن قصد به تحويل كلام المصئّف؛ لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم. 

)١(‏ "ردٌ امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافر» *١/545؛‏ تحت قول 

بى"الدر : :أو بالموت... إل . 

() انظر:المقولة ]15١٠[‏ قوله: وسيأقٍ الكلام عليه. ٠‏ 

- انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الوقفء مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» -59/94/١7‏ 
تحت قول "الدر": وركنه ألفاظ خاصة. 

(5) انظر المقولة [7011] قوله: في "البحر": منها لو قال: اشتّروا... إلم. 

(5) "الحندية"؛ كتاب الوقفء الباب العاشر في وقف المريض» 451/6. 


سسب [ جني اليه للم رت اي ] سن (101) ل 


جد الممعار على رد انختار . كتاب الوققف سح الهزء الرابع 
فقد فرق بين الوصيّة بالغلة وبين الوقف المضاف لما بعدّ الموت» وقد 
' علمت ما قدّمنا(") عن "الحندية" عن "الكفاية": (أن في التعليق بالموت يخسرج 
عندهما لا إلى مالك كالإعتاق والمسجدء ويبقى عنده على الملك)» وهذا هو 
شأن الوقف دون الوصيّة تأمّل. ١١‏ 

[مهم] قوله: المعلق بالموت لا يكون وقفاً في الصّحيبه0©: 

هذا تصحيحٌ لأحد تخريجين على مذهب الإمام أن الوقف لا يلرّم. ١١‏ 
ظ [ه] قوله: المعلّق بالموت لا يكون وقفا في الصّحيح؛ فلا يرول به 

الملكُ قبل الموت... -01©: ظ 

الصحيح أَنْ في تعليقه بالموت لا يرُول ملكه إلا أنه يلرّم بالإجماعء 
ولكن عنده تكون رقَيُّها ملكا لوَرئته أو له» وعندهما لا تكون ملكا لأحدهها 
كما ف الإعتاق و المسجد. ٠‏ "هندية"7) عن "الكفاية". ا 

[0م] قوله: بل يكون وصيّة لازمة بعده: 


)١(‏ انظر المقولة [0719] قوله: المعلق بالموت لا يكون وقفاً في الصحيح... إلخ. 

)٠(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقفء مطلب ف وقف المرتدٌ والكافرء» 2885/17 تحت قول 
"الدر": أو بالموت... إلم. 000 

() المرجع السابق. 

(4) "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الأوّلء ؟/801, ٠‏ 

(0) "رد النحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافر» 0785/1١57‏ تحت قول 


الدر : أو بالموت... اخ. 
"الدر": أو بالموت... إلخ 


سسسب [ ملي: الع للم ات اي سنس :10 ) سنس 


جا الممقاد عل رف تار - كتاب الوقق لب الجزء الرايع 

إل أنه لا يكون وصيّة محضة كما يفيده ما يأيّ ص ذه( حاشية 
وآخرء ص51 ه”" أيضأء وإذا أحاز الورية وإن أوصى بغلته لفلان يعود العٌقار 
إلى ملك الوارث بعد فلان» وإن وقف على فلان مضافاً إلى ما بعد الموت تم 
مات فلان لا يعود إلى الوّرئة بل إلى الفقراء كما يأق 20 في الصفحة القابلة عن 
"البرّازية"؛ لكن كلامه في الوقف ف المرض وهو غير الوقف المضاف لما بعد 
الموت. ؟ ٠‏ 

[081م] قوله: فإنّه قصّد به تحويل كلام المصنّف... !91 

المصنّف رحمه الله تبع القدوري فجعل الموت في المعلّق من مُزيلات 
الملك على قول الإمامء وقد رد عليه في 'الهداية"7”© وحقق أن الموت في المعلق 
من موحبات اللزوم لا من. مُزيلات الملك عنده: ١١‏ 


ظ )١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معى شرط اتفاقأء 2414/١8‏ 
تحت قول "الدر": بطل اتفاقا. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المريض» 00/1١7‏ 4» تحت قول 
"الدر”: فلا خلل في عبارته. 

(7) انظر المرجع السابق» صل .1٠٠١-795‏ 

(4) "ردٌ المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافر» 2595/17 تحت قول 
"الدر": أو بالموت... .إلح. 

(0) "الهداية"» كتاب الوقف» .15-1١0/9‏ 


سسسب [ لس: العامة عت اساي ] ننس ( 500 ) 


جيل الممتاء على ذذ اشتار حب كتاب الوق سح الجزء الرايع 


[.4هم] قوله: ”© والوقفُ لا يقبّل التعليق بالشرط©: - 

أقول: لا يقبّل التعليق بالخر ك: إذا مت من مرضي هذاء أمّا. بالكائن 
ك: إذا ممت فيقيّل هذا هو التحقيق» ولذا إذا قال: إذا مت من مرضي هذا فقد 
وقَفتُ أرضي فمات لم تصر وقفا وله أن يبيعها قبل الموت» بخلاف ما لو قال: إذا 
مت فاحعلُوها وقفاً فإلّه يجوز؛ لأله تعليق التوكيل لا تعليقٌ الوقف نفسهء وهذا 
لأنّ لوقف ,بنزلة التمليك من الموقوف عليه؛ والتمليكات غيرٌ الوصيّة لا تتعلق بالخطر. 

ونصٌ محمّد في "السّير الكبير": أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد الموت 
يكون باطلاً أيضاً عند أبي حنيفة: وعلى ما عرفت بأن صِكّتّه إذا أضيف إلى 
ما بعدَ الموت يكون باعتباره وصيّة قالوا: لو قال: داري هذه موقوفة على مُصالح 
مسجد كذا بعد موق صم وله الُحوع؛ لأنّ الوقف بعد الموت وصيّة» والوصية 
يصمٌ الرّحو ع عنها. ١١‏ "فتح القدير””. 


)١(‏ في لان والشرح: (والملك يزول بقضاء القاضي المولى من قبل السّلطان أو بالموت إذا 
علق به) أي: موته كل: ذا من فقد وقفت داري عَلىَ كذا؛ فالصحيح أله كوصمة 
تلرّم من الثلث بالموت لا قبلّهء قلت: ولو لوارئه وإن ردُوه؛ لكنه يُقسّم كالثلثين. 

في "رد انحتار": (قوله: فالصّحيح أنه كوصيّة) قد علمت أنه تحويل لكلام الصنّف لا تفريمٌ 
قال في "الفتح": وإِنْما كان هذا هو الصّحيح لما يلرّم على مقابله من جواز تعليق الوقفه 

٠‏ والوقفُ لا يقبّل التعليقّ بالشرط اه. واعترضه الخموي: بأنّه تعليق بكائن» وهو كالمنجز. 

له "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافزغ ”2783/1 تحت ت قول 
"الدر": فالصحيح أنه كوصية. 

(0) "الفتح"” كتاب الوقف» 577/0. 


لست ]| مجلس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ١‏ 
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جد الممتار على رد اغخار د عاب الوقق 2 الجرء الرابع 
وقدّمنا ص ههه" ما هو التحقيق عنديء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[541"] قوله: واعترضه الحموي: بأنه تعليق بكائن”": ظ 
أقول: نعم يمشي هذا الكلام في مثل: إن كنت ميتا فكذاء والكملام 
في: إذا منتء فافهم. ١7‏ 
[45هك] قوله: ”" المراد بالكائن... !-04©): ظ 
أقول: قدّمنا"© أن المراد المعلوم وجوده ولو في المآل» فافهم. ؟١‏ 
مطلب في وقف المريض - 
[049م] قوله: ”2 تقسم غنّه كالثلثين": كأنه ليس بوقف. ١‏ 


(1) انظر المقولة ]850١[‏ قوله: وسيأيٍ الكلام عليه. 

)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافر» 2595/17 تحت قول 
"الدر": فالصحيح أنه كوصيّة. 

() في "رد امحتار": قلت: قدّمنا أن المراد بالكائن حمق . وحوده للحال» فافهم. 

(4) "رد امختار"» كتاب الوقف» ,795/1١7‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه كوصية. 

(0) انظر المقولة [971] قوله: (إلآ بكائن) أي: : موجود للحال؛ فلا ينالي... إح. 

(0) ف "رد الختار": (قوله: لكنّه يقسم) أي: إذا ردُوه يقسم الثلث الذي صار وقفاء أي: 
تقسم عه كالثلئين فتُصرف مُصرف الثلثين على الورئة كلّهم ما دام الموقوفٌ عليه 
حا أمَا إذا مات تقسم غلَة الثلث الموقوف على من يصير له الوقفٌ كما علمت» . . 
وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم, فإنه ينتقل سبهمه إلى ورثته.ما بقي أحِد من 

الموقوف عليه حيًا كما في "الإسعاف". 

(0) "رد امحتار"؛ مطلب في وقف المريض» 89/1١1‏ تحت قول "الدر": لكنّه يقسم. 


جد الممتاد على رد اغخار ل كتاب الوقق - ازع الرابع 

[0044] قوله: وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم؛ فإنّه ينتقل سهمه 
إلى وَرئته2'0: باعتبار الفرائض لا باعتبار شرط الواقف. وذلك لأنه ما دام أحد 
الوّرثة الموقوف عليهم حيَاً يجعل الثلث الموقوف عليهم أيضاً كالارث؛ وإنُمسا 
يصرف مّصرف الوقف إذا انقرضوا جميعا. ١١‏ 

ف: الوقف المدمّر في مرض اموت وقفّ حقيقة قيقة. ١17‏ 

ف: إن لم يخوج من اثلث يصير قدر الت وقفاً. ١١‏ 

ف: يصرف إلى الفقراء بعد انقراض الموقوف عليهم وإن يشرطه الواقف. ١١‏ 

ف: الوقف ف المرض وصيّةٌ أي: في حكمها في الإخراج من الثلث» 
وتوقف الزائد على رضا الورئة. ١١‏ 

[ه4هم] قوله: 2١‏ بالتَظر إلى الثلث0©: : حتّى أحاز. ل 


(1) "رد امحتار"» مطلب ف وقف المريض» 275//١‏ تحت قول "الدر": لكنّه يقسم. 

)١(‏ في الشرح: فقول "البزازية": إن إرث أي: حكماء فلا خلل في عبارته؛ فاعتيروا 
الوارث بالنظر للغلة؛ والوصية وإن ردٌوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ لوارئه؛ لأنها لم تتمحض 
له بل لغيره بعده» فافهم. في "رد امحتار": (قوله: فاعتبروا الوارث... إلخ) قال في "البحر": 
والحاصل: أن المريض إذا وقف على بعض "9 م على أولادهم 2 على الفقراء» 
فإن أجاز, الوارث الآخر كان الكل وقفاء وا نبع الشرط» إلا كان الثلثان ملكا بين 
الورئة والثلث وقفاء مع أن الوصيّة للبعض : تنفذ ف شيء؟ لأنه لم يتمحض للوارث؛ 
لأنّه بعده .لغيره» فاعتير الغير بالنُظر إلى الث واعتبر الوارث بالنظر إلى غلّة التلث 
الذي صار وقفاء فلا تع الشرط ما دام الوارث حيّاء وإِنّما تقسم غلَةٌ هذا اثلث على 
فرائض الله تعالى» فإذا انقرّض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في غلّة الثلث. 

(*) "رد المختار" مطلب في وقف المريض» ١1/17‏ 4» تحت قول "الدر”: فاعتيروا الوارث... إلخ. 


سسسب [ عنس الفوة للع ات اي سنس ( 404 ) 


كتاب الوقفب 


جد الممتار على رد الختار ب الجزء الرايع 
[-04ع] قوله: واعمُبر الوارث بالنظر إلى غلّة الثلث... إلخ©: حتّى 
لم يختصّ به الوارث الموقرف عليه) بل قممم على الوّرثة كالتركة. َي 
[بعهم] قوله: 29 روج -الملك... ل تبع فيه تعبير المصنّف» وقد 
قله( ) الصّحيح أن التعليق ملزمٌ لا مزيل ملك عنده رضي الله تعالى عنه. ١9‏ 
[4.هع] قوله: لأن ذكره هنا يوهم... 04 
لكونه مصوّرا في الوقف في المرّض. ١7‏ 


)١(‏ "رد امحتار": كتاب الوقفء مطلب في وقف لريضه 4.1/17 نمت غرل "الدر": 
فاعتبروا الوارث... إل. 

(؟) في "رد امحتار": (قوله: فافهم) أمر بالفهم لدقة لمقام كه اعلم أن ما ذكره الشارح 
من قوله: (قلت) إلى هنا ليس هذا محله؛ لأن روج الملك بالقضاء أو بالتعليق بالموت 
تفريعٌ على قول الإمام؛ أو بيان لمسألة إجماعيّة كما يأني عن "النهر"» وما ذكره هنا 

مصوَّرٌ في مسألة الوقف في المرض» فكان عليه أن يذكره آخخر الباب عند الكلام على 

وقف المريض؛ لأنّ ذكرّه هنا يُوهم أن الوقف في المرض يلرّم عند الإمام نظيرٌ التعليق 
بالموت وليس كذلك. 

(0) "رد امحتار"» كتاب لوقف ملب في وقف للسريض» 9/17 4٠‏ تحت قول 
"الدر": فافهم. ْ 

(4) انظر المقولة [01-4] قوله: فإنه قصّد به تحويل كلام المصنّف... إل. 

(ه)“رة الَار"/ كتاب الوقف؛ مطلب في وقف المسريض» 2401/11 تح قول 


"الدر : فافهم. 


سس جني ةا سس 10 ) سد 


جد الممتار على رد امحتار سبد . كتاب الوقق. سبحت الجزء الرايع 


[45ه] قوله: " هو.عزلة””: أي: فيلزم. ١1‏ 
[:هه”] قوله: هو.كنبزلة الوصيّة": بالوقف. ؟١.‏ ظ 
٠.‏ .[1ده”] قوله: والصّحيح آله0©: وقفّ حقيقةٌ فلا يلزم... إل. 11 ١‏ 
© [8هف"] قوله: وعندهما يلزم إلا أله يعتير من الثلث... إل وهذا لا 
يخرج عن كونه وقفا كما لا تخرج بذلك هبة المريض عن كوا هبة. ١‏ 
[:00] قوله: لكنّه على قولهما'": من لزوم الوقف في المرّض. ١١‏ 
[:ههس] قوله: أما على قول الإمام الذي الكلام فيه فل”©: يلرّم الوقف 
في المرض :في الصحيح كما لا يلزم الوقف في الصحّة. ١١‏ 
ف: أوصى أن تكون وقفاً بعده. ؟١‏ 


)١(‏ في "رد امختار": ففي "البحر" عن "الحداية": ولو وقف في مرض موته» قال الطحاوي: 
هو عمنزلة الوصية بعد الموت» والصحيح أنه لا يلرّم عند أبي حنيفة» وعندهما يلزم 
إل أله يعتير من الثلث: والوقف في الصحّة من جميع الال أه. 
والحاصل: أن ما ذكره الارح صحيحٌ من حيث الحكمٌ لكه على قوماء وظاهر كلامهم 
اعتماده؛ أمّا على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا في المّحيح كما علمتّه من عبارة 
| "اليحر"؛ والعجب من نقل صدر عبارة "البحر" المذكورة ولّم ينظر تمامهاء فافهم. 
م" د امحتار"؛ كتاب الوقف؛ مطلب ف وقف المريض» 4١0‏ تحت قول "الدر": : فافهم. 
() المرحع السابقة 0 | 0 0 
(4) المرحع السابق. . 0 
:20 المرجع السابق. . ش 
(5) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


جد الممتار على زد الخخار ل كباب الوقق اسح الجزء الرايع 


[ههه"] قوله: والعجحب ممن نقل0": وهو ح وتبعه ط0©. ١١‏ 

لذن قوله: 2 فإن له الرّحو آ 0 : انظر هل هذا الخيار بالاتثفاق أم 
مختص بقرل الإمام؟ والظاهر الثاني» 3 والله تعالى أعلم. نم رأيت العلامة 
لحني ذكره'” في الصفحة القابلة: واستظهّر ما استظهرناه مستدركاً عليه. ١١‏ 

فس: الوقف لا يعود إلى الوّرئة أبداً وإن كان في حكم الوصيّة وانقرض 
الموقوف عليهم المعينون. ١7‏ 

[بدهدم] قوله: 29 لا يقبّل التعليق» 537 


4 "ردٌ امحتار"» مطلب في وقف المريض» 07/١7‏ 4» تحت قول "الدر": فاقهم. 

(0) "ط" كتاب الوقف» 0 

() في "رد لمحتار": ثم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون وقفاً بعد وفاته فإن له 57 
لأنْه وصيّة بعد الموت» والذي جره في مرضه يصير وقفّ الصحّة إذا بُرئْ من مرضه 
فافترقا كما في "الخصّاف". 1 0 

(4) "رد امختار"» مطلب في وقف المريض؛ 7/11 4٠‏ تحت قول "الدر": فانهم. 

(0) انظر "رد امختار"» كتاب الوقفء »٠ 6/١‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 9 

(5) في "رد الحتار": (له الُحوع) الظاهر: أن هذا على قوله» أما على قوهما فالظاهر: أنه 
وقغ لازمٌ» لكن ينافيه منا قدّمناه في تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفاً في الصحيح؛ 
بل هو وصيّة لازمة بعد اوت لا قبلهء فله الرُحوع قبله لما يلم على حعله وقفاً من 
جواز تعليقه؛ والوقفٌ لا يقبّل التعليق» تأمّل, - 

(0) "رد امحتار"» مطلب ف وقف المريض؛ ١17‏ /4: 4 تحت قول "الدر": له الرحوع. 


لسختشسسشسهةه [لمنيك 6 


جد الممغار على رذ المختار 

أقول: كيف لا يحكم ما للزوم عندهما من المسألة الأولى مع ما أسمعناك 
من التنصيص على أنه يخرج عن ملكه عندهما إلا أن يزعم أن هذا الخروج يحكم ' 
به بعد موته وهو حلاف الظاهرء فليحرّرء والله تعالى أعلم. 

نم رأيت ظ ذكر تحت قوله: (ففي هذين الأمرين) ص70" ما نصّه: 
(والرّحوع في الثانية قول الإمام) اه. 

فظاهر التخصيص بالثانية أن لرحوع في الأولى متلق عليه تأمل. ١١‏ 

[مههم] قوله: تأمّل0": 

أقول: سيأ صطر؟276: (أن في مسألة تولية الواقف نفسه الفتوى 
على قول أبي يوسّف)» وقد حقّق الحشّي رحمه الله تعالى! : : (أن اتلفيق من أحوال 
متنا الثلاثة ليس من التلفيق الباطل؛.فإن الكل مذهب.واحدّ» فمن اختار في 
اشتراط التسليم قولّ محمّد رحمه الله تعالى ّم جعل الؤاقف نفسه متولياً مغنياً عنه 
بناء على قول أبي يوسف الفتّى به فلا مُواذة عليه)» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[وهمم] قوله: فالآروم فيها ظاه” عندهما”): فلا يجوز الرّحوع. ١‏ 


كتاب الوقف ‏ حس_- ‏ د الوزء الرابع 


(١)"ط"»‏ كتاب الوقف» ؟/577. 

(؟)."ردٌ المحتار"؛ مطلب في وقف المريض» ١٠ 4/١7‏ 4» تحت قول "الدر": له الرحوع. 

(”) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 9/97 .01١-6.‏ 

(4) انظر "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب في الوقف على نفس الواقف» 4/1 6ه- 
٠‏ تحت قول "الدت": أو لولاية. 

(0) "رد المحتار"؛ مطلب في وقف المريض» ..»4٠ 4/١7‏ تحت قول "الدر": له الرجوع. 


سسب [ لس ةلل وت ]سس (1) 


جيل الممتار على رد اغغار ل - كتاب الوقفء ل - الهزء الرايع , 


مطلب: التأبيد معئّى شرطّ اثفاقا 
[.:مع] قوله: 27 يفيد أن الكلام... 590 اا 
أقول: قد يقال: إِنّه يفيد لاف ذلك؛ إذ التأبيد إِنْما يستفاد عندكم 
من لفظ: (الصّدقة)» وسيأن”" بعد أسطر: أن التصريح بالصّدقة تصريح بالتأبيد 
وحده لا دحل فيه للفظ (الوقف)» فلو كان كلامه محمولاً على هذا لاققصر 
على ذكر الصّدّقة» فافهم. ١١‏ اا 
[1دهم] قوله: © ولو قال... [1: بلا لفظ صدقة. 1١‏ 2 
(0) في "رد امحتار": في "الهداية": وقيل: إن التأبيد شر طّ بالإجماع» إلا أن عند أبي يو سف 
لا يشترط ذكره؛ أن لفظ الوقف والصملقة مُنئٌ عنه» ولهذا قال في "الكناب": وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يسمّهم) وهذا هو الصحيح؛ وعند محمد ذكره شرط. .. إلخء فقوله: 


(لأنّ لفظ الوقف والصدقة) يفيد أن الكلام في ذكرهما معأء لا في ذكر لفظ الوقفٍ فقط. .. | 
(؟) "رد امحتار"» مطلب: التأبيد معن شرط اتفاقاء ٠١/17‏ 4» تحت قول "الدر": وجعله 


أبو يوسف كالإعتاق. 

(؟) انظر المرجع السابق» ص! ١‏ 5.. 

(5) في "رد امختار": لو قال: صدقة موقوفة ة على فلان صح؛ ويصير تقديره: صدقة موقوفة 
على الفقراء؟ لأنْ محل الصادقة الفقراء» إلا أن غلتها تكون لفلان ما دام ' ولو قال: 


موقوفة على فقراء قرابتي أو على ولدي لا يصح؛ لأنهم ينقطعون فلا يتأيّد الوقف» 


وبدون التأبيد لا يصحّ إل أن يجعل آخبرّه للفقراء. فرق أبو يوسف بين قوله: موقوفة» . 1 


وبين قوله: موقوفة على ولدي فيصم الأول لا الثاني. 


4 "رد د اختار") كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معي شرط اتفاقاء 4٠ ١‏ تحت قول 


"الد رو: وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) | 


للنسد 0 كيك ( 


جد لمتار على رد الغتار سس كناب الوق لدسسشيسس-. اهزع الرايغ ٠‏ 
ظ [:01-] قوله: ”' فلو عيّن(": كقوله: على ولديء أو علئ قرابتي. ١١‏ 
[عدهم] قوله: © مج نم بعد انقطاعه7»: أي: انغدام ذلك ل ١‏ 
[:51"] قوله: وسيذ كر الشارع. : في الصفحة الآثية”". 


ْ في "رد انحتار": ولذا قال في "الخانية”: لو قال: موقوفة ولّم دلا موز عد ان‎ )١( 
يوسفء ويكون وقفاً على المساكين» ولو قال: موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولّم نزد‎ | 
جاز عند أبي يوسف ومحمّد وهلال» وقيل: لا ما لم يقل وآخرها للمساكين أبداء‎ 
والصحيح الحواز؛ لأنّ ل الصّدقة في الأصل الفقراءه فلا يُحتاج إلى ذكرهم ولا‎ 
انقطاع هم فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا أه. فهذا صريحٌ ف أن التضريح بالصدقة‎ . 
تصريح بالتبيبه فيبحوز عندغما بلا حلاف إن لم ينه فلو عي لم يجز عند يحمسا‎ 
١ 0 وجاز عند أبي يوسف.‎ 

(0) "رد د انغمار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد ممثى شرط لقا 411/15» تحت قول 
"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. ‏ - 

ني "رد انختار": فلو عيّن لم يج عند محمّد» وجاز عند أبي يوسفء ّم بعد انقطاعه 


 ..: ..‏ , يعود إلى الفقراء كما صحّحه في "الهداية", وعليه المتون ك"القدوري" و"لللتقى" ٠‏ 


1 و"النقاية" وغيرهاء أو يعود إلى ملك الواقفٍ أو ورثته» وسيذكر الشارح تسصحيحهه؛ ' 
لكن نقل في "الذخيرة": أن هذا القول مذ ذكور في "شرح الطحاوي" و"شرح لمرخدي » 
ا وأنّ بعض المشايخ قالوا: نه خطأ ْ 
(4) "رد امحتار"» كتاب الوقف» تطلب: لأيد م شرط فاق لل تمت قول 
"الدر ": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 
(5) المرجع السابق» صل؟١ .4‏ 
(5) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 415/17. 


لسب] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) _ 


بد لماز على رد عار ل كناب لوقف سس الجزء إلرايع 
[ه1ه»] قوله: وأنْ بعض المشايخ قالوا: إله عط" 
'وسيأق7": أ أله خلاف المعتمد. ١١‏ 0 
[حدهم] قوله: ”" وكب: موقوفة لله تعالى... [4©:.. 
ف: ومثله: وقفت في سبيل الله. 11 ' 
[00"] قوله: ”2 كب: موقوفة على زيد:. . 
أو على قرابته» أو أولاده. ١١‏ 


)١(‏ "رد انحتار"» كناب الوقف» مطلب: التأبيد مع شرط اتفاقا» 1 تحت ت قول 
"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. ب اه اع رما جاه 
(1) انظر المرجع السابق» ص-ه »4١‏ تحت قول "الدر":' وعليه: فلو وقف على رجل: 
(5) في "رد المحتار": والحاصل: أنه لا حلاف عندهما في صحة الوقف مع عدم تعيين” ‏ 
الموقوف عليه إذا:ذْكّر لفظ التأبيد أو ما في معناه كالفقرا» وكلفظ. صدقة موقوفة»”. 
وكب: موقوفة لله تعالى» وك: موقوفة على وجوه البر؛ لأنه عبارة غن الصدقة: وكذا: 
موقوفة على الجهاد أو على أكفان الموتى» أو حفر القبور .كما في "الخانية" وغيرها. ٠‏ 


0< (6# "رد المحتار": كتاب الوقف» مطلب: التأييد معنئ شرط اثفاقء 417/1» تحت:قول 


"الدر": وحغله أبو يوسف كالإعتاق. ٠.‏ 0 0 
(5) في "رد المحتار": وألّه لا حلاف ف بطلانه لو اقتصر على لفظ: -موقوفة مع التعيين ككل: 
موقوفة على ز يده لافاً نلا في "البزّازية"» وَإِنّما الخلاف بينهما لو اقتصر جلا تعيين) 
أو مع مع التعيين ك :صدقةٌ موقوفة على فلان» فغئد أبي يوسف يصح م يعود إلى 
الفقراء» وهو المعتمد» وقيل: يعود إلى الملك» وامراد بالمعيّن ما حمل لاقلا كارلاد 
زيد» أو فقراء قرابة فلان وهم يحصّون. 
(1) "رد المختار"» مطلب: التأبيد. 4411/17 حت قو ال ره أويوسف كلاق 


جد الممتار على وه اغتار سس كيان الوق سس - الحزى الرايع 

[دمم] قوله: لو اقتصر(»: على موقوفة. ١١‏ 

[:ه.] قوله: لو اقتصّر بلا تعيين©: يصدق بأن يذكر مصرفا لا يتعيّن» 
أي: لا ينقطع كالفقراء مثلأء وبأن لا يذكر المصرف أصلاً وما المراد الآخر؛ 
أن الأوّل مجمعٌ على جوازه كما مر”". ١١‏ 

[.7هم] قوله: وقيل: يعود ): عنده. ١7‏ 

[وبدم] قوله: " لتأبده"©: أي: لأن المسحد يتأبّد عنه» فالوقف على 
عمارته وقفٌ على التأبيد. ١١‏ 


)0 "رد الفختار" كتاب الوقفء: مطلب: التأبيد معنّى شرطٌ اثفاقاء *417/1: تحت قول ‏ 
. "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. ١‏ 

(5) للرحع السابق. ١‏ 

(0) انظر "رد الختار"؛ كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معنّى شرط الفاقساء )41١/188‏ 
تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

0( "رد المختار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معئّى شرط أنفاقاء 17/1 4» تحت قول 

"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

(ه) في "رد المحتاز": وفي "الذُخيرة" عن وقف الخصّاف قال: حملت هذه الأرض صدقة 
موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهم؛ فإذا سَمّى من ذلك ثسلاث 
بطون فهي وقف مود إلى يوم القيامة؛ ويقي ما إذا وقّف على عمارة مسجد معيّن؛ 
فقيل: يصمٌ عند أبي يوشف لتأيده مسجداء لاعند محمّدء وقيل: يصمٌ اثفاقا وفي 
"البحر" عن لإلخيط": أنّه المختار. ا 

4 "رد المحتار": كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معنى شرط تتفاقأ» تحت قول 
"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 


جد الممتار على رد الخثار سب كيان الوقق ست الهزء الرابع 

[075] قوله: إلا عند محمّد”": فإن المسجد يعود عنده إلى ملك المالك 
عند الخراب» فلم يكن جهة لا تنقطع. ١‏ 

[«امع] قوله: وقيل: يصح أتفاقا""©: أن الانقطاع موهوم, الال 
البقاء فكان تأبيد. ١١‏ 

[:ه»] قوله: (" أن قول أبي يوسف©) 

وسيأق ترجيحه ص8 /اه”” أيضاً وإن تقدّم ص ع ه22 عن "النهر" 
ما يفيده أن أكثر المشايخ أفتوا بقول محمّد رضي الله عنه. ؟١‏ 


[مباهم] قوله: 0 تخرحت من الوقف... 04 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معنّى شرط اتفاقاء 4١/17‏ تحت قول 
"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) في "رد امختار": (قوله: واختلف الترجيح) مع التصريح في كل منهما بأنّ الفتوى عليه: 
لكن في "الفتح": أن قول أبي يوسف أوجه عند امحققين. 

(4) "رد الختار"؛ مطلب: التأبيد معنى شرط أثفاق 4/15 »4١‏ تحت قول "الدر": واختلف الرحيح. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 4720/17» تحت قول "الدر": وشرط محمد... إلخ. 

3( انظر "رد امحتار"؛ كتاب الوقف» ١8/١‏ 4» تحت قول "الدر": هذا بيان. 0 

(9) في "رد المحتار": ذكر في "الإسعاف" عن هلال: أنه لو قال: صدقة موقوفة بعد موتي 
سنة يصحّ مؤبّداً» إلا إذا قال: فإذا مَيّت السنة فالوقف باطل» فهو كما شرّط» فتصير 
الغلة للمساكين سنة» والأرض ملك لورئته؛ لآه باشتراط البُطلان رجت من الوقف 
المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصيّة الحضة. 

(8) "رد امختار"» مطلب: انيد معنى شرا فاق ١4/17‏ 4» تحت قول "الدر": بطل أثفاقا. 


٠‏ سسسب | مجليس: "المية العامة" لدعت إسلامي» | ست ( 084948 لسات 


جد الممتار على رد ار نم كباب الوق سح الجزء الرايع. 

أفاد أن هاهنا ثلاثة أشياء: وقفٌ مطلقٌ وهو معلوم» ووقفٌ مضافٌ 
إلى ما بعدّ الموت وهو وصيّة حكماً حتّى جاز له الرحوع في حياته وله قسط 
من الوقف حتّى أجاز ولو على الوّرئة وإن ردُوه كما مرّ شرحا صء :ه0", 
ووصيّةٌ مَحضةٌ وهو ما إذا شرط البطلان فقد نفى التأبيد رضاً فلم ييق قسط 
الوقفء فافهم؛ وها رابعٌ وهو الوقف المنجّر في امرض وهو وقفٌ حقيقة -ومرٌ 
ص2001- وإن كان معتبراً من الثلث كما يأ صء 051©. ١١‏ 

مطلب: إذا وقّف كل نصف على حدّة صارًا وققين 

[اهم] قوله: (4) والولوع بالاعتراض”7 ': تعريض بالعلامة الحابي محشي 
الشّرح حيث قال: (صوابه: نصب ملك ووقف) اه. وقال ط”0): (قد يجاب بأنه 
وقفٌ على المنصوب بالسّكون على لغة رييعة) اه. والذي ذكره المولى الفاضل 
الشّامي واضح لا حفاء به. ١‏ 


.7917/1 انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف»‎ )١( 

(1) انظر المقولة [7544] قوله: وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم... إلم. 

(1) انظر "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب: الوقف في مرض الموت» 2044/١‏ تحت 
قول "الدر": من الثلث مع القبض. 1 | 

(4) في "ردٌ المختار": (قوله: ولو بعضّه ملك وبعضّه وقفُ) جملة المبتدأ والخبر وما عطف 
عليها خبر كان المقدّرة بعد (لو)» واسمها مستترٌ فيها عائدٌ على المككان المسستعمّل 
الُحدّث عنهء والولوع بالاعتراض يُمنع الاهتداء إلى طريق الصّواب» فافهم. 

(ه) "ردٌ الغختار"» 2495/17 تحت قول "الدر": ولو بعضه ملك وبعضه وقف. 

() "ط". كتاب الوقف» 576/7. 


سسسب [ لس ةلت سي سس ( 194 ) 


جد الممثار على رد الجتار سسسب كيان الوققى للل- إلهزء الرابع 
مطلب في أحكام المسجد 
[ببامم] قوله: 2 بدونه؛ لما عرفت أنه يرول بالفعل": 
أقول: فإن قلت: أليس قد نصُوا قاطبة -كما في "الحداية"0© و"المندية'"99) 
و"التنوير"””© وغيرها-: أن ركن الوقف الألفاظ المخصوصة: فكيف يصمح ممجرّد 
فعل من دون قول؟ لا سيّما هو أيضاً ليس منهء بل من غيره أعني: المصلين. 
ْ قلت: ليس المراد أن الناس إذا صلُوا في أرض رجل صارت مسحلا 
ولا أنّ كل من أذن للناس أن يصلُوا هاهنا صار مسجداً مطلقاً وإن لم برد الوقف 
ولم يدل عليه دليل» بل المراد أن يأذن للناس بيّة جعله مسجداً كأن يقول: أذنت 
لكم أن تصلوا في هذه الأرض أو صَلُوا فيها أبداً ولّم يقل "أبدً" ولّم يقيّده بعدة 
منقطعة ففي هذه الصّورة إذا صلّى النّاس صارت الأرض مسجداء أو تُحقق الركن 
بألفاظ الإذن» فالمراد بالقول الذي نفى التوقف عليه هو القول الصّريح النصّ 


(1) في لمكن والشرح: (ويزول ملكه عن المسجد والصلى) بالفعل. في "رد امختار": (بالفعل) 
أي: بالصّلاة فيه ففي "شرح الملتقى": أنّه يصير مسجداً بلا خلاف» ثم قال عند 
قول "الملتقى": (وعند أبي يوسف يرُول بمجرّد القول): ولّم يرد أنه لا يول بدونه؛ 
لما عرفت أنه يرول بالفعل أيضاً بلا حلاف اه. ْ 

(؟) "رد امختار"» مطلب في أحكام المسجذء *١1//؟4»‏ تحت قول "الدرٌ": بالفعل, - 

(”) "الحداية"» كتاب الوقف» 51-1/7. ش 

(4) "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الأوّل في تعريفه وركنه... إل 797/1. 

(6) انظر "التنوير"» كتاب الوقف» 7١4/1/ا.‏ 


و ل اك 


جيل الممتار على ود الجيار ب كياب الوق سح - الزء الرابع 
في ذلك كقوله: جعلته مسجدا مثلاء يرشدك إلى هذا ما سيأق0© حاشية في آخر 
هذه الصفحة: (أنْه إذا أذن بالصّلاة فيه قضّى العٌرفُ بزواله عن ملكه؛ ومقتضى 

هذا أنه لا يحتاج إلى قوله: وقفت ونحوه وهو كذلك) اه. 

وفي "ط”2 عن "الخانية"”": (لو كان له ساحة لا بناء فيها أُمَر قَوْمه 
بالصّلاة فيها بجماعة قالوا: إن أُمَرهم بالصلاة أبداء أو أمرهم بالصّلاة فيها بالجماعة 
ولّم يذكر الأبد إلا أله أراد بها الأبَدَ ثم مات لا يكون ميراثاً عنهء وإن أُمَرهم 
بالصلاة فيها شهراً أو سنة تّمٌ مات يكون ميراثاً عنه؛ لأنّه لا بد من التأبيدء 

والتوقيت يناف التأبيد) اه. ١١‏ 

[«هم] قوله: ”) وليست الواو فيه .ععتى (أو)7”: 
كما كانت يعناها على تقدير إرادة الصّلاة» فإنه كان المعتّى على 
ذلك يزول الملك بأحد شيئين: إِمّا بالفعل وهو الصّلاة» أو بالقول بل تكون 

)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجدء 2474/1 تحت قول 
"الدر”": وشرط محمد والإمام الصلاة فيه. 

(؟) "ط", كتاب الوقف» 51725/7. 

(0) "الخانية", كتاب الوقف» باب الرجل يجعل داره مسجداً...إلى 179/7-/791. 

(4) في "رد امحتار": وف "الذخيرة": وبالصّلاة مجماعة يقع التسليم بلا لاف» حتّى إنه إذا 
ببَى مسجداً وأذن للناس بالصّلاة فيه جماعة فإنّه يصير مسحداً اه. ويصمٌ أن يراد 
بالفعل الإفرارٌء ويكون بياناً للشرط المتفق عليه عند الكل كما قدمناه من أن المسجد لو 
كان مُشاعاً لايصمٌ إجماعاء وعليه فقوله: (عند الثاني) مرتبطٌ بقول المعن: (بقوله: 
جعلنه مسجدا)» وليست الواو فيه عسّى (أو) فافهم. لكن عنده لا ب من إفرازه بطريقة. 

(5) "ردٌ الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجدء 8/17؟4» تحت قول "الدر": بالفعل. 


سسسب [ جلس: اليه للم دعوت ي] سنس- (411) 


جل الممتار على زد الحثار سب كتان الوق سح اجهزء الرايع 
على التقدير على بايماء إن الإفراز شرط عند الكل فيكون المعنّى يزول ملكه 
عند الثاني باجتماع أمرين؛ فحسب أحدهما الإفراز والثاني القول» بخلاف الطرفين 
فلا بدّ عندعما من ثالث وهو الصلاة. ؟١‏ 
[:0هم] قوله: فافهه”": عرّض به على العلامة "© حيث قال تحت 
قوله: (بالفعل): (يعني: الإفراز) وتحت قوله: (وبقوله): (الواو .معتى أوء فيكفي 
عنده أحدهما, ؛ ثم ذكر ما في "شرح الملتقى' '» وهذا سهرٌّ منه رحمه الله تعالى. ١7‏ 
[0>] قوله: فافهم. لكن عنده(": أي: عند الإمام. ١7‏ 
[كمهم] قوله: لكن عنده لا بد من إفرازه بطريقة* ©: الباء ععتّى مع. 17 , 
[85هم] قو له: © ز ففي "النهر "00 و"الحند لندية"00, ؟ ١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» مطلب في أحكام المسجد» ؟الضكة تحت قول "الدر": بالفعل. 

(؟) "ط". كتاب الوقف» 585-0198/9. 

(*) "رد انحتار"» مطلب في أحكام المسجد» 7١8/1؟4»‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (بطريقه)» وفي نسخة دار المعرفة» بيروت: (بطريقة). 

(4) "رد المحتار"؛ مطلب في أحكام المسجد؛ "11/؟4» تحت قول "الدر": بالفعل. 

(5) في "رد انحتار" : ففي "النهر" عن "القنية": جعل وسط داره مسجداً» وأذن للقساس 
بالكُحول والصّلاة فيه إن شرط معّه الطريق صار مسجداً في قوهم جميعاء وإلا فلا عند 
أبي حنيفة» وقالا: يصير مسجدا ويصير العأريق من حقه من غير شرط» كما لو آجمر 
أرضّه ولم يشترط الطريق. 0 

(1) "رد المختار"» مطلب في أحكام المسجد» 247/١1‏ تحت قول "الت" بالفعل. 

(1) "المندية" كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء 84/9 4906-48. 


سسسب [ هلس: الهة ةعرت ااي ] سس( 4109) انس 


حجن الممثار على رد العار سس كيان الوقق تس حب الجزء الرابع 


[:دهم] قوه: ”" والسفّل حوانيت”" 

أقول: أي: غير موقوفة على المسجدء أمّا إذا كانت موقوفة عليه' 
فيحوز؛ لأنّ العُلو وإن لم يكن إلا بناء» فوقف البناء -إذا كان في أرض موقوفة 
على ما عيّن له البناء- جائرٌ إجماعاً كما يأ ص 71.4 ويأق” هناك عن 
الطرطوسي ما يفيد جوازه وإن كانت الحوانيت موقوفة على غير ا مسحد بشرط 
كون الأرض محتكرة وقد أوضحناه!» هناك. ١١‏ 

زؤدمم] قوله: 29 هناك": ص ع 510©, ١8‏ 


(1) في "رد انختار": وفي "القهستاي": ولا بد من إفرازه -أي: تمييزه- عن ملكه مسن 
جميع الوجوه؛ فلو كان العُلْو مسجداً والمتّفل حوانيت أو بالعكس لا يزُول ملكه؛ 

(؟) "رد امختار"» كتاب الوقف» مطلب ف أحكام المسجد» 478/117» تحت قول "الدر": بالفعل. 

(؟) انظر "التنوير"» كتاب الوقف» .516/١11‏ 

(4) انظر "رد احتار"» كتاب الوقف» 075/17, تحت قول "الدر": ثم وقف البناء قصداً. 

5و انظر المقولة [7577] قوله: (والصحيح الصحّة) أي: إذا كانت الأرض محتكرة. 

(1) ف "رد المحتار": في "البحر": أن مفاد كلام الحاوي اشتراط كون أرض المسجد ملكا 
للباني اه. لكن ذكر الطرسوسي جوازه على الأرض المستأحرة أخذاً من حواز وقف- 
البناء كما سنذكره هناك وسكئل ف "الخيرية" عمن جعل بيت شغْر مسجداء فأنفتى: 

بأنله لا يصح. شْ 

00 رالا" كاب الوقفء مطلب في أحكام لمحل 414/18 تحت قول "لدي" بالفعل. 

(8) انظر للرجع السابق» مطلب: مناظرة... إل ص010» تحت قول "الدر": والصبحيح الصحة. 


1360 للسلسنست 


جد المتار على رد الفتار سسسب تتاب الوق الست الجزء الرايع 
ظ [مهم] قوله: فى "الخيرية"00: صكخم227). ؟١‏ 
[0ه"] قوله: © وعلمت أرجححيئّه0": 
أقول: مع ما فيه من الأنفعيّة للوقفء فبه يفتّى. ١7‏ 
[ب«رهم] قوله: © وعليه المتون0: فدلَ على كونه ظاهر الرواية. ١‏ 
[54ه-] قوله: وقد علمت تصحيح الأوّل": 


)١(‏ "ردٌ امختار"؛ كتاب الوقف» مطلب فٍ أحكام المسجدء *5/1؟4» تحت قول "الدر": بالفعل. 

(1) "الخيرية"» كتاب الوقف» مطلب: لو أراد رجل أن يجعل... إلخ» .١1918/١‏ 1 

(0) في "رد امحتار": ولقائل أن يقول: إذا قال: ته مسجداً فالعرفٌ قاض وماض بزوال» 
عن ملكه أيضاً غير متوقّف على القضاءء وهنا هو الذي ينبغي أن 5 فيه "فر". 
قلت: يلرّم على هذا أن يُكتفى فيه بالقول عنده» وهو لاف صريح كلامهم؛ تأقل. 
وف "الثّر المتتقى": وقدّم في "التنوير" و"الدّرر" و"الوقاية' وغيرها قول أبي يوسف»ء 
وعلمت أرجحيتّه في الوقف والقضاء. 

(4) "رد امحتار"؛ كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجدء »40/1١7‏ تحت قول "الدر": 
وشرط محمد والإمام الصلاة فيه. 

(5) في المتن والشرح: (وبقوله: جعلته مسجدا) عند الثاني) (وشرط محمّد) والإمام 
(الصمّلاة فيه) بجماعة؛ وقيل: يكفي واحذ» وجعله في "الخانية" ظاهرٌ الرّواية. 

في "رد المختار": (قو له وحجعله في "الخانية" ظاهر الرواية) وعليه المتون كل"الكنر" 
و"الملتقى" وغيرهما وقد علمت تصحيح الأوّل؛ وصحّحه في "الخانية" أيضاء وعليه 
اقتصر في "كاف الحاكم"؛ فهر ظاهر الرواية أيضاً. 

(5) "رد المحتار"؛ 471/17» تحت قول "الدر": وحعله في "الخانية" ظاهر الرواية. 

(7) المرجع السابق. ْ 


سسسب | لس لي ل ا ا سس( 411) اليب 


جد الممتار على رد الجيار سس كعاب الوقف سا الجرء الرابع ١‏ 


عن الزيلعي”'؟ وهو اشتراط الجماعة. ١7‏ 

زدمهم] قوله: فهو ظاهر الرواية أيضا©: 

وقد ترجّح بالتصحيح لا سيّما من مثل "الخانية"0©. 1١1‏ 

وف "الدر”*»: (صّرف) الحاكم أو المتولّي (نقضه) أو تنه إن تعذر 
إعادة عينه (إلى عمارته إن احتاج وإلاً حفظه ليحتاج) إلا إذا حاف ضياعه فيبيعه 
ويكسك ثهنه ليحتاج". ْ 

| [0:0.] قوله: " وهم بم مسحد عتيق”©: 

أقول: هذا الفرع إِنْما يتأنّى على قول جد (إنْ المسجد بعد المخراب 
والاستغناء يعود إلى ملك الباني) ولذا شرط أن لا يعرف بانيه؛ ليصير كاللقطة 
بل إلى بيت المال فيجوز صرفه إلى مسجد آخر. قال في "جواهر الأخخلاطي"7: 
(مسجد عتيق لا يعرف بانيه خرب» فانْحَذْ بجنبه آخحر ليس لأهل المبسجد أن 


.”7/4 "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بق مسجداً... إل‎ )١( 

(؟) "رد امحتار"» 451/1 تحت قول "الدرٌ": وجعله في "الخانية" ظاهر الرواية. 

(”) "الخانية", كتاب الوقف» باب الرجل يجعل داره مسجذا. .. لخ /.,. 

(4) "الدر"؛ كتاب الوقف» 489-1441//11. 

(0) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الوقف» باب المسجدء الرسالة: التحرير... إلخ) 00 

(1) في "رد إمختار": وفي "جامع الفتاوى": لهم تحويل للسجد إلى مكان آر إن تركوه بحيث 
لا يصلى فيه وهم بيع مسنحد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخخر اه "سدائحاني". ْ 

(0) "رد امحتار"» مطلب في أحكام السجدء 477/١1‏ تحت قول "اد" إن الباي... إل. 

(8) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الوقف)» ص"ل. 


سسسب [ علس الي الما اعت ]سنت ( )ا 


جد الممتار على رد أغيار سسسب كعاب الوقف الجزء الرابع 
يبيعوه ويستعينوا بشمنه في مسجد آخر؛ لآنه مسج" أبدا في قول القاضي حلاف 
للشيباي» وعليه الفتوى) اه. وهكذا في "السسراجية"7" : 

ونقل في "الرحمانية" عن "الأجناس": (إذا حرب مسجد ولا يعرف 
بانيه وبتى أهل المسجد مسجدا آخر نم أجْمعوا على بيعه واستعانوا بشمنه في ' 
من المسحد الآخر فلا بأس بهء وهذا قول محمّد خلافاً لأبي يوسفء فإله مسحة. 
أبداً عنده) اه. أمّا الفرع الذي قبله فمطلقٌ عن هذا القيدء وح لا يتأنى تخرّحه 
ل على الرواية النادرة عن أبي يوسف من جواز النقل؛ فيكون هذا مؤيّداً لما . 

حنحت ليه من أن على تلك الولة يجوز صرف الاح أيضاً إلى مسجد آخرء 
الله له تعالى أُلم. ١‏ 

[1وهم] قوله: ©) في مسجد من المساحد9؟: 

أو في محلة كذا في "المهند و0 وتركه لانفهامه دلالة. ؟١‏ 


0١‏ "السراجية" » كتاب الوقف» باب إحارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» ص" ة. 
(5) في "رد امغتار": وف “المندية" آخر الباب الأوّل من إحياء للوات نقلاً عن "الكبرى": . 
أزاد أن يُحفر بثراً في مستحد من المساحدء إذا لم يكن في ذلك ضررٌ بوجه من الوجوه 

وفيه نفعٌ من كل وجه فله ذلك» كذا قال هناء وذكر في باب المسجد قبل كاب 
الصلاة: لا يُحفر ويضمّن» والفتوى على المذكور هناك. 
() "رد المختار"» مطلب في أحكام المسجدء 4777/17» تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 
(4) "الهندية"؛ كتاب إحياء الموات؛ الباب الأول في تفسير الموات... 5 4 00 


سسسب [ ني ل ل اعت ااي سس 601 ل 


جد الممتار على رد اختار مس ص ع كتاب الوقف ساس 2-2 الرابع . 


[11ه] قوله: والفتوى على المذكور هنا* اه(©: 

أقول: الذي في نسخين "الهندية'”: (والفتوى على المذكور هناك بزيادة 
"الكاف". والظاهر منه الإشارة إلى ما ذكر في باب المسجد وهو الأوفق بالقواعد 
إن المساجد لم تبن لهذاء فينهى عن إحداث بثر جديدة فيها وتترك القديُمة 
كَرَمْرَمَ كما ذكر في 'الهندية" من كتاب الصّلاة ص. 74"» والله تعاللى أعلم. ١١‏ 

[058"] قوله: (وإذا جعّل تحته سردابا) جمعٌه: سَرادِيبُ» وهو بيست 

تَْحَذْ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره» كذا في "الفتح": وشرط في "المصباح" 
١‏ أن يكون ضِيقا): يريد ب"المصباح": "المصباح المنير"9” لغة الفقه» وقوله: 
(شرط) أي: أخذه في تفسيره حيث قال سكما في "البحر"27-: (السرداب المكان 
الضيّقٌ يدحل فيه والجمع: سّراديبُ) اه. ١١‏ 

[4::.] قوله: (وأذن للصّلاة) اللآم للتعليل لا صلَة: (أذن)» والأوضحٌ: 
وأذن للناس بالصّلاة فيه» والمراد: الإذن مع الصّلاة؛ إذ لو لم يُصّلْ فيه أحدٌ 


م 


مون نسخة دار الثقافة والتراث دمشق: (هناك)» ودار المعرفة بيروت: (هنا). 

)١(‏ "ردٌ امحتار"» مطلب في أحكام السجدهء 477/1 تحت قول "الدرٌ": إن الباني... إلخ. 

6 "الهندية"» كتاب إحياء الموات؛ الباب الأوّل في تفسير الموات. 1 /301. 

() "الهندية"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثان فيما يكره في الصلاة وما لا يكره: .130/١‏ 

(4) "رد المحتار"؛ 471-4837/1» تحت قول "الدر": وإذا جعل تحته سرداياً. 

(0) "للصباح انير" في غريب الشرح الكبير: للشيخ الإمام أحمد. بن محمد بن علي الفيومي 
وت لالاه). (”كشف الظنون". 2:2 "هدية العارفين"» .)1١١7/1١‏ 

(5) "البحر"» كتاب الوقف» 471/0. ش 


سسب [ ملس: العامة (دعرت ]سنس (501) 


جد الممثار على رد اغعار نسب كيان الوقف سح اهزع الرابع 
لا يصحٌ في المسجد المفرّرء فهنا أولى كما لا يخفى'": قلت: وما في "القهستاني"”", 
ُمْ "ط"”" لا يعرج عليه؛ لكونه واضح الغلط. ١١‏ 
[هوهم] قال: ©» أي: "الدر": لو بتى فوقه 3 للاماء” 6 
أي: لسكناه كما في "البحر"27. ١٠١‏ 
[<.ه] قوله: 7" وبالسكتى7: 
أقول: يجوز العطف على (أن يُجعل)؛ فلا حاجة إلى التأويل. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» مطلب في أحكام المسجده 245/1١7‏ تحت قول "الدر": وأذن للصلاة.' 

٠ .181/7 "جامع الرموز"» كتاب الوقف»‎ )١( 

(م) "ط"» كتاب الوقف» ؟/5717. 

(4) في الشرح: لو بنّى فوقه بيتا للإمام لا يضرٌ؛ لله من الصاحء أن لو كت للسحدئة ٠‏ 
نم أراد البناء مُنع» ولو قال: عَنَتُ ذلك لم يُصدّقء "ناترخانية". فإذا كان هذا في 
الواقف فكيف بغيره؟! فيجب هَدمه ولو على جدار المسجد. ولا يجوز أل الأحرة 
منه ولا أن يُجعّل شيئاً منه مُستغّلاً ولا سُكئ» "برّازية". ” 

(0) "الدر"» كتاب الوقف» .474/1١7‏ 

5 "البحر"» كتاب الوقف» .47١/8‏ 

() في "رد الحتار": (ولا أن يَحجمّل... إلخ) هذا ابتداءً عبارة "البرّازية"2 والمراد بالمستكل 
أن يوجر منه شيء لأخل عمارته» وبالسكتى محلهاء وعبارة "البزازية" على ما في . 
"البحر": : ولا مَسْكناً» وقد 3 في "الفتح" ما بحثه في "الخلاصة" : من أله لو احقسباج شْ 
المسحدٌ إلى نققة يوجر قطعة منه بقدرٍ ما يُنفق عليه: بأنّه غيرٌ صحيح. . 

(8) "ردٌ امختار"» مطلب في أحكام للسجدء 475/17 تحت قول "الدر": ولا أن يجعل... إل. 


سسسب | لي ةلت اي سس 5غ اللا 


جد المتار على رد الختار سعلسب كتاب الوقف لل-اشسد الجزء الرابع 
[0وه-] قوله: وقد رد في "الفتح" ما بحنه(©: 
ليس هو بحثه بل النقل فيه مستفيض كما في "الخيرية'”''» وبه صرّح 
في "خزانة المفتين”7" و"جامع الفصولين"”*) وغيرهماء ولكنّ الوجه ما قال. ١7‏ 
1 [دوهم] قال: 29 أي: "الدر": (عند الإمام)0": ظ 
لأله أسقط ملكه فلا يعود إلى ملكه كالإعتاق ألا ترى! أن المسجد 
الحرام استغتى عنه أهله في رمن الفثرة ولّم يعُد إلى وّرثة البابي. ١١‏ "زيلعي"7©. ١١‏ 
[دوهم] قال: أي: "الدر": (عند محمّد)00: 
ظ أنه عيّنه لجهة وقد انقطعت. ١١‏ "زيلعي"0. 


0١‏ "رد امختار"» مطلب ف أحكام المسجد» 475/17 تحت قول "الدر": ولا أن يجعل... إلل. 
)0١‏ "الخيرية"» كتاب الوقف» .179/١‏ 
0 "خزانة المفتين"» كتاب الوقف» ص١‏ ه١.‏ 
(4) "جامع الفصولين"؛ الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه؛ .١175/١‏ 
| (5) في المثن والشرح: (ولو خخرب ما حوله واستغني عنه يِيقَى مسجداً عند الإمام والثاني) 
أبداً إلى قيام الساعة (وبه يفتّى) "حاوي القدسي". (وعاد إلى الملك) أي: ملك الباني 
أرورت هدعمم, 00000 
(5) "الدر"ء كتاب الوقف» 475/17. 
(/) " التبيين"؛ كتاب الوقف» فصل من بى مسجداً لّم يزل ملكه... إل 77/7/4. . 
(8) "الدر"» كتاب الوقف» 475/17. ش 
(9) " التبيين": كتاب الوقفء فصل من بى مسجدا لم يزل ملكه... إل» 775/4. 


سسسب [ ملس الية للم دعوت ا با ( 04) 


جد الممتار على رد الحيار سس كتاب الوقف ليسي اخزء الرايع 
ش مطلب فيما لو خرب الممنجد أو .غيره 

[..م] قوله: 27 عند محمد9": في "الإسعاف" ص" !: (روى هِشَامٌ ظ 
عن محمد أنه قال: إذا صار الوقف بحِيثُ لا يتتفع به المساكينٌ فللقاضي أن يبيعه 
ويشتري بثمّئه غيرّه؛ وعلى هذا فينبغي أن لا يفتّى على قوله برُجوعه إلى ملك 
الواقف أو ورثته بمجرّد تعطله أو حرابه» بل إذا صار بحيث لا ينتفع به يُشتّرى 
بثمنه وقفُ آنخر يُسبَغْلٌ ذكره بعض امحققين) اه. ١‏ ظ 

تنبيه: أقول: مسألة النقل إِنّما هو في النقض وأوقاف المسجد دون 
المسجد نفسه أعني: الساحة» فلا يجوز أن تباع وتصرف إلى مسجد آآخر كيف! 
ولو جوّزنا هذا لّما كان لابقائة مسجدا أبداً معثى» بل ولا مساغ له أيضاً على 
قرول محمد فإن إعادة الملك تمنع تصرّف الغير فكيف يجوز لأحد أن يبع ملك 
غيره ويصرف إلى مسحد مثلآ؟ هذا ما كت أظن: 


09 في "رد المحتار": (قوله: وعاد إلى الملك عند 578 ذكر في "الفتح" ما معناه: أله 
يتفرّع على الخلاف المذكور ما إذا انهم الوقف وليس له من الغلة ما يُعمّر به 
فيرحع إلى البان أو وَرثئه عند محمّد خخلافاً لأبي يوسفء لكن عند محمّد نما يعُود إلى 

٠‏ :ملكه ما نخرّج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكل كحانوت احترق ولا يُسستآحر 
بشيء؛ ورباط وحوضي محل خرب وليس له ما يعم بهه وأما ما كان مُعذا للغة 
فلا يعود إلى املك إلا نقضّه» وتبقَى ساحتُه وقفاً يُوجّر ولو بشيء قليل؛ بخلاف 


الرّباط ونحوه) َه موقوفٌ للسكيئ وامتنعت بالهدامه. . . 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقفء مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيرهء ١495/1-/ا؟4)‏ 


1 


تحت قول "الدر": وعاد إلى الملك عند محمّد. 


لومم 


“20 مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) |. 


كتاب الوقف لست اهزع الوايع 
نم رأيتُ التصريح به محمد الله تعاللى في "الهندية"0"© عن "المضمّرات" 

عَنْ. "الحيدّة'"”2خيث قال: (في "فتاو ى الحجّة": لو صار أحد المسجدين قديْماً 
وتداعى إلى الخراب. فأراد أهل السكة بيع القددم وصرفه في المسجد الحديد فإنّه 
لا يجوزء أمّا على قؤل أبي يوسف: فلأن المسجد وإن خرب واستغتّى عنه أهله 
لا يعُود إلى ملك الباني» وأمّا على قول محمّد: وإن عاد بعد الاستغناء ولكن إلى 
ملك الباني ووّرئته» فلا يكون لأهل المسحد على كلا القولّين ولاية البيع» والفتوى . 
على قول أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك مالك أبداً كذا في "المضِمّرات") اه. 
هذا ما يودي إليه النظر الظاهر. وللعبد الضعيف هاهنا تحقيقٌ شريفٌ حققنا فيه 
بتوفيق الله تعالى: أنْ الرّواية النادرة عن الثاني مفرعة على قوله كما أفاده في "الُرر"0© 
و"الدر"”؟؟ خلافاً للعلآمة امحشّي رحمه الله تعالى» أنه يفتّى بما في مواضع الضّرورة 
وله يجوز نقل السّاحة أيضاً كتقل النقضء وأا قول "الدرٌ”©: (فقل إلى مسحد آعتر) . 
تحمول على ظاهره وأن ذكر النقض والمال والبناء في كلام غيره ليس بقيدء وأن 
حاصل تلك الرواية زوال المسجدية مع بقاء الوقفيّة» والله سبحانه وتعالى أعلم. بح 


جد الممتار على رد انختار 


(1) "الهندية"؛ كتاب الوقفء الباب الجادي عشرء الفصل الأوّل» ؟/408. 
(1) ذكره حاجي خيليفة في “كشف الظنون"؛ ؟/1777١.‏ 

(”) "الدزر"؛ كتاب الوقف» 175/1. 

(5) انظر "الدرٌ" كتاب الوقف» 577/17. 

(5) انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف»: *4717//1.. 


سسسب | مجلس: "امدنة العلمية' (دعوت إسلاي) | و0 


جد الممتار على رد الجبار سس كتانب الوقق ل سسيسب اجهزء الرايع 


[101م] قوله: ('" لواقفها(": اللام للنفع أو الاختصاطنء ١7‏ 
مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه 
1" اس قوله: 00 وعكسلهة): 


| أقول: نص على هذا الظاهر في "لفندية "© عن "اخيط" عن مس 
الأئمّة الحلواني أوّل الباب ١‏ من الوقفء فراخعه. ١١‏ 


1) في "رد المحتار": أمّا دار الغلة فإنها قد تُخرّب وتصير كومأء وهي بحيث لو نقل نقضها 
يستأحر أرضّها من يبني أو يغرس ولو بقليل؛ فيُغفل عن ذلك وتباع لواقفها مع أنه 

لا يرجع إليه منها إلا النقتض» واستند في ذلك ل"الخانية" وغيرهاء وظاهر كلامه اعتماده. 

(؟) "ردٌ امحتار"» كتاب الوقف» مطلب فيما... إل 47//17» تحت .قول "الدر": وعاد 
إلى الملك عند محمد. 1 

() في المكن والشرح: (حشيش المسجد وحّصره مع الاستغناء عنهماء و) كذا (الرباط 
والبعر إذا لّم ينتفع يهماء فيصرف وقف المسجد والرباط والبعر) والحوض (إلى أقرب 
مسجد أو رباط أو بثر) أو حوض (إليه)؛ تفريع على قولهماء "در" 

في "ردٌ انحتار": (إلى أقرب مسجد أو رباط.. .. إل لف ونشرٌ مرب وظاهره: :هلا 
يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض رمك وفي "شرح الملتقى": يصرف 
وقفها لأقرب محانس لما اه "ط". | 

(5) "رد امحتار" ؛ كتاب الوقف» مطلب ف نقل أنقاض المسجد ونحوه». لل تحت 
قول "الدر": إلى أقرب مسجد... إلم. 

(ه) "الهندية" كتاب الوقف» الباب الثالث عشرء الم 


سسسب [ ملس ةلم ودعرت ااي] سنس (لل) 


جيل الممثار على ود الجثار حب كياب الوقق ست سح اهزع الراهع 


[.5م] قوله: 22 ونقل ف "الذعميرة"20: 

ونقله في "الهندية"7” عن "المحيط" عن الإمام الحلواتني. ١‏ 

[4.+م] قوله: ©» هل لواحد لأهل الحلة... 01: 

الذي في "الهندية"29 عن "الميط" عن "فتاوى .النسّفي": (هل لواحد 
من أهل القرية). ١١‏ 0 


)١(‏ في "ردٌ انحتار": ونقّل في "الذيرة" عن سمس الأئمّة الحلواني: أنه سئل عن مسجد 
أو حوؤض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه» هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى 
سجذ أو حوض آعر؟ فقال: تعم» ومثله في "البحر" عن "القنية". 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه؛ 4794/17: تحت 

قول "الدر": تفريع على قولمما. 

(") "الحندية"؛ كتاب الوقف» الباب الثالث عشرء 4174/15 -47/9. 

(4) في "رد المحتار": في "الذحيرة" قال: وفي "فتاوى لنسفي": سثل شيخ الإسلام عن أهل 
قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب» وبعض المتغلبة يستولون على عحشبه وينقاونه 
إلى دُورهم» هلى لواحد [من] أهل الحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن 
لييصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال* : نعم» وحكى: ' أنه وقع مثله في 
زم سينا الم الأحل في باط ف بعض الطرق عرب» ولا يت لارة به ولء 
الواقف غرضه انتفاع المارّ» ويحصل ذلك بالثاني اه. 

22( "رد امختار": كتاب الوقف» مطلب ف نقل أنقاض المسجد وجوه ا 46 تحت 
قول "الدر": تفريع على قوهما. 

(5) "المندية", كتاب الوقف» الباب الثالث عشر» 5/94/7.. 


سسسب [ جلي ةلل دعوت لي سنس (5) 


جد الممتار على رد الختار مسح كتاب الوقف لليتسيسيدةه الجزء الرابع . 


[ه.-] قوله: قال: نعم» وحكى: أنه... إل(": في "عقود الدرية" عن 
"جامع الفتاوى" ص١١‏ 79": (قال: وقد وقعت هذه المسألة في زمّن السيّد 
الإمام أبي شجاع في رباط حرب... إل)» وبه يظهر المراد. ١١‏ 

[-.7] قوله: ”" لكن هذا إِنْما يظهّر على قول الإمام”©: 

كما أن ذكر التسليم مبنيّ على قول محمّد. 1١‏ 

[.دم] قال: © أي: "الدر": أن للواقف الرأحوع7" 

وانظر ما يأ صلا ©. ١١‏ 


(1) "رد انمحتار" كتاب الوقف؛ مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه, *440/1: تحت 
قول "الدر": تفريع على قوهما. 

0( "العقود الدرية » كتاب الوقف» الباب الأول» 0١‏ 

() في الشرح: وقف ضتيعة على الفقراء وسلمها للمُتولي, ثم قال لوصيّه: أعط من غنها 
فلاناً كذا وفلاناً كذا لّم يصحٌ؛ لخروجه عن ملكه بالتسجيلء فلو قبله صح. 

في "رد الحتار": (قوله: فلو قبله) أي: قبل التسجيل الذي هو الحكمٌ لا برد التسليم الذي 
في صدر العبارة» لكن هذا إِنْما يظهر على قول الإمام: بعدم لزوم الوقف قبل الحكم؛ 
ولذا لم يذكر التسجيل في "النانية". 

5( رة ار مطلب في تقل أقاض للسحد وغوب 441/17 تت قول "لد قل تله 

() في الشرح: أنْ للواقف الرّحوعٌ في الشروط ولو مسجّلاً. 

(5) "الدر"؛ كتاب الوقف» 441/17. 

(7) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 70/1١‏ 


ل (0:4) 


جد الممتار على رد الختار سسسب كتاب الوققف ل ست الهزء الرايع 
[4.دم] قوله: 29 لأن غرضه... 04" ٠‏ 
أقول: بهذا التعليل ظهر الحواب عن تأمّل العلأمة الشّامي في "منحة 
الخالق"27 حيث كتب على قوله: («للحاكم لان انظر ما كتبناه عن الإسعاف" 
في السادسة) اه. 
والذي كتبه هفو قوله”: (في "الإسعاف": ولو أرادً 7 أن يشتري 
من غلّة وقف المسجد دهنا أو حصراً أو آجْرًاً أو حَصّى؛ ليفرش فيه يجوز إن 
ومع الواقفُ في ذلك للقيّم بأن قال: يفعل ما يراه من مُصتلّحة المسجد, وإن 
لم يوسّع بل وقفه لبناء المسجد وعمارته فليس له أن يشتري ما ذكرنا؛ لأ يس 
من العمارة و البناء. ٠.‏ الخ). 


)1١(‏ ف "رد المحتار": (أتحد الواقف والحهة) بأنت وقف وقفين على المسجدء أحدهما على 
العمارة والآخرٌ إلى إمامه أو مؤذنه» والإمام لذن لا يستقرٌ لقلة المرسوم؛ للحاكم 
الذّين أن يصرف من فاضل وقف المصالم والعمارة إلى الإمام وللؤذن باستصواب أمل 
الصمّلاح من أهل الحلّة إن كان الواقف متّحدا؛ لأنّ غرّضه إحياء وقفهء وذلك يحصل 
بها قلناء "بحر" عن "البزازية". وظاهره: اختصاض ذلك بالقاضي دون الناظر. 

(1) "ردٌ امختار"» كتاب الوقفء مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه 441/11: 
تحت قول "الذرٌ": اتحد الواقف والجهة. 

() "منحة الخالق"؛ كتاب الوقفء 7517/0 (هامش "البحر"). 

(5) "منحة الخالق"؛ كتاب الوقفء» 50/0 (هامش "البحر"). ‏ 


سسسب | مجلس الية المي (دعوت لاي ] سنن ( 890١‏ ) 


جد الممتار على رد انيار ب كيتاب الوققق سح اهزع الرايع 
قلت: ومثله في "البزازية" ص54 207) بل قدّم في "البحر"9" تمه 
أعني: في النسّادسة عن "الخانيه””2 ما نصه: (لو جعل حجرئّه لدهن سراج المسجد 
ولَّم يزد صارت وقفاً على المسجد إذا سلّمها إلى المتولّي وعليه الفتوى» وليس 
للمتو ل أن يصر ف الغلة إلى غير الدّهْنَ)» قال في "البحر”»: (فعلى هذا الموقوفُ 
على إمام للمسجد لا يصرف لغيرهم أه. ظ 
وني "البحر" أيضاً في أحكام المتولي قبل شرح قوله: (ويفزع لو خخائتا 
بنحو 'ستّة أوراق ص "ه77 ما نصّه: (فٍ "القنية": يم يُخلط غلة الدهن بغلة 
البوار ي فهو سار قن خحائنٌ) اه. قال العلامة الرملي في "حاشيته": (يعني: الغلة 
الموقوفة على شراء الدهن بالغلة الموقوفة على شراء البواري أي: الحصر) اه. 
وحه التأمّل أنه لّم يجر هذا كله مع انحاد الواقف واللجهة؛ لأنّ كلامهم 
مطلق فيما إذا كان الواقف لهذا هو الواقفٌ للمسجد ولسائر مصاحه أو غيره: 
فكيف التوفيق؟ ظ ا 
ووجه الزوال أن الواقف والجهة إذا أنُحدا وقد حدث أمرٌ لو لم يتدارك 
لتعطّل هذا الوقف أيضاً لفوات الأصل -وإِنّما غرضه إحياء وقفه- فكان هذا 
مأذوناً فيه دلالق بخلاف غيره من الصّورء والله تعالى أعلم. ١‏ 
(1) "البزازية"» كتاب الوقف» الفصل الرابع» 2759/5 (هامش "الهندية"). 
)١(‏ "البحر"» كتاب الوقف» ه/9ه؟. ش 
(7) "الخانية") كتاب الوقف» باب الرجل يجعل داره مسجدا. .. إل 7 . 
(5) "البحر"» كتاب الوقف» 9/8هلا. ش 
(5) "البحر"؛ كتاب الوقفء 5917/0. 


سسب [ لس ايه لعا عت اي سس 6801 


.جد الممتار على رد المحتار لاسي كعاب الوقف 


الجرء الرابع 
[فندم] قوله: لأن غرضه إحياء وقفه» وذلك يحصل بما قلناء "بحر"20: 
ص خ2929©. ١١‏ 
[2م] قوله: © الظاهر: أن هذا): ْ 
أقول: لكن في "الدرر"» ج؟2 ص9175": ((إذا أنَحّد الواقف واللجهّة) 
بأن بتَى رجحل مسحدّين وعيّن لمصالح كل منهما وقفا (وقل مرسومٌ بععض 
الموقوف عليه) بأن انتقص مرسومٌ إمام أحد المسحدين أو مؤذنه مثلاً بسبب 
كون وقفه خترايا (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل) الوقف (الآخَرٍ إليم) لألهما 
ح كشّيء واحد (وإن اختلف أحدُهما) بأن بّى رجلان مسحدين أو رجحل مسجدا 
ومدرسة ووقفوا لهما أوقافاً (فلا) أي: لا يجوز للحاكم أن يصرف من فاضل 
وقف أحدهما إلى الآخر كذا في "البرازية") اه. 1 ا 


)١(‏ "رد انختار"» كتاب الوقف؛ مطلب في نقل أنقاض المسحد ونحوهء »441/١1‏ تحت 
قول "الدر": أنّحد الواقف والجهة. 

.7517/5 "البحر"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

() في لان والشرح: (وإن اختلف أحَدهما) بأن بتى رحلان مسجدين أو رجحل مسجدا 
ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً (لا) يجوز له.ذلك. في "رد المحتار": (قوله: بأن بتى 
رجلان مسحدين) الظاهر: أن هذا من اختلافهما معاء أمّا اختلاف الواقف ففيما 
إذا وقف رجلان وقفين على مسجد. 7 

(4) "رد امختار"؛ مطلب في نقل... إل 51/1 4» تحت قول "الدر: بأن ببَى رجلان مسحدين. 

(0) "الدرر"» كتاب الوقف» .١15/7‏ ْ 


سسب [ ملس الي للمةة دعوت اي ] سنس (001) ل 


جد الممتار على رد انختار ل كتاب الوقف لاست از الرايع 
فهذا هو الذي ذكره الشّار © بل إِنْما أخخصه منه» ثم راحعت "البرّازية"7"© 
فوجدته ذكره في آخر نوع في وقف النقول وليس فيه تُمثيل أنُحاد الواقف واللهة 
بأن بتى رحل مسجدين, ولا تمثيل اتحاد الحهّة واخعتلاف الواقف بأن بنى 
رحلان مسجدين» وإِئما مثل الأوّل: (بأن كانا وقفاً على المسجد أحدُهما على 
عمارته والآخيرٌ إلى إمامه أو مؤذنه... إلح. 
ولّم يُمثل الثاني أصلاء نعم! مثل انحاد الواقف واتلاف المهّة يما في 
الكتاب0© من: (إن بتى مدرسّة ومسجداً وعيّن لكل وقفا)» ولا شلكٌ أن الظاهر 
ما أفاده'2 العلأمة احشّي» بل هو المتعيّن عند من تأمّل ما قدّمناه» والله 
تعالى أعلم. ؟١‏ 


.4 45/١ انظر "الدر”"» كتاب الوقف»‎ )١( 

)١(‏ "البرّازية"؛ كتاب الوقف» نوع في وقف المنقول» 751/1؛ (هامش "الهندية"). 
(6) "البزّازية"» كتاب الوقف؛ نوع في وقف المنقول: 2551/5 (هامش "الهندية"). 

(4) انظر "رد امحتار”؛ كتاب الوقف» مطلب ف نقل أنقاض المسجد ونحوه :447/١‏ 
٠‏ تحت قول "الدر": بأن بنّى رجلان مسجدين. ا 


(0) انظر هذه المقولة. 


سسسب [ مجلس الي الي دعوت ]سنس ( 015 ) 


جد الممتار على رد اختار سس كتاب.الوقف - الجزء الرايع 

[11نم] قوله: ”2 لكن نقل!©: ص م2". ١١‏ 

[51م] قوله: ومثله في "البرّازية"0): 

آخر ص 2209 وأوّل ص /2999, ١7‏ 

[1] قوله: ومثله في "البرّازية", تأمل!": . 

أقول: عليك عراجعة ما علّقناه على هامش "البحر الرائق". 

أقول: كأن المراد -والله تعالى أعلم- أن يكونا جميعا وقفاً لمصالح المسجد 
مطلقاً من دؤن تخصيص وجه أصلاً حتّى عم إصلاح أوقافه» فإذن يكون المعتى 
يَجمّعهما ولا يلزم لاف شرط أحدهماء بخلاف ما إذا عيّنا جهة لا تشمل إصلاح 


)١(‏ في "ردٌ امحتار": (لا يجوز له ذلك) أي: الصّرف المذكور» لكن نقل في "البحر" بعد 
هذا عن "الولوالجية": مسجدٌ له أوقافٌ مختلفة لا بأس للقيّم أن يخلط غلَتها كلهاء 
وإن خحرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة:حانوت آخخر؟ أن الكل للمسجد 
ولو كات مختلفا؛ لأن المعنّى يُجمّعهما اه. ومثله قْ "البزّاز 3 تأمّل, 

)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه» 447/1» تحت 
قول "الدر": لا يجوز له ذلك. 

(5) "البحر"؛ كتاب الوقف» 7517/6. 

(5) "رد امختار"» مطلب في نقل... إلخ» 47/1١‏ 4» تحت قول "الدر": لا يجوز له ذلك. 

(0) "البرازية"؛ كتاب الوقف, الفصل الرابع» 2759/5 (هامش "الهندية"). 

(1) المرجع السابق» صل .77١‏ ' 

(0) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب ف نقل أنقاض المسجد ونحوه» »447/١1‏ تحت 
قول "الدر": لا يجوز له ذلك. 


سسسب [ لس: العة ماوت ]سس (511) السلسيب 


جد الممتاز على رد اختار ح- كتاب الوقفه سح الجزء الرابع 
أوقاف المسجد فكيف يخالف شرط الواقف؟ وكيف يعمر”" أحدهما بريع الآخر 
مع أنه يحتمل أن تنوب الآخخر نائبة فيتعطل بقلّة مرسومه لصرف ماله إلى غيره؟ 
وهذا وإن كان بالنظر إلى المسجد سواء فليس بالنظر إلى الواقف كذلكء وإِنّما 
غرّضه بقاء وقف نفسه يجري عليه ثوابه» لا .أن يعطل وقفه لإحياء وقف غيره: 
ويهذا التوجيه بحمد الله ظهرت التوفيق وزال ما يأت للمحشّي من التأويل فيه. 
ولله الحمد. ١١‏ صغعم29, 

فإنّه بإذنه تعالى يوضح الصّواب ويزيل الحيرة والاضطراب. ١١‏ 

مطلب في وقف المنقول تبَعاً للعَقار 

[114] قوله: 27 لو وقف داراً... 6 

أقول: دلت المسألة أن باز تيع ل توقف على كون المنقول في نفسه 
من توابع العقار كالبناء للدّار وآلات الحراثة للضيْعة» بل يدخل الَمّامُ في وقف 
الدار وَالنّحلٌ في وقف البيت»ء فالمتاع أولى. ؟١‏ 


)١(‏ في هامش "البحر": (وكيف يعمر وقف أحدهما... إلخ). 

(؟) هامش "البحر"؛» صلب4ة 21١١-1١1١‏ (مخطوطة). 

(*) في "رد امحتار": ولو وقف دارا يجمميع ما فيها؛ وفيها حَماماتٌ يُطرن» أو يتا وفيسه 
كُوّاراتُ عسّل يدخل الحمّامٌ والتحل تبعاً للدّار والعَسّلٍ كما لو وقف ضيعة وذكر 
ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة. 

(5) "رد امختار"» كتاب الوقفء مطلب في وقف المنقول تبعاً للعقار» 41/1 4: ,تبت 
قول "الدر”: صح استحسانا. .. إلى 


سسسب [ :الف الع دعوت اساي] سس( 10ا5) 


جيد الممتار على رد انيار سب كتانب الوقق. لح الجزء الرابع 
[©1] قوله: نقل في "امحتبى" عن "السّير" جوازٌ وقف المنقول مطلقا 
عند محمد وإذا جرى فيه التُعامل عند أبي يوسفء وثْمامُه في "البحر"» والمشهور 
الأوّل0©: والزاهديٌ غير ثقة في الرّواية أيضا وهذا إذا اتفرد» فكيف إذا خالف؟!. ١١‏ 
مطلب في وقف الدراهم والدنائير - 
13يم] قوله: (© إذ هي مما لا يتتفع... [94©:. 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المنتقول قصدأء 445/17» تحت قول 
"الدر": كل متقول قصداً. 

(1) في "رد المحتار": وقال اللصنّف في "المنح": ولّمّا جرّى التعامل في زماننا في البلاد الرّوميّة . 
وغيرها في وقف الدّراهم والدّنانير دلت تحت قول محمّد للفتّى به في وقف كل منقول 
فيه تعامل كما لا يخفى» فلا يُحتاج على هذا إلى تخصيص القول يحواز وقفها الى ذهب 
الإمام زُفر من رواية الأنصاريء والله تعالى أعلم؛ وقد أقى مولانا صاحب "البحر" 
يحواز وقفهاء ولّم يُحك خلافاً اه. ما في "للنح".. قال الرملي: لكن في إلحاقها متقول 
فيه تعامل نظ إذ هي مما لا يُنتفع يما مع بقاء عينها على ملك الواقف» وإفتاءٌ صاحب 
"البحر" بحواز وقفها بلا حكاية خحلاف لا يدل على أَنْهِ داحمل تحت قول محمد المفتّى به 
في وقف منقول فيه تعاملٌ؛ لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتَى به» وما استدل به في 
"امتح" من مسألة البقرة الآنية ممنوعٌ .عا قلنا؛ إذ ينتفع بلبنها وسّمُنها مع بقاء عينهاء 
لكن إذا حكّم به حاكم ارتفع الخلاف. 

() "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف الدراهم والدنائير» 450/17» تحت 
قول "الدر": بل ودراهم ودنانير. 


سسسب [ ملس: لية ال درت لي سس 511) 


جد الممثار على ره اغحتار سنا كتاب الوقف حسمل الجزء الرابع 


تنبيه: أقول: هذا التعليل للمنع» وخواب المحشي بقيامها ببْقاء البدّل» 
وما يأني” من طريق الإبقاء في الدراهم والمكيل والموزون» وما مر ص4 79" 
(أن التأبيد معنى شرط بالأثقاق على الصحيح)» كل ذلك يقضي يأن الماء الْمُسيل 
لا يكون وقفاً لعدم الإمكان به إلا باستهلاكه فيكون من باب الإباحة دون 
الوقف» نعم! السّقاية بناء متعارّف كالقَنْطرَة فتصير وقفاء ولا يقال: إن في السقاية 
الموقوفة يصير الماء وقفاً تبَّعاً وهو جائرٌ وفاقً؛ لأن الماء هو المقصود بالسقاية وهي 
تبع فلا يعكس الأمر.. 

وا لو نا ام ا وا م خوض كم سه يهل ا 
شريّه بأنّ الصبي ملك ما أخذه بكُوزه من الحوض المباح كما في "الحديقة النندية" 
صخ 20107 و"غمز العيون" ص07 و"ط" ج24 صغ227018 وفي 
هذا الكتاب جهء ص 2247 عن "ط" عن "الحمّوي" عن "الدراية" عن 
"الذيرة" و"لمنية" فقد عبّروا ماء الحوضن بالمباح» ولو كان وقفاً لّم يَملك؛ 


٠ .401-490/1 انظر "الدر"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

(؟) انظر "رد امحتار"» كتاب الوقفء مطلب: التأبيد معي شرط اتفاقء 2409/17 تحت 
قول "الدرٌ": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

0 "الحديقة الندية"؛ المبحث الأوّل من المباحث الستة» النوع العشرون» /,., 

(4) "غمز عيون البصائر"؛ الفنّ الثالث» أحكام الصبيان» *«/85. 

(ه) "ط"؛ كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» 14/4؟. 

(1) انظر "رد امحتار"؛ كتاب إحياء الموات» فصل الشرب؛ )11//٠١‏ (دار العرفة. . 


ل سب ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دغعرت إسلامي) 


لللالالس-مم (217) 


جد الممتار على رد اشخعار ب كتاب الوقف النزء الرابع 


أنه عينُ الموقوف. بخلاف غلة الذراري الموقوفة عليهم الضيعة فإنها تورث عنهم» 
فليتأمّل» والله تعالى أعلم. | 
| اكن قم" في وُضوء الكاب ما نه : (مكروهه: الإسراضٌ فيه لو يماء 
راطا أ لوقو على من عر »سوم متو تحرام 
٠‏ ومثله في "البحر”"» وفي "ش”" عن "الحلبة": (لأنّه إِنْما يُوقف ويُساق 
من يتوضّأ الوؤضوء الشرعي مق إباحتها لغير ذلك) اه. 
ا فقد جمع بين الوقف والإباحة فليحرّر. ١‏ 

[10دم] قوله: 0 وقف الحنطة في الأقطار المصرية: 

ف: أفاد أن المعتبر التعارّف في ذلك القطر. ١١‏ فراجعه "ط"0, 


' ملتقطا,‎ »4 47-458/١ انظر "الدر"» كتاب الطهارة» مكروهات الوضوى‎ )١( 

(؟) "البحر"» كتاب الطهارة» .سنن الوضوءء .01/١‏ 

(؟) انظر "رد امحتار"» كتاب الطهارة» مطلب في الإسراف في الوضوءء ١/؟44»‏ تحت 
قول "الدر": فحرام. 

(4) في "رد انحتار" : وكذا ظهر صحّة ما ذكره المصئّف من إلحاقها بالمنقول المتعارّف على 

قول محمد المفتّى: به وإِنْما محَصّوها بالنقل عن رُفر؛ لأنّها لم تكن متعارّفة إذ ذاك؛ 

ولأنّه هو الذي قال بها ابتداء» قال في "النهر": ومقئضى ما مر غن محمّد: عدم بجواز 
ذلك حأي: وقف الحنطة ف الأقطار اللصريّة- لعدم تعارقه بالكلية» نقم وقف الدراهم 
والدنائير تُعُورف ف الدّيار ارو ميّة أه. ١‏ 

(0) "رد الحتار"» مطلب في وقف. .. إل 401/1» تحت قول "الدر": بل ودراهم ودنائير. 

(5) "ط" كتاب الوقف» 089/6 7 


مه مجلس: 'المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ ) 0 ش! 


جد الممتار على زد الخجتار ب كتاب الوقق سل - الههزء الرايع 
٠‏ مطلب في التعامل والعرف ‏ ظ 
[مددم] قوله: 2١‏ فالظاهر: اعتبارٌ العرف في الموضع... ل2041: 
ظاهر "النهر" قصر صحّة وقفه في أماكن تُعررف وقفه فيهاء ونازعه 
أبو الستّعود في ذلك» فراجعه اه "ط"0©. ١١‏ 
[1م] قوله: فوقف الدراهم متعارّفة في بلاد الرُوم... 2041 
ف: المعتير المتعارّف في بلده هو الأكثر استعمالاً. 17 


(1) في "رد انختار": (قوله: أن التعامل يترّك به القياس) فإ القياس عدم صحّة وقف 
المتقول؛ لأن من شرط الوقف التأبيدَ» والمنقول لا يدوم والتعامل كما في "البحر" 
.عن "التحرير" هو الأكثر استعمالاًء: وفي "شرح البيري" .عن "المبسوط": أن الثابت 
بالعرف كالثابت بالنص اه. وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسماة "نشر العرف في بناء 
بعض الأحكام على العرف". 
وظاهر ما مر في مسألة البقرة اعتبار العغرف الحادث» فلا يلزم كونه من عهد الضحابة» 
وكذا هو ظاهر ما قدمناة آنفاً من زيادة بعض المشايخ أشياء ‏ ,حرى التعامل فيها» وعلى 
هذا فالظاهر: اعتبار العُرف في الموضع أو الزُمان الذي اشتّهر فيه دون غيره» فوقف 
الدراهم متعارفٌ في بلاد الرُوم دون بلادناء ووقف الفأس والقّدوم كان متعارفاً في 
زمن المتقدّمين ولّم نسمع به في زمانناء فالظاهر: أنه لا يصمّ الآنء ولئن وجد نادرا 
لا يعتبر؛ لما علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالاً فتأمّل. 
(؟) "رد اغحتار”» كتاب الوقف» مطلب في التعامل والعرف» 407/1» تحت قول "الدر: 
لأن التعامل يترك به القياس. 
(م) "ط"» كتاب الوقف» ؟/0179. 1 ش 
(4) "رد امحتار"» مطلب في... إلخه 457/15 تحت قول "الدر": لأن التعامل يترك به القياس. 


سس [ ملس: ةللا اعت اي سس (011) 


.جد الممثار على رد اغخبار لس كتاب الوقف سس اهزع الرابع 
مطلب: متّى ذكر للوقف مصزفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة 

[025] قوله: (" وإلاً بطل(": سيأي”": أن الوقف على ثلائة أوخمء 
منها: ما يسنتوي فيه الفريقان كرباط ونّان). ٠ ١‏ 

[51+"] قوله: في "القنية": سبّل مُصِحّفاً في مسجد بعينه للقراءة ليس 
له بعد ذلك أن يدقعه إلى آخخر من غير أهل تلك المحلّة للقراءة» قال في "النهر": 
وهذا يوافق القول الأوّل لا ما ذكر في موضع آحر اه. فهذا يفيد أَنْهِما قولان 
متغايران» خلافاً لما فهمه في "الذرر"؛ وتبعه الشار ©»: 


)١(‏ في "رد امحتار": إذا ذكر للوقف مصرفاً لا بد أن يكون فيهم تنصيصٌ على الحاجة 
حقيقة كالفقراء» أو استعمالاً بين الناس كاليتامى والرتَى؛ لأنَّ الغالب فيهم الفقث 
فيصح للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا يُحصّونء وإلا فلفقرائهم فقظ» ومتّى ذكر 
مصرفا يستوي فيه الأغنياء والفقراء؛ فإن كانوا يحصّون صم باعتبار أعيانهم؛ وإلاً 
بطل؛ وروي عن محمّد: أن ما لا يحصى عشرة؛ وعن أبي يوسف: مئة» وهو المأخوذ 
به عند البعض؛ وقيل: أربعون» وقيل: ثمانون» والفتوى أنه مفرّض إلى رأي المحاكمء 


"لإسعاف" و"بحر". 

0( "رد انختار"» كتاب الوقف» مطلب: م ذكر للوقف مصرفاً لا بدّ أن يكون فيهم 
تنصيص على الحاجة» 2456/17 تحت قول "الدر": إن يخصون جاز. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في حكم الؤقف على طلبة العلم »461//١1‏ 
تحت قول "الدر": : وإن على طلبة العلم... إلخ. 

(4) "ردٌ اختار"» كتاب الوقف؛ مطلب: مى ذكر للوقف مصرفاً لا بد أن يكون فيهم 
تنصيص على الحاجة 40/177 تحت قول "الدر": ولا يكون محصوراً على هذا المسجد. 


بجلس: "المديئة العلمية" ردعوت إسلامي) | .لد 0 ١ ١‏ 


جد الممتار على زد اتختار سسسب كناب الوقف لت الجزء الوابع 


أقول: لم يتبعه كما ينص عليه قوله الآقي0©: ففي جواز النقل تردّد؛ 
إذ لا مُنشأ للتردّد إلا أهما قولان مختلفان» ولو تبعه لقال: جاز النقل. ١‏ 

مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة 

[+] قوله: © كذا لو بطل في يوم غير معتاد'©: 

أقول: هذا بعيدٌ يحتاج إلى نقل» يلم منه أن لو أتى كتابُ لا يله 
إلاّ بعد أن يقرأه على أستاذه فصرف سنةٌ في قراءة يستحقّ معلوم التدريس وهو 
ف غاية البعد» وسيأق”) للسيّد ف الإحارات: 3 الأحمر الخاص إن لم يعمل 
لعدم التمكّن لّم يستحقّ الأجر)» وهذا من عدم التمكّن» ثم فيه إغراء البَطَالين 
في زماننا أن يتُحَذوه حيلة للتبطيل. ١‏ | 


٠ 0 .408/1١* انظر "الدر"» كتاب الوقف»‎ )١( 

(؟) في "رد امحتار": لو قال: يُعطَّى المدرّس كل يوم كذاء فينبغئ أن يعطّى ليوم البطالة . 
المتعارفة» بقرينة ما ذكره في مقابله من البناء على العُرف» فحيث كانت البطالة معزوفة 
في يوم القلاثاء والجمعة: وفي رمضان والعيدين يحل الخد وكذا لو بطل في يوم غبر 
معتاد لتحرير درس» إلا إذا نص الواقفُ على تقبيد الدّفع باليوم الذي يُدرّس فيه كما . 
قلناء وفي الفصل الثامن عشر من "التتارححانية": قال الفقيه أبو اللنث: ومن يأخحذ الأحر 
من طلبة العلم في يوم لا درش فيه أرجو أن يكون جائراً. ولي "الحاوي": إذا كان 
مشتغلاً بالكتابة والتدريس اه. ش 00 

00 "رد د احتار" » كتاب الوقف» مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة ف يوم 
البطالة» 4176/11 47-4 تحت قول "الدر": ويتبغي إلحاقه ببطالة القاضي. 50 

(4) انظر " رد اختار'» كتاب الإجارق ١6‏ تحت قول "الدر": وإن لم يعمل؛ (دار العرفة: . 


ست [ ملي الي لما دعوت ]لس و0401 


جود الممتاد على زد اغختار سلب تاب الؤقف للح الجزء الرايع 
مطلب في الوقف إذا خرب ولّم يُمكن عمارته 
[مدم] قوله: () احكم عمارة أوقاف المسجد والحوض7): 
يجوز عطفه: على (المسجد)» وعلى (الأوقات)؛ افحكمهما كحكم 
أوقافهما في ذلك. 1١١‏ 

[؟بم] قال: 29 أي::"الدرٌ": إعادةٌ 353 

أي: عين النقض. ١7‏ 

[8دم] قال: أي: "الدر": و يمسك ُمنه لحتنا ج70): 

. أي: لوقف الحاحة. ١١‏ 


(1) في "ردٌ المحتار": وفي "البرجندي": والظاهر: أن حكم عمارة أوقاف المسجد والحوض 
والبعر وأمثالها حُكُمْ الوقف على الفقراء. ظ ظ 
(5) "رد تار" كتاب الوقف» مطلب في الوقف إذا خرب ولم يُمكن عمارته )488/١1‏ 
تبت قول "الدر”: وف "فتاوى قارئ الهداية"... إلم. 
() في الممن والشرح: وفي "الفتخ” : لو لَم يُحد القاضي من يستأحرها لم أره. وحطر ١‏ 
.. أنه يخيره بين أن يعمرها أو يرَدّها لوّرئة الواقف. قلت: فلو هو الوارث لم أره وف 
. "فتاوى قارئ الحداية" ما يفيد استبداله أو رد نُمنه للورئة أو الفقراء (وصرّف) الحاكم 
أو المتولي» "جاو ي" (نقضه) أو نمنه إن تعذّر إعادٌ عينه (إلى عمارته إن احتاج» وإلا 
حفظه ليحتاج) إلا إذا حاف ضياعه فيبيعه ويُمسك تمن ليُحتاج» "حاوي". 
11( "الدب" كتاب الوقف» .48/١1‏ 0 
(ه) “الدر" كتاب الوقف» 484/11. 


سسسب [ جلي لني ودورت ]سس (011) 


جد الممتار على رد المحتار للشدد كتاب الوقف . لل سب اهزع الرابع 
مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً . 
؟بم] قوله: 09 قد قال : "البح "20 عن "الحاوي"7”. 1 
[7] قوله: '"' اعتُرض": المعترض ط"2. ١١‏ 


)١١(‏ في "رد امحتار" : (قوله: لتعارف أهل الأمصار في الجوامع) لا نعلم ذلك في جوامعناء 

9 تعارف الناسٌُ المرور في مسجد له بابان» وقد قال في "البحر": وكذا ُكسره أن 
يتحْحَذْ المسجد طريقا وأن يدعله بلا طهارة اه. 

به 7 امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في جعل شيء من المسجد طريقء 22 
تحت قول "الدر": لتعارف أهل الأمصار في اللجؤامع. ش 

(؟) "البحر"؛ كتاب الوقف». فصل في أحكام المسجد» 0/١؟4.‏ 

(؛) في المئن والشرح: (جُعل شي أي: جعل الباني ,شيعا (من الطريق مسجدا لضيقه 
ولم يضر بالمارّين (حاز)؛ لأنهما للمسلمين (كعكسه) أي: كجواز عكسه وهو ما | 
إذا جحعل في المسجد مَمَر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع» وحاز لكل أحد أن يمر يمر 
فيه حتّى الكافر إلآ الجنب» والحائض. والدَّواب» "زيلعي". 

في "ردٌ امحتار”: (قوله: حى الكافر) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد حدق 
المسجد الحرام» فلا وحه لجعله غاية هنا. ش 

(0) "ردٌ امحتار"؛ كتاب الوقفء مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاء 4917/1 
تحت قول "الدرٌ": خمّى الكافر.. 

(5) "ط"؛ كتاب الوقف» 57/7 0. 


0 شت (959)ا 


ظ جد الممتار على رد انختار كتاب الوقف اس-- الزء الرابع 
[4م] قوله: فلا وجه عله غاية هنا("©: 

أقول: أصل هذا الجواز للمسلمين, ألا ترى إلى تعليله لقسوهم'": 

(لأنهما للمسلمين) وليس من لازم جوازة دول الكافر جوازٌ أنّخاذه أيا مَمَرَاء 
غير أن الطريق لَمّا ضاق على للارة والكافر أيضاً محتاجٌ إليه تبع للمسلي وكم من 
شيء يثبت ضمنا ولا يبت قصداء فهذا معنى قولهم: (حتّى الكافر)» فظهر الحواب 
عمًا اعترض لك ولله الحمد. 

. ولا حاجة إلى ما أجاب به ش29 , ولله الحمدء وظهر الحواب عمًا ظنّ ١‏ 
في "جمع الأفر"”* من التعارض بين قوهم: (حبّى الكافر)» وتعليلهم: (بأئهما 
للمسلمين)» ولله الحمدء وظهر أن حل المسألة حيث الملك للإسلام؛ وإلا لسقطت - 
حَرّمة المسحد وتتانى لهم المنع عن دخول جنب وإدحال د دابة كما لا يخفسى» 
فوضح المراذء ولله الخمد. 31 


1-5 "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في حعل شيء من المسجد طريقاء‎ )١( 
تحت قول "الدر": جتى الكافر.‎ 

(؟)انظر "الدر"» كتاب الوقف» 5931/17. 

(") "ظ"؛ كتاب الوقف» ؟/17 5. 

(4) انظر "ردٌ امختار"» كتاب الوقف» مطلب في حغل شيء من المسحد طريقاء «4815/1, ' 
تحت قول "الدر": حتّى الكافر.. 
)2( "ججمع الأفهر", كتاب الوقف؛ 556/7. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لل (004) سه 


جد الممتار على رد اغتار ل كتانب الوقفق ‏ سد - اهزع الرابع 
[دم] قوله: *" إلا أن يقال... 4(": 


أقول: ليس هذا محل التزيف» بل هو اين بل هو عين للستفاد من 
العبارتين كما لا يخفى. ١7‏ 

[.م] قوله: يراد بعضُ الطريق لا كله ينال اه وأحيب 7 

ابحيب الفاضل عبد الحيّ الشُرّنبلالي2: والسيّد علي والد السيّد أبي 
السّعود الأزهري كما في "فتح المعين" و"ط"9؟. ١‏ 


)١(‏ في المن والشرح: (كما حاز جعل) الإمام (الطريقّ مسجداً لا عكسّه)؛ لحواز الصّلاة. 
في الطريق لا المرور في المسجد. 
في "رد امحتار”: (قوله: كما جاز... إلخ) قال في "الشرنبلالية": فيه نوغ استدراك بما تقدّم 
إلا أن يقال: ذاك في اتخاذ بعض الطريق مسجداء وهذا ف أنُخاذ جميعهاء ولا بد من 
تقييده بها إذا َم يمر كما تقدّم؛ ولا شلك أن اضر ظاهرٌ في انُخاذ جميع الطريق 
مسجداً؛ لإبطال حق العامّة من المرور المعتاد لدوأيهم وغيرهاء فلا يقال به إلا بالتأويل: 
بأن يراد بعضُ الطريق لا كله فليتأمّل اه. وأجيب: بأنّ صورته ما إذا كان لمقصد 
طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإله يحوز جعلّ أحدعما مسجداء وليس فيه إبطال 
حقّهم بالكلية. 
(1) "رد المختار"» كتاب الوقف» مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاء يننا 
تحت قول "الدر": كما جاز... إلخ. 
(") المرجع السابق. 
(4) لعله شيخ العلامة تحمّد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين كما ذكر في "حاشيته". 
("ردٌ امحتار"؛ المقدمة» مطلب: سند ابن عابدين إلى أبي حنيفة فرسول الله يل .)//١‏ 
(ه) "ط"» كتاب الوقف» 47/9 5. 


سس [ ملس الي ال 1 ] ن2١‏ (إن1ة) سنا 


جد الممتار على رد اختار سسب تكتاب الوؤقف 
[مدم] قوله: 9" إلا بالنظر7": 0 
«وقد علمت أنه هو المفاد..فلا إيراد ولا انتقاد. 9١9‏ 202.' 
٠‏ [مد”] قوله: لآنه لا* تجوز الصّلاة: 1 
صوابه: إسقاط (لإ) كما هو عبارة. "جامع الفصوكين"0. ) ١‏ 
..[:30] قوله: في الطريق» فحار”©: عن الصّلاة. 18 


مسي : الوزع الرابع 


| 00 في المكن والشرح: (حاز جعل) الإمام (الطريق مسجداً لا كسه).‎ )١( 
في: "رذ المحتار": (قوله:“لا عكسه) يعين: لا يجوز أل يذ للسحد قا وقيه فو مداقمبة‎ 
لما تقدّم إلا بالنظر للبعض والكلٌ» "شرنبلالية".‎ 
. قلت: إن العمنف قد تابع صاجب ادر" مع أله “جاع النصرلين" تقل أ جعل‎ 
شيك من المسجد طريقاًء ومن الطريق مسجدا.جاز». ّم زمز لكتاب آخجر: لو جعل‎ . 
الطريق مسحداً يجوز لا جعل المسحد طريقا؛ لله لا تجوز الصلاة في الطريق. فجاز‎ . 
: . جعله مسجدا ولا يجوز المرور في البنجد فلم يجز جعله طريقاً ام.‎ . 
"رد المحتار" » كتاب الوقن» مطلب في جعل: شيء من المسجد طريقاء بلا‎ )5( 
.تبت قول "الدر": : لاعكسه.. ا ا‎ 
ف نسخة دار الثقافة والتراث: لل جوز الصلا6 وق في النسخ ججيعهاء اقرز‎ # 
: 0 ” الصلاة).‎ 
"رد المختار"» كتاب الوقف, ,م مطلب . ف اجعل شييه من السحد ل طريقاً 3ك‎ )( 
تحت قول "الدرٌ": لا عكسه.‎ 
"جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشره. 5 ل‎ )4( 
41/1 (5)."ردٌ المجتار"» كتاب لرقفه مطاب في جعل شيء من المسجد مل ليع‎ 
0 0 تحت قول "الدرٌ": لا عكسه.‎ 


ةتف وود ]سس زا سا 


جد الممتار على رد امحتار 

::[4+دم].قوله: ”© ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان... إ0©: .. 

2 أقول وبالله التوفيق: لا:يخفئ أن العبازتين المنقولتين في "الفصولين"9) 
َم تتوارا على فصل واحد من كل وجه» بل إِما على متباينين فلا تعلق لإحداهما 
بالأخعرى» أو على عام وخاصٌ فتعارض الخاصٌة الامّة في صوص ذلك الفر 
دن الآخخرء وذلك أن في الأولى جعل شيء من المسحد طريقاً وهو نض في 
التبعيض» ولا يلحظ له إلى جعل المسجد كله طريقاً ولا بعسض لحاظه وفي. 
الأخرى. جعل.المسجد طريقاً والمتبادر منه إرادة الكل فإن قضرت عليه تباين 
الموردان بغير مساس» وإن عمّمت -وهو الظاهر بدليل التعليل- عارضت الأخرى 
الأول في صوص حكم الأولء إلا فيما لا ذكر له فيها أصلاه وهذا يكمال 
وضوحه غني عن الإيضاح. | ظ 0 
| فلم أن شاور بعد ملاحظة اليل أهما قولانه لكن لاي حمل 
ْ المسجد طريقا إذا لم تكن الأولى سُحيزة لهذا حّى تزاحمها فيه الأخرىء بل في 


:كتاب الوقف. لاست .اهزع الرايع 


(1) في "رد للحتار": ولا يخفى أن التبادر ألْهما قولان في جَعْل المسجد طريقاً بقرينة التعليل 
المذكورء ويؤيّده ما في "التنارتحانية' 'عن "فتاوى أبي الليث" : وإن أراد أهل اغحلة أن 
يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قيل: اليس لهم ذلك» وإلّه صحيح» كُمٌ نقل 

: عن "العتايية" عن خحواهر زاده: إذا كان الطريق طيّا والسجد وأسعاً لا يحتاحون إلى بغضه . 
تحوز الزيادة في الطريق من المسجد؛ لأن كلها للعامة اه. وللتون على الثاني فكان هو للعتمد.. 

)١(‏ "رد المحتار"2 كتاب لوقف مطلب في جعل شيء من للسجد ما طريق ا 
تحت قول "الدر": لا عكسه. ْ ما كه 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشرء .١75/١‏ 


لب] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) |:: 


جد الممتار على رد الختار كتاب الوقف 


ْ اجرء الرابع 
جَعْل جزء من المسجد طريقاء فهذا الذي توارد تابعه فتعارضتهما فيه فأجحازت 
الأولى وكهت الأخرىء ثم التأبيد الذي أورده”" عن "التتارخحانية" نص فيما ذكرت» 
فإن الإمامين إِنما تكلما على جعل بعضه طريقاً فمنع الفقيةٌ وجوّز شييحٌ الإسلام 
ولا ذكر فيه لجعل الكل طريقاً أصلاء والذي أورده'” بعده عنها عن أبي القاسم 
فلا علاقة له بما نحن.فيه» فإن الرّحَبة ليست إلا جزء من المسجدء وإِنّما الفرق 
بالبناء وعدمه فإذن الحق ما جبّح إليه المولى الحشّي”" في أثناء الكلام غير جازم 
به حيث قال: (وأمًا جَعلٌ كل المسجد طريقا فالظاهر: نه لا يجوز قولاً واحداً). 
أقول: وليس هذا موضع استظهار» بل هو الحق الناصع المتعيّن الذي 
لا معدل عنه» وكيف يسو لمسلم أن يُجيز إخراج مسحد عامر عن المسحدية, 
وجعله طريقا ممنوعاً فيه عن الصّلاة بعد ما سسّمع ريه تبارك وتعالى يقول: ومن 
َظلمُ ومن منََ جد أل أن يُذْكرَ فيا أسْمُهُ وس في حَرَايهَا4 [البقرة: ١١]؟!‏ 
فتحرير المسألة على ما أقول مستعيناً بالله عرّ وجل: أن المسجد كله 
أو أكثره وكذا بعضه الذي يتعطّل بانفصاله طريقاً حرام أو كبيرةٌ قولاً واحداً 
لا يتصوّر فيه الخلاف لأحدء أمّا جعل شيء قليل منه طريقاً وجهان: 
() انر ثرة التراء كاب الوه مطلب في جعل شيء من للسحد طرق 484/15 ا 
تحت قول "الدر": لا عكسه. 
97 انظر المرجع السابق.. 
(1) انظر المرحع السابق. 


مسلست | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) |' )2 5-7 ( آذآ 


جد الممتار على رد اتختار ‏ سب كتان الوقفق ل- الجزء الرابع 

٠‏ أحدهما: : أن ييقى المسحد بحميع أجزائه مسجدا على حاله وإِنّما تخد فيه 
مَمْرْ للعامّة لحاجة مسّت وضرورة دعت ويحكم لأجلها بسُقوط خُرمة الْمُرور 
وحدها دون سائر الُرّمات» فلا يدل فيه الدواية ولا يحل ب ولا حائض 
أن يدحلاه كما مر(" التنصيص عليه شرحاء وبه صرّح في "تبيين الحقائق"0, 
نم "الندية"”" وغيرها من الكتب البَهيّة فهذا ظاهرٌ وهو المراد ما في المتون. 

قال في "الكنسز "”: (إن عل شيء من الطريق مسجداً صم كعَكُسم» 
قال في "التبيين"””»: (معناه: إذا بتَى قوم مسجداً واحتاحُوا إلى مكان ليتسع 
فأدمحّلوا شيئاً من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق جازء 
وقوله: (كعكْسه) أي: كما جاز عكدنه وهو ما إذا جعل في المسجد مُمَرٌ 
لتعارّف أهل الأمصار في الجوامع» وحاز لكل أحد أن يمر فيه حتّى الكافرء 
و* الجنّب والحائض والثفساء لما عرف في موضعه وليس لمم أن يُدخلوا فيه 
الدواب) اه. ببعض احتصار. ا 


| .447/15 انظر "الدر"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

(؟) "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بن مسجدا... إلى 1/5,,. 

() "الهندية"؛ كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الأوّل» ؟//501. 

(4) "الكنز" كتاب الوقف» صا؟؟. ٠‏ 

(5) "التبيين"؛ كتاب الوقف» فصل ومن بى مسجدا... إل 717/4-1177/6. 

هكذا هو ب: (الواو) في نسخة "التبيين" التي ييدي, والظاهر: أنه تصحيفٌ من (الأ 
نه هو المعروف في موضعه؛ وقد سمعت نقل "الدر" عنه. 11 منه سلّمه الله تعالى. ١١‏ 


سسسب [ ملس العامة ودعت ااي ] سس ( 0806 


. جد الممتار على رد اغتار لت كتاب الو قف لسلس ئيس مم الجرء الرابع 
٠.‏ والآخر: أن يخرج جزء من المسحد ويلحق بالطريق ويحكم ببطلان 
مسجديته “فهذا الذي. و صحخ المولل الإمام الفقيه النهي عنه وجب تسر جيح 
تصجيحه على ما أثرب ت "العتابية' ' عن الإمام بكر من دون تصحيح كيف! وقسد 
علمنا أن المسجد إذا صار مسجداً .لا يخر جح عن: المسجديّة أبدا اجر ء المسجد 
مسحدٌ قطعاًء وج لا نسلّم أن المتون عليهء فإنها لا تنصيص في شيء منها على 
الإخرايج من المسجدية وإِنّْما مَحمَلها مااقد علمت» فهذا تحرير للسألق وله الحمد. 
والله سبحانه وتعالى أعلم: 3 ْ 00 0 
[هم8دم] قوله: 530 '©: أي: أنهماقولان. 2١1‏ : 
[مدم] قوله: عن "العتابيّة" عن حواهّر زادة: إذا كان الطريق ضِيّقاً ٠‏ 
و السحدار انعا لاايحتاحون إلى بعضه تحوز-الرّيادة في الطريق من المسنجد9©:. 
٠‏ . بأن يتّخذ في المسجد مَمَرٌّ أي: تمر فيه المارّة مع بقاء المسحديّة وحفظ 
الآداب» فلايحل دُحول جنب ولا حائض ولا نفساءء ولا إدحال .دابة كما يد 
شرحاء ونص عليه قٍِ وكوي و"البحر”” وغيرهما. 01 1 ظ . 0-0 


)١(‏ "رد امحتار"؛» كتاب الوقفء مطلب في ف حمل شية اه 'من المسجد طرق بالف 
تحت قول "الذرٌ": لا.عكسه, ١‏ 0 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في جعل شيء من المسجد ند طريقا لان 
تحت قول "الدر": لا عكسه. 1 ش 
(#:انظن "الدرٌ": كتاب الؤقف» 24919/17 2 
(4) "التبيين"» كتاب الوقف؛ فصل ومن بق مسجدا::. إل 71/4/4, 1 
(0) "البحر"؛ كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد 47/8/0. 


ا ونع 


[مدس] قوله: لكنّ كلام المتون. 001 00 
هو المفسّر نتما إذا جعل في المسسجد مَمرًا كما في 00 و"البيى "40) 

وغيرهماء لا.أن يجعل المسجد طريقاً -أي: يحول عن:المسجديّة ويخرج عنها- 
فتبطل مسحديّته ويصير طريقا. يكره فيه الصّلاة ويّمُرٌ فيه الحنبُ .والخائض 
والنفساء والدوابٌ وترُوث وتبُول لين هذا قول أحد.فلا تكن ممن زل فازلء 
أو ضل.فأضل»ء :والعياذ بالله تغالى.  1١7‏ 

[وعدم] قوله: قال: إذا اجتمع:. 00 

مثله في "الحندية"79؟ عن "المضمّزات". ؟ 


في "رد اختار" : ونون على أثان فكان هو محمد لكنّ كلام دون في حمل شيء 
منه طريقاء أوأمًا جعلٌ كل السحد طريقاً فالظاهر: أله لا يجوز قولاً واحد نمف 
"التتارخحانية' : سئل أبو القاسم عن أهل مسحد أراد يعضهم أن يجعلوا المسجد رَحَيسة 

| والرحبة مسجداً أو يتُخذوا له باباء أو يحولوا باه عن موضعه» أ لع للك 

ظ قال: : إذا احتمع أكثرهم وأفضلّهم ليس للأقل منثهم اه. ٠‏ 

1 "رد امحتار” » كتاب الوقف» مطلب 3 جعل .شيء من | المسجد طريقا‎ )١ 
تحت قول "الدر": لا عكسه,‎ 

(”) "التبيين"؛ كتاب الوقف» فصل ومن بق مسجداً. .. 1 : 00000 

(4) "البحر"» كتاب الوقف».فصل في أحكام المسجدءم 1 ٠‏ 

(5) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب ,في جعل شيء من المسجد يق 5300 
تحت قول "الدر": لا عكسه. , 

5 "المندية") كناب الوقف» الباب الحادي ء عشر» الفصل الأول 100 


2 


لح | مجلس: "المينة العلمية" (دعرت إسلافي) ْ 


جد الممتار على رد اتختار تسب كيتاب الوققى ست الجزء الرايع 

[هدم] قوله: ”2 فهذا إن كان المرادُ به... ل0: يا سبحان الله! 
مااجهّة لمسجد إلا مسجداء فأيّ دحل لهذه العبارة هنا؟. ١١‏ 

[:14"] قوله: المراد تحويله بحعل الرحَبة مسجدا بدله”: كلاً بل إنَما 
خاصله: جعل المسقّفٍ من المسجد غير مُسَقف» وغير المسقف من المسجد مسقفاً. ١١‏ 
[40+] قوله: (لحواز الصّلاة في الطريق) فيه: أنْ الصّلاة في الطريق مكروهة 
كالمرور في المسجدء فالصّواب: لعدم جواز الصّلاة في الطريق كما قدّمناه©): 

قدّمنا”»: أن الذي فيه تحور, لا لا تجوز. ١١‏ 

مطلب في شروط المتولي 

[؟14م] قوله: الناظر إذا فسّق استحق العَرّْل ولا ينعزل» كالقاضي إذا فسّق 

لا ينعزل على الصحيح المفتى به ويُشترّط للصّحّة بلوغه وعقله لا حرَيتُه وإسلامه0: 


لل لم 


)١١‏ في "ردٌ امحتار": قلت: ورّحَبة السحد ساحيّه فهذا إن كان المرادُ به جعل بعضه رحبة 
فلا إشكال فيه» وإن كان المراد حمل كله فليس فيه إيطاله من كل جهة؛ لأنْ المراد 
تحويله بحعل الرّحَبة مسحداً بذلّه؛ بخلاف جعله طريقاء تأمّل. 1 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف؛ مطلب في جعل شيء من السحد طريقاء /2454 
تحت قول "الدر": لا عكسه. 

(5) المرجع السابق» ص08 49. 

(4) المرجع السابق» تحت قول "الدر": لنواز الصّلاة ف الطريق. 

(5) انظر المقولة [5737] قوله: لأنه لا تحوز الصلاة. 

(5) "رد الحتار"؛ مطلب في شروط اللمْتولي» 01/١1"‏ 5, تحت قول "الدر": غير مأمون... إلح. 


سسسب | مجلش: 'المدينة العلمية؟ (ذعوت إسلامي) | - 0570 ) 


جد الممتار على رد الختار - كتات الوقف حت الجزء الوايع 

أقول وبالله التوفيق: عدم الاشتراط 'للصّحّة لا يستلزم عدم اشتراطه 
للحلّء وقد تقدّم في كتاب الرّكاة باب العاشر ص.205:(تجريم جعل كافر 
عاشرا؛ لأنّ فيه تعظيمّه وهو حرابٌ وعن "شرح السسّير الكبير": أن أمير المؤمنين 
كب إلى سعد بن أبي. وقاص: لا تخد أحداً من المشركين كاتباً على المسلمينة. 
فإلهم يأحذون الرشوة في دينهم؛ 5 رشوة في دين الله قال: وبه نأحذ؛ لقوله 
تعالى: طلا نَكَخِدُوأْ بطَانَة ين دُويِكُوَ» [آل عمران: 18١١])؛‏ ويأني في الأضحية 
ص ؟89<"©: (كره ذَبْحْ الكتابي)» وتعليله بأنه لا ينبغي أن يستعان بالكافر في 


أمور الدّين. ظ ظ 
وقدصح “عن انين صلى اله تعالى عليه وسلم: (ق لاتسشين بُشرف)» 
وقد علم تحريم تولية الخائن وهذا ريّنا حل وغَّلا يقول: «لا يَالوتكٌُ كُمَ حبَالاً» 


. [آل عمران: ]١14‏ والله الموفق» أي: فيجوز تولية الذمّي بدليل ما في "الإسغاف"» 
ما الخرْبِي فلاء ولا كرامته لا سيّما المرتد؛ لأنّه ليس من أهل الولاية أصلاء ولذا 
٠‏ صرّح في نكاح "الهندية"7» عن 'البدائع": (أنْه لا ولاية للمر ند على أحد لا على 
مسلمٍ ولا على كافرٍ ولا على مركدٌ مثله) له. ١7‏ 


(١)انظر‏ "رد انحتار"؛ باب العاشر» ه/واه-.٠8ه‏ تحت قول "الدر": هذا... إلخ. 
)1١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 2547/9 تحت قول "الدر": (داز المعرفة). 
2 أخرجه أبو دإود 777 كتاب الجهاد» باب في المشرك يسهم له .٠٠٠١/5‏ 
وابن ماجه: 81٠17‏ 7): كتاب الجهاد؛. باب الاستعانة بالمشركين» 1/5/7. 

(4) "الهندية"؛ كتاب النكاح, الباب الرابع في الأولياء» ١/84؟.‏ 


سي | ملس: 'امفة العلمية؟ دعوت إسلامي | سب ( 955 ٠)‏ 


جد الممتاو على رد الختار حتب: كتاب الوقف ‏ 
3 مطلب في استبدال الوقف وشروطه ٠‏ 
ا قوله: 7" لا يجوز جينئلٍ الاستبدال على كل ترا 
أقول::هذا لا يمكن حمله على ما إذا شرّط الواقفُ الاستبدال؛ فإن المشروظ 
لا يتوقف على نحروجه عن الانتفاع عند أَحَدا فوّجب الحمل على غير المشروط 
وهو صريح قوله: (قِ الثالث)» وح يرد أن أبا يوسُّف"يقول يجواز اسنتبداله 
عامراً إذا رغب فيه إنسان بيدل أكثر خلَةٌ وأحسن مُفْعاء قال قارئ "الهداية”: 
(وعليه الفتوى) كما سيأي. نقله ضَما. 0 فكونه على كل الأقوال لا يتّجه 


1 --الخزء الزابع 


)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: وجاز شرط الاستبدال به... إلخ) اعلم ١‏ أن الاستبدال على 
ثلاثة وجوه الأول: أن يشرطه الواقف لنفسة» أو لغيره» أو لنفسه وغيرة» فالاستبدال 
فيه جائرٌ على الصحيح, وقيل: اثفاقا. والثاني: أن لا يشرطة) سواء شرظ عدمه أو 
سكت» ٠‏ لكن صار بحيث لا يُتفع به بالكية بأن لا يحصمّل منة شيء أصلاً أو لا يفي 
وؤنته» فهو أيضاً جائزٌ على الأصح إذا كان يإذن القاضي ورآيه اللصلّحة فيه. والثالث: 
أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفعٌ في الجملة) وبدله خيرٌ منه ريع وتقعاء وهذا لا يحوز 
استبداله على الأصممٌ المختار» كذا حوره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة. ف 
الاستبدال» وأطنب فيها عليه الاستدلال» وهو مأخودٌ ذُ من "الفتح" أيضاً كما سنذكره 
عند قول الشارح: (لا يجوز استبدال العامز إلا في أربع)» ويأي. بقيّهُ شروط الخوان . 
و أفاد صاجب "البحر" في رسالته في الاستبدال:. أن .الخلاف ف الثالث إِنْما مسو في . 
الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال» يخلاف.الدار إذا ضعْفت بخراب بعطيها و لم تذهب ٠‏ 
أصلا فإنّه لا يحوز حيئذ الاستبدال على كل. الأقوال. ٠‏ ْ 

! "رد امختار" مطلب في... إل 11/. 11١1م تحت قول "الذر": وجاز شرط..: إل‎ )١( 

(؟) انظر "رد امحتار"» كتاب الوقف» 011/11. تحت قول "الدرٌ": إلا في أربع. 


حعس- | مجلس: '"المدينة العلمية" (دعو تإسلامي) / 0 3 ). 1 


جد المتار على رد اغعار كاب الوق" سسسب اهز الرايع 
على حال؛ نعم! الصّحيح العنمد في هذا هز عدم اللحؤاز كما حققه في "الفنتي"7'» 
وغيره» ويمكن اللحواب بأنّ الكلام لا شك في غير المشروط كما قلقم لكن لا على 
قول أبي يوسف الغير المأحوذ به .بل على القول المعتمد من عدم جواز التبديل 
رد تكثير التّفْع مع وجود النّفِع الآن كما كانء والآخذون بهذا احغلفوا فيما 
بينهم .في شرط حوازه من غير شرطء بل هو:عمُروجه عن ن الانتفاع بالكلية 
أم يكفي قلة رَيْعه وانخطاط تفعه؟.. لل ا ل ل ا 
ظ العامة ابحر يقد أن ها الخلف إلا ه في الأرض إنا ضة عن 
الاستغلال: فإئها إذا ضَعُفت :لا نرزْغَب.غالباً في إستمحارها بل في شرائطهاء فلو 
منع البيع يكاد أن يلتحق بالخُروج عن الانتفاع رأساً بخلاف الدذّارء فإله برغب 
في استتحارها مده طؤيلة لأحل تعميرها للسّكتّى كما أفاد» فيشترط فيها حقيقة 
الخروج عن الانتغااع. بالكلية باتفاق. أصحاب القولين» .هذا معنى قوله: *: (علسى 
كل الأقوال)». والله تعالى أعلم: بحقيقة الخال. *1:: 1 
[فغص] قوله: ' 60 “إلا بذكر الششراء' 0 07 شراء آخخر نكانا يكن 
و وقفاً بدله. 1 ١‏ ا 
0١‏ - 9 الوقف»؛ 1/6 44 
(؟) في "رد انختار” : (قوله: ويشتري بثمنه أرضاً) أي: وأن يشترئي على حدّ قوله: [الوافر] 
"للبس غباءة وتقرٌ عي" وقيّد به؛ لأن شرط البهع فقط يفسيدٍالوقف كما مسر أل 
الباب؛ لأنّه لا يدل على إرادة الاستبدال إل بذكر الشراء * ِْ 
(0) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في ) استبدال الوقف وشروطه 61/1 تمك 


قول "الدر": ويشتري بثمنه أرضا. 


جد الممتار على رد امختار ا الجزغ الرابع 
مطلب في شروط الاستبدال . 

[0نلم] قوله: "© وهو: أن يكون البدّل 3535 

أقول:. الذي يظهر للعبد الضعيف أنه غير شط إلا باع السشرطه 
حتّى لو شرط الاستبدال وأطلق لم يتقيّد بالمنس كما يفيده كلام "الإسنعاف" 
صسلالاء فإذن لا يكون هذا مشروط في التبديل بلا شرطه نعم! ينبغي أن يشترط 
أن لا يكون الاستبدال بالأحس» نم راجعت "الخانية" فوجدت كلامها -أنص 
على ما فهمت وله الحمد- حيث قال رضي الله تعالى عنه ج4» صبه ها 
وص هه :©0١‏ (لو قال: أرضي صدذقة موقوفة على أن لي أن أستبدلها بأرض 
أخرى لم يكن له أن يستبدها بدار؛ أنه لا ملك تغيير الشرط» ولو قال: إن ' 
لي أن أستبدلها بدار لم يكن له أن يستبدها بأرض» ولو شرّط الاستبدال ولم يذكر 
أرضاً ولا دارا فبَاع الأولى كان له أن يستبدها يجنسر , العقارات ما شاءً من دار 
أو أرض؛ لإطلاق اللفظ) اه عختصرا. . فهذا بحمد الله نص صريحٌ فيما فهمت. 1 


(1) في "رد تار" : زاد العلامة قنالي زاده في رسالته ثامناً وهو: أن يكون البدَلٌ والْباَلُ 
من جنس واحد؛ لما في "الخانية" : لو شرّط لنفسه استمدالها بدار لّم يكن له استبدالها 
بأرض؛ وبالعكس أو بأرض البصرة تقيّد اه. فهذا فيما شرطه لنفسه فكذا يكون شرطاً 
فيما لو لّم يشترطه لنفسه بالأولى» تأمّل. | 

(5) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مظلب في شروط الاستبدال» 00 تحت قول 
"الدر": وشرط في "البحر". لخ 

26 "الخانية", كتاب الوقف» فصل في مسائل الشرط في الوقف» ام 


سسسبسسب | مجلس: "الملينة العلمية" (ذعوت إسلاني) | سد (881) 


جد الممتار على رد الجعار ا كتاب الوقف مستبت _سسسسيسسة الجرء- الرابع: : 

[«4م] قوله: © فلو شرطه لا يلرّم(؟: ثلاثة. شروط بمخلاف”الخمسة 

الباقية» فإنّها لا بد منها ف استبدال الواقف"وغيره شرط أو لآ أي:.من يقول . 

بشترط من الخمسة الاستيدال بلا شرط يقول به فيه بشزط أيضا. ١7‏ ---. 
. مطلب: لا يستبدل العامرٌ إلا في أربع..... 


[54] قوله: (" إذاغصّبه غاصبٌ وأجرى عليه الماء تّى صارة: . 


)١(‏ في "رد الحتار" :كه قال: والظاهر: عدم اشترا تراط اتحاد لجنس في الموقوفة للاستغلال؛ 
لأنْ المنظور فيها كثرةٌ الرَّيع وقلة الَرَمّة والموونة» فلو إستبدل الحانوت بأرض تُررّع 
وبل منها غلَةٌ قدرٌ أجرة اللحانوت كان أحسن» لأنّ الأرض أدومٌ وأبقى وأغتى 
عن كلّفة الترميم والتعمير» بخلاف الموقوفة للسّكن؛ لظهور أن قصد الواقف الاتتفاعٌ 
بالسكن اه. ولا يخفى أن هذه الشروط فيما لم د يشترط الواقف استبداله لنفسه أو غيرة 
فلو شرطه لا يازم خروجُه عر. الانتفاع» ولا مباشرةٌ القاضي له ولا عدم ريع يُعمر 
به كما لا يخفى» فاغتنم هذا التحرير. ٠‏ 

إفف4 أ لا كا له ل ي روط لمجي 11 ست سول 
"الدر": وشرط في "البحر".. 

9) ف الشرح: لا يجوز استبدال - إلا في أربع. ف "رد 5 الختار" : (قوله: إلا ف أربع) 
الأول: : لو شرّطه الواقف. الثانية: إذا غصّبه غاصبٌ وأحرى عليه للا حتّى صار بحسراًه 
فيضمّن القيمة ويشتري المتولى بها أرضاً بدلاً. الثالعة: أن يُححّده الغاصب ولا ينه 
أي: وأراد دَفْعّ القيمة فللمتولّي أحذها ليشتري بها بدلاً. الرابعة: أن يغب إنسان 
فيه يدل أكثر غلةٌ وأحسن ميقم فبحوز على قول أبي يوسف» وعليهالفتوى كما في . 
"فتاوى قارئ الهداية". ' 


(4) "ردٌ امختار"؛ مطلب: لا يستبدل... إلج» 18/١1ه,‏ تحت قول "الدر": إلا في أربع. 


206507١ سسسيسسيم‎ 


جد الممعار على رد المختار - 
.. : أقول: على هذا لم ييق غامراً وفيه الكلام» والصورة الزابعة. -سيأني-: 
أنّ الحقّ عدم جواز الاستبدال فيهاء فلم.ننق إلا صورتان» بل لك أن تقول: إن ٠‏ 
الثالثة أيضاً راب معنّى:وإن لم يكن صورة فلك" أن تقول: إن" العامر لا يستيدل . 
إلا بالشرط» وإن شعت أوضحت فقلت: إن لوقف مهما أمكن الانتفاع ب 
لم ير استبداله إلا بالشرط. 15 ا 
للف قوله: 00 ما عن شرط الاسبذال!»: : : فيحوز, ا 
[إيمم] قوله: أو لاعن ن شرطه. 1 اا 
.أي: على الثاني لا بيد * عن وحهين إن كان 5 01 


ا كتاب الوقف. ٠‏ سس الجزء الرابع | 


في "رد الحا" :وق 'فتح القدير" ؛ والحاضل: أن الاستبدال ما عن شرط الاستبدال: 
أو لآ عن شرطه: فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوفف عليهم فينبغي أن لا 
يختلف فيهء وإن كان لا لذلك بل أثفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه مأ هو خخيرٌ منه مع 
كونه مُتفعاً به فنبغي أن لا تجوز أن الواحب إبفاء الوقف على ما كان عليه دون 
زيادة» ولآله لا موحب التجويزه؛ لأن لوحب في الأوّل الشرطء وف الثاي الضرورة: ش 

ش ولا ضزورة في هذا إذ لا تحب لزيد بل نبقيه كما كان لم. أقول: ما قله هذا اق 
هو الحقٌ المتواب. ‏ ' . 

0 "رد د الختار"» كتاب الوقف» مطلب في شروط ‏ الإتبدالء 61 ضحتا قسول 
“قر لأوايه 0 ظ 

( الرحع السابق. 7 

١4‏ أي (لا يُخلق. 


ست [ ملي الع ل (دعرت لاني ] الس ( 0958 


جد الممتاز على رد اغختاز حت كتان الوقق متصسعس يسيب اجر ع الرايع:: 


٠ مطلب في وقف: البتاء :بدوت أرض‎ ٠ 


و(0). 7 


لضا قوله: لا يمع "وقف البئاء بون “أرض.. :اخ 
بإطلاقه ما إذا كانت الأرض مملوكة أو موقوفة على خهّة أخرى: 1١7‏ 25 : 
[:ه<م] قوله: بخلاف البناء فإنّه لا بقاء:له بدون الأزرض29©:: + 
أمّا إذا كانت الأرض مملوكة فظ*؛ لأنْ للمالك رفعه ولو ملك نفسه 
فلوارثه ذلك» وإذا كانت مرقوقة على . حهة أحرى .كما إذا كانت موقوفة على 


لق قِ لان والشرخ: (ب على أرض ٌ 2 وقف ابن قصداً (بدوها؛ إن الأرض ملوكة . 
الا يصح) وقيل: : صح» وعليه الفتوى. 2 0 . : ٠‏ 
في "رد امحتار" : (قوله: : نم وقف.البنا قصدا) احترز به عن 5-8 للأرضن: فإنّه جائر . 
بلا ١‏ نزاع؛ 5 ثم اعلم أن العلآمة قاسم أفتى: : أنه لا.يصح وقفٍ البباء بدون أرض» , 
وعزاه إلى "الأصل" للإمام محمد وإلى هلال بن يجى البصري والخصاف وإلى "الواقعات" _ 
و"المضمّرات"» وقال: يحتمل هذا المنع أن يكون لا لعدم التعارف» بل لأنّ غير امتقولات ‏ 
تبقى بنفسها مدَّةَ طويلة» فتكون متايّدة بخلاف البناء» فَإنه لا بقاء له بدون الأرض 
فلا يتم التختريج؛ فقت أنّه باطل بالاتثفاق» و الحكم. به باطلٌ: هه ملخّصاً. قلت: لكن. ' - 
في "البحر" عن "الذخيرة": وقف البناءَ من غير وقف الأصل لم يجر» هو الصحيح؛ 
أنه منقول. وقفه غير متعارف؛ وإذا كان أصل البُقعة موقوفاً علئ جهة قُرْبة فبنّى عليها ' 
بناء ووقف بناءها على جهة قربة أخرى اخجتلفو “فيه الهَ, 00 . 
(؟) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف البناء بدون أرض» فين تحت 
قول "الدرٌ": ثم نم وقف البناء قصداً. 


(5) المرجع السابق» ص؛ ؟0. 
ك أي: (فظاهر). 


لاؤم) 


جد الممتار على ره عار + كتاب الوقف سس الليزرء الرابع 


ظ مسجد تستغل وتصرف غلتها إليه؛ فاستأجرها رجحل بسنين معلومة وبتى فيها 
بناء وجعّله مسجداً مثلاً حيث لا يصح؛ لأن بعد تمام الإجارة. يطالب لرقع البناء 
فم بيق اليد اللشروط في الوقف. 1 

[5101] قوله: وقف البناء من غير وقف الأصل. 1" 

-. أقول: لهذه العبارة مَحمّلان: ‏ 

الأوّل: كون الوقف على معناة المصدريّ أي: من غير أن يقف الأرض 
فيشمل الصورتين جميعاً وما كون الأرض مملوكة وكوها موقوفة على جهّة أخرى. 

والثاني: كون الوقف مبئاً للمفعول أي: من غير كون الأرض مرقوفة 
فيختضٌ با إذا كانت مملوكة لكن آخر كلامه يدل على المحمل الثاني وهو الذي 
بَحث العلامة الطرطوسي على قصر قوله: م بجز) ) على صورة الملك كما 
سيأي 20 . فافهم. )0 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقف»؛ مطلب في وقف البناء بدون أرض» 2075/17 تست 
قول "الدر": تم وقف البناء قصدا. 

هه انظر "رد د اختار" 07 كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحئنة مع شيخده العلامة 
قاسم في وقف البناء» 570/17؛ تحت قول "الدر": نم وقف البناء قصدا. 


لل- ( 54) 


جد الممتار على زد اغعار لت كتاب الوقف نس - الجزء الرايع 
' مطلب: مُناظرة ابن الشّحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء 

[مهدم] قوله: 2١7‏ ويأن0"©: في الصفحة القابلة"©. ؟١‏ 

[:00] قوله: ويأي قرييا نص الخصّاف99): 

أقول: نص الخْصّاف لا يرد على العلامة قاسمء فإِن شرط التأبيند 
يتحصّل في الأرض المعَدَةَ للاحتكار كما سيأق”»: أن تكون هذه مستثناة من 
مسألة عدم الحواز لعدم حريان علته لأن علته نما هو عدم التعارّف لا عدم 
التأبيد» فافهم. ١١‏ 


(1) في "رد امختار": لا يخفى عليك أن المفتّى به الذي عليه المتوث جوارٌ وقف المنقول 
المتعارّف؛ وحيث صار وقف البناء متعارفاً كان جوازه موافقاً للمنقول؛ ولّم يخالف 
نصوص المذهب على عدم جوازه؛ لها مبةٌ على أنه لم يكن متعارقاً كما دل عليه 
كلام 'الذعيرة" لمار» ويأني قربيا نص الخصاف على جوازه إذا كان البناء في أرض محتكرة. 

)١(‏ "رد الختار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في 
وقف البناء» 070/17 تحت قول "الدر": نّم وقف البناء قصداً. 

(") انظر "رد انحتار"» كناب الوقف» »07/8/1١7‏ تحت قول "الدر": أو إجارة. 

(5) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم 
في وقف البناء» 2075/11 تحت قول "الدر": نّم وقف البناء قصداً. ظ 

(5) انظر " رد الحتار" » كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة 


على ُ- 


قاسم في وقف البناء» “5706/17) تحت قول "الدر": ثم وقف البناء قصدا. . 


ست [ هلي لاي اللي ورت ]اند (540) 


جد الممتار على رد الجتار سس كتاب الوق سسسب ازع الرايع 


[ههدم] قوله: (2 على ما عدا صّورة9: . 
وهي الوقف على جهة وقف البقعة. ١١‏ 
[0م] قوله: © قلت: وهو كذلك©: 
أقول: هذا رحوعٌ إلى بعض ما أفاده العلامة قاس فافهم. ١١7‏ 


)١(‏ في "رد امحتأر": ويأني قريبا نص الخصاف على جوازه إذا كان البناء في أرض محتكرة» 
هذا والذي حيّره في "البحر" -أحذا من قول "الظهيرية": وأما إذا وقفه على الجهة 
التي كانت البُقعة وقفا عليها جاز اتفاقا تبعا لبّقعة- أن قول "الذحيرة": حلم يجرا 

هو الصّحيح- مقصورٌ على ما عدا صُورةً الاثفاق» وهو ما إذا كانت الأرض ملكا 
أو وقفا على جهة أخرى» قال: وقصره الطرّسّوسي على الملك» وهو غير ظاهر اه . 

3 "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» مطلب: : مناظرة ابن الشحنة مع شيخخه العلامة قاسم في 
وقف البناء» 76/17ه) تحت قول "الدرٌ": :نم وقف البناء قصداً.. 

(*) في "رد امحتار": قلت: وهو كذلك فإن شَرْط الوقف التأبيد» والأرض إذا كانت ملكا 
لغيره فللمالك استردادُها وأمرّه بتقض البناء؛ وكذا لو كانت ملكا له فإِنْ لوَرئته بعده 
ذلك» فلا يكون الوقف ميد وعلى هذا فينبغي أن يُستقّى من أرض الوقف ما إذا 
كانت معدّة للاحتكار؛ لأن البناء ييقى فيها؛ كما إذا كان وقف البناء على جهة وقف 
الأرض» فإله لا مطالب لض والظاهر: أن هذا وح جواز وقفه إذا كان متعارق | 
لهذا أحازوا وقفّ ناء قنطرة على الته العا وقالوا: إن بناءعها لا يكون ميراثء وقال ' 
في "الخانية": إِنّه دليلٌ على جواز وقف البناء وحدّه» يعني: فيما سبيله البقاء كما قلناء 
وبه يتضح الحال ويزول الإشكال؛ ويحصل التوفيق بين الأقوال. 

ف "رد المحتار": كتاب الوقف» مطلب: ناظة أبن الشحنة مع شيخ العلآمة قاسم ف ش 


0 
بعلل" الال 


وقف البناء» 1 تحت قول "الدر": : ثم وقف البناء قصدا. 


اند 28450) _لننبست 0 


جد الا ىود ا سسسب كي لوف الس الي اولع 

[509م] قوله: قلت: وهو كذلك فإن شَرْط الوقف7©: 

أقول: يستفاد منه أن وقف البناء على أرض موقوفة لا يصحّ أصلاً 
-وإن كان الوقف على جهّة وقف الأرض بعينها- إذا كان البناء محظورا شرعاً 
كما تقدّم ص "لاه" من بناء بيت الإمام فوق المسجد وفوق جداره» أو بناء 
حانوت في حَدٌ اللسجد أو فنائه كما في "الهندية"27 عن "مخيط رخسي" 
فإنّه واحب ادم شرعاء فلا تأبيد فلا وقف فيكون النقض ملك بانيه. ١1‏ 

[0-] قوله: فينبغي أن يُستثْنّى من أرض الوقف: 

(من) حكم عدّم جواز وقف البناء المبني على (أرض الوقف) الموقوفة 
على جهّة أخرى (ما إذا كانت) تلك الأرض (معَدةٌ للاحتكار) فيجوز مع تخالف 
حهتي وقف الأرض ووقف البناء؛ (لأن) عند احتلاف الجهة وإن لم يكن للبناء 
بقاء؛ لأنه ليس له أن يبني في أرض موقوفة إلا بالاستفجار والإجارة لا تدوم؛ 
فإذا اتتهت يطالب برفع البناء» فينبغي التأبيد المشروط ف الوقف» لكن إذا كانت 
الأرض محتكرةٌ فإحارتما دائمة كما يأ( إيضاحه في الصفحة القابلة عن الخصّافء 
فيكون (البناء يبقى فيها) ويحصل شرط التأبيد (كما إذا كان... إلخ). ١١‏ 


ش ١‏ "رد اخار", كتاب الوقف» مطلب: مناطرة ان الشححة مع شيعه العامة قاسم ف 
٠‏ وقف البناء» 076/17» تحت قول "الدر": نّم وقف البناء قصداً. 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الوقف؛ 4514/17. | 0 

() "الحندية"؛ كتاب الوقفء» الباب الحادي عشرء الفصل الثاني» 1 


(4) "رد المختار"» مطلب: مناظرة » 076/11» تحت قول "الد": ” ثم وقف البناء قصداً. 
(0) انظر "رد انحتار"» كتاب الوقف» 2058/١7‏ تحت قول "الدر": أو إحارة. 


لد (945) 


جد الممتار على رد اختار لسدا كتاب الوقف ااا الخزء الرابع 
[:+.] قوله: والظاهر: أن هذا وجهٌ جواز وقفه(» 
أي: وقف بناء قائم على أرض موقوفة على جهة أخرى. ١١‏ 
[20] قوله: ("© ولما يأق": شرحا). ١٠١‏ 
[+.] قوله: ولما يأ عن "فاواه'”©: بعد أسطر"©. ١+‏ 
[15] قوله: منافاته للتأبيد”: وللإفراز أيضاً إن بتى مسجداً. ١١‏ 
مدوم قوله: 00 (والصحيح الصحّة) أي: إذا كانت الأر ض مُحتك 5( 
وإلا لّم بجر وهو الصّحيح كما علمت. ١7‏ 


)١(‏ "رد امحتار"» مطلب: مناظرة. . لغ 10117هء تحت قول "ار" نّم وقف البناء قصداً. 

(؟) في "رد انختار": (قوله: وقيل: صمّ) فقد قال في "البحر": إن ظاهره: أنّه لا فرق بين ٠‏ 
أن تكون الأرض ملكا أو وقفآء لكّه مخالفٌ لما حرّره كما علمئّه آنفاء ولما يأ 
عن "قتاواه"؛ وقد علمت ما فيه من منافاته للتأبيد» ملتقطاً. 000 

(7) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في 
وقف البناء» 2075/17 تحت قول "الدر": وقيل: صمّ وعليه الفتوى. 

(5) انظر "الدر": كتاب الوقف» 7١75/1ه797-0ه.‏ ش 

(0) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخته العلامة قاسم في 
وقف البناء» “2075/17 تحت قول "الدر": وقيل: صم وعليه الفتوى. 

(5) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 075/11-/71ه. | 

(0) "رد امختار"؛ مطلب: مناظرة... إلخ» 015/11). تحت قول "الدر": وقيل: صم... إلخ. . 

(8) في المان والشرح: (وإن موقوفة على ما عيّن البناء له جاز) تبَعاً (إجماعاء وإن) الأرضّ 
(لجهة أخرى فمختلّفٌ فيه) والصحيح الصحة. 

(9) "رد اختار"» مطلب: مناظرة... إلخ» “015/11) تحت قول "الدر": والصحيح الصحّة, 


سنس [ لس: العامة دعوت ااي ] سسسب ( 544 ) 


جيد الممتار على ود التار ٠ب-‏ كتان الوقق سسحت الجزء الرايع 


[14م] قوله: 2 إن غرّسها على أرض* يجوز(©: هاهنا سقط يوضحه 
عبارة "ط””" عن "البحر" عن "الظهيرية": (إن غرّسها في أرض غير موقوفة 
لا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صم تبّعا للأرض بحكم الأتصال... إلخ). 

مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإجارة بأجر المدل - 

[ددم] قوله: 9) قلت: لك : 

انظر ما يأني : الإحارة» جه؛ صة؟2". ١١‏ 


(1) في "ردٌ امختار": وفي "البرّازية": غرّس شجرة ووقفها: إن غرّسها على أرض مملوكة يجوز وقفها 
تبعا للأرض» وإن بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض موقوفة إن وقفها على تلك الجهة . 
حاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أحرى فعلى الخلاف المذكور في وقف البناء اه. 

في نسخحة دار الثقافة والتراث: (إن غرسها على أرض مملوكة). 

)١(‏ "رد امحتار"» مطلب: مناظرة... إلخ» 578/17) تحت قول "الدر": فأجاب: نعم. 

(”) "ط", كتاب الوقف» ؟//541. 

(4) في "رد امختار": قلت: لكن ينبغي تخصيصٌ إطلاق المتون والشُروح» وإنخراجٌ الأرض 
المع للاحتكار من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهم ويؤيّد ذلك ما مرّ عن الخصّاف: 
من صحّة وقف البناء في الأرض المحتكرة» وقدّمنا وجهّه: وهو أنْ البناء عليها يكون 
على وجه الدّوام» فيبقى التأبيد المشروط لصحّة الوقف. 00 

(5) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب ف استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإحارة بأجر 
لمخل» 2011/17 تحت قول "الدرٌ": وإلاً تترك في يده بذلك الأحر. 

(1) انظر "رد انختار" كتاب الإجارة» باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيه» 
8-"#ه. تحت قول "الدر": كذا في "القنية"؛ (دار المعرفة). 


سسسب [ نس "ال لطي اعت اي ] ننس ( 510 ) 


.جد الممتار على رد اتختار سس كتاب الوقق سن ب- الإزء الرايع 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات 
[155م] قوله: ”2 لأن للسّلطان... 4"©: 
ف: للإمام إحراج المقطع له عن الإقطاع. ١١‏ 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء 
[19دم] قوله: ©) فلم يكن بما جُهل حال شرائه... !04: 
مع العلم بنفس الشراء. ١١‏ 
من جمعه الشرائط المسوغة وعدم مع العلم بنفس الشّراء. ١١‏ . 


(1) في "رد امختار": قال الشيخ قاسمٌ: إِنْ من أقطعّه السلطان أرضاً من بيت المال ملّك 
المنفعة .كقابلة ما أعدّ له فله إجارتها وتبطل .عوته أو إتراجه من الإقطاع؛ ال لأن للسلطان 
أن يُخرجها منه أه. ش 

)١(‏ "ردٌ امحتار"» كتاب الوقف» مطلب مهم في وقف الإقطاعات» 204/1١7‏ تحت قول 
"الدر": وأمّا وقف الإقطاعات... إل. 

() في الشرح: وأغلب أوقاف الأمراء بمصرٌ إِنّما هو إقطاعات» يجعلوثها مُشكَراة صورة 
من وكيل بيت المال. في "رد امحتار": (قوله: يجعلوئها مُشتَراة صُورة) أي: بدون 
شرائطه المسوغة؛ لعدم احتياج بيت المال إلى بيعها في هذه الذّولة العثمانية أعرٌ الله 
بها الإسلامّ والمسلمين؛ ومقتضاه: أنه لا يكون وقفاً حقيقة بل هو إرصادٌ كما علمته 
ما حرّرناه آنفأء فلم يكن مما ُهل حال شرائه حبّى يُحمّل على الصّحّة. 

(4) "رد انحتار"؛ كتاب الوقف» مطلب في أوقاف الملوك والأمراء» 075/١1‏ تحت قول 


"الدر": يجعلوهًُا مشتراة صورة. 


تت مع 


جد الممتار على رد المجتار ب كتاب الوقق سح الحزء الرايع 
مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسد 
[4دم] قوله: 27 من قلد بحتهدا... 041" 
أقول: أي: إذا لّم يكن مقيّدا بالقضاء بالمفتّى به في المذهب الحتفي 
وهو ظاهرٌ وإلاّ كان رجوعاً إلى ما وقع الفرار منه. فإنه إذا لّم يصمٌ القضناء 
بالمرجوع في المذهب كيف يصمٌ بتقليد مذهب آخر؟. ١‏ 
[35] قال: أي: "الدير": قلت: لكن حَمّله في "النهر" على القاضي... !01": 
أقول: وكذلك القاضي المقلّد ليقضي .هذهب أبي حنيفة مطلقاء وكذا 
المأذون له أن يقضي به مطلقاً أو يما شاء في الخلاقيّات» وهذا ظاهر جدذاً لانعدام 
المانع ؤهو كونه معزولا بالنسبة إلى القول الضعيف. ١‏ 


)١(‏ في لمكن والشرح: (أطلق) القاضي (بِيمَ الوقف غير المسجّل لوارث الواقف فباعَ صح) 
وكان حُكما ببطلان الوقف؛ لعدم تسجيله؛ حتّى لو باعه الواقف» أو بعضه؛ أو رحصع 
عنه ووقفه بلنهة أخحرى وحُكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأوّل صم الثاني؛ لوقوعه 
في محل الاجتهاد كما حققه المصنّفُ وأفتّى به تبُعا لشيخه وقارئ الحداية والمنلا أبي 
السعود. قلت: لكن حَمَله في "النهر" على القاضي ابحتهد. ْ ٠‏ 

فق "رد امحتار": (قوله: لكن حَمّله في "النهر") أي: تبعاً "الب" كما علمت» ومثل 

.. القاضي المجتهد من قلّد مجتهدا يراهء أفاده "ح". 

(؟) "ردٌ امحتار'» كتاب الوقف» مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسدء 2547/١7‏ تحت 
قول "الدر": لكن حمله في "النهر". ١‏ 

(7) "الدر" كتاب الوقفء *١/؟64.‏ 


ست [ ملس : العة لما دعوت ]س2 ( 010 ) 


جد الممتار على رد اغختار سسسب كتاب الوقق سح اليزء الواهع 
مطلب في وقف الراهن والمريض المديون 
[.7>م] قوله: (أو للأغنياء م الفقراء) أمّا للأغنياء فقط فلم يجر؛ لأنه 
ليس بقربة كما مر أُوّل الباب7؟: أي: الكتاب. ١١‏ ظ 
الفيها قال: 9 أي: "الدر": أو يستوي... د 
معلوم أن هذه مضاف يستوي فيه الفريقان ولا يحصون”» فكأتها 
مستثنيات من ضابطة شّمس الأئمّة المذكورة» صء مه فافهم. ١١‏ 
ظ مطلب في وقف المرتدٌ 
[+.] قوله: © ونظر فيي(©: 
أصله لصاحب "المحيط" كما نقله في "الغمز"9". ١١‏ 


(1) "رد لمختار"» مطلب في وقف... إلى 0/1 5ه تحت قول "الدر": أو للأغنياء ّم الفقراء. 
(؟) في المان والشرح: (الوقف) على ثلاثة أُوحُه: (إِمّا للفقراء أو للأغنياء نّم الفقسراء» 
أو يستوي فيه الفريقان كرباط ونخان» ومقابر» وسقايات» وقناطر» ونحو ذلك). 

وم "الدر"؛ كتاب الوقف, «060/1. 220 

وف نسختنا "جد الممتار": (ولا يخصون). 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »456/١17‏ تحت قول "الدر": إن يحصون جاز. 

(ه) في "رد لمختار": لو وقف م ارتدٌ -والعياذ بالله تعالى- بطل وقفه وإن عاد إلى الإسلام 
ما لم يُعد وقفه بعد عوده؛ لحبوط عمله بالردّة» ونظر فيه ابن الشحنة في "شرحه": بأن 
الحبوط في إبطال الثواب لا فيما تعلق به حقٌ الفقرائ وأحاب الشرنملالي في "شرح" 
ما في "الإسعاف": من أنه لَمّا جعل آخره للمساكين وذلك قربة فبطل اه. . 

(5) "رد المحتار"» مطلب في وقف المرتدٌ: “0257/17. تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف... إل. 

() "غمز عيون البصائر"؛ الفنّ الثاني» كتاب السير» باب الردّة» ؟/85-85. 


سسب [ لس اليه اللي وت اي] سننسن- (040) 


جم الممتاء على ذف أغتار ‏ ل- صتاب الوق سحت الجزء الرايع 


[7دم] قوله: ”© فهو موقوف... إلخا"©: 

ولوقوف لا حكم له ولا يفيد شيئاً من كران فلا ل الوطء ولا دواعيه 
في النكاح الموقوف كما مرا"» فمساجد بناها الرافضة والوهابيّة وأمثالهم من 
أهل البدعة المكفرة لا تكون مساجد ولا يكون لها شيء من أحكامها في حياتهم 
ما لم يُسلمواء فإن ماتوا على ردّتهم بطلت. ١١‏ [ 

[7+م] قوله: ولا رواية فيه ): 1 

أقول: وقياس قوله أن تنفذ كما تنفذ من الصّحيح لما مر ص45 ©: 
(أنْ تبرّعاته عند أبي يوسف كتبرّعات الصّحيح). ١١‏ ظ 


)١(‏ في "رد امحتار": لو وقف في حال ردّته فهو موقوفٌ عند الإمام فإن عاد إلى الإسلام 
صمح وإلاً بأن مات أو قتل على ردّته أو حُكم بلحاقه بطل؛ ولا رواية. فيه عن أبي 
يوسف» وعند محمّد يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم؛ ويصح وقف 
و لأنها لا تقتل إلا أن يكون على حجّ أو عمرة ونحو ذلك فلا يجوز كما في 

شرح الوهبائية" ملخصاً. 

(7) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف امرك 8/1هه تحت قول " "الدر" 
وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 

(*) انظر "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب المهر» 01/4 4» تحت قول "الدب" 0 

5( "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب ف وقف المرتدٌء *209/1» تحت قول "الدر": 
وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 

(6) انظر "ردٌ امختار": كتاب الحهاد» باب المرتدٌ» 250/1177 تحت قول "السلر": وينفذ 


عندشها. 


ل إيبجلس: "الملاينة العلمية" إدعوت إسلامي) أ نت ( 849 ) 


.جد الممتار على رد. اغتار سسسب اسع كتاب الوقف ص الجزء الرابع 

[776"] قوله: ولا رواية فيه عن أبي يوسفء وعند محمّد يجوز7”©: 

أقول: وينبغي أن لا ينفذ إلا من الثلث لما مرّ صة"64”": (أن تبرعاقه ‏ 

عند محمد كتبرّعات المريض). ١7‏ 

[55177] قوله: وعند محمّد يجوز منه ما يجوز من القوم(": 

وهو ما يكون قربة عندنا وعندهم جميعاً. ١‏ 

[278م] قوله: ويصح وقف المرتدّة؛ لأنها لا تقعل .إل أن يكون على 
حج أو عبمرة ونحو ذلك!": 

أقول: أراد به كل ما لا يكون قرية عند القوم الذين تقلت إلى دينهم؛ 
إن الحج والعُسرة ليسا من القربة في ال الم الإسلامية. وأمّا مش ركو العرّب 
فقد انقرضواء وعن هذا نصوا -كما مرٌ صةهه0-: أن وقف الذمّي على 
الحج والُمرة لا يصح)؛ أنه ليس قربة عنده وإن كان قربة عندناء وبه يتبين أن 
المراد المرتذة التي انتقلت إلى شيء من تلك الأديان الباطلة المصرّحة يكوا حلاف 
الإسلام كاليّهوديّة والنصرائيّة والْمحوسيّة أمّا إذا صارت من أهل البدّع المكفرة 
0 "رد المختار"» كتاب الوقفء مطلب في وقف المرتك» 1ه تحت قول "الدر": 

وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إل. ٠‏ 

(1) انظر " رد امختار"؛ باب المرتدّ 40/17: تحت قول 05 وينفذ عندهما. 
5 " رد اختار"» كتاب الوقفء مطلب في وقف المرتد 00/1 تحت قول "الدر" : 
ْ وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 
(4) المرجع السابق. 
(6) انظر "رد المختار"» كتاب الوقف» 2785/17 تحت قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. 


جد الممتار على زد اغتار ل ب كيتاب الوقق دشح ازع الرايع | 
الذين يدّعون الإسلام ويزعمون التقرّب بقرب الإسلام» فينبغي أن يجوز وقفها 

على الحجٌ والعٌمْرة أيضاً؛ لأنّه ح قربة عندنا وعندها جميعاً كما ل ينفى ولبحورء 
والله تعالى أعلم. ١‏ 

. [مادم] قوله: 27 من الوقف قبلا 
أقول: هذا تأويل بعيدٌ تلغو به الفاء ويحتاج إلى تقدير بالبطلان ظرفا 

ل"أحدر" ولا دليل على تقديره» وإِنما المعنى الظاهر: أن الزتف إذا كان يبطل 
بالارتداد فانعدامه منه حال ارتداده أولى وأحدر» هذا هو الذي يعطيه لفظه.؛ 
لكن مخالفة للمسألة المنقولة أحو ب * العلامة المحشّي إلى ارتكاب هذا اسستلء ُ 
والله تعالى أعلم. | 
فانظر فلعل فيه روايتين مشى ابن وهبان على الأسرى ؛ م إرأيت 3 
"الأشباه'”" قال: (حُكْم ارد حوب القَثْل) إلى قوله: (وبُطلان وقفه مطلقا) 
اه. وذكر الحمّوي”) تحته عن "الإسعاف" ما نصّه: (ولو وقف وهو مرئدٌ كان 
وقفه باطلام اه. قال: (وئمام الكلام فيه؛ فليراجع). 


)١(‏ في "رد امحتار"؛ (قوله: فحال ارتداد) منصوب على الظرفية متعلّق باسم (لام» و(أحدس) 
-أي: أحق- تخيرهاء والمعنّى: لا يكون الوقف حال الردّة أحقّ بالبطلان من الوقف 
قبلهاء بل ذاك أحقّ بالبطلان لعدم توقفه» هذا ما ظهر لي؛ فافهمء والله سبحانه أعلم. 

(؟) "رد امحتار"» مطلب في وقف المرتدٌ» 057/17 تحت قول "الدر": فحال ارتداد. 

# ف نسححة: أخر ج. 

(7) "الأشباه"» الفنّ الثاني» كتاب السيره» صة6١.‏ 

(4) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثااني» كتاب السير» باب الردة» ؟/6377. 


0080ل 


جد الممتار على رد المجعار ل كتاب الوقف سس اهزع الوابع 

قلت: ولا شك أن الدليل الذي ذكروه في ,بط" بالط ئ مقس 
لإبصاله في امارد أيضأ سو اع بسواع» لكن الذي "ناد .",“الاسعاف" يحتمل 
التأويا ره وما مر”! عن الإام عن صريح وئيس بعد النقل إلا ال جح ء إليه» والمسألة 
بعد محتاحة إلى كثرة مراجعة وريادة تحريرء ثم يؤيّد هذا المنقول المنصوص عليه 
ما مرٌ صل7465© من ضابطة تصرّفات المرتدٌ: أن ما كان مبادّلة ماليّة أو تع 


توقف عند الإمام. ١‏ 


)١(‏ انظر "رد امختار"» كتاب الوقفء مطلب في وقف المرتدٌ» 005/1)» تحت قول 
"الدر": : وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إل.. 
(1) انظر "الدر": كتاب الجهاد» باب المرتدٌ» 46/17. 


سسسب | مجلس: "المدينة العلمية' (دعوت إسلامي» | لد 0ه) لد 


جد الممتار على رد اشخمار سب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته سب الجيزء الرايع 


فصل: يراعى شرط الواقف في إجارقه ' 7 
مطلب: إذا آجَر المتولي بغُبن فاحش كان خيانةٌ ' - 
لصنس قرله: © كما آشا©. 17 0000000 
٠‏ [مطلب في كون الفتوى على قول أبي يوسف في الوقف] .. 
[م] قوله: © وف "الإسعاف"0: صاالا. 01١‏ 


ف: يحكم بأصل الوقف لا بصكّته. ٠ 1١‏ 


(1) ف "رد امحتار": وينبغي على قول المتأخدّرين المفتّى به. -وهو تضمين منافع مال الوقف 
واليتيم وللعد- أن له تضمين المستأجر أيضاً مام أجر المثل» كما لو آجره المتولّي بدون 
أحر المثل كما مر تأمّل. ظ 

(1) "رد الختار"؛ كناب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إبحارته» مطلب: إذا آجر التولي 
بغين فاحش كان خخيانة: 0/15 تحت قول "الدر": فعلى المستأجر المسمّى... إلخ. 

(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف. فصل: براعى شرط الواقف قي إحارته. 57/7/1. 

)5١‏ في "رد امختار": وفي "الإسعاف" عر "الخانيّة": وتصح دعوى الوقف والتّهادةٌ به 
من غير نيان الواقف. 0007 00 ظ 

(5) "رد امحتار"؛ كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته؛ [مطلب ف 
كون الفتوى على قول أبي يوسف في الوقف] 581/1١‏ تحت قول "الدرَ": وف 
"العمادية": تقبل. 


سسست -بب 00000 


جد الممتار. على رد انختار سب فصل: يراع شرط الواقف في إجارته بسب الجزء الزايع ‏ 
٠‏ مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا بيان أله وقفْ وهو يملكه ' 

[01”] قوله: '' ذكر في "الإسعاف"20: ظ ٠‏ 

ف "المنادية"0) من الوقف أو اسطأ الفصل الشاي . من الباب السسادس: 
(أرض في يد رحل يدعي ألها له أقامٌ قوم البيّنة أن فلاناً وقفها عليهم لم يستحقّوا 
شيئاً؛ لأنه قد أيقف مالا يملك» وكذا لو 'شهد الشهرد أله وقفها وكانت في 
يده؛ لأن الشيء قد يكون في يده وديعة ة أو عْصباء أوإن شهدوا أن فلاناً وقفها 
عليهم وهو يملكها قضي يما ولا يحتاج إلى إحضار وارث الواقف ولا وصيّه كذا 
ف "الحاوي") اه. ١١‏ 

[015] قوله: هي :ملكي لا يصح”؟: لفظ "الإسعاف": وأقام لماعي 
البّئة أن زيدا وقفها عليه لا يستحقٌ 35 شيعا وإن شهدت البيّية. 295 


50 "رد د اختار” : ذكر في "الإسعاف": لو ادعى أن م هذه ه الأرض وقنها فلان علب" 
وذو اليد يجحد ويقول: هي ملكي لا يصحٌ وإن شهدت اليٌّ ألها كانت في يده يوم 
وقفها؛ لأن الإنسان قد يقف ما لا يملكه وهو بيده بإحارة أو إعارة اه. 

(١؟)‏ "رد النحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى .شرط الواقف في إجارته؛ مطلب في دعوى 
الوقف... إلم؛ 601 تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 

00 "الهندية") كباب الوقف» الباب السادسء الفصل الثاني؛ . 

(4) "رد انختار": كتاب الوقف» فصل: براعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في دعوى 
الوقف... إل 8/17ه: تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 


جد الممتار على رد اينار سب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته: ب .ازع الرابع . 
[حدم] قوله: الإنسان قد يقق ما لا علكه وهو بيده بإحارة أو 
إعارة اه("©2: : بخلاف ما لو ادعى أن الأرض تي في يده كانت في يد مورثه إلى 
أن مات وأقام على ذلك يق فإنّها تقبل وتكون ميرائاً له. ؟١‏ "إسعافف". 0 
20 مطلب في التتهادة على.الوقف بالتسامع . 
[4حمده] قوله: وف "حاشية نوح أفندي": الشّهادة بالشهرة: أن يدّعي . 
امخوي أن هذه الضمّيعة وقف على كذا مشهورٌ» ويشهد الشّهود بذلك» والشهادةٌ 
بالتسامع أن يقو ل الشاهدٌ: أشهد بالشّسامء("©:. ا 0 
تنبيه: أي: أشهد بأنّه وقفٌ؛ لأن ذلك معلوم عندي بلتسامع فامشهود به 
هو الوقف دون التسامع؛ أمّا لو قال: أشهد. بأئي معت أله وقفف لم تقبل؛ لآنها 
شهادة على التسامع بالوقف لا على الوقف بالتسامع كما في "الخيرية"29. ١١‏ 
وسيأت في الشّهادات صداالمه” ©: (أن معتّى التفسير: أن يقولا: شهذنا؛ 
لأنا سمعنا من الناس» أما لو قالا: م ُعاين ذلك» ولكته اشتهر عندناً جارّت 


في الكل 0 عَزميّة ”0 عن " "الخانية" ؛ وصححه ابن الشّحنة وغيره). ١‏ 1 ش ظ 


)١(‏ "رد انختار"» مطلب في دعوى... إلى 585/1 تحت قول "الدر": وف "العمادية": تقبل. 
(؟) "رد المحتار"» مطلب في الشهادة... إل 088/1) تحت قول "الدر": : أي: السماع. 
(”) "الخيرية"» كتاب الشهادات» ؟79/9. 
(5) انظر "الدرّ"؛ كتاب الشهادة» //117. (دان المعرفة).:. 
(0) لعلها حاشية مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمي زاده الرومي (ت١٠: ٠‏ اه على 
"الدرر والغرر". كما في. هامش "رد المحتار"» 711/7. 
ظ ش 0 ('كشف الظنون"» ؟/119945 "هدية العارفين"» 1140/7). 
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جد الممتار على رد الحتار -- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مطلب في البراءات السّلطانيّة والدفاتر الخاقانيّة 


الجرء الرابع 


زمدثىم] قوله: 0 يتصرف بالملك0": 

أي: ولّم يطل زمانه واطّلع عليه الشاهد فأمّر زماناء فإنّه لو كان كذلك 
ردّت شهادته لفسقه كما في "الأشباه'” وغيره» وراحع "العقود الدرية" من 
الشهادات صدلاة 99 وصاء ١١,97.‏ 


)١(‏ في "رد امحتار": وقد ذكر الخير الرملي في "حاشية المنح" توفيقاً آخرٌ بين ما ذكره 
المضِئّف وبين ما نقلناه عن "الإسعاف" و"الخانية": بحمل جواز الشهادة على ما إذا 
لم يكن الوقفُ ثابنا على جهة».بأن ادّعى على ذي يد يتصرف بالملك بأنّه وقف على 
حهة كذا فشهدوا بالسماع؛ وحمل عدم الجواز على ما إذا كان أصله ثاباً علسى 
جهة» فادّعى حهة غيرها وشهدوا عليها بالسّماع؛ للضّرورة في الأوّل دون الثاني؛ 
لأن أصل جواز الشّهادة فيه بالسّماع للضّرورة» والحكم يدور مع علته» وجسازت 
إذا قدم. ظ ظ 

(1) "رد انحتار"؛ كتاب الوقف» فصل: براعى شرط الواقف ف إحارته» مطلب في البراعات 
السلطانية والدفاتر الخاقانية» ١‏ دوم تحت قول "الدر": و بيان المصرف من أصله. 

(6) "الأشباه"؛ الفنْ الثاي: الفو ائد» كتاب القضاء والشهادات. والدعاوي» سكا 

(4) "العقود الدرية" كتاب الشهادة ومطالبه» .545/١‏ 

(5) "العقود الدرية", كتاب الشهادة ومطالبه» ١/.ه*#-1.ه",‏ 


سسسب | مجمس: "الميئة العلمية" (دعوت اإسلامي) أ س- ور 5-5 


جد الممتار على رد اغغتار - فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 
مطلب في القيبة التي يستحقّ هما العزل عن الوظيفة وما لا يستحق 
[-.::] قوله: ''؟ وكذا لو سافر'"”: لكن لا يستح لعل كما يأي50. ١١‏ 
[0] قوله: وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفو”: 
أي: لا يعزل ولا يسقط المعلوم. ١١‏ 
[ممد] قوله: إلا أن تزيد غيبتُه على ثلاثة أشهر”: فيسقط العَرل. ١١‏ 


)١‏ في "رد امحنار” ؛ (ونظم ابنُ الشتّحنة القية... إل أقول: حاصلٌ ما في "شرحه" تبعساً 
ل"البرّازية": أنه إذا غاب عن المدرسة فإمًا أن يخرج من المصر أو لاء فإن حرج 
مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلبُ ما مضّى من معلومه بل يسقطء وكذا لو سافر 
لحج ونحوهء وإن لم يخرج لسفر -بأن حرج إلى الرستاق- فإن أقام خمسة عشر يوم 
فأكثر فإن بلا عذر كالخروج للتنزه ه فكذلكء وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفوء 
إلا أن تريد غيبته على ثلاثة أشهر فلغيره أذ حجرته ووظيفته» أي: معلومه. وإن “ 
لم يخرج من المصر فإن اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفوء وإلا حاز عزله أيضاً. 

(؟) "رد المغتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الغيية 
الى يستحق... إل» 3508/17» تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

(1) انظر "رد انحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعسى شرط الواقف في إحارته؛ 
1/1 -1084» تحت قول "الدرٌ": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلم. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الوقف؛ فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الغيية 
. النى يستحق... إل 308/11. تحت قول "الدو": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 
(ه) "رة المحتار"» كتاب الوقف» فصل: براعى شرط الواقف في إجارته» مطلب ف الغييسة 

الي يستحق... إل 508/17 تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلح. 


سسسب [ ملس ةلي دعوت اي ] سنس ( 800 


جد المنار على رد ابتار ---- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


اقيم قوله: فإن اشتغل بكتابة علم شرعيّ فهو عفو”": 
أي: لا يسقط ولا يعزل. ١7‏ 


اجزء الرابع 


[0550] قوله: فهو عفر وإلا حاز عزله": وسقوط المعلوم واضح. ١‏ 

[591-] قوله: (" فقيل: يسقط2)7: هذا الاختلاف في السّقوطء أما 
العَزْل فلا ما لّم يزد على ثلاثة أشهر كما سيأني". ١‏ 

[؟ودم] قوله: ولا يعزّل في الآني... 0" 

مُحصّل ضابطته هاهنا: أنه إن خرج لسفّر سقط المعلوم مطلقاً قت 
المدّة أو كثرت بيد أنه إن سافر لفريضة الحج أو صلة الحم لا يستحق العَرْل 


)١( .‏ "رد المختار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف ف إجارته» مطلب. في الغيبسة 
الي يستحق... إلخ 8/1 نحت قول "الدر": ونظم أبن الشحنة الغيبة... إلم. 

(2) المرجع السابق. 

0509 ف "رد انحتار" : واخقلف فيما إذا خرج للرسنتاق وأقام دون خمسة عشر يوم لغير عذر, 
فقيل: يسقطء وقيل: لاء هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في "شرحه"؛ وملخصه: 
أنه لا يسقط معلومه الماضي» ولا يعزل: في الآ إذا كان في المصر مشتغلاً بعلم شرعي؛ 
أو حرج لغير سفر وأقام دون حمسة عشر يوماً بلا عذر على أحد القولين» أو خمسة عشر 
فأكثر لكن لعذر شرعي كطلب المعاش» ولّم يزد على ثلاثة أشهر» وأنّه يسقط الماضي. ' 

(4) "رد انحتار"2 كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الغيية 
التي يستحق... إل 2508/11 تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحة الغية. ٠‏ ال. 

(0) انظر المرجع السابق» صخل 105-5. 0 

(5) المرجع السابق» صخ ". 


ست [ لس الع لية ورت اا ست (508) سنت 


جد الممتار على ود انجعار ----فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 
وإلا عزل كما هو مفاد صريح ما في الشرح(© حيث حكم بالفرق بين السسفر 
للحجّ والصلة ولغيرهماء وقد حكم في السّقر لهما بسقوط المعلوم فلا ينتهض فارقاء 
إنّما الفارق أنه لا يعزل إن سافر لهماء ويعزل إن لغيرهماء أما امحشي فلم يفرق 
وحكم بعدم العزل في الستّقر مطلقاً ولو بغير حجّ إذا رجع وليس فيما مر”” من 
تلخيصه لما في "ابن الشّحنة" ما ينص على هذاء فليحرّر والله تعالى أعلم. ‏ - 

ويؤيّد الشارح ما أي" حاشية: (أَنه إن بقي في المصر غير مشتغلٍ 
بالعلم عزل)» وليس أدون حالاً منه من سافر للهو ولعب مثلاً ويرجع؛ وما يأق0» 
حاشية: (أنْه إن خرج لغير سر وأقام أكثرٌ من ثلاثة أشهر ولو لعذر عزل) فكيف 
يصح إطلاق عدم العزل فيمن سافر ورجع؟. وإن خرج لما دونه -كما إلى 
الرّستاق- فإمًا بضّرورة كطلب مَعاش» أو بدونها كتترّة. 

على الأوّل لا يسقط معلوم ولا يعزل إن لم يزد على ثلائة أشهرء وإن 
زاد سقط وعزل. 

وعلى الثاني إن أقام مسةٌ عشرٌ يوماً فأكثر سقط قولاً واحداً و ولا يعزل 
إل أن يزيد على ثلاثة أشهرء وإن أقام دوها قيل: يسقط وقيل: لا» وعدم العَزّل 
واضعٌ» وإن لم يخرج من المصر فإن بقي مشتغلا بالعلّم الشرعي لم يسقط 
)١(‏ انظر "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف ف إحارته» 1 
)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط... إل» مطلب في الغيبة اليي... 

إل لكلا حون 

() انظر "رد امحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 0/1 3 
(4) انظر "رد انختار"؛ كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته 505/17. 


(مت) 


جد الممتار على رد امار - فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 
ولّم يعزل ولم يحدّوه بهدّة؛ لآنه مقيمٌ فيما هو مطلوب منه» وإلاً سقط وعزل 
ولم يذكروا فيه أيضا مدّة» لكن يسامح سحو أسبوع 4 سنة كالبطالة المعتادة, 
والله تعالى أعلم. ١١‏ | 

[ودم] قوله: 2 ما لم يرد(": في صورة الرّستاق. ١7‏ 

[:ودم] قوله: مالم يزد على ثلاثة أشهر”": فح يسقط ويعزل. ١١‏ 

[150م] قوله: أو حرج منه0 »: للرّستاق. ١١‏ 

[152م] قوله: 7 قلت: ولا ينافي هذا0©: 


(1) ف "رد امحتار": ولا يعرّل لو رج مدّة سفر ورحع» أو سافرٌ لحجّ ونحوه: أو سرج 
للرستاق لغير عذر ما لّم يزد على ثلاثة أشهر» وأنه يسقط الماضي ويعرّل لو كان في 
المصر غيرٌ مشتغل بعلم شرعي» أو خرج منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر ولو لعذرء 
قال افير الرملي: وكل هذا إذا لم ينصب نائبا عنه» وإلاً فليس لغيره أخحدٌ وظيفته اه. 

(؟) "رد احتار'» مطلب ف الغيبة... إل 5053/17» تحت قول "الدر": ونظم ابن... إلم. 

(1) المرجع السابق. ظ ١‏ 

(4) المرجع السابق. 


(0) في "رد انحتار": ذكر الخصّاف: له لو أصاب لقم خرس أو عمّى أو جنون أو 0 


أو نوه من الآفات: فإن أمكنه الكلامٌ والأمر والنهي والأخنذ والإعطاء فله أخل الأجرء 
وإلاً فلاء قال الطرسوسي: ومقتضاه أن المدرس ونحوه إذا أصابه عذرٌ من مرض أو حج 
بحيث لا يمكنه لمباشرة لا يستحق المعلوم؛ لأنّه أدار الحكم في العلوم على نفس المباشرة» 
فإن وجدت استحق المعلوم وإلاً فلاء وهذا هو الفقه اه ملخّصا. قلت: ولا ينافي هذا 
ما مرّ من المسامحة بأسبوع ونحوه؛ لأن القليل مغتفرٌ كما سومح بالبطالة المعتادة. 
(5) "رد امحتار"» مطلب في الغيبة... إلخ؛ 109/17» تحت قول "الدر": ونظم ابن... إلم. 


سسسب [ :لض لل دعوت اي] سس (801) سس 


جد الممتار على رد اختار -- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجرء الرابع 
وفهم العلآمة الخير الرملي لمنافاة فقال: (أنت على علم أن كلام لصاف 
لا يصادمه كلام "القنية"... إلخ)» فراجعه ص010"©. ١١‏ 
٠‏ [م] قوله: ”2 اعترضه ط بقول "القاموس": السافر والمسافر لا فعل 
له”": صوابه”©: (السافر: المسافرء لا فعل له). ١1‏ 2 ْ 
مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف 
[14م] قوله: وفي "الخلاصة": أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن بخلاف 
القاضيء وعلى هذا لا تكون وظيفتُه شاغرة وتصح النُيابة"©: 
فيكون قيام النائب كقيام لمستنيب فيستحقّ المستنيب المعلوم» أمّا النائب 
فله على مبنيّة ما شرط من الأجر إن شرط. ؟١‏ 


(1) "الخيرية"؛ كتاب الوقف» ,185/١‏ ' 

() في "رد انحتار": الحكم في الشرع يسفر بفتح الياء من السفر» قال ناظمه: وا مراد 
بقولنا: في الشرع يسفر أي: من يعد مسافراً شرعاء لكن اعترضه ط بقول "القاموس": 
السافر والمسافر لا فعل له. ش 

(”) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب ف الغيية 
اب يستحقّ... إلخ» 010/17» تحت قول "الدر": مطلقا. 

(4) "القاموس المحيط". .51/4/١‏ | ا 

(0) "زد امحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب مهم في 
الاستنابة في الوظائف» 2511/١7‏ تحت قول "الدرٌ": لا بجر استنابة الفقيه. * 


سسسب [ ملس: لي لفل وت ال سس 8ع 


جد الممتار على رد اختار ----فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
[وودم] قوله: () ويجوز للقاضي عزله... د 

أي: عزل الأصيل كتركه الوظيفة شاغرة. ١١‏ 
مطلب: التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط؛ 
لأن له فيها التغيير بلا شرط بخلاف باقي الشرائط 
[..م] قوله: ”© فلا بد من ذكرها في أصل الوقف©): 


أقول: معناه على ما يظهر لي: أن أمر التولية مفرّض إليه سواء ذكره 


)١(‏ في "ردٌ امحتار": قال في "البحر": وحاصل ما في "القنية": أَنْ النائب لا يستحق شيئاً من 
الوقف؛ لأنْ الاستحقاق بالتقرير ولّم يوجد» ويستحقّ الأصيل الكلّ إن عمسل أكنسر 
السنة» وسكت عَمًا يُعيّنه الأصيلٌ للنائب كل شهر في مقابلة عمله؛ والظاهر أنه 
يستحقه؛ لألها إحارة» وقد وفى العمل بناء على قول لمتأرين المفتّى به مسن جواز 
الاستمجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن» وعلى القول بعدم جواز الاستنابة إذا 
لم يعمل الأضيل وعمّل النائبُ كانت الوظيفة شاغرة؛ ولا يجوز للنساظر الصرف إلى 
واحد منهماء ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس بالقاهرة على الجواز» وعدم اعتبارهسا 
شاغرة مع وحود النيابة, 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب مهم في 
الاستنابة في الوظائف» 2019/١‏ تحت قول "الدر": لا تحز استنابة الفقيه. ' 

(*) في "رد الحتار": التولية من الواقف خخارجة عن حكم سائر التكرائط؛ لأن له فيها التغييرٌ 
والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقدة الوقف على قول أبي يوسفء وأمّا باقي 
الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف اه. وفيه نظرء بل تعليله يدل على خلافه» فتأمّل. 

(4) "رد امختار"» كتاب الوقف؛ فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب: التولية 
خارجة... إلخ؛ 2519/11 تحت قول "الدر": فلو وحد كتابا وقف... إلم. 


سسب [ مجلس ال الس ات اساي سس (501) 


الجزء الوابع ا 


جد الممتار على رد الحتاز -- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 
ف الوقف أو لاء فبذكره لا يسقط خياره المعطى له من جهّة الشّرع بخلاف 
سائر الشروطء فإن له منها ما اشترط عند إنشاء الوقف» فإن أنشاأ من دون ذكر 
شرط مثلاً ّم أراد أن يزيده من عنده لّم يكن له فخيارٌه مقيّدٌ بوقت الإنشاء 
فقط ما ذكر منها فيه نّم ولزم ولّم يمكن له تغييره» وكان قضيته هذا أن لا يغقتبر 
ما ذكر آخراء لكنّه ما دام في كتابته يجعل مستمرًاً في الإنشاى وإِلْما يتم إذا أَنْهَّى 
كما أن امحلس يجمع الكلمات فيجعل الآخر ناسخا للأُوّلء فافهم. والله تعالى أعلم. 

ومن هاهنا ظهر -إن شاء الله تعالى-: أن لو أنشأ للمدرسة ووقف وشرط 
أن لا يكون المتولّي عليها إلا من أهل السنّة» تم بعد زمان بدا له فأراد أن يولي 
رجلاً من المبتدعين لّم يكن له ذلك؛ لأنْ هذا شرط وراء التولية فلا يُملك الرحوع 
عنه بعد النّماى هذا ما ظهر لي؛ وقد كانت واقعة الفتوى والله تعالى أعلم. ١‏ 

[01/"] قوله: بل تعليله يدل على خخلافه... 01 فإله إذا ذكر قي 
الثاني متولَيا آخر غير الأوّل ولّم يذكر الأوّل فقد غيّره فإن كان له ذلك في 
لمتولي من غير شرط فينبغي أن يتغيّر الأوّل بالثاي ولا يشتركا. ١١‏ 

مطلب: لا يُجِعَل الناظر من الأجانب عن الواقف 
[5/05] قوله: ووقع قريب من أواخر كتاب الوقف من "الخخيرية"0©: 


صدهخم 299 ؟١‏ 


)١(‏ "رد امختار"؛ كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب: التولية 
خارجة... إل 515/17» تحت قول "الدر": فلو وحد كتابا وقف... إلخ. 

)١(‏ "رد امحتار"» مطلب: لا يجعل... إل “576/11 تحت قول "الدر": وما دام أحد.. إلم. 

(5) "الخيرية"» كتاب الوقف» .7١7/١‏ 


سسسب | مجلس: "اليش العلمية؟ زدعوت إسلامي | س- ( 855 ) 


جد الممتار على رد انجتار ---- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع . 


[./م] قوله: (2 وأفتّى أيضا: بأن من كان من أهل الوقف... !4(": لأنْه 
أجحاب9" ب: (لا يجغل) في سؤال هل يجوز أم لا؟» فأفهم: أنه لا يجوز» فافهم. ١١‏ 
مطلب: إذا قبل الأجنبي النظر مَجّاناً فللقاضي نصبّه ظ 
[7.4م] قوله: قدّمنا عن البيري©»: اوه ١١‏ 
مطلب: للناظر أن يوكل غيره 
[ه.,ام] قوله: 9 لا في الصّحّة": أن ينخلع عنه لغيره. 11. 


)١(‏ في "ردٌ الحتار": وأفتّى أيضاً: بأنّ من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقًا 
بالفعل» بل يكفي كوه مستحقاً بعد زوال المانع» وهو ظاهرٌ. ثم لا يخفى أن تقددم 
من ذكر مشروط بقيام الأهليّة فيه» حبّى لو كان خائنا يولى أجنبيّ حيث لم يؤجد 
فيهم أهل؛ لآنّه إذا كان الواقف نفسّه يعزل بالخيانة فغيره بالأولى. 

(؟) "رد المختار"؛ مطلب: لا يجعل... إل 576/17, تحت قول "الدر": وما دام أحد... إل. 

(") "الخيرية"؛ كتتاب الوقف» .7١1/١‏ 

(5) "ردٌ امحتار"» مطلب: إذا قبل... إل “570/11 تحت قول "الدر": وما دام أحد... إل 

(0) انظر "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في عزل لناظر» 0/15 .ه» تححت قول 
"الدر": فلو مأمونا لم تصمٌ تولية غيره. ' 

(+) في "رد المحتار": الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصّحّة إلا في مسألة إسناد 
الناظر النظرّ لغيره بلا شرطء فإنْهِ في مرض الموت صحيحٌ لا في الصّحّة كما في "النتمّة" 
وغيرها اه. ووجهّه ما علمته من أنه منزلة الوصي» ولَمّا كان الوصيّ له عزل من أوصى 
إليه ونصبُ غيره أنه قوله: ويبغي أن يكون له العَرْلُ والتفويض كالإيصاءء بخلاف الإسناد 
في حال الصحّة؛ لأنّه في حال الصحّة كالوكيل» ولا يملك الوكيل العَزّل كما مر. 

00 "رد امحتار"؛ مطلب: للناظر أن يوكّل غيره» 2371/1 تحت قول "الدر": وإلا. 


ست [ :الي لفن ورت الاي ] سنس 514 ) 


جد الممتار على رد احتار - فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجرء الرابع. 
[-./م] قوله: ولّمّا كان الوصيّ له عزل0©: من القاضي. ١7‏ 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظرٌ في صحّته وبين فراغه عنه 
[./م] قوله: (© بسقوط حقّ الفار غ0©: وصيرورته معزولاً. ١‏ 
[.مم] قوله: عَولٌ لا تفويض”): والتفويض عزل نفسه بنفسه؛: وذا 
لا يصِحّ إلا إذا كان مأذوناً عاماً. ١١‏ 


[."] قوله: 60 ومن عزل”"©: أي: ثما يصير به معزولاً. 11 


(01) "رد امحتار"؛ مطلب: للناظر أن يوكّل غيره: 2571/17 تحت قول "الدر": وإلا. 

(؟) في "رد امحتار": صرّحوا بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف» وأفْتَى العلامة 
قاسم بسقوط حقّ الفارغ بمجرّد فراغه, لكنّه لم يتابع على على ذلك» فلا بد من تقرير 
القاضي كما قدّمناه عند قوله: (وينزع لو غير مأمون)؛ وأنت خبيرٌ بأن هذا شامل 
للفراغ في حال الصحّة والمرض؛ فيناق ما هنا من عدم صحّة التفويض في حال الصِحّة 
بلا تعميم» وتوقفتُ في ذلك مده وظهر لي الآن الجواب: بأن ؛ الفرايغ مع التقرير من 
القاضي عَزْلٌُ لا تفويض. ‏ ' 

() "رد النتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر النظر في صِحته وبين فراغه عنه» 57//17) تحت قول "الدر": وإلا. 

(5) المرجع السابق. 

(ه) في "رد امحتار”: وظهر لي الآن الجواب: : بأن الفراغٌ مع التقرير من القاضي عَرْلٌ لا 
تفويض» ويدل عليه قوله في "البحر": :ا عل قم عد لشي ول بصب قو 
ولا ينعزل بعَوّل نفسه ما لَم يبلغ القاضي» كم م قال: ومن عزل نفسه الفراغ .عن وظيفة 
النظر لرحل عند القاضي. .. إل» فهذا صريح فيما قلناه ولله الحمد. 

(5) "رد امختار"» مطلب ف الفرق بين تفويض... إِلّ) 1/1 تحت قول "الدر": 3 | 


ست [ جلي للع للم ]سس فاه ) بسنا 


جد الممتار على رد اجتار --- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته - الجزء الرابع 

[70] قوله: ومن عرّل نفسه... إ01"©: 

: المعتبر الصحيح لإسناده إلى القاضي بقبوله وتقري :'' عير. ١١‏ 

[0711] قوله: من عرّل نفسه الفراغ عن وظيفة النظر لرجل عند 
القاضي... إل فهذا صريححٌ فيما قلنا(”: من أن الفراغ مع التقرير عزل لا تفويض 
فيصحٌّ» ولا يرد عليه عدم صحّة التفويض. ١١‏ 

[؟مم] قوله: © إذا لم يكن عند القاضي7: 

فإنّه عزل نفسه بنفسه وذا لا يجوز كما في "البح "20 ١‏ 


(1) "رد انختار"؛ كتاب الوقف؛ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... إلجه 578/1 تحت قول "الدر": وإلاً. 
(1) في نسحة: (تقديره). | 
(7) "رد انحتار". كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... إلخ» 478/11 تحت قول "الدر": وإلا. 
(4) في "رد احتار": وبه ظهر أن قوهم هنا: لا يصحٌ إقامةٌ المتولّي غيرّه مقامّه في حياته 
وصحّته ميد با إذا لّم يكن عند القاضيء أمّا لو كان عند القاضي كان عَزلاً لنفسه. 
وتقرير القاضي للغير نَصبْ جديدٌ» وهي مسألة الفراغ بعينهاء وهذا ينّجه عدم سقوط 
حقّ الفارغ قبل تقرير القاضي حلافاً لما أفّى به العلامة قاسم؛ إذ لو سقط قبله اثتققض 
قولهم: لا تصمٌ إقاميّه في صحته بمخلافه بعد تقرير القاضي؛ لأنّه بعده يصير عَْلاً لنفسه ' 
عن الوظيفة» ولا يرد أن العتزل يكفي فيه بحرّدُ علم القاضي. 
(ه) "ردٌ المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... إلخ» “378/11"؛ تحت قول "الدر": وإلا. 
(5) "البحر"» كتاب الوقف» 819/0". 


سسسب [ لس الي ني رت اي] سا١‏ (11) سسا 


جد الممتار على رد انختار --- -فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 

[١م]‏ قوله: أمّا لو كان عند القاضي كان عَرْلاً لنفسه©: ١‏ 

أي: كان جعل نفسه معزولاً لصحّة هذا العَزّل لإسناده إلى القاضي 
لا2.... والحاصل: أنْ التفويض والفراغ لفظان متقاربان» ولكن جعل الأوّل 
عنواناً.....0" من دون حضرة القاضيء والثاني للتفويض بحضرة القاضي وهما 
كلاهما عزل من أنها.... لنفسه ولكن الأوّل عزل ععئى أله...... دون حضرة 
القاضيء وذا لا يصح وهذا المعتى قولهم: (لا ينعزل بعزل نفسه)» فهاهنا العزل 
على معناه الأوّل» والثاني عزل يمعنّى صيرورته معزولاً لتقرير القاضي..... ' 
مقامه» فهاهنا العزل مبني للمفعول حتّى أن الفراغ؛ والثاني عزل نفسه ا 
إذا كان بعلم من القاضي» وقرّر القاضي غيره مقامه ولا يصمح إذا استبدٌ ذلك 
بنفسه إل أن يكون مأذوناً في تلك الأمور بالتفويض العام فمسألة الشرح أعي: . 
إقامة الغير مقامه في حياته في الصورة الثانية» ومسألة الفراغ في الصورة الأولى؛ 
والله تعالى أعلم بالصّواب. ١١‏ 

[1/م] قوله: وتقرير القاضي للغير نْب جديدٌء وهي مسألة الفراغ 
بعينها): : وهي التي صرّحوا فيها بالصحّة, أما الفراغ من دون علم القاضي هو 
مسألة التفويض فلا يجوز إلا أن يكون مأذوناً بالعموم ييل 


(1) "رد الختار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارتهء مطلب في الفرق» 
بين تفويض الناظر... إلخ) 1/1 تحت قول "الدر": وإلا. 

)١(‏ ليس ف النسخحة الثانية: (لا)؛ وهنا بياض. 

(*) اندرست الحروف في الأصلء فتركنا الفراخ. 

(4) "رد الختار"؛ مطلب في الفرق بين تفويض... إل 217/17 تحت قول "الدر": وإلاً. 


مسبت [ جني ال ل رت ااي ] سس 800 )1 


لجزء الرايع 
[٠م]‏ قوله: أنه بعده يصير عَب'لا لنفسه9"): عرلا صحيحاً غير داخل 

في قوهم: (لا ينعزل بعزل نفسه) لاستناده إلى القاضي. ١7‏ 
0 فالحاصل: أن عزل نفسه بعلم القاضي صحيحٌ لا عزل نفسه بنفسسه 
من دون اطلاع من القاضيء فالمقيم غيره في حياته أو الفارغ له عن وظيفة نظره' 
-ولمعتّى متقاربٌ أو واحدٌ- إذا كان فعل ذلك من دون علم القاضي كان عازلاً 
لنفسه بنفسه. وذا لا يصح لقولهم: (ولا ينعرل بعزل نفسه)» وإذا كان بعلم 
القاضي فكان يتبغي أن ينعزل الرحل ولو لم يقرّر القاضي المفروغ له لقولهم: 


جد الممتار على رد الحتار ----- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(إذا عزل نفسه عند القاضي صحٌّ)» ولكنا نظرنا 0.٠‏ القاضي لا يستبدٌ مسن 
جنحة.... هو بعزل من دون.علم القاضي ملعلة لم يرض حينقئذ عزل نفسه إلآ 


مشروطا بإقامة غيره؛ فإن إقامة القاضي صم العزل وإلا لا. ١١‏ 
[١١مام]‏ قوله: لأنه بعده يصير عَب'لا لنفسه عن الوظيفة؛ ولا يرد أن 
العل”©: بناء للمفعول. ١‏ ظ ْ 
[االام] قال: أي: "الدر": للواقف عَزْل الناظر مطلقاء به يفتى. 
ولّم أر حُكْم عَزْله لمدرس وإمام وَلاجّما9»: 


6 "رد ألبتار"؛ كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف قٍ إحارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... !بل 21 تحت قول "الدر": وإلا. 

. اندرست الحروف في الأصل» فتركنا الفراغ.‎ )١( 

(6) "ردٌ انختار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الفرق ‏ ' 
بين تفويض الناظر... إل» 217/1 تحت قول "الدر": وإلآ. ظ 


يللا 


(5) "الدر"؛ كتاب الوقفٍ» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته 5"97-1/1, 


سسسب [ جلي : اليه لي ورت ا ] سس (لاة) سس 


جد الممتار على رد انختار -- فصل: يراعى. شرط الواقف في إجارته : الجزء الرابع 
0 تمامه”": (ولا يمكن الحاقه بالناظر -"أي: في جواز عزل الواقف إاه'- 
لتعليلهم لصحّة عزله عند الثاني بكونه وكيلاً عنهه وليس صاحب الوّظيفة وكيلا 
عن الواقف» ولا يمكن منعه عن الغزل مطلقا لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف؛ 
لكونهم جعلوا له نصب الإمام والموذن بلا شرط كما في "البزازية') اه 
قال في "الغمز"9": (يعني: لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما 
لا يمكن منعه من الْنَصّب لعدم اشتراطه؛ لأن من ملّك التصب ملك العزل» هذا 
تقرير كلامه وتحقيق مُرامه... إل)» تم ْم قال: (قال (أي: صاحب "النهر') في 
إحابة السائل بعد أن نقل كلام المصئّف رحمه الله: الظاهر أنه لا يملك العزل 
بلا جنحة*» ولا تلازم بين جواز التولية والعزل) اه. 
أقول: يفيد بطلان هذا التلازم ما مر في الصفحة المتقدّمة من المسائل 
الثلث» ورأيي كتبت هاهنا على هامش "الغمز" ما نصّه: ش 
ظ (أقول: أن في الصفحة الثة ما يد حواز رجو الاقف عن فقس 
هذا الشر 5 فافهم) اه. ‏ 
وستأت مسألة الرجوع آخر ا وتحقيق العلامة 57 
هناك: أن لو كان غيره أصلحء وكذا إذا كان يتهاون في أمره: فليكن التحرير» * 


4 "الأشباه"2 الفن الثاني؛ كتاب الوقف» صد54١.‏ 

(؟) "غمز عيون البصائر"”؛ الفنْ الثاني» كتاب الوقف» ؟/١١١.‏ 
'# في "غمز عيون البصائر": (بلا حجة). 

(7) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف» .77١/119‏ 

(4) انظر "رد امحتار"؛ كتاب الوقفء 717-170/1/. 


سسسب | مجلس: "المليتة العلمية" زؤعوت إسلامي) | - ( 4 ( تفلن 


بجد الممتار على ود اغتار - فصل: يراعى شرط الواقف"في إجارته الجرء الرابع . 
وبالله التوفيق. وهِذا ما استظهره في إجابة السائل؛ فَإِنْه يفيد جواز العزل بلا خنحة 
المصلحة؛ والله تعالى أعلم. ١‏ 

مطلب: باع عقارا م اذُعى أنه وقف 
دحمم] قوله؛ 9 لم يصح الوقف”©: انظر ما كتبناه على هسامش 
"العقود") صلا ١9 © *١‏ 


)١(‏ في في لان والشرح: (صمّ الوقف قبل وجود الموقوف عليه)» فلو وقف على أولاد 
زيذ ولا ولد لهء أو على مكان هيّأه لناء مسجد أو مدرسة صحٌ ( في الأصح). 
في "رد لمحتار": (قوله: أو على مكان هيّأه... إل) فيه نظرء فإن المكان موحود فيكون 
وقفاً على موجود, والذي في "المنح" عن "العمادية": هيا موضعاً لبناء مدرسة؛ وقبل 
أن بسني وقف على هذه المدرسة وقفاً بشرائطه وجعل آخخره للفقراء... إل وقد 
بتهيكة المكان؛ لأنّه لو وقف على مسجد سيعمره ولّم يهبئ مكانه لم يصع الوقف 
كما أفى به مف دمشق الحقق عبد الرحمن أفندي العمادي. 
0 "رد امحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف ف إحارته» مطلب: + باع عقارا 
ظ نم ادّعى أنّه وقف» 144/17» تحت قول "الدر": أو على مكان هيّأه... إل. 
ب ف: ذكر الولد كالاستئناء وإنّما الوقف على الفقراء. ' 
(") وهو هذا: وهكذا صورة المسألة بصورة التهيئة قي "الهندية" صل18١‏ عن "الفتح". 
("الحندية"» كتاب الوقفء الفصل الثاني في الوقف على المسحدء ؟/550). 
لكن في "لسان الحكّام" ص7؟١‏ عن "العمادية" ما نصّه: (رجل هيا موضعاً) إلى آخخر 
ما في "العقود" إلى قوله: (قبل وجود الموقوف عليه)» وبعده» هكذا: (وأفتّى غيره 
من أهل زمانه بصحّة هذا الوقف وهو هو الصحيح؛ ؛ فإنّه ذكر في "النوازل": رحل وقف 
أرضاً على أولاد فلان وجعل آخخره للفقراء» وليس لغلان أولاد فالوقف جائرٌ وتكون 


لس | مجلس: "المدينة العلمية" دعوت إسلامي) سنس (900) 


ااا بربرم 0 


جد الممتار على رد امار فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته ل الجيزء الرابع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 111ل 111ل 1 1 ١ ١1‏ )1ا1ا اسلللل ل ل لل ل ا ال ال ل ل لل ا ل 1 ال ابي يبي ييا 


الغلة للفقراء» فإن حدث لفلان أولاد يصرف ما يحدث من الغلّة من الستأنف إلى - 
أولاد فلان» وإذا كان هذا في الوقف على الأولاد فهاهنا يكون كذلك بطريق الأولى. 
وتصرف الغلة إلى الفقراء؛ فإذا بنيت المدرسة يصرف إليها في المستقبل) اه. فهذا كما 
ترى تصحيح صريح وما استشهد به يبطل بين التهيئة وعدمها. ‏ 0 000 
("لسان الحكام"؛ الفصل العاشرء صغة ؟» و"العقود الدرية": كتاب الوقفء الباب الأوّل» .)1114/١‏ 
وأقول: لا يظهر الفرق بينهما في دقيق النظر» فإنّه إن أفرز أرضاً للمسجد مثلاً وهيّأها 
ليبني فيهاء فإِمّا أن يكون قال قبل هذا الوقف: جعلتها مسجداء أو لاء على الأوّل 
لم يكن بما نحن فيه؛ لأن المسجد موجود قبل الوقف» وعلى الثاني فالموجود أرض 
نوى أن يجعلها مسجداً لا مسجدء لأنها لم تصر بحجرّد البيّة والتهيئة مسجدأء والوقف 
نما هو على للسجد لا مطلق أرض أراد أن يجعل مسجداء وبالجملة قالموقوف عليه 
غير موجود والموجحود غير موقوف عليه فلا يجد الفرق» فافهم؛ والله تعالى أعلم. 
تم رأيت في "رد امحتار" أوّل الوقف ص ماده ما نصه: (لا يُشترط أيضا وجود ا موقوف 
عليه حين الوقف حتَّى لو وقف على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه ينيه فالصّحيح الحواز 
كما سيأتي) اه. («انظر" رد اغتار” كتاب الوقف, 4/17- -80, تحت قول "الدر": ولا ذكر. .ل. 
فانظر كيف جعله من الوقف على العدوم؟ فحديث التهيئة مستغْئّى عنه» وقد قال العلامة 
الغزي في "التنوير": (صمّ الوقف قبل وجود الموقوف عليه في الأصح) اه. 
("التنوير" كتاب الوقف» .)1141/1١7‏ 
قال العلاصي: فلو وقف على أولاد زيد ولا ول له أو على مكان هيأ لبنساء مسسحد أو 
ملنرسة صِحّ) اه. قال الشامي: (قوله: (أو على مكان هيأه. .. إل فيه نظن إن المكان 
موجود فيكون وقفاً على موجود؛ والذي في "لمح" عن "العمادية" : هي موضعا لبناء - 


سسسب [ جلي: ةلي ضرت اسلي] سنن2 ( 0101) 


جد الممتار على رد انتار -- -فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
مطلب: استأجر دارا فيها أشجارٌ 
[مم] قوله: وستأق مسألة غرس المستأجر(": ا 
ومسألة غرس الغاصب ص5 2”6". ١١‏ 


الجرء الرابع 


- مدرسة وقبلَ أن يني وقف على هذه الدرسة وقفا بشرائطه وجعل آحره للفقراء.. ٠‏ إلخ). 

ا "الدر"» و"رد الختار"؛ كتاب الوقف» 144-11/18). 

أقول: حاصله؛ المؤاذة على لفظ (المكان)» فَإنّه موجودٌ قطعاً والكلام: ف الوقف على 

٠‏ العدوم بخلاف ما إذا وقف على مدرسة لَم بينها بعد وإنما هيا لها مكاناً كما صوّره 

1 : في "المنح", إن لموقوف عليه معدوم ح أفاد رحمه الله تغالى هذا نم رحع إلى ما وقع ٠‏ 

فيه المولى العمادي حامد أفندي فقال: (وقيّد بتّهيئة المكان؛ لأنه لو وقف على مسجد 

سيعمره ولّم يهن مكانه لم يصحّ الوقف كما أفتّى به مفي فيه "'دمك مَشق" المحقق عبد الرحمن 

أفندي العمادي) أه. ار اخر”, كاب الوقن» 144/15 تت قو "الدر": أو على مكان... إل). 

أقول: يا سنبحان الله! إْنما اعتمد احقق العمادي فتوى الإمام القاضي السربلي وإنما علل ' 

الإمام السربلي بن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه وأنتم هاهنا بسدد أن 1 

. تبينوا صحّة الوقف على المعدوم فهل هذا إلا رجوع إلى القول المخالف» وتقيّد لأحد . 

المتنافين برعاية الآخر» وميل عن الذي قلتم: (إنْهِ الأصحّ) إلى خلاف الأصمّ» فما 

1 العصمة إلا لكلا الله حل وعلا وكلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فإذن ٠‏ 

لعل الأصحّ م الصحّة مطلقاً سواء هيأ مكانا أو لاء والله تعالى أعلم. ١17‏ (كمّت الحاشية). 

(1) "رد لمختار"» كتاب الوقف؛ فصل: براعى شرط الواقف في إحارته» مطلب: استأحر 
ا دار فيها أشجار» 11/ ٠‏ تحت قول "الدر" : وإلاآ. 

0( انظر "الدر"» كتاب الوقف» *171-19.03/11. 


) اله ( 


مجلس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


. جد الممتار على رد امختار --- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته ' الجزء الرابع 
مطلب: للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت امال 
[:. +مام] قوله: 27 بأن كانت .004 
الحصر المتوهّم من هذا التصوير ربّما يقدحه ما تقدّم ص ١١.20‏ 
مطلب في المصادقة على الاستحقاق 
[0751] قوله: لأن الوقف إذا لزم* ما في ضمّبه©: 
. صوابه: (إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط). ١)‏ 
مطلب في جعل النظر أو الرَيْع لغيره. 
[0م] قوله: 7 ليس له ولاية'©: 


)١(‏ يي "رد امحتار": ويفهم من قول "الأشباه": (إنما هو فيما بقي من بيت امال ولم يشت 
له ناقل... إل أنه نما يراعى شروطه إذا ثبت الناقلٌ وهو كون الواقف ملكها بشراء 
أو إقطاع رقبة» بأن كانت مُوانا لا ملك لأحد فيهاء فأقطّعها السُلطان لمن له حو 
في بيت المال» أمّا بدون ثبوت الناقل فلا؛ لأنّها بعدما علم أَنْها من بيت المال فالأصل 
بقاؤها على ما كانت؛ فيكون وقفها إرصاداً. 

(1) "ردٌ انتار"» مطلب: للسلطان عخالفة الشرط... إلخ 551/17 تحت قول "الدر": ونقل. 

() انظر "رد احتار"؛ كتاب الوقف» مطلب مهم في وقف الإقطاعات» 4/١7‏ 57. 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (لأن الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه). 

(5) "رد امحتار" مطلب في لمصادقة... إل 2117/17 تحت قول "الدر": وإن خخالفت كتاب الوقف. 

(ه) في "رد المحتار”: إذا قال امشروط له الغلة أو النظر: جعلت ذلك لفلان لا يصح؛ 
لأنّه ليس له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه» وفرق بين الإخبار والإنشاء. 

(5) "ردٌ امختار"» مطلب في جعل... له 5/18 تحت قول "الدر": ولو جعله لغيره لا. 


ست [ جنس: اليه لني دعوت اساي ] سس 0005 


جد الممتار على رد انختار ----فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
إلا أن يكون له التفويض عموما كما سبق0©. ١١‏ 
مطلب في حكم بناء امتولي وغيره في أرض الوقف 

[08] قوله: وإن لم يكن متوليا: فإن بتى بإذن المتولي ليرحع فهو 
وقفٌ» وإلا فإن بنّى للوقف فوقفُ": ظ 

أقول: انظر ما إذا بِنَى للوقف ما لا إذن فيه شرعا كما إذا بنَى بيت فوق 
المسجد للإمام بعد تمام المسجدية» أو بنى فوق جدار المسجد غير شاغل هوائه 
بشي ومنه: بناء حانوت في فناء المسجدء فإنّه لا يجوز كما نص عليه في 
"الهندية"”؟ عن "محيط السرحسي"» وقد قدّم الشارح في مسأل بناء بيت الإمام 
صم /2701: (أنّه يجب هدمه)» وقدّم الحشّي ص224017 عن "فتاوى قسارئ 
الهداية": (فيمن استأحر دارا وقفا ثم هدّمها وجعلها طاحُوناً لَه إن كان ما غيّرها 
إليه أنفع للوقف, وبقي ما عمّر لبهة الوقف وهو متيرّعٌ ما أنفقء ولا ألزم 
بهدمه وإعادة الوقف كما كان*). ْ 


)١(‏ انظر "رد امختار"» كتاب الوقف» مطلب: للناظر أن يوكل غيره» 2575/1١‏ تحت 
قول "الدر": إن كان التفويض له... إلخ, ' 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في حكم 
بناء المتولي وغيره في أرض الوقف» 11/17 تحت قول "الدر": والمتولي ناؤه... إلح. 

() "الهندية" كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الثاني» ؟4517/1. 

(4) انظر "الدرً" » كتاب الوقف» .474/١‏ 

(6) انظر "ردٌ امحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط... إل 8/٠‏ ملتقطا. 

©# في نسختنا "رد الحتار" : (سكل إذا استأحر شخحص دارا وقفا َم نه هدمها وجعلها 


سسسب [ ملسن ةلطم ورت ]سس (004) 


اجهرء الرابع . 


جد الممتار على رد الختار ‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجرء الرابع 


فظهر منه حكمه إبقاء» ويهدمها لكن إذا هدم لمن يكون النقض؟ ففيه 
النظر أنه للباي؛ لأنه لّم يصر وقفاً؛ لأ هذا محظور» والوقف قربة» وهذا مقلوع؛ 
والوقف مؤيّدء فذانك برهانان -قد علمت عنهما- الصغريان, أما الكبريان 
فمشهورتان» وف الكتب مذكورتان» ولذا لم يصحّ الوقف على فسقه المتصوفة 
كما أي(" في الورق الآت عن الإمام أبي اليسر البزدويء ولّم يجر وقف البناء 
حيث لا يتأبد ما هنا متقيّد بغير هذه الصورة» والله تعالى أعلم. ١7‏ 
[04] قوله: فإن بنَى للوقف فوقفٌ» وإن لنفسه أو أطلقَّ فله رفغه 
إن لَم يضر”": وإن أضرّ فهو الْضبيْع ماله» فليتريّص إلى خخلاصه. ١‏ "أشباه'”". 
[ه؟م] قال: أي: "الدر": وقف على أصحاب الحديث لا يدل فيه 
الشافعيٌ إذا لّم يكن في طلّب الحديث» ويدعل الحنفي كان في طلبه أو لو0©: 


طاحُوناً أو فرناً أو غيره ما يلزمه؟ أحاب: ينظر القاضي إن كان ما غيّرها إليه أنفع 
لجهة الوقف أذ منه الأجرة وبقي ما عُمّر الجهة الوقف» وهو متيرّعٌ بها أنفقه في 
العمارة ولا يُحسسّب له من الأجرة» وإن لّم يكن أنفع ولا أكثر ريعاً ألزم هدم ما صسئّع 
وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره ما يليق الم . 

)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراغى شرط الواقف في إجارته» 5/١17‏ 1لا 
تحت قول "الدر": لا على الصوفية والعميان في الأصحّ. 

)١(‏ "رد انختار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في حكم 
بناء المتولي... إِلخ» تحت قول "الدر": والمتولي بناؤه... إلخ. ظ 

() "الأشباه"» الفن الثاني» كتاب الوقف» ص7 .١"‏ ش 


اذا 


(5) "الدر"؛ كتاب الوقف» فضل: يراعى شرط الواقف في إجارته 5/17 .7/١‏ 


سس [ ملس لهة للم دعوت اي )0٠ ( ١‏ 


جد الممتار على رد انختار -- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته ٠‏ اجرء الرابع 

أقول: الذي في نسخة "البرّازية”" المطبوعة: (وقف على أصحاب الحديث 
لا يدل فيه شَفْعَويّ المذهب إذا لّم يكن في طلّب الحديث؛ ويدحل الحنفي إذا 
٠‏ كان في طليهم اه. والمعنّى أن المدار الطلبء لا المذهب. ١7‏ 

مطلب في الوقف على الصّوفيّة والعُميان 

ممم قوله: 27 قال خمس الأئمة9: مر صاءره©, 119 

[مبس] قال: أي: "الدر": لا يجوز ال* جوع عن الوة قف إذا كان مسجلا 
ولكن يجوز الرّحوع عن الموقوف عليه الشروطع كالوذن والإمام والمعلّم وإن 
كانوا أصلح» انتهى» "جوهرة"20: 

إلى هنا كله من "فتاوى مؤيّد زاده"”© بدليل ما مر ضهلاه". ١١‏ 


(1) "البرّازية"» كتاب الوقفء الفصل الثالث؛ 2508/5 (هامش "المندية"). ١‏ 

(1) في "رد امختار": قلت: لكن في "الإسعاف": قال شّمس الأئمّة: [إذا ذكر مَصرفاً فيه] 
تنصيص على الحاحة فهو صحيح) وإن استوى فيه الأغنياء والفقراء: فإن [زكانوا] 
يُحصّون صم وإلآ بطّل؛ إلا إن كان في لفظه ما يدُلَ على الحاجة عُرْفاً كاليتسامى 
فالوقف عليهم صحيح ويصرف لفقرائهم 

(5) "رد المختار'ء مطلب في الوقف... إل 718/17 تحت قول "الدر": لا على الصوفية... إِلّ. 

(4) انظر "رد امحتار"؛ كتاب الوقف» مطلب: م ذكر للوقف مصرفا... إلى #طأامه4ق 

2 : إن يخصون جاز. 

0:2( "الدر") كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» م ل 

(5) “فتاوى مؤيد زاده": للشيخ عبد الرحمن بن علي بن مؤيد الأماسي الرومي الشهير 
يمؤيد زاده (ت8377ه). ("فهرس عخطوطات الظاهرية"» ؟/47» "الفوائد البهية" صه .)١19/-1 ١‏ 

() انظر "الدرٌ"؛ كتاب الوقف» 41/17 4. 


سسسب [ مجلي: الع الي (دعرت اي ] سس ( 005 ) 


تحت قول "الدر 


فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاه ب الهزء الرابع 
فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاه - 

مطلب: يعتبر في لفظ القرابة الُحرميّة والأقرب فالأقرب 
[+مىم] قوله: ”" وعليه المتون7": 

وقدّمه قاضي حان”" في الوقفء فكان هو المعتمد. ١17‏ 

مطلب: ذكر مسائل استطراديّة خارجة عن كتاب الوقف ‏ 
لاسقرف "راشع شرن" 00000 

لأنّ كلا يتكرّر. ١١‏ 


جد الممتار على رد اختار. 


(1) في "رد انختار": ويدخل فيه الحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن عدوا عندهماء وعند 
أبي حنيفة: تعتبر اللحرميّة والأقربُ فالأقرب؛ للاستحقاق اه. قلت: وقول الإمام 
هو الصّحيح كما في "القهستاني" وغيره؛ وعليه المتون في كتاب الوصايا. 

(1) "رد امحتار"» كتاب الوقف»؛ فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد» مطلب: يعتير في لفظ 
القرابة للحرميّة... إل 2755/1 تحت قول "الدر": خلافا لحمّدء فعدّهم منها. 

() "الخانية"» كتاب الوقفء؛ فصل في الوقف على القرابات؛ ؟/117. 

(4) في الشرح: احتلف شاهدا الإقرار بالمال في كونه أقرٌ بالعريّة أو بالفارسيّة تُقل بخلاقه 
في الطلاق. في "رد امحتار": (يخلافه في الطلاق) قال في "الأشباه": والأصح: القَبولٌ فيهما. 


ست [ ملسن الجة للم ودعت ا سس ١‏ 010) 


فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 
مطلب: المواضع التي يكون فيها السّكوت كالقول 

[.م] قوله: ”© عند استثمار وليّها قبل الترويج!"©: 

الذي في "الأشباه”7": (قبل التزويج وبعده)» وكذلك في "ط”» ولفظ 
أصل "الأشباه" أعين: "جامع الفصو لين"27: (السكو ت رضاً في مسائل» منها: 
سكوت البكر عند استثمار الولي قبل التزويج وبعده هذا لو زوّحها الولي» حمّسى 
لو زوّجها الحدّ مع قيام الأب لا يكون سكوتا رضا) اه. فلا وجه لإسقاطه كأله 
حمله عليه ما ذكره الحموي”"» وانظر ما كتيناا" على "الحموي". ١١‏ 


جد الممتار على رد انختار 


الجرء الرابع 


(1) في المتن والشرح: (فٍ "الأشباه": السكوت كالنطق إلا في مسائل) عد منها سبعة وثلاثين. 

في "رد الختار": (قوله: عدّ منها سبعة وثلاثين) -١‏ سكوت البكر عند استثمار ويّها قبل 
التزويج. !- سكوتا عند قبض مهرها. -٠‏ سكوتا إذا بلغت بكراً فلا خيار لها بعده. 
4- حلفت أن لا تتزوّج فزوّجها أبوها فسكتت حنثت. ه- سكوت المتصدّق عليه 
قبول لا الموهوب له. 5- سكوت امالك عند قبض الموهوب له أو المتصدّق عليه إذن. 

(؟) "رد امحتار"؛ كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» مطلب: المواضع الي 
يكون فيها السكوت كالقول» 2784/١7‏ تحت قول "الدر": عدّ منها سبعة وثلاثين. 

(") "الأشباه" الفنّ الأوّل» النوع الثاني عشرة: .القاعدة الثانية عشرة» ص8 ؟١.‏ 

5 "ط"؛ كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» ؟4/7/اه. 

(0) "جامع الفصولين" الفصل الرابع والثلاثون» ؟/8١.‏ 

6 "غمز عيون البصائر "؛ الفنّ الأوّلء النوع الثاني» ١/50.؟.‏ 

(1) في "غمز العيون البصائر": (قوله: وبعده) عطف على قوله: (عند استثمارها)» لاعلى 
قوله: (قبله) كما هو ظاهر لمن تدبر. 


سسسب | مجلس: “المدينة العلمية» زدعوت إسلامي) | ل ( 918 ) 


جد المتار على رد اختار فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل ل ا ال ل ا ااا ال ا الاي ل ل لل ل يتنا 


كتب الإمام أمد رضا -رحمه الله تعالى- على قول "الحموي": كما هو ظاهر لمن تديّر: 
أقول: لا فرق في السكوت عند الاستكمار وبعد الاستكمار إلا إذا أذنت عنده أو منعت” 
نّم سكتت وليس مراداً قطعاً فهو عطف على "قبله" قطعا لا محمل له غيره» وكأنه 
ذهب إليه نظراً إلى أَنْ أكثر ما يستعمل الاستثمار في الاستئذان قبل الفعل ورعاية مثل 
هذا لا توجب الحمل على وجه يخرج عن المعن» وقد نص في "الهندية" عسن 
"المضمرات": (أنّ المستأمر إن كان هو الولي فسكتتء أو زوّحها نّم بلغها الخبر 
فسكتت كان سكوقا رضاً في الوجهين إذا كان المزوّج هو الولي أي: أو وكيله 
أو رسوله وإلا لا). فظهر أن المراد قبل الترويج أو بعذه. * ١‏ 
("الهندية") كتاب التكاح؛ الباب الرابع» 34 ملخصاً). 
ونظم المح في "الفتح" ما يكون السكوت فيه رضاً فقال: 
ا سكوت بكر في النكاح وف قبض الأبين صداقها إذن... لخ 
ثم قال: (قولي: "سكوت بكر" يشمل ما قبل التكاح وما بعده أعيئ: إذا زوّحجها فبلغها 
فسكتت). ١17‏ “الفتح'» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفلى 150-19515/8). 
("هامش الحموي": ص4 0150-١9‏ "مخطوطة"). 


سسسب [ جلي: لهة للع ات ااي سس 010) 


جد الممتار على رد امحتار 


فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاه - الجزء الرابع 

[مبم] قوله: سكوت المالك7": الواهب. ؟١‏ 

[؟ممم] قوله: أو المتصدّق عليه إذن0©: بالقبض. ١١‏ 

وهذا آخر ما أردنا نقله من ثالث هامش "ردٌ امحتار" على "الدرٌ المخمتار" 
على معن "تنوير الأبصار" للكامل وحيد أوانه فريد زمانه العلامة الفقيه الفوّامة 
النبيه الحبر المدقق» والبحر المدقق شيخ الإسلام علم الأعلام أعلم العلماء أفضل 
الفضلاء مُجَدّد مئة الحاضرة مؤيّد ملة الطاهرة إنسان الإنسان سيّدي وسندي 
ذخري ليومي وغدي مولاي ومرشدي أحمد رضا خان منّع الله المسلمين مسن 
فيوضاته ما لمع القمران. آمين! آمين! آمين! يا إله العالمين على يد أفقر العباد إلى 
رحمة رب العالمين. ش 

عبيد امصطفى القاضي محمّد عبد الرحيم البستوي وطنأء والصديقي 
نسبأء والقادري مشرباًء والحنفي مذهباً. 

غفر الله تعالى له ولوالديه ولجميع المسلمين والسلمات الأحياء منهم 
والأموات» وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

سبع عشرة جُمادَى الأولى سنة 115087١ه‏ من هجرة النبوية على صاحبها 
الصّلاة والسّلام والتحيّة ألف ألف ألف مرّة ما دام الْمَلُوان ف بلدة 


"بريلي شريف" 6 و مله . 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقفء؛ فصل فيما يتعلّق بوقف.الأولادء مطلب: المواضع الي 
يكون فيها السكوت كالقول» 2785/17 تحت قول "الدرٌ”: عد منها سبعة وثلاثين. 
(؟) المرجع السابق. 


سسب [ ملس الية للمة ادعرت اي سنس ( :50 ) 


جد الممتار على رد احتار الجرء الرابع . 


لِك بمًا قَدّمَتَيدَاكَ ......... ا 00 
َبِمَارَحَمَةٍ 00 دا 
إن طَلَّقَهًا فلا حل لد مِنْ بَعَدُ حَىّ تتكحَّ زُوْجا غيرود ........ ا 000 
ما جََلَ عَلَكرَفى لذي مِنْ حرج .. 0 كنذا 
وَعَلَ لد دِلَهُه ا 200 ل 3 52 


وَآللّهُ كالب عَلَنْ أمرى ممم وم ممم ممم مم ممه ممه مه ممم ل لا كك 


01 


وَأَوْقُوأ بعَهْد آله إِذًا عهَدثُمْ وَلَا تَقْضوا الْأَيْمَنَ 54 


وَيَبْقىْ وَجِهُ رَبَكَ قمعم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مما 19 


مو ا مادا “مرو ود ل 


2 لي ب ين مسي اللعصسرعء 1 
فَأكَرَءُوأ مَا تَيَسَرَ م مِنَ القرّءَان فمر ةف ةة ملو مره ءءء ةرم ةم ة فم ة ةم من ةرمن ءاه مثمقة انين 


رد رام ا شاعمي 8 ل 35 
خذ بِيّدِك ضغثا فاصرب به وَلا نحنث 00 بارضا 


جل الممتاز على زد الختار - افهارسش الل سح الجزء الرايع 


© 6 ههه وموم 6ه ههه م م مع و م وو هو دوروو دن 


وَأَتحُنٌ أللَدُ إن 'هيرّ حَليل ا لل 


الكل 


ً 7ك فاع رك عه رعسر و عسالد 
صمي ام تك . م سموى 0 
لا تَتَّخِدُوأ بطائة من دُويَكُم وفعم م رمم ههه ممم مف ةنو ةو نوم ةم ممم ممت م ا ممق 


يوتحم بال ل 


04 207 2 1 2 1 
ولا تَسَكَلَ عن أصحب اليم وممفوموويقة الا 


سسسب [ ملية الة العم وغوت اي] اسسسنست (581) سنت 


جيد الممتار على رد الغتار ل- > فهارس 
فهرس الأحاديث 
الحديث ظ 
كانت تمي امرأة وكنت أحبها ركان عمر يكرهها 000000 00 
فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته اطغ 
ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق ممم مم ممه مم قو 
من آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله 0 


أن الله لا يحب الذواقين ولا الذوقات 1110111111 


اكتبوا لأبي شاه قممم ممم موه مهمومه مهمومه ممم و م موه ممم تهات 


كذبت أستاه بين الزرقاء 201001001111 


على اليد ما أحذت حي ترد فم ممم مومهو مم ممم ممم ممم وم ممم مومه ممم فيز 


ا 22011000 ا 


فإن كان كذلك لم تحلي له حئ يذوق من عسيلتك 00 
أنّه أجل العنين سنة وقال: إن أتاهاء وإلاً فرّقوا بينهما .... 0100 


أنْ امرأة أتته فأحبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجله جولاً.... 0 


الحرء الوابع 


.١ا/ا/‎ 


سسسب [ ملس العة لما رت ]ست (085) سسسب 


جد الممتار على رد اغتار جببب- > فهارس 


يؤل العنين سنة فإن وصل إليها وإلاّ فرّقوا بينهما 00( 
يؤجّل ألْعنين سئة فإن جامع وإلاً فرق بينهما 00 


يؤجّل العنين سنة فإن وصل إليها وإلاً فرق بينهما 00 


لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 00 
أن رجلا تروّج امرأة في عدتها فرفخ إلى عمر فضريمما دون الح ا 
وتجب الصلاة على الغلام إذا غقل والصوم إذا طاق والحدود إذا احتلم........ 


علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر لمم مم ممق 


ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأملك فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ململ مو ممق 


حير الصدقة ما كان عن ظهر غينء وابدأ يمن تعول 00 


لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن فوفر مووء م معوةمن الل ا 00 


من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى 00 0غ 


من كان فنكم حالفاً فليحلف بالله أو اطغ فقو ةم ةم وم ره ةمقن 


لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد 10000 


"84 


جد الممتار على زد تار سد افهازين > سس مسبت الور الرايع” 


ثلاث» وثلاث» وثلاث 21100 رارسا 1 
ثلاث أشكٌ فيهن قمم مو و ممم ممه ممم ممه ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم م ةلط لس 


ما اي أشكٌ فيهن فعزيز لا أدري أكان نبا أم لا؟ ولا أدري ألعن تبع أم لاى.' ؛ مم : 


ما أدري أعزير ني .أم لا؟ وما أدري أتبّع ملعون أم لا؟ ا 0 رضن 
احتدبوا السبع الموبقات 0 0 لان 
قذف المحصنات 0 نان 
تلك أُمكم يا بي ماء السماء 0 ل 


في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابما من أعطاها 


مؤتحرا يما فله أحرها ومن منعهاء فَإِنًا آخذوها وشطر ماله عزمة لووول م06 هوس 
ونمى الني يِل إياه عن القتل 0 ل 
الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك ا ا 
إِنّما بذلوا الحزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا 0 بروض 
لا يعذّب بالنار إل رب النار 0 100 ويام 


لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ففففوةةووةةمفوةةنور مرو لمن ةلة ورم ةزر ةلل ءءء 5560000 


جد الممتار على رد الخعار الهارس ‏ اسسستح- الجزء الرايبع 
أعمار أمي ما بين السنّين إلى السبعين فمم ممم ممه ممه مم ةلم له ممم ام ووو لق 6780 
نا لا نستعين ممشرك . فممم مه ف مم ةمقو 0000 00 وريرن 
أبي وأبوك في الثار 0 اك 
ومن عادى لي ولا آذه بالحرب ممم وم ممم مهو ممم لع 
أنا الذي سَمَتنِي أمَي حدر ممم ممه وم مو م ممم مم ممه ممم مو ممم م ملف 4174 


سس | مجلس: "المدهنة العلمية" (دعوت إسلامي) للست (681) ب 00 


جيل الممتار على رد الختار ل 0ك فهارس 
فهرس الأعلام المترجمة 


الاسم 


ابن عساكر: علي ؛ بن الحسن بن هبة الله 000 2525003 
علي بن الحسن: ابن لكر تددم 2211 


عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 2000 ا 
أبو الوليد: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 201000 
شريك: بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي: أبو عبد الله 0 
أبو عبد الله: شريك بن عبد الله بن الحارث لنحعي الكو ........ 
الكركي: إبراهيم بن عبد الرحمن القاهري.................. 0110 
عبد الكريم: بن عبد الصمد بن محمد القطان الطيري الشافعي لمم 
إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي القاهري........ لمم مه ةمقل 
سراج الدين: عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نيم اللصري'. . 


ابن نحيم المصري: سراج الدين: عمر بن إبراهيم بن محمد فمءموةمققة 


عمر بن إبراهيم: : بن محمد المعروف بابن مم المصري: سراج الدين . 


أبو بكر إبراهيم: بن رستم المروزي ووفف ممم ي ثم ووم ةورم ءة ممم ثولة 0 


سسسب | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت عاة 


سسسب (080) لد ْ 


ماسسسسبس- ‏ الهرء الراهع.. 


53 


يفف 


جد الممتار على رد اغختار س--- فهارس 


ابن رستم: أبو بكر إبراهيم: ا مروزي 0 


٠‏ بشر: بن غياث بن أبي كرعة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي: المريسي 


. المريسي: بشر بن غياث بن أبي كريحة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي . 
أبو عبد الله: بمز بن حكيم: بن معاوية القشيري ممم ةمهو م ةلمم مقة 
بمز بن حكيم: بن معاوية القشيري: أبو عبد الله 00 


هلال بن ييى: بن مسلم الحنفي البصري ووممممفية ام ا 


أحمد بن عمر بن مهر الشيبان: أبو بكر: الخصاف الحنفي مله 


أبو يكر: الخصاف: أحمد بن عمر بن مهير الشيباي الحنفي م 
الخصاف: أبو بكر: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الحدفي اا 
عبد المي الشرنبلالي 20100 لا 

آزر: هو عم إبرأهيم .... 0 0 ل 


عرّ الدين: حمزة بن أحمد بن علي الدمشقي الشافعي الشريف .... 


ْ ْ | مجلس: 'المديبة العلمية" (دعوت إسلامي) | 


فمة مم ممه مم وه 


مون وم مهةة ووه 


مويو و ووو وومةه 


لل ل ل انا 


مم مووو .6م +0 


جيل الممتاذ على زه انار - فهارس 

المخزومي: عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي ال 
عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي المخزومي موي 
ابن الزملكاني: كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري 0 
كمال الدين محمد بن علي الأنصاري المعروف بابن الزملكاني 0 
الكيزواني: علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الجموي ............ 
علي بن أحد ين محمد أبر الحسن قطن الدي: الحمدي الكير وان ... 

صلا الدين أبو لعسماء. حليل بن ايبلث بن عبد الله الصفدي الشاقعي اا 
حبيل بن أيمك بن عبد الله الصفاءي الشافعي ضلاح الدين أبو الصفاء ال 
شهاب الدين: عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص السهروردي الشافعي لمعمل 
عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين أبو حفص السهروردي الشافعي لمعمل 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعي 00 
جمال الدين بن عبد الرزاق بن كمال الدين أحمد بن محمد الكاشي ممم 
الكاشي: جمال الدين بن عبد الرزاق بن كمال الدين أحمد بن محمد ..... فلم 
أبو القاسم الحنيد بن محمد بن انيد البغدادي الصوقي 20110000 


الجنيد: أبو القاسم بن محمد بن الخنيد البغدادي الصوقي 20000 


و 


الف 


سسسب [ لس ةللا ات اي] سس (84ه) السب 


جد الممثار على رد اغخهار ل- > فهارس الجزء الراد 

6 
بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي فمفورمةةةوز ريو ءرزررر ةم ةم مر رن || لد 
أفضل الدين محمد بن ناماور بن عبد الملك أبو عبد الله الشافعي ان 


عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين؛ أبو حفص الكناني البلقيئ الشافعي 74١١  ....‏ 


البلقيي: عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني الشافعي ...2 1٠١‏ 


إماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي المعروف بسابن كثير ملعمل 3 
ابن كثير: إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي للمم نمام للف 41900 
عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد الشعراني الشافعي الشاذلي لل 41100 
الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشافعي الشاذلي | الى 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي المشهور بالجامي الى 
الحامي: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي 1000 . 6١‏ 
جمد بن أحمد بن عثمان الحافظ همس الدين» أبو عبد الله الشافعي الذهبي 0 يلت" 


الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ همس الدين» أبو عبد الله الشافعي.... 2 4١5‏ 


جيل الممتاد على وذ اغتار - الهارسش ‏ الست الع الرايع 


فهرس الكتب المترجمة 

الكعاب ْ الصفحة 

المعجم الأوسط: للإمام سليمان بن أحمد الطبراني 2 

حاشية لوائح الأنوار: للعلامة خير الدين بن أحمد الرملي ل 

منهاج الشريعة: خلال الدين رسولا بن أحمد التباني الحنفي 0 ل 

عدة المفتين: للدسفي فممم مم ممم ممه مم ة ةيف ممه ممم ممم فه ةم مم رمم لم ةمق ةلمم مث رر. 1١1“‏ 

فوائد ظهير الدين: لعلي بن عبد العزيز المرغيناني الحنفي 0000ل 

الفوائد الظهيرية: لأبي بكر محمد بن أحمد ظهير الدين البخحاري كن 
فصول العمادي - الفصول العمادية: حمال الدين بن عماد الدين الحنفي ملقم 

أو: لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني السمرقندي ان 

الفعسر ل العمادية - فصول العمادي: لحمال الدين بن عماد الدين الحنفي ..... 

أو: لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني السمرقندي ا الل 

فوائد شيخ الإسلام برهان الدين: لصاحب "الهداية" 200 رين 


منح الروض الأزهر: للشيخ نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي القارئ... 44 


شرح العقائد - شرح العقائد النسفية: للإمام سعد الدين مسعود التفتازاني .... لمن 


و ا ل ل ل شك 


جد الممتار على رد الختار سس الهارس 0 مس ت- اهزع الرابع 


شرح العقائد النسفية > شرح العقائد: للإمام سعد الدين مسعود التفتازابي .... .6 


شرح الجامع الصغير: للإمام فخر الدين قاضيخان ململ اقلم 
غاية السروجي: للامام أبي العباس أحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي 0 44 
شرح الجامع الصغير: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرحسي الحنفي ......... 00 
جامع فخير الإسلام: لعلي بن محمد البزدوي 0 3 
شرح مختصر الكرخمي: للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي 00000 
شرحح تلخيص الجامع: للفقيه علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي إرقل 
تأريخ ابن عساكر - تأريخ دمشق الكبير: للإمام الحافظ ابن عساكر 01838000 
تأريخ دمشق الكبير - تأريخ ابن عساكر: للإمام الحافظ ابن عساكر 0000 
جامع الأصغر: للإمام الزاهد محمد بن الوليد السمرقندي الحتقي ...ب 4 
ميزان الإمام الشعراني - الميزان الشعرانية: للشيخ عبد الوهاب الشعراني . ل عا 
فتاوى النسفي: لنجم الدين النسفي لمم ل 
الميزان الشعرانية > ميزان الإمام الشعراني: للشيخ عبد الوهاب الشعراني ل 75 ظ 
شرح الكافي: للإمام أبي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي 000 
شرح معاني الآثار: للإمام أي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 0 لل 


مسسسسسب | مجلسى: امي العلمية (دعوت إسلامي) | سن (9845) 


جد الممتار على رد اخختار ا فهارس ‏ سح الهزء الرايع 


المعحم: لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن [سماعيل الحرجاني الإسماعيلي ار 
بلوغ المرام: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ل 0 همه* 


فتاوى العلامة القارئّ المداية: لسراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الحنفي .. 0 


الفتوحات المكية: للشيخ محبي الدين محمد بن علي المعروف بابن العربي ....... 2 404 
المصباح المنير: للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي الغيومي ون 
خصوص الحكم: محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف باين عربي 0 304 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لعبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي ا 
شرح روض الطالب: لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي 0 لت 
. عزمية: لمصطفى بن بير محمد المعروف ب عزمي زاده الرومي فلملل لل 0 ههه 
فتاوى مؤيد زاده: للشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير ب مؤيد زاده ين 


ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلافي) أ ست (59وه) 0 


جد الممتار على ود اشيار  -)-‏ فهارس الس سح الهزء الرايع 


فهرس البلاد المترجمة 
البلد الصفحة 
بتغال 0 
لكهنو - لكناوٌ فمم م ممم م ممم ممم صمو ممم ممم ممم ممم وموم مم ممم ل ل ةلل 9100؟آا 
دهلي - دفي م ااا ااا ال 
بيت المقدس - القدس 3 20101000 لكان 
فشارو ااا انا 
كابل 0 0 ليان 
حوارزم فممم و ومو ممم مم فوم مم ممم ممم ممم ممم وم ة ممم ةزر ر ررم م مم ءءء ةم م ةلمم م ثلث رن .00 "5 


سسسب [ ملس ةل ات اي سس :5غ اللنسا 


0 فهارس سح الجزء الراهع ' 


فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
كعاب الطلاق 
كتاب الطلاق فومو ووم ممصم ممم ممم ممم مقرم ممم ممم ممم موا اورم و و ووو 100 
مطلب في طلاق الدّور 000 
مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي 000 3 
مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق 00 الل 
مطلب في المسائل الي تصِحّ مع الأكراه 02000 
مطلب في الحشيشة والأفيون البنج 00( 9 
مطلب في طلاق المدهوش ممم موقم ممم ممم ممم لمم مم ممم مومه لومم لم ولو . [١000‏ 
مطلب في الطلاق بالكتابة ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم مم مم ممم ةم لوم و لوو 1١000‏ 
باب الصريح 
باب الصريح فمم ممم مومهم ممه ممم م ممم م ممم ممه مم ممم ممم مهمو و مم ا وي 0 ل 
مطلب: سن بوش يقع به الرجعي فده و فممة ممه ووه ممم مم م مو رف 
مسألة الإضافة مقف وموم وم موف ممم ممم ممم وموم مومهم ةم م ممم مم لل ل لي 198 


سسب [ ني ااي الما رت ا] ابب اع 


جد الممتار على رد اختار س- ‏ فهارس 


مطلب: من الصريح الألفاظ المصحّفة 1210110 


مطلب: الصريح نوعان: رجعي وبائن ال 00 


مطلب في قول "البحر": إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية ا 
مطلب في قوهم: علي الطلاق علي الحرام 121101111010000 
مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


مطلب في قول الإمام: إِيُماني كإيمان جبريل 121111 


[مطلب في قوهم: أنت طالق تحلّي للخنازير وتحرمي على وأنت طالق لا يردّك 


قاض ولا عالم] ممم ممه ممه مم مه ممه ممه ممه م مه معفم ممه مه عم مم مومه 
مطلب: العرف معتبر في أحكام الشرع 2100 
باب طلاق غير المدخول يما 
باب طلاق غير المدخحول يما لظ 
مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان 00000 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة ممم ةمق 
باب الكنايات 
باب الكنايات 115707 


نات 


511 


"1/ 


58 


جد الممتار على رد انختار فهارس الجزء الرابع 

مطلب: "فتاوى الطوري" ك "فتاوى ابن نيم" لا يوئق بها 00 74 

مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 000 كر 

مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا لممم مه مم مه ممم ممه مم و مل مل مالف 0 الام 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 0 الملل 

مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأة مر كا و حه لل 

ظ باب تفويض الطلاق 

باب تفويض الطلاق لمم ممه نملف 000 ا مي 
باب الأمر باليد 

باب الأمر باليد و و ةما و امور ا ار ةم رامن ة مهلل لم ل .0 ك1 
فصل في المشيئة 

فصل في المشيئة قمم ووم ةم مه ممه ممم ممم ةم م ةو نمم ممم مم وم ءءء 910000( 

مطلب: مسألة الهدم لمم مم ممعم ممم م م طم ممم موقم و ةم 11300 

باب التعليق 
باب التعليق لومم ووه ممم ممه ممه ممم وهم ممم رمم م م ممه ا ل ل 17# 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق رشقل 


جد الممتار على ون اغيار ل- > فهارصس 


مطلب: ما يكون في حكم الشرط 2000 
مطلب: اغعتلاف الزوجين في وحود الشرط 00 


مطلب فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه 0 


مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأخير 


مطلب: الاستثناء يثيت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي . 
مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي 00 
١‏ مطلب فيما لو تعددد الاسظناء.........: 00( 
مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجر لا يحنث .... 
ظ باب طلاق المريض 
باب طلاق المريض 100 
ا باب الرجعة 
باب الرجعة 110100 


سللسل- | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سس بت 


هق ةم دوووة 


عوهووووع ووه 


جد الممتار على رد اغتار سس افهارس 


[مطلب: اصطلاح صاحب "الهداية" و"لللتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 


مطلب فيما قيل: إِنّ الحبل لا يثبت إلا بالولادة 00 
مطلب ف العقد على اليا 00 
مطلب: حيلة إسقاط عدّة الخلل.......... 0 
[مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعتمد علي] ممم ف مه مم مه 0 
[مطب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعاً لنقل الذهب] 0 


مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأوّل ل 


باب الإيلاء 


سس إالجزء الرايع 


158 


08 


16١ 


١5١ 


ْ | مجلس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | ل - 084147 سس 


جد الممتار على رد امار الل | فهارس ب سس فوع الرابع 


باب الظهار فممم ومنو ممم مهو ممم ممعم وم ممم ممت ة ممم ةيمتنم ممم ةم ةم ل و ةر ليل 000 116 
مطلب: ما يسوغ فيه الاجتهاد 0 
مطلب: بلاغات محمد رحمه الله مسندة ل 


باب الكفارة 00 طلا 
باب اللعان 

باب اللعان ممم مه مهو ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم مم ملم ل نو 0 الالال 
باب العنين 

0000 232100110111100 باب العنين لمعه ممق‎ ٠ 

مطلب في طبائع فصول السنّة الأربع قمم مم ممم م مم ممم ممعم ممم ممم ملف ءءء ١9/6000.‏ 
باب العدة 

باب العدّة 0غ ممما ارال 

مطلب: عشرون موضعا يعتدّ فيها الرحل ا 

مطلب: حكاية ثمس الأئمة السرخسي ممعم ململ ووو 0 الا 


جد الممتار. على رد انار - . فهارص ٠-0‏ 


مطلب في عذة الصغيرة المراهقة 0 لبمفمءمء ةلله 


مطلب قِ الإفتاء بالضعيف 00ص 


مطلب في عدّة الموت: . 00 


مطلبةاي كا العاسب. «الناطل ل 0 


مطل و ٠ط‏ المعتدة بسبهة تلوقو الت انلق اح ل 0 
مطلت: الدخول في الكاح الأول دحول في "ناي في مسائل ممم 


مطلب فق المنعي إليها زوجها لمففوة ممه امم ةم فو م هنين يريا مرا من ا امت م رمه امف 2 


فصل في الحدا د اللا عملم مم مم م ةو هودن فعلمة وام مم هه 0ه 


فصل في ثبوت السب + ' 


مطلب في بوت النسب من الصغيرة ومقومة م رمف مو ووم يدامر ة ةم لروة 00 


مطلب "ف ثبوت كرامات الأولياء والاستخخدامات 0000 


افا امت 


٠ 75٠7 


جل الممثار على ود اإغيار س- . فهارس 


باب النفقة 


[مطلب: لا ثفقة لاحدى عشرق] تبي تيمم ممم متم ممم ممه ميف ا 
مطلب: لا يلزمه لما القهوة والدخان 000 

مطلب في أذ المرأة كفيلاً بالنفقة 11010000 
ِ مطلب: فيما لو زفت إليه بلا حهاز يليق به ... 00 
مطلب في ثققة ادم الرأةٌ...... يي ييه 0 
مطلب: لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو الرضا 00 
مطلب في الكلام على المؤنسة 00 0 


مطلب في منع النساء من 221111 لمممقة 


#لوسعهع هت 0 


الجرء الرابع 


يست [ علي: لية ةنس22 6:1 سنس 


جد الممتار على رد الغتار - © فهارس <١‏ 


مطلب: الصغير المكتسب نفقته في كسبه لا على أبيه. 
مطلب: تجب النفقة من فاضل الكسب على اللعتمد .. 
مطلب: صاحب "الفتح" ابن الحمام من أهل الاجتهاد 
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم الحرم 0 


كناب الأبمان 


ل ا 2 00000700 


#ق ف 4ه مومه معي هم ع وو ووم وو ووه 


للك اك يل ل الا ا ل ا لي 


ل الل ل ا 2211 002010120172071 


مدهد”" 


3 ١. مم‎ 


00 


الل 


جحل اماد أل وذ الختار سنس افهارس ‏ السسسسسسسسس الجزء الوايع 
مطلب في أحكام النذر ممم مم ف ةم مم ممم ممم ممما ا ل 2 ولي 


باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 


باب اليمين في الدحول والخروج والسكين والإتيان ا لفل 
مطلب: الأبمان مبنية على العرف ا 0 لمملا ا 380» 
مطلب: حلف لا يخرج إلى مكّة ونحوها ا ل 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام لضن 
مطلب: لا يأكل هذا البر ل 0 ان 
مطلب: قال: إن أكلت أو شربت ونوى معيناً لم يصحّ الل 
مطلب: تصوّر اليرّ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها لمم لس 
مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوزء ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصبا... 0 #94 
مطلب: يجزز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء مم6 0 الاسم 
مطلب: حلف لا يكلمه ارقن 
مطلب: حلف لا يفارقي قفر فته يقث ب..نء ...ناما نم0000 لقال 
مطلب: حلف لا يكلم عبد فلان أو عرسه ّم زالت الإضافة ببيع أو طلاق ... وعم 


سسسب [ لي الف للم تا سس 09:47 سس 


جيد الممتار على رد انختار --- > فهارس 


مطلب في المسائل الي توقف فيها الإمام 00 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 000 
مطلب: حلف لا يتزواج اا ااا 2111 


باب اليمين في الضرب والقعل وغير ذلك 


باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 100( 

مطلب: حلفه وال ليعلمنه بكل داعر 12100 

مطلب: قال: كل امرأة تدحل في نكاحي فكذا 00 
كتاب الحدود 

كتاب الجدود 000 

مطلب: الزن شرعاً لا يختصّ بما يوجب الحدّء بل أعمّ 0 

مطلب. في الكلام على السياسة 11111111111 


باب الوطء الذي يوجب الحل والذي لا يوجبه . 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 21011101 
مطلب في بيان شبهة انحل 1000 


سسسب [ نس للية لل دعت لاي ] ست 68 


الجرء الرابع 


مارضنا 


إفرضسن 


كرون 


يضضن 
رضنا 


رض 


جد الممتار على رد اتختار ل- فهارس ‏ مسح اهزع الرابع 


مطلب: الحكم المذكور في بابه أولى من المذكور في غير بابه لمم ملم لل لا 844 


مطلب: إذا استحل الْحرّم على وجه ألظنّ لا يكفر كما لو ظنّ علم الغيب .... #400 


مطلب فيمن وطئ من زفت إليه ل 

مطلب: لا تكون اللواطة في اجكة .....ي. .مب ممم ممم انين 
باب حد القذف 

باب حد القذف ااا 000 0 نان 

مطلب: لا تسمع البينة مع الإقرار إل في سبع ول برل 
باب التعزير 

باب التعزير 0 لما فمم ممه ممم ممم ممم مو ممم ممم مم ممم م لل هل 

مطلب ف التعزير بأحذ المال 210 دان 

مطلب يكون التعزير بالقتل 00 الكل 

مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو بدونه قدمه هدر فو عمف 00 زان 

مطلب: العامي لا مذهب له 11 11 0 
كتاب السرقة 


ل ل 5 


جيل الممتار على زة اغتار -- ا فهارس- 
كتاب السرقة 100101101000000 
مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضر ور 8 00 
باب كيفية القطع وإثباته 
باب كيفية القطع وإثباته 000 
كتاب الجهاد 
كتاب الجهاد ااا ااا 2100 
مطلب: طاعة الوالدين فرض عين ...ييه 000 
مطلب في أن الكفار عخاطيون 000 
باب المغدم وقسمته 
باب المغنم وقسمته 311000010101000 
باب استيلاء الكفار 
باب 2101 ا 
مطلب قيما لو باع لحري وله ...... .نام ممم اي 0 
باب المستأمن 


لض 


ماس 
ا 


انف 


نضا 


فر 


أشض 


فضا 


33 00 لتك 


جد الممتار على رد اختار - افهارس ‏ حب- إزء الرايع 


باب المستأمن م الا 
فصل في استئمان الكافر 
فصل في استثمان الكافر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 27 
مطلب: ما يؤخحذ من النصارى زوّار بيت المقدس لا يجوز 0 ناا 
مطلب مهم فيما يفعله التجّار من دفع ما يسمّى سوكرة وتضمين الحربي 0 بين 
مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس 0 
باب العشر والخراج والجزية 
باب العشر والخراج والجزية ان 
مطلب: أراضي المملكة والحوز لا عشرية ولا حراجية 0 اين 
مطلب في وقف الأراضي الي لييت المال ومراعاة شروط الواقف م اين 
مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال الاين 
مطلب في خخحراج المقاسمة لمملا لم ا ان 
مطلب: هذا شيء يعلم ولا يف به 00 0 اانا 
فصل في الجزية 
فصل في الجرية فقمم و ممه وف م مومه ممم م وموم ممم ممم مم هر ممم وم م ةم مرجم ةلو رمف 9880000 


جيل الممثار على رد انحتار ل- 1[ فهارس 

مطلب: الزنديق إذا أعحذ قبل التوبة يقتل ولا توحذ منه الجرية 000 
مطلب: تقدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكتاها ...... ْ 0 
مطلب ف تمييز أهل الذمّة في الملبس 2000 

باب المرتد 

باب الرتك ............ء ( ااا ااا 20 
1111117[ م 
مطلب: أجمعوا على كفر فرعون 10 
مطلب في إحياء أبوي البي يله بعد موتا 200 


مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن عرب نفعنا الله تعالى به... 


مطلب في الساحجر والرتديق.......ييييي.. لظ 
مطلب في ردّة الصبي وإسلامه 21111 
باب البغاة 
باب البغاة ااا ااا 2210 
مطلب: لاعبرة بغير الفقهاء يعيئ: المحتهدين 00 
كتاب اللقطة 


سسسب | مهلسي: "ادي العلمية؟ إقعوت إسلاضي | سس (009) 


نرف 


+56 ' 


جد الممتار على رد الختار سس فهارس سا سس ازع الرابع ْ 


كتاب اللقطة 0 1 
مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أرباما مممم مم مم ممم مم ممم ممه ملل ةلل ة 414 
مطلب فيمن وجد حطياً في نر أو وجد جوز أو كمّثرى لمم 47400 
مطلب: ألقى شيئاً وقال: من أخذه فهو له 0غ رود 
مطلب: سرق مكعبه ووجد مثله أو دونه 1 
كتاب المفقود 
كتاب المفقود 0 0 
مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام مقمم مم ممه ممم هم ممم مم ةمه وموم ووو لم للقن 434000 | 
مطلب في الإفتاء هذهب مالك في زوجة المفقود 1 
كتاب الشركة ش 
كتاب الشركة ممم مم ممه م مم مم ممه م م ممه مم م لاع 
مطلب مهم في بيع الحصّة الشائعة من البناء والغراس 20 
مطلب فيما يقع كثيراً في الفلاحين [ونحوهم] بما صورته شركة مفاوضة 00 0( 
مطلب: لا تصحّ الشركة يمال غائب 0 11 
مطلب في شركة العنان 0 1 


جد الممتار على رد الختار سس فهارس سسب لد الجرء الرابع 


مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح 2100 لعل 448000 
مطلب في دعوى الشريك أنه أُدّى الثمن من ماله 0 5-50 
مطلب: ادّعى الشراء لنفسه قمعم ة وموم ممم و مم ممم ممم ةر ةل ةم ةاور ء لثممل لع 
مطلب في ما يبطل الشركة 10111000 4١‏ 
مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من يحارة فهو بيننا ... 20 
مطلب: يلك الاستدانة بإذن شريكه 2 
مطلب في شركة التقبل فممو ممم ف رمو ممم ممم ممم رمم ممم ةملز مم ةر وموم ل. 00 488 
فصل في الشركة الفاسدة 
فصل في الشركة الفاسدة 00 00 ملعمل ةنم لول ءة | المع 


مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية.. | لع 


[مطلب: من المسائل الي يرجح القياس فيها على الاستحسان] ا ا 
مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والإنفاق في المشتّرك رك 
كتاب الوقف 
كتاب الوقف ....... 2011010 64 
مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم مجر لممممه ممالل 434 


0 ا 


جد الممتار على ود الغتار - > فهارس 


مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة 00( 


مطلب ف وقف المرتدٌ والكافر 01000 


مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره 00( 
مطلب في تقل أنقاض المسجد وجوه ...ا ...يا ء ممم ممما ممم مووي 
مطلب في وقف المنقول تبعاً للعقار 00 
مطلب في وقف المنقول قصداً 100 
مطلب في وقف الدراهم والدتانير 201111101000 
مطلب في التعامل والعرف لمم ممم ممم ممم ممم مم م فق 
مطلب: من ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجحة.... 
مطلب ل استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة.... 0 


مطلب في الوقف إذا خرب ولّم يمكن عمارته 00 


سسسب [ ملي ةلت ا س2 101 سنس 


-5 الممتار على رد المحتاز 000 فهارس : 1 الجزء الرابع ش 


مطلب في جعل شيء من المسحد طريقا 0 رفنن 
مطلب في شروط المتولّي اا رانين 
مطلب في استبدال الوقف وشروطه 00 الزن 
مطلب في شروط الاستبدال 000 الزن 
مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع فلوم مو هوم ممم ممم فم ممه مم ممم ل ة ملم ةنق ل الاظاه. 
مطلب في وقف البناء بدون أرض ا 0 
مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء الل 0 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدة الإحارة بأحر المثل ا لانن 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات 00 ممم و لغه 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء .......... 00 ل 
مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسد للممامو طم ممما لم الاقف 
مطلب في وقف الراهن والمريض المديون 00000 0 ||| يوان 
مطلب في وقف المرتك  1‏ 00 000 لرلن 
ظ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته اي ا ا 2121101010100 رفك 


سس [ لس ل لي ات ا ب 6057 سنس 


جد الممثار على رد اغختار سسس- ‏ فهارس 
مطلبت: إذا آجر المتولي بغين فاحش كان عيانة................. لل 
[مطلب في كون الفتؤى على قول أبي يوسف في الوقف] لل 
مطلب ف دعوى الوقف بلا بيان الواقفء وبلا بيان أنه وقف وهو يملكه ل 
-مطلب في 5 على الوقف بالتسامع وم م و 
نطب في البر هت السلطانية والدفاتر الخاقانية 00 
مطلب في الي الي يستحقّ يما العزل عن الوظيفة وملا ست ...... ا 


مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف .. 010 


مطلب: التولية خمارجة عن حكم سائر الشرائط؛ لأنْ له فيها التغيير نلا شرط 


لاف ياقي الشرائط .تيت تيت مممية متممممممممممممممممية 0 
نطلب: لا يُجعل الناظر من الأجانب عن الواقف 0 
مطلب: إذا قبل الأحني النظر انا فللقاضي نصبه 2010000 
مطلب: للناظر أن يو كل غيره ا 11010 | 
٠‏ مطلب في الفرق ب ين تفويض الناظر النظر في صحته وين فراق عنه.. ل 
مطلب: باع عقاراً ثم ادعى أنه 00 00 
مطلب: استأأجر فر قها أشسار ا فلم مم م لاله 
مطلب: للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال 00 


606 


عباهة 


جد الممتار على رد إغيار تسم فهارس 


مطلب في المصادقة على الاستحقاق ........ 00 
مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره 21100 
مطلب في حكم بناء المتولي.وغيره في أرض الوقف 2000 


مطلب في الوقف على الصوفية والعميان 00 


فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 0 
مطلب: يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب 0 
مطلب: ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتان الوقف 0 


مطلب: المواضع الي يكون فيها السكوت كالقول 21100 


سس ]| مجلس: 'المدينة العلمية" (دعرت إسلامي | 


الخمرء الرابع.. 


لل لل لل ل لدياتها 


يتققفوءثومو ةمه 


وووا مم ةمةققة 


لس [018) 


هلام 


جد المفتار على رد انختار ل فهرس مطالب ْ ١‏ الجرء الرابع ' 


فهرس مطالب ٠‏ 
(فهرس الإشارية للموضوعات) رقم المقولة 

كتاب الطلاق 
من فوائد قيود تعريف الطلاق 1 00000 الف 
الجاحة إلى الطلاق أعمّ من الكر والريبة 1 0 ا 
حيث تجرد الطلاق عن الحاحة المبيحة كان محظوراً ممممم مه ممما مهمه مو ململ ملو ل الالال 
ما يلحق بالصريح من حيث عدم الاحتياج إلى النيّة 23211000 
تعريفق الأحسن من الطلاق وفائدة القيد 1 1 1 1[ 1 ااا 
طلّقها بعد ظهور حَمّْلها أو كانت ممن لا تحيض 110100 3 لفق 
في المدخولة بدعي إن كان في طهر وطئ فيه 2230101111110 ا 0 شفف 
من البدعي طُلْقتان في طهر لا رّجحعة فيه 011100 0 يفف 
طلاق المكره صحيح 0 ا 
فرق بين الطلاق هازلاً وبين الإقرار به هازلاً 0 1 


قال الشارح ف بيان معنّى الحازل: (لا يقصد حقيقة كلامه)» فأورد عليه الشامي» وأحاب عنه 
صاحب "الحد" ااا ااا ااا 0 اا 


أبدى الشامي مخالفة بين عبارة ل"الفتح" و"البحر” وبين عبارة في "الملتقط" وأبدى صاحب شيف - 


<< "اللبد" توفيقاً بينهما 11111100 
لو أقرٌ بطلاق زوجته ظاناً الوقوع بإفناء المفي فتبيّن عدمه لم يقع ديانة مهلو ليم 


سسسب | مجلمس: "الملبيتة العلمية" إذعوت إسلامي) أ سد  )095(‏ لنسست 


جد الممتار على رد النختار لب فهرس مطالب . : 


ا اجر الرابع . 


إذا كان الحنون عتيناً فرّق القاضي بعد تأجيله سنة ا 

ما كان لغوا لا يصير واقعاً 1010010000 اررق 
قصور في نقل الطحطاوي يخل بالمعتّى» أو وقع سقط في نسخته 00 إيروق 
علق الطلاق بأن يصل إليها الكتاب قوصل إلى أبيها ...م.م يمون ملع ا لالا 51754 
اضطراب عبارات الكتب الشديد في حكم الأمر بكتابة الطلاق؛ وبحث حليل لصاحب 0 
"الحد" في إبانة الاضطراب وترجيح ما هو الصّواب ممه وم مهمومه ممه ممه لط ]7 4/؟ 
حيلة عجية و 

باب الصريح 

ألفاظ للرر جعي 0 رفن 
مطلقة بالتخفيق اا لون 

قال كاذباً: حلفت بالطلاق: أنّي لا أشرب ثُمّ شرب لف 
تحقيق حليل من صاحب "الح" 5 مسألة إضافة الطلاق» 3 الاطّلاع عليه لل 53 00 ظ 
المضارع إذا غلب في الخال صريم قمم م مهموي م ممم ممم ة ممم وموم وم ممم متم ا م ل 9/43 -1ه/ا؟ 
حلاف في: شعت طلاقك ورضيت طلاقك 20 0غ وين 
وهبت لك طلاقك قمم مم م ممه وم ممق ممم ممم ممم ممم ممم مر م وموم ممم ممم اممو ءا املا؟ 

أنت أطلق من فلانة 0 00د اين 
تلفظ بحروف: أنت طالق ا[ ا ا 


جد المعتاز على رد تار سسسب فهرس مطالب 


صريح رجعي وصريح بائن لمعمو وه ءا ووه ووم مومهم اق 


لو لقنته فتلفظ به غير عالم كعناه......... 12100000 
لو نوئ بقوله: (أنت طالق) طلاقها عن العمل....تتي .تمان هنل 
مسائل تتصل بالتطليق عن الوثاق والقيد والعمل ممه مهمه لفق 
الصريح قد يقع به البائن ل ا 1000000ظ2ظ12 


علي الطلاق من ذراعي 10000 5351507*7 


ألفاظ يقع بما الطلاق بمخلاف العتق 3256700 
أنت طال بالكسرء أنت طاق يحطاف اللام....... 1ك 
أنت طال بلا كصر ........ 12010101100 


وهبتك طلاقك» رهنتك طلاقك لا 0 


وقوع الطلاق باضافته إلى ما يعبر به عن الكل وإبراد من الكمال على حكمهسم بوقوعه 


الجرء الرابع 


بالإضافة إلى الفرج دون اليد» وجواب من الشامي» قال فيه صاحب "لبلحد": لا مساس له بالإيراد.. 1/09/8-19107؟ 


جعل الشارح قوله: (أنا منك بريء) لغوا وحقّق صاحب "الحد": أله لو نوى به الطلاق يقع .... 59/8 ١‏ 


تحقيق المراد بقوهم: الكاف للتشبيه في الذات: ومثل للتشبيه في الصّفات 


توفيق حسن بين عبارات الإمام أبي حنيفة: )١(‏ إكاني كزمان جبرنل لا مثل يان جيريل. 


ا 


جد الممثار على رد اختار لل فهرصس مطالب 1# .اللجزء الرابع.. 


(5) أكره أن يقول الرجل: إعاني كإعان جبريل. (7) إكاننا مثل لكان الملائكة .........ل.. 

0 0001 اليف 
فرق بين ما نقل الشامي عن "الخانية" وبين ما ظهر من مراجعتها 00100 لف 0 
أنت هكذاء أنت بثلاث» أنت ثلاث 22*01 ليف 00" 


ذكر الشامي: مرجع المسألة كتاب البحركه و أضاف 2 إليه "فتح القدير"؛ لأنه مرحع ااا . 


"البحر" أيضا 000000 33*56 

يقع بقوله: (أنت طالق بائن) واحدة بائنة؛ ولو عطف وقال: (وبائن أ ب لوعي 

فرجعية, ولو بالفاء فبائنة» تحقيق الفرق من صاحب "الحد" لمعو ا تا 
أنت طالق على أن لا رَّحعة لي عليك ممم ممم ممم م م ممم ول ا 00 ظ 5 ظ 
أنت طالق لا يردّك قاض ولا عالم ل ! 000 ١‏ ظ لام 0 51ظ 
أنت طالق تُحلي للختازير وتحرمي علو ل ْ ل 0 0 ا 
أنت طالق لا قل ولا كثير تقع ثلان..... 00 اا - 
أنت طالق لا كي ولا قليل . 00 000000 00 ستولا 


طلقتك آخر الثلاث تطليقات فتلاث» وطالق آخخر ثلاث تطليقات فواحدة تحقيق مناط الفرق ... 0 


أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك 000000000000003 0 اين 

لست لك بزوج 211111111 0 11 ش 
ش زلّة قلم لشي في تفسير الفسرّه بالديانة 12111100 ل . 5 

لو شلكٌ أطلّق واحدةٌ أو اكد ؟ 0 0 56 ٠‏ 


سلللل] مجلس: 'المدينة العلمية" (دعو ت إسلامي) 


كك 


جد الممتار على رد انختار فهرس مطالب حس- الجهزء الرابع 
باب طلاق غير اممدخول بها 

هل الْتخلَئ يما كالمدخول إنا؟ ..... 1110كطغ2 ااا ا 

الى هما كاموطو»ة في لزوم العة 00 ٠‏ 00000000000 ينين 

أحكام قوله: واحدة ونصفاء ثنتين ونصفاء نصفا وثنتين ونحو ذلك ال 

عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ (أخرى) قد يكون له فيه غرض لان 


أحكام (أنت طالق واحدة وواحدة إن دخخلت الدار) بتأخير الشرط وتقدم الشرط وبالعطف ‏ - 


بالفاء وبلا عطف ااا 1 1 ا 
لو فَتّى علّق الطلاق بشهر: قبل ما بعد قبله رمضان لوم مم ل مم م مو ممم مله لللط 14117 
لو طلّق ثلاثاً وله ثلاث زوحات ا 0 ك0 
إذا أقرَبمال لمسبّى فادعى رجل على نفسه أله المسمّى الذي عليه المال وأنكر المفرٌ 00 اا 
كل نساء العالم طالق» كل امرأة في هذه الدار طالق ا ممم مم ممم ممم ملل و6 8 1815-1343 
قال بون أصحايه: من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم | ولكل 
"هلا" ليس بيمين 0 ومممو مم مهمه ممم ممم م م ممم ممعم ممم ممم تو وتوت 14131404 
باب الكايات 

ألفاظ الكناية كثيرة؛ ترتقي إلى أكثر من خمسة ومسين لفظا ا 
"أنت بمين لأئي طلقتك" لا يصحٌ 00 الول 
الجواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق 0 نس 


سييست ملس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلافي) 1 سس تت ) ) م 


جد الممتاز على رد اتخثار سسسب فهرس مطالب ست الهزء الرابع 


الكنايات لا تطلق يما قضاء إلا بنيّة أو دلالة الحال ”22 
لو قال: استئري مني للم مايه اا ا ا 0 
أحكام نحو: علية) بَريّة حرام .. فمم ممم ممم مهو ممم وم مومهم ممم عمو اممو ممما 44-4 
أنت ؤاحدة ااا 0 


نحالات ثلاث: رضى وغضب ومناكرة» والكنايات ثلاث: ما يحتمل الردٌء ما يصلح السب 
مالا يصلح الردٌ ولا السب؛ الكلام على الأمثلة والأحكام فووا ووم وم وو او 5855 -مقخ؟ 


قال السائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول له المفي: يقع واحدة» ولا يتعرّض لاشتراط اليّة .. 5/81 


اختلاف التصحيح فيْ: (برئت من طلاقك) فقمم ةرمو وموم م مهمو ممم م مزلم و م مل نمال .| الإشم؟ 
أنت أطلق من امرأة فلان 0000 15701000000000 32 
الطلاق عليك 20 : ان 
بعتنك طلاقك 101100 0000 هوم؟ 
شئت طلاقك ااا 7 ل 
الطلاق لك؛ أو عليك 211000 0 ممم هعلوم لولمه لاقل الل قمق؟ 
اختلااف علمائنا في قوله: ( لست لي بامرأة) ..........: 1غ 0 59 
أعرتك طلاقك 1ط | كن 
طلقك الله 1111110000000 000 لذن 
الصريح يلحق الصريح ااا 1 1 1 1 ا ا 


جد الممتار على رد الخثار سسب فهرس مطالب ب ب- الى الرابع 


إن كان الطلاق رحعيا يلحق المختلعة الكئايات 21110 ل 
الطلاق الثلاث يلحّق الصريح والبائن للك 


طلقها بائناً تم قال لحا في عدتها: أنت علي حرام؛ وهو يريد به الطلاق لا يقع عليها شيء. ١4517‏ 


طلقها يمال تم خلّعها في العدّة لا يصمح ا 0 
المراد هنا بالبائن الأوّل ما يشمل البائن الصريح لممم مه ممم مامه ممم مم وموم مومه ممله ملو | لم5 ا 
لا يلق البائن البائن إذا أمكن ججعله إخبارا عن الأوّل» وهنا أبمات ... ا 20 
"اذهبي وتزوّحي" يحتاج وقوع الطلاق به إلى الئيّة أو لا؟ 2010100 
أربعة طرق عليك مفتوحة اذغ 
باب تفويض الطلاق 

الفرق بين وكيل الطلاق ورسوله 2010300 
قال لها: اختاري فلها أن تطلق في مجلس علمها به ما لم تقم لمم ةوه ممم مله مل ل 1844-58 
فوّض أمر امرأته إلى أحنبي كم قال: عزلتك وجعلته بيدها ممم مومع لوقف 27 

لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون: هنا أبحاث 11110 200 


قال ها: طلّقي نفسك» فقالت: أنا طالق» أو أنا أطلق نقسي لم يقع؟ أنه وعد "جوهرة" له 32 


معارضة الحاوي القدسي المتون 22000 فلممم م نمم مم مومهو تلن 0 اأقم8؟ 0 
باب الأمر باليد 
إذا ابتدأت المرأة ونكحت مشترطة أن أمرها بيدها صمّ بخلاف ما لو بدأ الزوج ل 11 


جد الممتار على رد انختار فهرس مطالب سسب الجزء الرايع 

قالت: طلقت نفسي ف المجلس بلا تبدّل» وأنكر فالقول لها ١‏ للملءمه لووم ملل 0 الق8؟ 
فصل في المشيئة 

من بيان الفرق بين التوكيل والتمليك 0 20110 

إشكال أحاب عنه "الفتح" 0 21110 كن 


في: كيف شكت يقع في الخال رجعية ان 


قال: أنت طالق إن كنت تُحبّين الطلاق» وأنت طالق إن كنت تبغضين الطلاق» لم تطلق؛ 


لأله يجوز أن لا تحبّه ولا تبغضه لعلف امم الكل 
باب التعليق 
حكم الحلف بالطلاق لممو م ههه ةم ووم همف ةوه اوها ةا ةن تفنو ةم لم ةر ةا ل للم ممالل رلت. | الأشق؟ 


لو سيّته بنحو قرطبان وسفلة فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق» تنجزء كان كذلك أو ..94؟-".14؟ 
لا تحقيق المسألة بقلم صاحب "للحن" تممه ممه فهو مو ره تور يوريو هوه مف ممم ءءء ممت ةم لمان 


كلمة (كل) لا تقتضي التكرار في فرد واحد لقمم ماه ممه وم م ممم م مله مومه مم ل لف ف فو ل لفلا 


إن كانت آمرأة غير معيّنة فلا فرق بين التعليق بأداة الشرط أو بمعناه وإذا كانت معيّنة يجب 00 9.0؟ 


أن يكون بصريح الشرط 212111111111000 

من وجوه التعيين وما يتعلق به 0 
التزوّج يعقب التزويج؟ ا اي 

لو قال: إن تروّحت فلانة فهي طالق ثلاثاً فتزوّحها فمم مومه ممم مومه وم م طم مهو 88411600 
النقد على لفظة (فتوتين) مكان (فتويين) اين 


سسسب | مهلس: "الديقة العلمية؟ دعوت إسلاضي) أ سنس 3757 ) اسسسسسست 


جد الممتار على رد اغختار سسب فهرس مطالب 


إمكان تضور اليرّ في المستقبل 0 ةمق 
شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها.. 101010110100 
لو قتح إن الشرطية وراد التعليق ........ءرييتت مم يمام ممم ممم ممم مويه لع 
علّق ب(كلما) فإنّهِ ينحل بعد الثلاث فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخبر 0 


أقامت البينة أنه حلف لا يضريها وأقام البينة أنه حلف لا يضرتما من غير ذنب يثبت. كلا الأمرين.. 


يدّعي إيفاء حق وهي تنكر فالقول قوهًا ا 0 


ما لا يعلم وجوده إلا منها صدقت في حقّ نفسها خخاصّة كائهيّة والييض 0 


فرق بين الحبة والخيض» والحكم في انحبّة دائر على إخبارها باللسان ديانة وقضاء 12111100 


صورة الشك في الطلاق ........ ...يي يتين تييع 20100 


لو تكرّرت أداة الشرط بلا عطف فهر على التقدم والتأخير 000ص 5-8 ا 000 


كلام في تعيين معنى عبارة للشارح اللا 


إذا كان شرط الحنث عدمياً 32111 


-الجبرء الرابع 


17-5 9؟ 


14و؟ 
1-4 و؟ 


عيض 


سسسسست [ لس: ال ل ات ااي ] لبنس (14) الس 


جد الممتار على رد امحتار آذ ل فهرس مطالب سس | يز الوابع 


باب طلاق المريض 
من يطلق في مرضه يفر من إرث امرأته فيردٌ عليه قصدها إلى تمام عدّها اران 
لو كان الغالب من هذا المرض الموت فهو مرض الموت ..... نكن 
| لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض لومم ممه عمف لال 
تلاطم البحر ومات من ذلك الموج فهو كالمريض 1000 - 
لو أبائها وماتث بذلك السبب ف العدّة للمدخولة ورئت هي 11110 يقالن 
باب الرجعة 
لو نظر إلى غير داخل الفرج بشهوة لا يكون مراحعاً ل 


قال الإمام السرحسي في حكم: هذا من أعحب المسائل؛ واعترض الحلي بأنّه لا عحسب 
فقال الشامي: هذا ناشئع عن سوء الأدب قوعم ههه ممه م و مونم مهتوم م مرف ف الله ملف 6 وف 5844000 


في "الكسز" و"الهداية" وغيرهما: طلّق ذات حمل قال: لم أطأ راجع واعترضهم صدر 
الشريعة» لكن انتصر في "البحر" للمشايخ ورد قول الصدر فحقق صاحب "الج" قول 


صدر الشريعة وأبان نفعه وإتقانه ممه مهمومه مم همهم م ووم ممه هوهو 5555-5946 
لا ينكح مطلقته بالثلاث ا 0 


في المشكلات: من طلق امرأنه قبل الدخول بها ثلاثا فله أن يتزوّحها بلا تحايلء أوّله 


البخاري أن المراد ثلاث طلقات متفرّقات الال 
لو كانت صغيرةٌ لا يوطأ مثلها لم يثبت بوطئها حرمة المصاهرة الاين 
عبارة "القنية" استشكلها المصئّف جعلها متنا بعد تغيير ا 0 


سسس [ لس الع ل وت ا سس 0100 سس 


جد الممتار .على رد انار ل فهرس مطالب ٠‏ الجرء الرابع 

إذا ابتدأت المرأة ونكحت مشترطة أن أمرها بيدها صمّ بخلاف ما لو بدأ الزوج؛ والفرق خفي... 7481 

لو قال الزوج الأوّل: كان نكاحي فاسداً فالقول له ا ا 

لو ادّعت المرأة دول الملل صدّقت وإن أنكره هوء وكذلك على العكس لكك 

القول للزوج الأوّل في حق الفرقة لا في حق المرأة ممم ممم ممم ممم مو من ممم للم ةل لوم ولاه ال8؟ 
باب الإيلاء 

لو ادّعى في الصريح أله لم يعن الجماع لا يصدّق قضاءً ويصدّق ديانة لل 

في قوله: أنت علي كالحمار والختنزير إن لم ينو الطلاق هل يكون عيناً؟ مم 1336-9114 
باب الخلع 

إذا خالعها بعد الخلع يصحّ وإذا طلقها يمال بعد الخلع يقع ولا يجب المال لوال اكه اد 

طلّق الصغيرة بمقابلة إبزائها إِيّاه من المهر يقع الرجعي ولا يسقط المهر ل ةوقا 
باب الظهار 

الحرمة بحرمة المصاهرة للدواعي من دون نكاح لا يكون التشبيه ها شيعا ...:............. 37٠‏ 891/1198 

من قال لامرأته: أنت علي كالميتة 0غ 000 زان 

لو قدم من سفر له تقبيلها للشفقة ممم مم مم مم وموم وموم مم وم مهمو وم لول ووو 891/4 

وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم فومم م وم مهمو ممم مم مومه ممم مه ممم مو مونم لو لة 0 #لإل؟] 

لو نوى الحرمة الْحرّدة بقوله: أنت علي كأمي لاك 


جد الممتار.على رد دار تيمم فهرس مطالب سس اليو الوابيع 


باب الكفارة 1 
ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة 00 الك 
وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك 2100 الاين 
باب اللعان 
الاستشهاد بالله مهلك كالحدٌ بل أشدّ لعم مع م فل ا ل 
من صريح ألفاظ القذف بالزنا فممو ممم فوفر ممم مهمو مهمو مومه مهمو و ووو ووو 0 الأة؟ 
إذا كان القذف بنفي الولد فطلب اللعان حقّ الزوج أيضاً 00 الك 
لا حدّ مع العفو لترك الطلب لا لصحّة العفو 12111011100 0535 
إن لتعنا ولو أكثره بانت بتفريق الحاكم ا كن 
باب العنين 
إذا وحدت زوجها بحبوباً فرّق الحاكم بطلبها لو كانت غبر عالمة بحاله قبل التكاح وغير 14 
راضية به بعد التكاح 0 
في بيان حكم التأحيل سنة 00 0 
لا يعتير تأجيل غير الحاكم ى 0غ ان 
الفرق بين اختلاف الفتوى واغختلاف التصحيح 12111111 5< 


يشترط للفرقة تفريق القاضي أو يكفي اختيارها نفسها؟ أقوال الشروح وتحقيق صاحب 1941-144٠‏ 
"اللدد" مع ترحيح واضح 0211111 000( 


20222 


جيل الممتار على رد الختار ب فهرس مطالب : اللبرء الرابع 


اختلفا في الوطء قبل التأحيل فلو كانت الآن ثيياً فالقول له بيمينه لل 
العيوب المثيتة للخيار تسعة ا 0 اينف 
لا يتخيّر أحد الروجين بعيب الآخخرء وقد نكفل في "الفتح" برد ما استدل به الأئمّة الثلاثة 0 الا 
لو تزوّجته على أنه حر أو ثابت النسب فبان بخلاف كان لما الخيار ملم مونم 15998-أ9؟؟ 
باب العدة 
لاعدّة لو تروّج امرأة الغير ودخل ها عالاً يكلك .ا.يييت, ,تبي ينمتا ل 943؟ 


(هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته) عطف على (زوال)» "السشامي" ؟ 
و"البحر". لا معن للعطة على (زوال)» "جد الممتار" وفر مه وه موه ووم وه روفوم هته اوور ور ره 


وجوب العدّة لخلوة صحيحة فقط أو لفاسدة أيضاً؟ اا ااا ا 0 


أفاد الشارح اعتداد المرأة بفسخ النكاح مطلقاً وأورد عليه الشامي بفسخ نكاح الملسبيّة ‏ #..م 


والمهاحرة إليناء فإئّه لا عدّة على واحدة منهما 000000 

1 تعريض صاحب "النهر" على الوزير ابن كمال 00 0 6 
سبب حبس الإمام السرخحسي وطريق إملائه "المبسوط" ا كن 
عذة أمٌ ولد مات مولاها أو أعتقها إذا َم تكن عرّمة عليه ا 0 كن 
عدّة المرامقة التي لّم تبلغ بالسنٌّ وزاد سنّها على التسع 00 /! ل ساس 
في زوحة الفقود يف بقول مالك أنّْها تعندٌ عدّة الوفاة بعد مُضي أربع سنين من يوم الرافعمة 2 "٠05‏ 
إلى قاضي الشرع وتقديره 1 1ذ1ذ1[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 000007 
العدّة للموثت ا ل 


جد الممتار على رد انار فهرس مطالب حب ازع الرابع 
الحامل مطلقاً ولو من زنا تعتدٌ بالوضع 22111110 20 
عد "البحر” من أمثلة النكاح الفاسد نكاح المعتدّة....٠‏ 077 ان 


قال صاحب "النهر": إن ذكر الموطوءة بشبهة يغني عن ذكر المنكوحة فاسداء وقال ”١0150‏ 


صاحب "الحدٌ": لا استغناء 1000000000 213500010101 
المعتدّة إذا وطئت بشبهة تحب عدّة أخرى مفو ههه مهمه فو وو ةو اواو ووم مهلام م و ال لاو 1 
إذا حبلت ف العدَّةٌ تنقضي بوضعه ا 0 ل 


أبائها نّم أقام معها زماناً تنقضي عدا إن كان مقراً بين الناس بطلاقها من حون التطليق... 5074-5058 
مبدأ العدّة في التكاح الفاسد بعد التفريق أو المتاركة ا ال ان 


صاحب "البحر" ذكر في تأبيد صِحّة المتاركة من للرأة أن مسكين عدّ من صورها أن تقول: 2 لا1٠6‏ 
فارقتك» إشعار صاحب "ابلدد" على سهو من "البحر" في عبارة مسكين 0 ش 


نظر في أن امتاركة بعد الدخخول لا تصحّ إلا بحضرة الآخر أو هذا الحكم بعمٌ إنكار النكاح مطلقاً .. 5:98 


كلام على "البحر" في جزمه هنا بحلّة التروّج وعدم وحوب عدة المخاركة ديانة للمسرأة ال .505.7 


علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا 010000 لع معام 

لو قدّرت العدّة بالحيض فأقلّها لحرّة سكون يوماً............ اا ل 

نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجب عليه مهر تام وغليها عدة مبتدأة برض 
وقول زفر: لا عادّة عليها فتحلٌ للأزواج؛ أبطله المصّف تقل في عبارته كلام شيخ 7014-9 

الكرخي رحمهما الله تعالى ممم وموم ممم ممه ممم مومهم مو فار © 

هاحر الزوج إلى دار الإسلام وتركها في دار الحرب فلا عدّة عليها هناك إجماعا 010 


سسسب [ جلي ل لص ]سس 0015 سس 


جد الممتار على ارد الجيار سسسب فهرس مطالتب" سسا سس اهزع الرايع 


لا عدّة لو تزوّج امرأة الغير أو معتته ودح بها عالماً بذلك لمعه مو او لاوس 


لا يلرم أن يصلها حبر الطلاق من ثقة.. ل 00 .م 


اللام للعهد في قوله: (بالثوب) 0 ا ع 5 اام 
حطية معندّة الوفاة حرام ويجوز التعريض 00 لومي 0 7 1 ظ 
لو كان معتذة اموت كفايتها صارت كالمطلّقة فلا يحل ها الخرو- ا 
مات وهي زائرة في غير مسكنها عادت إليه فور 0 ااا 00 
النظر فق لفظة: (استرت) أهي (استترت) 21000 0 ات 
أباتها أو مات عنها في سفر وليس بينها وبين مصرها مد سفر رحعت ....... ْ ا 0 
وإن كانت مدّة السفر من كل جانب وهي في محل صالم لام ةق ...يبب 3 الاسةء 


فصل في ثبوت السب , 


إن ولدت معتدّة الرحعي لأكثر من ستتين يثبت نسب ولدها ما لَم تقر مضي العثة فإن ‏ 49.#-؟ه. 


؟. 
أقرّت به فكالر جعي؛ وإن ولدت لتهام سنتين لا يثبت النسب إل بدعوته فففوو و فهو زر ررقم 
الصغيرة قرت بعضي العدّة بعد أربعة أشهر وعشراً فولدت لسئّة أشهر لا يثبت 30 000 1 
ولدت فقالت: نكحتئ منذ نصف حولء وادّعى الأقل فالقول لها لومعم موا 4ه دقوع 


قال: إن نكحتها فهي ظالق» فتكحها فولدت لنصف خول نكحها لزمه نسبه» وبحث فيه 
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جد الممتار على رد الختار : . فهرس مطالب سيت - اللبوء الوابع 


زوج أمته من عبده فحاءت برولد» فادّعاه المول لم يثبت نسبه الل لان 
غاب عن امرأته فتزوّحت بآخر وولدت أولادا تم حاء الزوج الأوّل فالأولاد لمن؟ متم فيه 2517 
صور أحكام لمعتدّة بائن وموت تروّحت فولدات......... 211100 .. كا ام 8 
باب الحضانة : 
الحضانة حق الأمّ أو حق الولد؟ 21100 كن 
من شغلتها كثرة الصّلاة عن الولد ينتزع منها ا لاا 
حضانة الفاسقة 0/10 ا كن 
إذ! وجبالار ضاع على الأمّ لا أحرة لها وموم ممم مومهو مومهم ممم مم ممم كوو ووو لق 1ك 


وما رأى فيه الشامي من المخالفة دفعهة صاحب "الجد" تستحقّ الحاضنة أحرة الحضانة إذا ' 
لّم تكن منكوحة ولا معتدّة لأبيه وهي غير أحرة إرضاعه ونفقته» هنا بحث للمصئّف مع 


تحقيق المقام من صاحب "الحد" الا ا ا 
الحضانة بعد الأمْ لم الأمّ 0 20000 000 م مول لض 
الحاضنة الذمية كمسلمة ما لم يعقل الولد دين ام ا ا ل ان 
تقدير عمر الاستغناء عن النساء للولد 1 0 اا ل 
إذا انتهت الحضانة ولّم يوحد للولد عصبة ولا وصي فمن يركيه؟ . مه عي لاضن 
والأمٌ والجدّة أحقّ بالصغيرة حنّى تبلغ في ظاهر الرواية ا 2110 لاض 
لزوم نفقة الزوحة الصغيرة إذا أمسكها في بيتها 111111 00 لاضن 


سبد (ما) 


: "المدينة العلمية" (دعوت إسلافي) |. 


جد الممتار::على رد المختار 


دين النفقة على الزوج أضعف مما هو دين للزوج على الزوجة 


الجهاز ملك المرأة وينتفع به بإذها 00 لظ 
لا تفريق لعجزه عن النفقة ولا لعدم إيفائه حقّها ولو موسرا .. 


فهرس مطالب 
إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوّجها أبوها لا حضانة لأمّها اتفاقا 0 
ليس للأنت ضْم العاقل البالغ المستغي إلى لقمنة :.ي...يء .يت بمي ممم مهمو م يننا 
باب النفقة 
كل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي 00 
نفقة المشنهاة تلزمه مطلقا 12111111111 
عند أبي يوسف يسقط حقها في المنع إذا دخل يما برضاها 01000 
في امتناعها للمهر اختلاف الفتوى ونفي الامتناع ظاهر الرواية فيقدّم 1000 
حدٌ اليسار والإعسار ف نفقة الزوحة 00000 
مرضت في بيت الزوج فلها لتققة .نينا 0غ 
0/0/0 0 0 0٠٠ط(*©ص”‏ ”ش53 
| عادت إلى بيت الزوج بعد ما سافر خمرحت عن النشوز 21000 
. لا يلزمه الدواء وما هو للتفكّه 110010111111010 
ظ . جاءت القابلة بلا استفجار فأجرهًا على الزوج أو الزوحة؟ ... 0غ 
المراد بصاحب المائدة اا 2011000 


عع ووو 


ق كل" ددم 


الأادسم 


كيف بمكن للقاضي الحنفي أن يفرّق بإعسار الزوج؟.. ممم يفا اللا 
التفريق بالعجر عن النفقة جائز عند الشافعي إذا شهدت بينة بإعساره الآن 00 8 لحي 

في "الفتح": أنه يمكن الفسخ م001 353 00 
معن استدانتها على الزوج: الشراء بالنسيئة أو لاستقراض؟ ........ ا 0‏ لاكرة 
إن لم يأمر القاضي بالاستدانة عليه فالدائن يرحع على الزوجة وهي على الزوج 000 لفالفسنيلن 
لا تسقط النفقة بالطلاق 00 اللا 
بون 8 ين ما نقله المقدسي عن "الخواهر" ويين ما هو نص "الجواهر" ...:: 02020203000 راض 
لا تسقط النفقة بالطلاق اليائن أيضاً ............. ا 7 
رافعت إلى القاضي أنه يضربئ ويؤذيي ملعمل وم ل ااا 0 


لا منع من دخمول الأبوين في كل جمعة ودخول غيرهما من حارم في كل سنة وكنعهم من. ١‏ 
للكث والقرار عندها ويمنعها من زيارة الأحانب وعيادقم والوليمة ا ا 


له منعها من الحمام إلا لنفساء؛ وإن حاز ها تزين وكشف عورة لأحد لل 52-5" 


هل يجب على الخحرّ لطفله الفقير ثمن الأدوية وأحرة الطييب؟ اثواب من صاحب "الجد” .. م١‏ 


النفقة في حق القريب باعتبار لماحة والكفاية لي حو ازوحة معاوضة عن الاحتبا 0 لاضن 
وحوب نفقة الأصول على اموسر واحتلاف الأقوال والترحيح في حد اليسار ل ا ادناه ام 


وحوب النفقة لكلّ ذي رحم محرم عاجر عن الكسب» وهنا اعتراضات وجوابات أحال 
العلآمة الشامي بسطها على "البحر" وحاشتهه اسحة الخال" لكن لم ترك في ' أر فار 
كر شيء متهاء....... لا لا 


سس | مجلش: "الملديتة العلمية" (دعوت إسلامي) | سسب (185) بده 


جد الممتار على رد اغبار سس فهرس مطالب 


حلّف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل 0ك 00 
وقال: قل: لله فقال مثله» تم قال: لتأنينَ يوم المدمعة فقال الرجل مئله فلم يأت لا ينث م 
الفعل ارد المؤكد باللام والنون لا يكون قسّما شرعا 0 011110 
عع طذوعية لرسول لال كنال بمع.. 0غ لم 0 
اليمين بغبر الله تعالى مشروعٌ وهو تعليق الجزاء بالشترط 20100 0 


حكم اليمون بغيره عند الحدّث لزوم الجلوف يه..ب.يت.ا....ه.... 0 


عمر بن بجيم ظنّ أن الأكثرين على تمويز الف بغيره تعالى مطلقا و00 


التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحَمْل أو المنع مع حصول الوئيقة 01000 


: كان الخلف بالطلاق عظورً 52 بمفمم مرو نف فقة ال 10 1ز1 ز[ز [ز 01111171710101 


اسم اله ليس يأسم المي ممم ممم ممم ممه ممم عنمن و ململ 


الاسم عرفا لفظ دال على الذّات والصغة مع 5770© 


كل اسم لا يسمّى به غيره تعالى» كالله والرحمن فهو يمين» وما يسمّى به غيره فسإن أراد 


الجزء الرابع 


مض 
فضا 


يفاض 


فض 


سسسب | ملي ل ل ات اي] سنبنس (774) سس 


جد الممتار على رد انخعار ' فهرس مطالب سسسب اللهوء الرايع:.. 


والنهي عن الحلف بغيره تعالى محمول على من لم يكن مقصوده التوثيق 0 


معنّى عدم الافتقار في الأسماء إلى النيّة أَنّه يكون ينا مع عدم النية» لا أنّه يصير حلفا مع انية 


قال: والرّحمن لا أفعل كذا وأراد به سورة رحن روى يش لا يكون جين 00 
تعتير النيّة والعرف في الاسم الْككرك ...نيتيم 152371711110100 
المراد بالصفة اسم للعى الذي لا يتضئن ذانً ولا يحمل عليهايوَ ُو كاز مبه.ب.ب......... 
الحلف بالأاء لا د شت 0 لم 
الأبمان مبنية على العُرْف والعادة فما تُعورف للف به فيمين وما لا 5 6 00 
اليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو بالصفات ما كان متعارق كان عيا. آ 2 ل 


التعارف إنّما يعتبر في الصّفات المشتركة لا في غيرها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


حلف بالْمُصحّف» أو وضع يذه عليه وقال: وحق هذا فهو ين» ولاسيما في هذا. ١‏ 
الؤّمان الذي كثرت فيه الأبمان الفاجرة ورغبة العوامٌ في الحلف ......... 0 


الخلف بغير الله تعالى لا يكون حلفا وإن تُعُورف 211100 


الْمُصحّف بين لا سيّما في زماننا 11101111 


م 


كرّر البراءة فمان بعتدهاء وريء من الله وبرعيء من رسوله يمينان؛ لأنه كفرٌ وتعليق الكفر 


بالشرط ين 1ط يي ا ةي 1 1 11 1111 زذز 1 1 1 #7#00[101ظ#ظ12 


تتعدّد الكقارة لتعلاد اليمين ...نايت كنيمي يم ممم ع ممم مف للمم معو 


لا يقسم بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعلل» كرحمتة وعلحه ورضائه  .....0.....:...‏ 


تبرض 


للف 00 


قن 


جد الممتاز على رد انار سس فهرس مطالب ٠‏ الجزء الرابع 
الخلف السماء خلف مطلقاً ولا كذلك اللقات د 0 لفون 
لو فال: لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا أن ينوي: ا ا 
علي عهدٌ الله أي: عينه ومعتى بمين الله تعالى: ما حلف الله تعالى به لض 
ووحه الله ع إلا إن أراد به الجارحة ...... لام 
لفظ: "أشهد" 0 0 © 
لفظ: "السهن" الآ بيك موجبة الكقارة ..... ل 0 ا ال 5 
ولي د أو عية وذ لم يضف لل ال مال ذا علفه شط ا 0 5 ْ لقف 
قال: طن نلك ال أو يمين الله أو عَهِدٌ الله أوة ذمّة الله 00 3 ظ 0 ولام : 


هل يكفر بقوله: أل ل همك هل كنال هل كن عرفل تي : | 0 


الأصمّ ل" 00000 3*3 

أشهتك وأشهد ملالكك,.....,........ ا 1110 روي 
لين معرفا عن 111[ 1[ ا ا 
وسكرا بي على الأصخ إن نوَى ا[ 0 رين 
بحن اله ين ا 1 1 1 1 1 1 1[ 7 ا 
لا محر برف في غير المئفات. 0 ا 530 0غ ليم 
وبق الرسرل. فلا يكون يمينا 1ك( اا ل 
وأمانة الله مين تعلافاً للطحاوي .. مل 0 0000 يلف 


تست ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي). أ سنب 


جد الممتار على زد انيار سب فهرس مطالب 


وإن فعله فعليه غضبّه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان لا يكون قسماً 000 
إن وطتّك وطنت أمي فلا شيء عليه 121111100 
لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسّد 1100000 
قرهم لطعام: هو عليه كالخبرير يحرم 00 


الشرط كون المنذور نفسه عيادةٌ مقصودةً لا ما كان من جنسه؛ وبناء المسجد غير مقصود لذانه ...., 
من شرط النّذْر أن لا يكون فرضاً والقرآن كلما قرئ لا يقع إلاّ فرضاً .................. 
باب اليمين في الدخول والخروج والسككنى والإتيان 


لو حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحدّ عشر ولو حلف البائعٌ لم يحنت به......... ع 


لو حلّف لتريمه أن لا يخرج إلآ بإذنه» فإْنه يتقيّد بحال قيام الدّين 00 


الواقف بالعتّية الخارجة لا يقال له: دحل الدار 2010 
كلّما رجت فقد أذنتُ لك سقط له ولو قاها يعد ذلك صم ................. 0 


قي عرفنا فيحنّث يالفيل لو ااا ااا 01100 025220133 
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 


ما الخروج إلا الحركة من داغعل إلى خارج؛ فإن استمَرّت ثلانًا كانت سفرا ا 


كرض 


خارض 


سسب [ بتي لع ل ا اي سس 41 سس 


جد الممثار على رد انجتار سس فهرس مطالب 


إطلاق الجماع على الجماع في ما دون الفرج محارٌ عرفي فلرم ممم 0 
الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عر ف 0100( 
كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصوّر فمعناه ممكنٌ 0110 
حلف لا يشرب ماء هذا الكُوزء ولا ماءً فيه أو كان فيه ماء فصب 0 


إن كلّمث فلاناً إلا أن يقدم؛ أو إلا أن أذ فلان تسقط اليمين موت فلان 0 


الحياة الْمُعادَة غير الحياة الحلوف على إذنه فيها ... 0 00 


فإنّ اعرف يخصّص ذلك بحال قيام الدَّين قبل الأيقائ "شامي” تممه ا 


من حلّف أن يشتكي فلاناً تم ُصالّمًا وزال قصدٌ الإضرار واعتّشى عليه من الشّكاية يسقط 


اليمين؛ لأله مفيّده "شامي" 10 


فعلى هذا عامّة الأبمان مبتيّة على الغضب والشّقاق وقصد الانتقام كلها تبطل بالمصالحة 


وتذهب بلا حنْث ولا كفارة» ولا أظنّ يقول به أحدٌّ "اليد" 2000 
.وقال ي: ((ما أدري أَعزير نبي م لا؟)). ييه 210100 


باب اليمين في الببع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 
لا يتروج» الظاهر: أنه لا يروج من الترويج ا 0ك 
باب اليمين في الضرب والقعل وغير ذلك . 


كل امرأة أتروّجها بغير إذنك فطالق» فطلق امرأنه طلاقاً بائنا أو ثلاثاء نم تزوّج بغير 
إذنما طلقت؛ لأنه لم تتقيّد ييئه يبقاء النكاح 210 


االشرضا 


دكين 


رفن 


جد الممتار على رد الجتار سسب فهرس مطالبي تسم اهزع الرايع 


كل امرأة تدخل في نكاحي فكنا فأحازٌ نكاحّ فضولي بالفعل 00 الكرنن 


كعاب الحدود ا 


من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين أو في دار أهل الحرب المعتقدين حرمته ثم د 


دارناء فَإنّه إذا زكى يُحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل: "شامي" اا ا رين 
ثبوته في نفسه فبإيحاد الإنسان له أقول: مسامحة شديدة في التعيير ... 0 0 الكرن 
. اليك وضع للجماع بلسان العرّب ا 0 
إن كان منكراً حين أقيمت البيّنة على إقراره فقد رجّع مممممة مم ممه ووه موه وو ومو 0 العام 
كناب اللنهاد 
الوحوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج 11 1101 ا 
كل شيء أمنَمٌ منه المسلم فإني أمئَمٌ منه المشرلة إلا الخمرٌ والخفزيرَ 00000 الشف 
باب المغدم وقسمته 
لا يفادى بنساء المش ركين ممف فوم و ةمهم وم م فل 0000 لخرون 
باب استيلاء الكفار 
الإحراز بدار الحراب شرط ا ا 
فصل في استثمان الكافر 
يجوز بالعقود الفاسدة أنحذ الأموال المباحة دون المحظورة لمعم 0 مال فرس 
أحكام الله تعاللى لا تختص بأرض دون أرض؛ وإلاً داز الرّبا بين مسلمَين دخحلا دار الحرب مع ال 0 


سسسسسسسب | مجلس: “لشاف العلضية؟ زعت لضي ] نت (304) ندا 


جد الممتار على رد اتختار فهرس مطالب 
حرمته إجماعا 1111000000000 
ودار الإسلام دار إجراء الأحكام؛ ومال الحربي مباحٌ مطلقاً في الدارين 0 
القاضي يصير قاضياً بتراضي لمصلمين يبل 00 
دار الإسلام تصير دار حرب عند الإمام بشرائط ثلاث 0 
دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهارٌ حكم الإسلام 00 
كل قبّضة أربع أصابع 1210011000 
فصل في اجزية 
المرتدٌ لا يسترق ولا توضع عليه الحزية 00 21100 
الجزية إنّما شرعها عُقوبة لا رضاء بكُفرهم والعياذ يل تعالى .................... ل 
"الجامع الصف" آخر تصانيف الإمام محمد 000 
باب المرتك. . 
ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف 00 


ثى مكلمةالشهادة على وج العادة لّم ينفعه ما لّم يرجع عم قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره ... 


فرعون مخلد ف الثار.. 100 
وخيرٌ مسلم: ((أبي وأبوك ف التار))كان قبل علمه 0 00 ففبففورومة نم ززم ررق 


كان ابن العربي كاملاً في العلوم الشترعية والحقيقية ولا يقدح فيه إلا من لّم يفهم كلامه ولّم 
يؤمن به فالوو فم وم فم مهدو و و ووو ولا اه 


ست [ لس اله الم وت سا ] سس 004:1 سسا 


لين 


2 ”8١؟‎ 


والتانا 


51 


جد الممتاز على رد انيار سس فهرس مطالب 


قال: ما سّمعنا بأحد من أهل الطريق اطَلع على ما اطلع عليه الشيخ .نميل 


قال: إِنّه بحر الحقائق» وقال: إنّه الكامل الحقّق صاحب الكمالات والكرامات وقال: كان 
ول عظيماً» ومربي العارفين. 2000 
قال شيخ النووي: الذي عندنا أله يحرم على كل عاقل أن يسيء الظنٌ بأحد من أولياء الله عر وجل .... 
لا يشترط في الْمُلحد إضمار الكقر ........ي .نت 00 
عدم التصديق مع الّعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي حعلهم ف حكم المرتد م 


الكفر كله ملة واحدة» فلو تتصر يهودي أو عكسه ترك على خالة......... متا 


المرتدة ولو صغيرة أو ختثى تحبس أبدأء ولا تجالس ولا تؤاكل؛ حتّى تسلمء ولا تتفل 
وهو العلة فإنّها تُبقى ولا تُفَنَى» وقد هملت المرتدٌ في أعصارنا 0 
إن لحقت بدار الحرّب كان لزوجها أن يتروّج أغسّها قبل أن تنقضي عدثُها 00 


وله ولد بين مرتدٌ وكافرة يجعل مرتذا. وكذا إن ولد بين كافر ومرتذة ال 00 


من قال بعينيّة الصفات كامعتزلة فكفره مختلف فيه فيحب عليه التوبة وتحديد النكاح كما 


هو حكم كل كفر اختلف فيه 11 0 152523070 
كاب القطة . 

الرفع حين عدم الأمن على اللقطة واحبٌ 21000 

قال: من أعذ اللقطة فهي له فأنها الآحذ بعد ما علم ذلك 000 


ازع الرابع 


انا 


ضستين 


يشرتس 


تغرة ينا 


سسسب [ لس ال لي دعوت ]سب 0041 سنس 


جد الممتار على رد انختار فهرس مطالب 


يحل للغني الانتفاع باللقطة بطريق القرض ........... 21000 


وجد لقطة وعرّفها ولّم بر ريهاء فانتفع كا لفقره 4 أيسر يجب عليه أن يتصدّق يثله "در" 
المختار أنه لا يلزمه 3001099 


حطّبٌ وجد ف الماء» إن له قيمة فلقطة؛ وإلاً فحلال لآخذه كسائر المباحات 00 


المي عادةً لا يكون مجموعاً في مكان بحيث ييلغ القيمة هو الغالب 00 


ما يُرمَى عادة فيصير بمنزلة المباح» ولا كذلك النوز 10100 


كتاب المفقود 
الاختلاف في نفس القضاء غلى الغائب» وقيل 211111011111110 
الإفتاء ذهب مالك قف زوحة المفقود ووفووو ةو ووو وو ةرو وت فهرو ره ووو و نر ور ف ترد ارافان 


لا يعدل عن الدراية ما وفقتها رواية» والعبئرة في الأحكام بالغالب دون النادر» ومن ألفاظ 


الفتوى: (أحوط)» (أقيس)» (عليه الفتوى) 2000 

إن عاد زوجها حيّا بعد مُضيّ المدّة فهو أحقّ قا .ماء............... مو مه مم وم مقة 
0 كتاب الشركة 

شركة الوَرئة في عروض اركة قبل القسمة صحيحة مامد اماما 0 

صحّت يعَرض إن باع كل منهما نصف عَرْضْه بنصف عرض الآختّر 0 


ان 


لحان 


قن 


سسسب [ لس: للفضة لللية دقرت اي ١2‏ (1140) للنساد 


جد الممتار على رد امختار عل فهرس مطالب ْ 


قال: شمر يها بيني وبيئّك نصفين الي نا والوضيعةٌ علينا ا كن 
حدٌّ شركة العنان: يشئّركان في عُموم التّحارات ولا يُذكران الكفالة ....تتن......... 84346 
حكم التفاضل في الربح 0 2 
المعهود عرفاً كالمشروط لفظاً 0 021 
الشركة تيطل لاك المال قبل الشراء...........ت....ة 00 
مفاوضٌ وهب لرحل لا تجموزء ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له نصف الية لدان 
ولا شركة لقره بلئرمة في الحالس والتعازي؟ لآثها غير مستحفة علههم ان 
الوعظ للتمع المال نه النصارى وضلال 200 ٠‏ ململ 00 8488 


فصل في الشركة الفاسدة 


الكسب كله للب إن كان الابنُ في عياله؛ لكونه مُعيناً له» "شامي" ا 

المدار على ثبوت كون الآعر مُعيْناً له في عياله ا 
أعانه الآعمرٌ في عمّله بأن قلع أحدهما وجّمّعه الآختر أو قلّعه وجمعه وَحَمَله الآخر فللمعين م 

أجر المثل 1500 

حيث لا قاضي فيجب أن يكون فتوى العالم قائماً مقام حكم القاضي 2000 

كتاب لوقف 
لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يَجُزَ؛ لأنّه ليس بقرية ا ان | 
. 75 - و . 4 : 
المعلق بالموت وقف حقيقة» وصية حكما في القصر على الثلث ا 0 لان 


سسب [ نلس: الل الف ات اا سس (155) لس 


جد الممتار على رد الختار مسسسسسست فهرس مطالب ست الجزء الرايع 


الوقف المضاف إلى ما يعد ا موت وقف أي: في حكم الوصيّة 0 لان 
وقف المرتدٌ موقوفُ» فإن أسلم صحّ» وإن هلك على ردّنه بطل والبتات إِنما هو شرط النفاذ انان 
دون الصحّة ةي 41 1 ذ1[ذ[1ذ[ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ 1[ 00007 


المشتري شراء فاسداً إذا حمّلها مسجداً ولّم بين فيه لّم يصر مسجداً بلا خعلاف» وإذا بتَى 2 8014 


وجعلها صار مسجدا عند الإمام خلاقاً هما 000( 
الأرجمحٌ في مسألة السّاحة عدم الملك» فإذن لا فرق بين الأرض والدّار اران 
أن يكون الوقف قربة في ذانه 0 
شرطً وقف الذمي أن يكون قربةٌ عندنا وعندهم والرئئة في حكم الذمي لمان 
أن يكون قربة في ذاته معلوماً» ليس معناه قربة مقصودةً لذاتها ان 
الفرق بين: (إن برئت)» و(إن كلّمت) ااا كن 
الموت كائنٌ لا محالة» والمراد بالكائن معلوم الوجود لا الموجود ف الخال 0 اران 
٠‏ تعليق الوقف إلى ما بعد ال موت جائرٌ اه و م 0 نقيان 
ضاف إلى ما بعد اللوت باطل أي: بيطل وقفيّه وأئما يكون وصيّة برورنان 
المعيّن: ما يحتمل الاتقطاع 2121110 0 انان 
كل وقف لا بْدَ أن يكون مؤبّداً ويكون مُآله للفقراء وإن لم يصرّح بالتأبيد 0000 نتن 
إن رده الموقوف عليه فهو للفقراء 0 000 00 فين 
لا يُشْترّط أيضاً وحودٌ الموقوف عليه حينَ الوقف ل 0 لكان 


سسسسست | مجلس "امليف العلعية؟ (ذعوت إسلاضي) | سنت ( 144 ) ستسست 


- جد الممتار على رد انختار‎ ٠ 


الحاجة تعمٌ الدنيُوية والتييّة. 000 


ف التعليق بالموت لا يزُول ملكّه إلا أنه يلوم بالإجماع» ولكن عنده نكون رقبئُها ملكا لورئته 


أو له وعندهما لا تكون ملكا لأحدهما كما في المسجد 022020202200 00 


الموت في المعلّق من مُوجبات اللزوم لا من مُزيلات الملك عنده 00000 


الوقف لا يقبّل التعليق بالنطر؛ والوقف بمنزلة التمليك من الموقوف عليه: والتمليكات 


والوقف بعد الموت وصيَة والوصية يصع الرأحوع عنها ..... لمهم مر هوهو مهفي 
الكلام في مثل: نك كنت هيقاً فكذا) وفي: (إذا مث ااا لا 
الوقف المنمّر في مرض الموت وقفّ حقيقة» ويصرف إلى الفقراء عد انقراض لموقوف عليهم ٠.‏ . 


الوقف ف للرض وص وترقف الزئد على رضا الؤرئة الل 7 


الوقف لا يعود إلى الوّربة أبدا وإن كان في حكم الوصيّة وانقرض الوفوف عله لون -3 
التصريح. بالصّدقة تصريمح بالتأبيد وحده لا دعل فيه للفظ (الوقنم 200 1 

غو الميّن يصدق بأن يذكر مصرفاً ل بقطع؛ وبأن لا يذكر اصرف أصلا ا 3 
الوقف على عمارة المسجد وقف على التأبيد 0 0غ 
المسجد يعرد عند محمّد إلى ملك المالك عند الخراب 000 
وقفٌ مضافٌ إلى بعدّ الموت وصيّة حكماً حتّى جاز له الرُحوع في حّياته...., لومم ممه 


المراد. أن يأذن للناس بنيّة جعله مسجدا كأن يقول: أذنتُ لكم أن تصِلوا في هذه الأرض 


أو صلا فيها... إل؛ والتوقيت ينافي التأبيد 21211110 اذغ 


لنلب] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | 


جد الممتار على رد امختار فهرس مطالب 


وقف البناء -إذا كان في أرض موقوفة على ما عمّن له البناء- جالرٌ إجماعاً 0 
ولهم بيع مسحد عتيق لم يُعرّف بانيه وصرف ُمنه في مسحد آخخر 0 
الستردابة المكان الضيق يدل فيه والجمع: سراديب فففوم فر ووو فوم ةرم واه وو وو نر مومه 


لو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاي أبداً به يفتّى») وعاد إلى 
الملك أي: ملك الباني أو وركته عند محمّد. 12011100 


حاصل تلك الرواية النادرة عن الثاني زوال المسجدية مع بقاء الوقفيّة 0 


للحاكم الدّيْن أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة باستصواب أمل الصّلاح من 
أهل الحلة إن كان الواقف متحداً؟ ان غرّضه إحياء وقفه 0 


إذا أنْحَد الواقف وابجة وق مرسومٌ بعض للوقوف عليه حاز للحاكم أن يصرف من فاضل 
الوقف الآحَرٍ إليه» وإن اختلف أحدُهما فلا 110111011111100 


الجواز تع لا يتوقف على كون النقول في نفسه من توايع الققار كالبناء....... ل 
الزاهدي غير ثقة في الرّواية أيضاً وهذا إذا اتفرد» فكيف إذا خالف؟! 0100 


الكن في إلحاق الدراهم والدنائو بكنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي بما لا ينتفع بما مع بقاء 
عينها على ملك الواقف» والتأبيد معنّى شرط بالأثفاق فففيف موه م وو ةو ووو مهم ور هو وو ةو مو مان 


وقف الدراهم متعارّفٌ في بلاد الرُوم؛ "شامي" ...... 121100 


الأجير الخاص إن لم يعمل لعدم التمكّن لم يستحقٌ الجر 1100 


وليس هن لازم جوازه دول الكافر حواز لئخاذه أي مَمَر مر ممرا ........... بوفففرة ةمزلم ة وو مله 


الجرء الرابع 


للش 


جد الممتار على رد امختار 


لا تموز الصلاة؛ صوابه: إساقط (لا) 53#300111010110101909000 


المسجد كله أو أكثره وكذا بعضه الذي بتعطّل بانفصاله طريقاً حرام أو كبيرة قولاً واحداء 
أمَا حعل شيء قليل منه طريقاً وجهان: 1111100 


تجوز الرّيادة في الطريق من المسجد بأن يَتَخَذْ في المسحد مُمَرٌ 10111100 


عدم الاشتراط للصسّحّة لا يستلزم عدم اشتراطه للحل 121110111111111 


المشروط لا يتوقف على خخروجه عن الانتفاع عند أَحَّد 00/0 


ينبغي أن يشترط أن لا يكون الاستبدال بالأخس 5331101010111 
الوقف مهما أمكن الانتفاع به لم يجز استبداله إلا بالشرط 21010100 
وقف البناء من غير وقف الأصل» "شامي"': أقول: لحذه العبارة محملان: وفمومموم ممم م موقة 


وقف البناء على أرض موقوفة لا يصحّ أصلاً -وإن كان الوقف على حهّة وقف الأرض 
بعينها- إذا كان البناء محظورا شرعاً 110101010110111 


إن غرّسها في أرض غير موقوفة لا يخلو: إن وقفها بموضيعها من الأرض صحع نيعأ للأرض 


للإمام إخراج المقطع له عن الإقطاع ................. 0101010110100 


إذا لم يصحّ القضاء بالمرحوع في المذهب كيف يصح بتقايد مذهب آخر؟ 21110 


لو وقف في حال ردّته فهو موقوف عند الإمامء والموقوف لا حكم له ولا يفيد شسيئاً مسن 
نّمّرانه» فلا يمل الوطء ولا دواعيه في النكاح الموقورف ولمفم رمقو فففة ووه فووموو ةو ووووووقة 


تَبرّعات المرتدٌ عند أبي يوسف كتبرّعات الصخيح 1ك 


فاض 


يفف 


جد الممتار على رد المحتارٌ - فهرس مطالب الجزء الرابع 
تبرّعات المرتدٌ عند محمّد كتبرّعات المريض 0 0 
يصع وقف المرتدّة؛ أنه لا تقل إل أن يكون على حبجٌ أو عمرة ضنا 
إذا صارت من أهل البتّع المكفرة الذين يّعون الإسلام ويزعمون لزب : يقرب الأسلامء [ [ 
فينيقي أن يجوز وقفها على الحج؛ لآنه قربة عندنا ل فسا 
من ضَابطة تصرّفات المرتدٌ: أن ما كان مبادّلة مالية أو تبرّعاً توقف عند الإمام 000000 طلم 
أقام:المدّحِي البيّنة أن زيداً وقفها عليه لا يست يستحقّ بلك شيئا وإنا شهاذت الينة : ل 
الشهادةٌ بالتسامع أن يقول الشاهدٌ: أشهد بالتٌسامع 2110 0 ااا 
ادع على ذي يد يتصرف بالملك أي: ولّم يطل زمانه 0 لض 
ل خرج لسر سقط للم مطقً تلق أ كرت تند ك إن سا فرط الس أو 
صلة الرّحم لا يستحق الل ولا عزل...... 0000 اننا 
إن يقي في الصر غير مشتفل بالعلم عزله وان خوج لفو سر وأام أكثر من ثلا أشور ْ 
ولو لعذر عزل معد مهم ودود مودو هتومو ممم ميو لضا 
السافر: المسافر لا فعل له 210 121101000 #والض 

| يام النائت كقيام الستّنيب فيستحق المستنيب المعلوم ممم ماله لمم اللو لوو 7 الوك" ١:‏ 
لو أنشأ للمدرسة ووقف وشرط أن لا يكون لوي عليها إل من أهل السئة» كم بعد مان لض 
بدَا له فأراد أن ولي رحلاً من اليتلعون لم يكن له متممي. متمد يميم تمده مين ا 
التفويض عزل نفسه بنفسه. وذ لا يصح إلا إذا كان مأقون انا ... 10 لضن 


القراغ مع التقرير عزل لا تفويض فيصحّ 111100 0 ا 


لا يجوز العرل نفسه بتفسه ....... لم مع مط ل م لض 

الفرا غ من.دون.علم القاضي هو مسألة التفويض فلا يجوز إلا أن يكون مأذوناً 0 لقف 
عزل نفسه بعلم القاضي صحيح..... 33000000 0 فضا 

لاق عزفا ما به ىوأ حك له لول ولع واقا .1900 

حاز الرحوع أن لو كان غيره أصلح؛ وكذا إذا كان يتهاون في أمره موتو لفيا 

لو وقف على مسجد سيعمره ولّم يهمئ مكانه لم يصمّ الوقف» نفام .. م ٠‏ مم ممق 35 

إذا أزم الوقف لز ما في ضمنه من الشروط ..... 00 000ص ا م ٠‏ 

ذا ينّى لوقف ما لا إذن فيه شرعاً: فإله لا يجوز 0 ا 


وقف على أصحاب الحديث لا يدل شَفْمَرِيّ المذهب إذا لّم يكن في طلّبٍ الحديثء 


01077 ا 
جاز الرّحوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام والمعلّم وإن كانوا أصلحّ 000 وزرنا 
يعتير في لفظ القرابة المحرميّة والأقرب فالأقرب 20 


سكوت البكر عند استتمار الولي قبل التزويج وبعده رضاً هذا لو زوّحها الولي 0ض 3-7 


جبد الممتار على رد الخعار ْ فهارس . 


الجزء الرابع 
فهرس الفهارس 

الفهرس الصفحة 
فهرس الآياث لزن نز ز ز زة ةنز ز ةز زذزذ ذ د 0052152 ل 
فهرس الأحاديث ا 1 1 1 1 1 1 1 77 00 
فهرس الأعلام المترجة... 001 00 ل 
فهرس الكتب المترجمة 1 1[ 1 00 ان 
فهرس البلاد المترجمة 0000200 
فهرس الموضوعات 00000000 
فهرس مطالب (فهرس الإشارية للموضوعات) للمموقة ا 
فهرس الفهارس 531101010110100 0 


سس | مجمس: “الملحقة العلمية؟ زدعوت إسلافي) | تسد (1986) سيت 


14ل لاما 


١لخ‎ ؟اذ١اذلا_‎ 1015 00 
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